





مصابح الفقاهه - المكاسب المحرمه 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نكلات ف الطباعة: 


الفقاهه 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ةو د توص ا ات لف7537 باك الما اك وس مو ب وى ددن اب 5ه دمع 25 3255 
مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه المجلد 0 مع ا اا ا اي م لا ةمالا ب 19 
اشاره عام عدت نه داو عاك لادب تناد 3ن داك 2 داماك ك2 دياه لهك لاه اده لاود عو اذا د مدن اذاه لعو را عرد داداب #إداك دامه بدي ح ماما داه نامك دال يق ابد داه ف اراد اله دايا د مد اتناك مناك اداه بحو ا داك اداه داه امت 22 77 
آتتمه كتاب البيع] ل ا و الا باو ا يا ل ا الما و ا ا ك2 بل د ل ا ع ا ل ل 1 
آتتمه و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالكى] عط ف ع لت ل ص ل ممصم و 1 

اشاره لالععك ايا يد بدو تمن دل وا واه داعام دادعالا برج دام ذا مجان تداق بجاح عاك بناج دك احا و اباي حاف ضار باع دناح واكواك ب طاتاعك دياه عأدن دايان دمي دساو دا تداق وداه دك د دا ص لاطا و ماه عاك 171 

قوله: (مسأله: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقه بثمن واحد). لمم ا اك وا كل ال 1010 

[القول فى أولياء التصرف] ل ا ا ل ا ا 0 

قوله (ره): يجوز للأب و الجدان يتصرّفا فى مال الطفل بالبيع و الشراء. ص ا ا ا اه ات وا اك رب تع قا لاد دا عاد أ 21د اا 21110 2 118 

اشاره بده عاد سد مجاه ما سات داه احج داك علي اواك ع اد وت عم بادام نقتم ادن 5 مادخ موده متا ست دن محمد قر مده تح نت ماه وحمت عن كام قن داك نظ م ا 110 

ثم انه يقع الكلام فى جهات: ارسيو رد عاد بصع ال ا امن لاه و لأساف و ايا عدر اما يا ونان حلا راز واو كا ان ل امعط اد ال الوا باقعا دا 11 

الاولى: هل يعتبر العداله فى الولى الأب و الجد. مت سل سس ص ص م ئس ما امام لات مم لزت امم لمم الا 

و أما الجهه الثانيه و هى اعتبار المصلحه فى تصرفات الولى ا ا ل 


الجهه الثالثه: فى انه إذ اعتبرنا عدم جعل الولايه لهما فى صوره وجود المفسده فى تصرفات الأب و الجد فهل يعتبر زائدا على ذلك اعتبار المصلحه فى تصرفات 6١‏ 





الجهه الرابعه: بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسده فى تصرفات الأب و الجد فى مال الولد. فهل هذا شرط فى عالم الإحراز الما را لا اا لا الا اج 161 
اشاره مسن حك د ت عا لم نوكه د عو دن عه واد سه تت ندج ل دجاس و اده دوم دا كك واد كنع اسان بح دحيع عت كاعد حو وت طون م اده سوط طق كد هون حادم ماع م مداه كاد ادع د 82 
و كان الكلام فى الجهه الثانيه فهى اعتبار المصلحه زائدا عن اعتبار عدم المفسده فى ولايه الأب و الجد. اه رز اموي 1 262221 
اشاره 001 0 ا ااا ا ا ا ا ا 
الأول: دعوى الإجماع لم ل ا ا ا ا ا ا ا كا 8 
الثانى دعوى ان الحكمه فى جعل الولايه للأب و الجد ليس الا جلب المنفعه للطفل و دفع الضرر عنه. ا ا 

100 0000 
الثالث: الآيه المباركه «وَ لا تَفْرَبُوا مال اليَتِيم إلا بالتّى هى أَحْسَنٌ» م ا ا ا ا ا ا ين 
الجهه الخامسه: هل الحكم مختص بالجد الدانى أو يعم العالى أيضا؟ دوك ا ول ا وت قا م اا ع 
الجهه السادسه: فى انه إذا فقد الأب فهل الحكم بولايه الأجداد عرضى ا ين 
اشاره دده لدد دم امن عام قلطم ساسح مقحه م اذم اده دمن نحن امم كنم عن كعد م دودح م وقد اددع عن نسم مده دمو سك ممق امه دوه انهو مم دعن مدهو معط منطاسخ نه كد 2 


الاولى: فى انه هل ثبت الولايه لغير الجد الأدنى من الأجداد م را ا ا ا ا ا راف ات اا كا وا كل ال ا 01 


الجهه الثانيه: هل يختص ولايه الجد بحال حياه الأب أو ثبت له مطلقا 00 
الجهه الثالثه: هل تختص الولايه بعد موت الأب بالجد الأدنى أو يعم الجد الأعلى أيضاء معد مي ع في عه وي عو عأ ء قد مين كد وأ 01 جو 1 لك 21 ج0101 

الكلام فى ولايه الفقيه لس لل د مال رح سام بجع اد كر دك ع ادك اله اد عع لسع كا دعا اع مك جد ماد اد لاع ام 2 م ا ا و م قر 0105 
اشاره عا ع رو ات وان سالا اموا مشا ومن لل وام و اق ححا مرا صا م اراد لوأك كيكح اداه علدت بعاد مال لاما ساك الما صا اميد ل عا سود كدما بنن ‏ صاوا وس كارو دم نيعا نكم نه سيت 6م 
ان للفقيه ثلاثه مناصبء ممم لق 
أحدها الإفتاء فيما يحتاج اليه الناس فى عملهم م ا اا ايا 00000001000 اا 0 
الثانى: الحكومه و القضاوه لطع اباك فل نع كم اد د ل اوم وا ف ف مظان لد يالك دالمفيد ددن عاد الث انا لان ارك كو 5 0 د ع قا ب ل فنا ا دك احا ال 06 
الثالث: ولايه التصرف فى الأموال و الأنفس لصم ا ا و ا ا اتا ا ا مرا ع4 فك 0ه 
اشاره دقح 54و25 مقع عد مفطعدم لحك :مف ودنع شعو عع عن ندعة كم معط نمدم خحةنعد #صاسحه عذعدن تشمو عم تاسكم حمق جدود ند نخدم كش عن معت كم امك عشذ م عند طدح جد 00 
أما الجهه الأولى [أى فى ولايتهم التكوينيه.] م يش ا ا اي ودع ا ب لو دبا 2 لق 
و اما الجهه الثالثه أعنى وجوب إطاعتهم فى الأحكام الراجعه إلى التبليغ دادو مام ل ا معدو اح دري ا اك جا كن مك ود و ببست كه نالب كم نا اك 3 
أما الجهه الرابعه فالظاهر أيضا عدم الخلاف فى وجوب اطاعه اوامرهم الشخصيه ا ا 0 
الجهه الثانيه فى ولايتهم التشريعيه 7إب_ببب 000000000000000 ان 
و اما الجهه الثانيه أعنى الولايه بمعنى توقف تصرّف الغير على اذن الامام عليه السلام 11[ 1[ 10000 
فى ولايه عدول المؤمنين > 98686“-777227 2 00 0 00000 0006060000000 

اشاره ني قح تدر سق مده امه دزي مرجم دادع ضع ماع دج هد حاد د درع كيد دعن د لاد رذع درك ند ذاء تربئوط دج مدو حرج عدي جاح م لاه مه دابع م لصم ع حو حرم علي حو عام داه اد د 2 12 7/0 

فى جواز ولايه غير الفقيه من العدل و غيره أو اختصاصها بالعدل الإمامى و بيان وظيفته فى نفسه 0000 
اشاره يدا تعره ساد واد ج برت كلدك ماع امود عاك بود ماع انالك م 2 جد عاك عزكات عه ع د حا بحاص معديو عكر اديه ادك نبا كد باط حاكه بان كا جع ب كاد جع ا باك عكر كاد طبعاك الك عرصي يدا ا اي ا 2 3/0 
فمقتضى الأصل خب صصقل ووو دفي انين دمو ناه سابك ددن بو ف دالوا ف مق عا قا اي ابل ادو و حكو ب باد اه وو باع سكن د اب اد ل 101 
و لكن قد ادعى ثبوت الولايه لعدول المؤمنين مع تعذر الوصول الى الفقيه بمقتضى الروايات ااا 10 
اشاره ترق ون 5 2ن دق ا عدت مله م د قدو جات 5 ةن 35133 1 اسن كن و تن تش مدت 35 4د اس ما دشن تود ا تق 4ن 24234233 1522 
منها صحيحه محمد بن إسماعيل 22ج داع داه داما دو د اكد اد دا د عا جرح داطه دي اد باد رده و كاد 5 بط دك مهاعد لاد جك دروا زد عد كلاد جك دعاك كاد عاد جاع اط كاد د عاك بارعا د 51 3/11 
منها: صحيحه محمد بن إسماعيل اد امنود ة ا ان ا 3 وا اما ان الدع ب قاع الماح ارالك لات ل لمات س0 لامو لطا او فك كا تق ما دست ما ا 1 ا 
و منها موثقه سماعه 82 2ع 2 عات عد د ددجن د ع الرد ص كد د عاك عت دك كد 2122 255و 25 8د 5ك 2 ممع وا طح 22 20212 جرت عه كرد در د ع كز عم مد جك د كد كرد جرد عاد 5 ل 312015 7006 


قوله: ثم انه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنينء فالظاهر انه على وجه التكليف الوجوبى أو الندبى لأعلى وجه النيابه من حاكم الشرع. 


ثم انه فرّق المصنف بين الحكام و عدول المؤمنين فى ثبوت الولايه لهم ا 

ذكر المصنف هنا فروعا لا بأس بالإشاره إليها:- ا اا اا ا ا ااا ااا ااا 
الأول: انه هل يجوز مباشره الفاسق فى مال اليتيم مثلا أم ل؟ 000 1*8 
الثانى: فى حكم الشراء من الفاسق ماوعا اله امطا ال ااه تدا تا ادف عند لالد د له لد و21 و 
اشاره 3ت لد دق زد لنت ل 6ن تق حت 1 د كنم م35 1 مضه كد ددن 3 تك طن لداع لطبا وباك 3د ودب 5 
و الحاصل: انه يقع الكلام فى جهتين:- ا ا ا ا اا ا 
الاولى: فى اعتبار العداله فى تصرّف المتصرف و عدم اعتبارها فيه. “1217 515( 
و أما الجهه الثانيه: أعنى جواز الشرى ممن ليس بعادل ةا ال داقر ب 1ت 
قوله: ثم انه هل يشترط فى ولايه غير الأب و الجد ملاحظه الغبطه لليتيم أم ل؟ *+“*هه531© 
الكلام فى بيع العبد المسلم على الكافر ااا #ظ«' 

اشاره ا د اا 6 11 د ال قف دك و ع حا ا ا ا ا 

و الحاصل: انه استدل على عدم تملك الكافر للمسلم بوجوه:- 4 اكد لملا مدا 2 
منها: التسالم ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
و منها: الأخبار الوارده فى موارد عديده تي اا طم د ب و ا حا ا م يت 
و منها: ما عن الأمير عليه السلام و لا تقرّوه عنده فبيعوه من مسلم. مان لامح ام لاحن ال اس لسن لا لسن لك 

بقع الكلام فى بيان الكاف 00 
اشاره دضو ية بظني تة اسابصي 5 الفتجة عا دا ا حو سدم د 0 
و اما الأطفال و المجانين منهم عورا ل لراك الوا و كر ا رباك وموك 

واما المخالف 0000 
اشاره م ات ا ا 3ت 
و أمَا بيعهم من الكفار يش شت تيه كوي 
اشاره ا ا ا ا 0 
الأول: فى بيع السنى منهم ل ل ا 
الثانى: انه يجوز بيع المخالف الذى نعلم بكونه كافراء 00 


قوله: ثم انه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع. وق ف ا ا 0 


ف عإم هه عد ويم ماع مودعم معي ع ع عاطم قم عم مو 2 وو مط ع وير ا 


ا ا و مو م ل ا ا ل م 8 


ا ا ات ا د م م ا نت 110 


يك نم جل ناما د تقول لول كفم لاشو ابا د ا 1 


مكدو كب الكعكية ف عاو ا و ل ماما ب ع 1 


ا ا ا ا ا 1 


001 1 00000111 


مامد ال و كل ل م ا كبا بانوا تي اله و مر يا ات ا اك 1 1 


اشاره 


الأول: ان يكون البيع مستعقبا للانعتاق القهرى واقعا 


الثانى: ان يكون العبد المسلم ممن ينعتق عليه ظاهرا 


الثالث: أن يأمر الكافر بالعتق 


و منها: اشتراط العتق فى البيع. 


قوله: و اما التملك القهرى. 


له: و منه يعلم انه لو لم يبعه باعه الحاكم و يحتمل ان يكون ولايه البيع للحاكم مطلقا. 


له: و كيف كان فإذا تولاه المالك بنفسه. فالظاهر انه لا خيار له. 





له (ره): و يشكل فى الخيارات الناشئه عن الضرر 


فى حرمه بيع المصحف من الكافر 


القول فى شرائط العوضين 


و فى كلامه مواقع للنظن 


الأول: اعتبار الماليه فى العوضين فى البيع 


و الثانى: ما التزم به من انه مع الشك فى التمول إن أحرز كون المعاوضه أكلا للمال بالباطل فيكون فاسدا. 


الثالث: ما تمسك به بعد عدم إحراز كونه من أكل المال بالباطل من 


قوله: ثم انهم احترزوا باعتبار الملكيه فى العوضين. 


1١7 


الكلام فى أحكام الأراضى 


أما الأولى: فالأرض الموات كلها للإمام عليه السلام ل ات ا قت ا اا 1 02م ا لي اا ايأ اجا لا 


أما الجهه الثانيه: فهل يشترط فى التملك 


بها مجرد قوله (عليه السلام) فى النبوى ا 00 


يدل على ذلك طائفتين من الروايات فكو اد ل د وا تا ا ات اه دا 3 لان ا علد لود ع قاط جا ماد ل قا لك ل ع ا اد ا 02د اد عت 


الأولى الأخبار الداله على ان مطلق الأرض 


للإمام (ع) 00 


الثانيه: ما دل على كون الأرض التى لا رب لها من الأنفال و الأنفال للإمام (ع) ال ا اا ا اا ار عه ااال اماق عد لاد واد 


القسم الثالث: ما عرض له الحياه بعد الموت فهل تكون ملكا للمحيى أو ل0؟ المي تي ا ا ا ع ا وا صا اي د با دا 


أما القسم الرابع: من الأرض فهى ما كان خرابا بعد العماره و مواتا بعد ما كان محياه اا 


القسم الثانى: أن يكون خرابها مستندا الى التعطيل و الترك 0 


الكلام فى بيع الأراضى المفتوحه عنوه مع اش لش لض ئش مشمم ااضا اتا تخا انوع كما مااع 


أن الأراضى المملوكه للكفار على أقسام: عا م ل ل اياي لما لواو ا مله اا مطل مزجا وود اده 


الأول: أن تكون باقيه على ملكهم فعلا 


الثانى: ان يسلموا طوعا و يدخلوا فى الإسلام برغبتهم منهم أيضا لم م حاو بادا واه ااام وجا ا وما واو رلياو دوجا عد 8 


الثالث: أن يموتوا و يتركوا أملاكهم إرثا 


10١ 


الرابع: الأرض التى انجلى عنها أهلها من غير حرب 1 


الخامس: الأرض التى أخذت من الكفار بالحرب و القهر و الغلبهء العامة ع لق ع عط قعص 116ل عوك عماية قاد ول لق عمط فرق 3 عافد لمعف عقوا /11/1 

وهنا قسم سادس: و هى الأرض التى لم تتصف بشى ء من الأمور المذكوره 0000 1000000 

و كيف كان فيقع الكلام فعلا فى جهتين م 0000010 ا 
اشاره ام لم سه سه مم م مم مم م سم م مه ممه ممه ممه ممه ل م مه مم م مم د مم م ممه مم ممه مم م مم م مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه م م مم م مم م ممه م م لم ممم لمم لم م لمم عم مس معد /1/[ 1 

أما الكلام فى الجهه الاولى [أنه هل تملك تلك الأراضى و تجرى عليها آثار الملك و لو تبعا للآثار أم 9؟] ل 6 ات لق قن 3ك 1/1/3 

اشاره ال سه مم م مه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه مه مم م ممه ممه ممه مم مه ممه ممه مم م مه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مم م مم م م م مه ممه ممه مه لمم عم مس معد /8/[ 1 
تنبيه: وبكال ادتبا اند اطلام اد سو اب كما ا اك ا ا ا ل خا ا ا ا ا ا 1 ا افوا اا 1 1/3 
الجهه الثانيه: الظاهر انه يجب الخراج على من كانت الأرض تحت يده الحا لاو ده ا لما دا مام ول اي اح او عاك اماد لا ع ا ا ا 11/0 

ثم بقى هنا أمران تكن خم ع ع ل ل لت ل ات اا را قال 1 ا ع ا ل ات ب لات لت ا م ا اد ا 1/3 
الأول: أن السيره القطعيه و ان قامت على جواز التصرف فى أراضى العراق باك نا ل 26 كاد دالا بدا اع 3 بو وداه دو ابا + او ابا د اد ا ا 111 

[الأمر الثانى] (قوله: أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياه حال الفتح). م ا 0 0 

(قوله: و أعلم أنه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فى شروط العوضين بعد الملكتّه كونه طلقا). ا وا 11 
اشاره سمه سمه ممه سمه مه م سه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممم مه ممه ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه ممم مه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه مم م مه ممه ممه ممه ممه عم م سه ممه كلقي[ 
ما هو المراد بالطلق] ل ا ئس هت ل ااا ا ا بال وا 1116 
الكلام فى بيع الوقف لادان ة اد دجب ده ةد به 5 جما نه حده نا دو عووا د ت مده دده بن اوه دكن ابا ناكا ف دابا تدع ناح ذنم ده 3ج باه كم كاه ينها امد داه ل عدا لفح كا دوت 1/2 
قوله: مسأله: لا يجوز بيع الوقف م اك ا لا ادم ايد ع ل دعر وا 6 دوا ودوك ا صو اد ويا صا ع اماع11 
[الدليل الأول] إجماعا محققا فى الجمله و محكيا. يلم اداع تصابئم مابفونديه عا 

الثانى: دلاله الروايات العامه و العمومات على ذلك لخاد كا باماكاك د مامكا امد عام ادا مدا ع اكاك ادا كد اماه كي كلما دكات عاد كعم لم مات لاد مك الله دك مالا جود له فا د عت 1172 

الثالث: قوله تعالى أَوْقُوا بِالْعَقُود اص اا ا ا اي م ا تق الك انطع هج ابا با حر عا 

الرايع: الروايات الخاصه فى خصوص بعض الأوقاف ململ وات ا ا قو وي واي واقبو ون 5 واد عرو ا د مويعا اداح ووو مود م وأء ودع 1/2 

(قوله: ثم ان جواز البيع لا ينافى بقاء الوقف الى ان يباع). 2 048ىىهفل4 00 ااا ااا اا ان 
الأقوال فى الخروج عن عموم منع بيع الوقف] ا اا اا ا اا ااااااااااااااااااا ااااا ا اااااااا ااااااااا اااااا ااا ااس 99 ١‏ 
اشاره شا شل سس م اا اد متت مام ند كد بام وو ا مرا كه ع لخ 2 19 

فذهب بعضهم الى عدم جواز البيع و عدم الخروج من عموم المنع أصلاء اا اا احا اا ا اا ااا اااااا ااااا اااااااااااااااا اا ا اس 1309 


و فصل بعضهم بقولهم بعكس ذلكء أى بجواز البيع فى المؤبد و بعدمه فى المنقطع ع9 


و فصل بعضهم بين أصل الوقف حيث قال بعدم الجواز ححا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا اا ااا 9 
و الكلام فعلا يقع فى جواز بيع الوقف المؤبد فى الجمله. مش 22229 ةتس تش ص ص امك 3د باع 

[الوقف على قسمين تمليكى و فكى] ما لا ل ا جايو ا ااا اواك اكات الي اي وا اواك اد اماج م و 1 1 

آلا خلاف فى عدم جواز بيع الوقف الفكى] لا لك لك مداو ع لاا ا واه ا ا ا ا واه ا عا علو اع 11/42 
اشاره واطادة اا ا دن شع ع كن طن قش ون أب نات 13 وده د لان نط الاك ع تا ادن لاد دنع امد دن شان ةي عم 3 ع سم د تار عله 3ن عقن 6 150/3 
أكلام كاشف الغطاء فى الأوقاف العامه مع اليأس عن الانتفاع بها ا ا ا ا ل 
الثانى: أن يكون وقفا للذرّيه بحيث يوقف أرضا خاصا لهم لتكون منفعته لهم طبقه بعد طبقه و جيلا بعد جيل لع ا داد وال ون ا 3 3 ايا 1ت 1153132 
الثالث: ان يكون وقفا عاما كالوقف على العلماء و السادات مايا0 00 
اشاره ملا ما ا ا ا ا ا ا لت م شن وائت عنمت م تام ام 2 دنه 114 
الأول) ان يكون وقفا للكلى كالوقف على العلماء و الطلاب موك بتك 3 معاي ونا الما عا لظاء دأام ما علا جنا د مادامو وا اك اا ا 111 
الثانى) ان يكون وقفا على الجهه العامه من دون ان يكون الموقوف عليهم مالكا على المنفعه. عد تان عرد ادر[ قاع طدانه ميات دق دان حك لوم انا حصيةة امد لط در ع م 01 1 
و أما المشاهد خا اد جع 3 اواجد هاداد عع همادا درط عاد 2 ع ذ إن د هاداد ةذ دع اسمن دوي ل ع دمت ع2 سماد جولاتاك و وا لاه قد وام موا مد واد كر وا ادم 2 11 

الكلام فى مسوغات بيع الوقف لان نط3 لحرا فل ننه 2 جراد اث 3 لات فط رد لات ل مل الاك لطا سد 423 2 2 شر ل ا مط ل د 7112 
اشاره دادم مداع عدف ياه قامده اط و ادي دتايك ع باعان دل دوك ده يوادت دابا عالان بم ف بابد اداع دي اداع عادك ونج اع ور عب اطو يد بواجا و د بع باع اع تالوه باك اه انامح دااع عالدن بض حك بريه داع اطي 1117 
منها ان يخرب الوقف لكي يم ل لكي العم لعا ا را ا باك ‏ وطا وا 143 
اشاره المع ات ع اع كا وم ويه عونا جك اواك لام ع كا طاح د جا مه دع جات ع داك يعبو ولاك مد دوخ 3 ع كاوه تياية جه ل ووايك ون وادتوج م وكيك جامن جامعطاح معاكاء عه دكت 127 7 
ثم انه يقع الكلام هنا فى جهتين:- ا ا تسوت اةةاتة ةا مم ابص ماي ابص ايك بماد اميت 91 
اشاره ودادانات كاك مياد يه راد ساي جيله 2 ماد عاد 5 عر د امك عد عع لدم عأ لاط مك عاد د اداج كاه مه كات عام عق د كمي د كاد عا عو طامه دج مك د عاد عشم لبعد عقن للع ملك سك د ع ا 110 
اما الكلام فى الجهه الأولى: [أى المقتضى] لماع ا ااا ا ةي اا جا ذا قا اندي امود لبه ع رالا 
أما الكلام فى جهه الثانيه [أى المانع] لو ع ا ا ا ا صمي ص مص ص ومك اك ود و ولام ل مو ل 
ثم انه يقع الكلام فى جهات:- 000000000000000707171717[717157715757575770707077737037307073737370730202000020200020اا اا 
الاولى: هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل فى كونه وقفا ل ات ا اموا ا ا شت با قا اب وام لع 371 
الجهه الثانيه: فهل يترتب حكم المبدل على البدل وم و ابي ع اس اه با د يوا ا تارايط 1 
الجهه الثالثه: فهل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الإمكان أم لا ا يض 


الجهه الرابعه: فى أنه إذا احتاج الى التبديل فهل يتصدى به الحاكم الشرعى أو الموقوف عليهم م ا ا ا ا رين 


قوله: ثم انه لو لم يمكن شراء بدله و لم يكن الثمن مما ينتفع به. عض 
اشاره ةع دعن ا دعاقت 3 مامه صو وخر دع سمال عد ناد مسد د طد د كد قمه لمراد ةكم مقع ع دمن اد ذه ل كددد مد كن اشم دعسم عدن اسن دكه عمد د ططخ د القسد مه شع عدت 78 
و فى كلامه قدس سره جهات من البحث:- لم ا اا ل اق قب 3 ا حك كد اع اقة أمظ لحري لمق ا وت عمد 7 11712 
الاولى: أنه هل يجوز بيع الوقف بالدرهم و الدينار احا اا ا ااا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا اا 13 
الجهه الثانيه: فى شراء العين الصالحه للانتفاع بها بهذا الثمن بالبيع الخيارى لوحك طاح حرام ا حنم حا ااا م ااا ال د 5 
اشاره ممم م ا ااا ا قي لي تك ل لاد بق 3 م عا 714113253 
أما الأول: فربما قيل بعدم جواز ذلك 331 ع مع لدان طق ود :واو رويك لوكا عدا لر كوه يفول و ولج عط اف بك كك ا با عا الب و ور اكد دار وا لز 1 
أما الأمر الثانى: فالظاهر أنه يجب الشراء واد ا ا يلالق ب لم لك راان وكات ولع كا لق را ف د 111 
الجهه الثالثه: فى جعل الثمن عند أمين مع عدم التمكن من شراء البدل فهل يجب ذلك أم لاء وا بارا لام وأ اا فاك داو اد ا اا واد د الأب 9/1 
قوله: نعم لو رضى الموجود بالاتجار به و كانت المصلحه فى التجاره جاز مع المصلحه الى ان يوجد البدل. ااا ل رن 
قوله: و لو كان صرف ثمنه فى باقيه بحيث يوجب زياده منفعه جاز. مام عا ماع عا ناماه ماما ماع عام عا عام ع عام عا م عام ماه عم م عم م عام عام ل ع لس عع لس م لس ل لس ع سس 37171 
قوله: و لو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقى بعضه محتاجا إلى عماره لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقه رن 
اشاره -5 22 د د مم 5 92 و1 36 دا 2ه لدك مادح دك 3 منج كد در د د تر عون د يداد 2 ه252 داك مسد 5 كك 235 ا 2 الاك 253 2 د ك5 و2 ع داك سما 2د للد كد د لدم 25 105 111 
ثم ذكر المصنف أن هنا فروعا يستخرجها الماهر. كج ااه 13 لاف غ23 2 اناك فج نانك نك اق اتن لوا ا 4 2 15 3 1 1 11 110101 
اشاره معدن وجا قب ناك مها شد ار ااه حم جو لا با شرا عع اي اق م ا ا ا اياي ا الى تا مم مو بايا ماك لع و الل وفالت عا مم اك اللو ا ل 10016 
الأول: أنه لو كان الوقف فى موضع لا يتمكن الانتفاع للموقوف عليهم و ان أمكن لغيره لما م ا ع ل رك ار ات وص اع 1101 
الثانى: انه لو علم بزوال الوقف بعد مده لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم حتى البطن الأول اللا ا صو اه روات م واه وما اح با ع 11016 
قوله: الصوره الثانيه ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به. م ا ا 
اشاره امات ا با قي رداك هاج كوي تم جل الات عم الفط علقي ل جات ا ذا وات أي ع قاب جالع اق قار أو اجات كد اا باد كح اطع مه تل واكك ت عاد دم الريق عألدن لابو مك تداك دعاك مجك لك فا ماعاك جد 1/18 
ثم ان المصنف قد ذكر هنا أمرين لش ا ا اا 91/1 
أحدهما ما تقدمت الإشاره إليها سابقا من قول صاحب الجواهر ببطلان الوقف مع جواز بيعه. الا وما 1 
الأمر الثانى: أنه نقل المصنف عن صاحب الجواهر أنه قد يقال بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف تبه رظب ناه ونيو بر ذه ما اريك حابي دمايدة نا يام بدت 718 
قوله الصوره الثالثه أن تخرب بحيث يقل منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم. مص صا ا ل ا ا ا الح ات ع 
قوله: الصوره الرابعه أن يكون بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليه. ا ل 
اشاره ا ع م ا او اا متو 2 تامدات عو وات تام عات طاح و جا لوادج دوا جع واصون د ومو عدج نامتح د ومو مواد هه وها توج داو جام د دات و عام د واملام ممت أت ع دكات 516 
و قد استدل على الجواز بروايتين:- لق ص ا ل ا اد برام ووو وكا جديا جاو عدم اباد عد ابد د عدا 88 


الأول: روايه »١«‏ جعفر بن حيان يكم 





اشاره اع عقن لا عي راك تق سواه عه ع راك لل عد سام عد ل ع قم قنك اماد صف لح 3 كك عق عض ل قرت قكد سد عي 31 من عد عدم لم د اق الكل لم ك8 ده العام مد ف ع الك إزع9 
لا يجوز الاستدلال بهذه الروايه على جواز البيع من وجوه: ل لت ل ئش ا ةا 1 
الأول: أن الروايه ضعيفه السند لف ا ب ا ماب عاك او ا أ اليه الا ترا دا سه ع 6 ديول د الجاع د 3 7005 
الثانى: أنها مضطربه متنا نوا لمك 5 ان مك عج 3 د لا 1 ادك واد أده باع عاذ د 2 د و عا ها د 5 5 طن عار ولق لوط ولت لام 2 د 2 2 لك لم 12 مشر عا أده ات د 2 111 
الثالث: أنها تدل على أنه ليس لقرابه الواقف أن يأخذوا حقهم 3خ 307-24 خا تخا ياد 11 ده اد ددن لد لع 3 طرا مد د كمد د شاو 113 6ن مش 1111 
الرابع: أنها لا تدل على المدعى اا ا ا سو اك دعاق واد روك ارود ار وا جا ا بك اا ما ا اا ورا اكد عار اا 171311 
الثانى: خبر »١«‏ الاحتجاج الل م ااا ا ا ا لت امات ال و ات ات لم ل 3 بام يات د ديت 581 
اشاره الم مه سه مه مه ممه ممه ممه مم م مه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه مه مم م ممه مم م ممه مم ممه ممه ممه مم م مه ممه ممه ممه ممه ممه له سمه م م عم سمه عم سه لد 381 
فلا دلاله فى الروايه على المدعى لوجوه: امع ا ل ا 1 ا 3 11 
الأول: أن روايات الاحتجاج ضعيفه السند 2 دواو جره د نادات ل جاكا اد دا داداد جد مادا كا داك اح ل كا دااع دي د عاد د باد د امه كد ب ات 5 دك د ل ل 12 0 22 2 1 110 
الثانى: أن الروايه تدل على جواز البيع مطلقا ل اص اا مار ال و اي اا عا اا ابوه حلمم اجات رودا ما ااه م لصي ا الو م و ع دف 101 
الثالث: أن المستفاد من الروايه جواز البيع مطلقا سواء كان أصلح لهم أو لا يكون مما ا لج ل بالاو قاد ل لاه ا ا ا اد أ 1 اج 381 
الرابع: ما ذكره المصنف من أنه لو قلنا فى هذه الصوره بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء 423 ند د شود 13 امه اد عد د 1ك 01 
قوله: الصوره الخامسه أن يلحق الموقوف عليهم ضروره شديده. ا ا ان 
قوله: الصوره السادسه أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجه أو إذا كان فيه مصلحه البطن الموجود أو جميع البطون. ا ع 01 
الكلام فى الصور الأربعه الأخيره درت رامال د ديه ودع وها وحاود لو د اود لاح لياو لأا دادما ده بالخ ادع ف د ولد حت دولدل جد ديلدك ع دوه جامد مود ع وكا عد ماك عاد ودود حب 01 غلا 
اشاره مم ا ما امام ل ل لقو عا لام دوا كد د دايتيدة ادعام 1 
ثم إن الكلام فى هذه الصور الأربعه يقع فى جهتين:- 0 ون 
اشاره نات داه دامت ظ داه لدت > داه ناس امع نم مداخ راواه اد هالا ايده دياه عو ادا عدب الام لد د اناه دامانا قحك دده ادك د دام دام جلمك وان جاعلا مضا لاي افد د واد د و لخاد مون كام لدو لاحت لاع 
أما الجهه الأولى فقد استدل على الجواز بوجوه: لم ا لاا ل ا قو اي ودر اع ا واوا عواوا مده احا وال راد داو دعر 
الأول: ما ذكره المصنف مم يئر ئش تش قش عش م امات ماد لمكم بالمظيي لات قزر 
ثم نقل المصنف (ره) وجهين على جواز البيع فى هذا الصور. لصوي الجا ا باتعو جا وا سد و ودام لعن ا االو وم ب لد رين جرلا 
الأول: ما عن لف و كره و المهذب و غايه المرام اا رون 
الثانى: ما عن التنقيح من أن بقاء العين على حاله و الحال هذه إضاعه و إتلاف للمال و هو نهى عنه شرعا ام د داعم 


ثم انه استدل على جواز البيع فى كل واحده من الصور الأربعه بمكاتبه ابن مهزيار »١«‏ ا ا ا يول 





اشاره عع 
و بالجمله لا يجوز الاستدلال بروايه ابن مهزيار على شى ء من الصوره السابعه إلى الصوره العاشرء اا جاح ا احا احاح احا احاح ا احا ا اح ا اح احا اس اح لاسا اسل لا سال ع6 
اشاره ا ا 0 ال 
فمن حيث السند ااا احا ا احا ا ااا ا احا اا ا اا اا ا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا ا اا اا ااا اا ااا اا اس 3 
و أما من حيث الدلاله فهى خارجه عن الدلاله على بيع الوقف فى شى ء من الصور الأربعه اا اا اا 
اشاره تش طن ل ل دم لبا ل مم ان ا لماكل لخاد الام اماد اك امو خا لمق لس با ات 353 حت لاو عقت فق ةن ك دنة ا فط 2/5" 
جهه الاولى: ان صدر الروايه لا ينطبق على الوقف التمام 0 0 إل 
الجهه الثانيه: أن جواب الامام عليه السلام عن سؤال عن وقوع الخلاف بين أرباب الوقف ببيعه أيضا لا ينطبق على القواعد 1 اا 
الجهه الثالثه: أنه بعد ما بيع الوقف فلما ذا يقسّم بين الموقوف عليهم ا 0 اران 
الجهه الرابعه: و هى العمده امود ع كد ردت وود د اا بحم و لع ملو مك ار د واد 0 ا 3 ل ل لعو اك ف عر 
الكلام فى الوقف المنقطع عط ا ا ا اا م ا اك ةد اميق ا طروت كبا ل اب ا 11/1 
: مسأله: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا ام و اال ا دكا اماع ا ادمع لقع الات روا ع ا وما صا الو ل لو عت دا 71010 
اشاره 522 كج 5 2 9و1 1356 داك 2 د تر كا ع مك جد 3 عند كرد كرك د ترعكن ركرك د كك درت در دود تمد ل 5 كك و ا 25 لاد 05د دق 5 واد ع2 كل داك د دك ود ردكت د دع 5 د21 1/215 
أفيما استدل به المصنف على صحه بيع الرهن] دن 3 ند لا دة 3 لاد سم ا 2 لد ل زياد 423 ودك ب كران + د 23 30 عل نض د لط اذه فقا د فك 11/177125 

اشاره وا ا ا ا ص اي ا صر اي ب ا اي ات سا مرا جات ات تاف ع قي جاع فليا با ف يدلام عاق با مله بارس دا نا وات ناك وأ وكات 101/6 

[الأول] بفحوى أدله صحه بيع الفضولى. لماي عو عدب وعدا ل مجدة جارج ل شر توه مكدو ولا بدن عد كتواك ما تورلا صا اج اال حت ل ب تاد 1701/1 

الوجه الثانى: مما يدل على صحه بيع الرهن مع الإجازه مع التنزل عن جواز بيعه استقلالا الروايات الداله على صحه بيع العبد شين 
ثم نقل المصنف (ره) عن بعض معاصريه القول ببطلان عقل الراهن بدون اذن المرتهن سابقا 0000 ون 

اشاره ا ا ا ص ا ا ا ااي ا ات ات ا عام واف اط باق بالماف يف عو امع تب ماقوك تناد طلم ليود عأ لد ولاك تيفط ا 151/8 

وقد أورد عليه المصنف بوجوه كلها صحيحه. ا تئش ْم مامعاة تاا اك با وود اوم اه 1/6 
منها: أنه لا فرق فى الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال و بيعه على وجه النيابه 00000 
و منها أن مطلق النهى المتعلق بالمعامله لا يقتضى الفساد عع ل ات ا ل ا عاك ل لطي لاك با 
و منها: أن قصد النيابه لو كان مصححا للعقد فيتصور مثل ذلك فى بيع الراهن أيضا يل 
و منها: أن المتيقن من مورد الإجماع و الاخبار أعنى الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف هو استقلال كل منهما فى التصرف فى العين المرهونه ين 
و منها: أن ما ذكره من منع جريان التعليل فى روايات العبد فيما نحن فيه لوجود الفرق بينهما فاسدء ل دين 
و منها: أن ما ذكره من المساواه بين بيع الراهن و بيع الوقف و أم الولد ال ئش ا ا م قات تاد نمم اي ب وبا ا 81 





قوله: و قد يتختّل وجه آخر لبطلان البيع هناء. 31 
قوله: ثم ان الكلام فى كون الإجازه من المرتهن كاشفه و ناقله هو الكلام فى مسأله الفضولى. 0 0 ااا اوور 
قوله: ثم انه لا إشكال فى أنه لا ينفع الرد بعد الإجازه و هو واضح. ما ا ا ا ل 
قوله: ثم انّ الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزله الإجازه لسقوط حق المرتهن بذلك. ل ا را كك ا ا اا ات الاح ا 7116 
اشاره سم ممه مه ممه ممه ممه ممه ممم مه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه مم م مه ممه ممه ممه مم م مه ممه ممه ممه ممم مه ممه ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه ممه لمم عه ممه آالق؟ 

ثم انك عرفت أن وجه جواز بيع الراهن مع الغض عن جوازه استقلالا فى نفسه انما هو وجهان: ةن د 43 سه لطا لج ند دفن د كوا اناد فد ذ 011 71/118 

الوجه الأول: أن الظاهر من الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف هو التصرف الاستقلالى الم لام ا ع ل ا ااا ا 11 
الثانى: أنه مع الغض عن الوجه الأول ا اق ا ا ا 1ق كا لا قت 1111 
قوله: مسأله الثالث من شروط العوضين القدره على التسليم» اا ا ا ا ااا واد الوا لاو ا 101 
اشاره شع نه نظن دنه 25 سد نط ود ورا اده ةلد درن اسم و لمخم ماعن وشح سمط -- 5غ ا دموط دوا ددعم ونع وتم ونم و ناح 4 2322 دخ 3 
ثم ان الدليل على اعتبار هذا الشرط وجوه: وو ان ل لي اه 03 ارول أ ع وك لوف لد ا 1 131 
الأول: قوله (ع) نهى النبى (ص) عن بيع الغرر المشهور بين العامه و الخاصه 0000 إن 
الوجه الثانى: ما ذكره شيخنا الأستاذ من أنه لو لم يمكن التسليم و التسلم فهذا المال لا يعتبره العقلاء مالا و لا يترتبون عليه أثرا ولا لك د ال ل 7 

ثم انه استدل على البطلان مع العجز عن التسليم بوجوه:- - لدعم خرط اع تح د خا اد 3 53ت ماسو 55د د سس نبا داه دش سو شنا د سك ع ا د 710 
الأول: قوله (ع) نهى النبى (ص) عن بيع الغرر ع ا ا او ا باع ب بي با عجارا دام رم اج اشر 71101102 

و من الوجوه التى استدل بها على اعتبار هذا الشرط هو أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير اليه و لا يتم الا بالتسليم. تراك بن لاص د محا بت د 7701/1 

و من الوجوه أن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا و أكله أكلا للمال بالباطل المح ا ل م روات ل ع 1 

و ذكر شيخنا الأستاذ أن الوجه فى اعتبار القدره على التسليم أن ما تعذر تسليمه ليس بمال ا اا 0 
اشاره كنات جاع أ ناوا كادات راط لووك سياه كاي او ذالم د كبري وعد كمه أكون قطن واكاك لذ اد عا درل اداع أ ابجع اق قا دواد بعادت بادك عام ايا مهن حاط وى عاد كم لمق عاق لذ موا لحك اواك فاب 102107 

و تحقيق المقام أن يقال أن المال الذى يتعذر تسليمه على أقسام: رين 
الأول: أن يكون مع تعذره مما يمكن للمشترى الانتفاع به لع ا ا و توا توا وج بو توي وقوه س5 بوايت ولم هت هموما وتوا وجا لع و8 17 1716 
الثانى: أن لا يمكن الانتفاع به لأحد لا المبتاعين و لا غيرهما بحيث يوجب التعذر لحوقه بالتالف و بالمعدوم ممم ا لماج لقا ع 8 
الثالث: أن يكون التعذر موجبا لعدم إمكان الانتفاع للمتبايعين فقط دون الأشخاص الأخر م ا 

و أما بحسب الروايات يدناك ددمت ع لادان جد نو دعتبن ددا توي اده لا لات جد عاناياء اكت دان ل ليج اعد لمن د عياب لد عمد ع اناد ند ددا سام عبات ادال باد وال بايا اد ادا لح 016 
أهل القدره شرط أو العجز مانع] ام الرائ ا لمشتس الشصص سا روا م كع ونام اام مام او ما 810 8 


قوله: ثم ان العبره فى الشّرط المذكور انما هو زمان استحقاق التسليم فاوط وسادكرة توفت الوتقم و و د و وق ف ا 





اشاره 1 
وأنما يتوقف الاستدلال بهما على المقصود على مقدمات ثلاث: ب 3 تدع ساسع ل 3ف عع بخ قطن له ماسح عر سد م ع سم ل عد ا رون ا شد عط ف قد عفاود فرع اا ا 
المقدمه الاولى: أن يكون المتعاملين مالكين على المبيع و الثمن لحا ا ا امي اماه اد عو عو طم اد لط 2 د نا 
المقدمه الثانيه: أن يكون الغرر فعليا ل ا لباو وا اك ايو ال ا ااي اي لكا اا عا مد ان اط دودو 1 1 ابوط ع 111/73 
المقدمه الثالثه: أن يكون مخاطبا بالتسليم و مأمورا به ا ا ا ا 0 

و يتفّع على ذلك فروع مهمه:-  _-4‏ هحكرطحكطحشحشمسمحمحرحشرشرشحشرشرشظشممرحرطححظشحخنخشششحششششششحكطلككجطمجمطمططسحسححسحض6ض©؟_ي_ي_ي64/4ي7:7:6:6:ر:ر:ر:ر:ر:ر/:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:رجوهطنب4/غظ 
الفرع الأول: أنه لو كان المبيع تحت يد المشترى و لم يقدر البائع على أخذه منه و لا على التصرف منه ددم ملع ب 1ع حك ومو رويك لاد ما أ 110 

الفرع الثانى: ان بيع العبد الآبق ممن ينعتق الآبق ممن ينعتق عليه خارج عما نحن فيه فلا يعتبر فيه القدره على التسليم اا 

و من هنا ظهر حكم الفرع الثالث أيضا و هو ما لم يستحق التسليم بمجرزد العقد لاشتراط تأخيره مدّه ا ا را 

قوله: ثم ان الخلاف فى أصل المسأله لم يظهر انا من الفاضل القطيفى. ا ل اا ااا اا 0 ا 
قوله: ثم ان الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين أن القدره على التسليم ليست مقصوده بالاشتراط الا بالتبع. مد ا اما ارو اا قل ا ل ام 
قوله: ثم ان الشرط هى القدره المعلومه للمتبايعين ا ا ع مو ل ا 111 
قوله: و لو باع ما يعتقد التمكن فتبتّن عجزه فى زمان البيع. للم مه ممه سمه ممه ممه مه ممه مه مم م م ممه مه ممه ممه ممه سمه ممه مه ممه ممه ممه ممه مم عه ممه ممه سه م م م لمك 80101 
قوله: ثم لا إشكال فى اعتبار قدره العاقد إذا كان مالكا. ا سد ترا ل والهة ننه ناميا 13 أت دراه و 5ت 6 دقر مسد نيا عمد 3 40 وده ب اباية د ان الم ادن ا 0 
الكلام فى بيع الآبق م ةي لاسي سا لام شا تش ما ل مما بترا بام ااا نامع عام ع ناه اع عط 8 
اشاره ئش ئش سمشم شت م ناف م ف توه ب لمعف اع كارت 1د ر با ج/ 371 
يقع الكلام فى هذه المسأله فى أمور ثلاثه. لع ل ا ا ياوا لاصوا اتات صا عا لصا بوط عو الع لوكا م لالتعا 0 
الأول: أنه ذكر المصنف فى آخر الكلام أن الغرر المنفى فى حديث نفى الغرر كما تقدم هو ما كان غررا فى نفسه عرفا الدع ا ا ا ا 
الأمر الثانى أن مسأله بيع عبد الآبق لا يرتبط بمسأله الغرر, ل ةا قري رت لص ل و ل لا ع 6 ل 10 
الأمر الثالث إذا اعتبرنا القدره على التسليم فى البيع فهل يلحق به الصلح؛ وجوه. ا صا ا 06 
الأول: عدم الاعتبار مطلقا الا ا و ات ص ا م بلك ا قو ا يموقو واد اواك رماوا اموا عا مادج جد 36 52 11 016 

الثانى: اعتبار الشرط المذكور فى الصلح. بل فى جميع العقود المعاوضه ا ا ران 

الثالث: التفصيل بينما يكون البناء فيه على التسامح كما فى الصلح المحاباتى مص ا ا ا ا أ وا ع 

ثم يقع الكلام فى خصوصيات ذلكء ا ومسا عارك تبات با باق ا لديا بي لبان لود الا لا اا 06 
اشاره 00008 الو 9بجحك9هبك4>ب>)١9ة929>-ة39ة39-ة2ة2ة2-ة2ة7ة2ة7272ة7ة7ة‏ اا 00000 لوزن 
الأول: هل يجوز بيع الآبق مع الضميمه مطلقاء الل ا شت شا شي اي ص ا شك شم تك م اباتع ل دامع معدابتع كياب دي 7 


منها أنه يعتبر كون الضميمه مما يصح بيعها مستقلا /اعم 


و منها أن يصح بيعها منفردا فما لا يصح بيعه كك دا نع ده امام عع ار ل ع ةق قد د عرف ا عن هدعم يد ا رن لمق طم 0ق ماد شع 11/61 

و من جمله ما يقع الكلام فيه أنه هل ينتقل العبد إلى المشترى من حين البيع ا لض 
ثم بقى هنا فرعان قد أشار إليهما المصنف ل ات لا ا اكوا ا ا الي لماص ااه الم ود 11 اعوط م د 5 01 
الأول أنه لو وجد المشترى فى الآبق عيبا سابقا على العقد ل ا ااال لاو ا ل ا اا م 
الفرع الثانى: انه لو كانت الضميمه ملكا للغير فعقد مالك العبد عليه العقد فضولا لامو امقس اموس اناس الود ا ساد د ظ مم مشا ا لق خف ا يك 1017 
الكلام فى اشتراط العلم بالثمن ل د 332 سخ 1 اجية وام اود ديكا نار دعا ره تكد وم ااه دكب لف ما با ابقل ع 1ط اك اودع لاب اهز 10 10 
اشاره سمه سمه ممه سمه مه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه مه مم م سمه مم م مم مه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مم م مم م مه مه ممه ممه مه ممه لم مه معد 10 
استدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه: مار افد اب اذ الا راطا لاط معز لها ولاه مدل وا بنارالا ا 0 
الأول: الإجماع» ا ا 0 
الثانى: النبوى المذكور اك عالقا اباد دك زه 1 بات لا لد نكاد 3 بماك دباع د 0601 لا دالا د علد و ا د ا امات و ا ا 1 1114 
الثالث: روايه حماد بن ميسره الوارده فى مورد خاص ددمي شيا طمن خب مظن درم طون ددس دنعف الدع ادام اما د د اج وك ارس با م اام ف م لم ين ا 10 
فلا بد من التكلم فى المسأله فى جهتين لت ا كا وجا ا ا ا لل اه ا د ا شا اا 101 
اشاره سمه سه ممه ممه ممه له ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه مم م م م ممه مه م مم م مه ممه ممه ممه ممه ممم مه ممه ممه ممه ممه لم ممه م م ممه عم ع عع عد 18# 

أما الجهه الأولى [أى بحسب القواعد] اسات وو وعم لحكل معام امو ه31 الوزجود ان لامر ل لقا وو امي دمع ب مط دولوم طم يق م ا 

و أما الجهه الثانيه [أى بحسب الروايه الوارده فيها] اط ا ادا د د متا اح دوعر بكتوات ح اد مال تلا با ارد با قا اا 01/21 
الكلام فى اشتراط العلم بالمثمن - لال با م لش اص صم لي ص ,امع مبااامء بط ماع تامام وما عد اناه دك ع1 1ع 
اشاره دنا وا د لص ما بم ل لق باه سات أب مات ب دك الا اليك لاجمل كك ل جات دل جاح أو الال ل وك يا از و اما أن لايد لحا لاد عاك رار ات كأ بار اك بايد ف عاك حلت فاى ‏ لاحاد لكاد يح 1 1772 
و تحقيق الكلام هنا فى جهتين ا باسسن شوصشتشصش 1 م فاع 
الاولى فى اعتبار العلم بالمكيل و الموزون ا ا ااا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 1 

و أما الجهه الثانيه فالمشهور بل المجمع عليه اعتبار الوزن أو الكيل فى المكيل و الموزون 7ب3 1080000000[ 
اشاره حا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 وان 

منها صحيحه «2» الحلبى ل ا ا ما ا ا يي ص ماي شا اا ا ا تك م ا وا صا ما ل وقيج دامر نقح مك بر ات امات جاه تاك عدا عر اا 

و منها موثقه »١«‏ سماعه تنود دم د 3 توه دالاو ال الايد مون اذام عو داف حمطا ربع دسا # رجو اناد اي تاد دن داك دام كدض ذلاجية اانا يك اناد عن نح حك دده انرا 

ثم انه يقع الكلام فى أن اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون فى جميع الموارد أو مختص ببعضها رون 


أما الكلام فى المعدود 


قوله: مسأله لو قلنا بأن المناط فى اعتبار تقدير المبيع فى المكيل و الموزون. دمغما دوف تف دوو قد ةد فده فدعردة دا صف هعم مد 


أمعامله الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين] 1#« 
و أما المعدود فالكلام فيه بعينه مثل كلام فى المكيل و الموزون و ا لاا ا 


قوله: بقى الكلام فى تعيين المناط فى كون الشى ء مكيلا أو موزونا. ا 2100 


تحقيق المسأله فى ضمن جهات اا ام ااا ا ا ف 2 
الاولى. أنه لا شبهه فى جواز الاعتماد على اخبار البائع فى مقدار المبيع كيلا أو وزناء 5*8 


الجهه الثانيه أن الظاهر من الروايات الداله على جواز تصديق البائع فى أخباره بالكيل أو الوزن هو كون الاخبار طريقا الى الواقع 





الجهه الثالثه: ما تبتيّن الخلاف فى المبيع اما بالنقيصه أو بالزياده ا 92700000 
اشاره ا 000 

الجهه الاولى: فى صحه المعامله و بطلانها لم ل لم نك لطا 2183 أت قش حساك نات ا ال قط ساد رات بد 43 

الجهه الثانيه: فى أن الخيار الثابت هنا للمشترى أو للبائع هل هو خيار تخلف الوصف لظت اه باز دلواي 

الجهه الثالثه: هل هذا الخيار كسائر الخيارات الحاصله من تخلف الوصف و الشرط مسي ف ل كد ا 

الجهه الرابعه: هل يثبت الخيار للبائع فى صوره زياده المبيع عن المقدار الذى أخبر به البائع اه 

الكلام فى بيع صاع من الصبره ا ا اا و 
اشاره ع عوط ور اك م ا ع على ا ولو ع ل ا عن الوا قر مال ور ريك رابوط اواك ما مايه 
قد قسم المصنف بيع بعض من جمله متساويه الأجزاء الى أقسام الاي لا ل لاد اناد حلأ ليان ابح بساح داك دجا حا داب لا ديد تاداع اد دابا 
اشاره بالل ا صا م ل تت مت مما م ا 
الأول: أن يكون المبيع كسرا مشاعا ا م هممص ص اءات #ام ات توي بادك ةديع بد 
القسم الثانى: أن يكون المبيع كليّا فى الخارج مقابل الكلى فى الذمه 000 
القسم الثالث: ان يكون المبيع فردا منتشرا فى الاجزاء الخارجيه و مبهما من جميع الجهات ف وا دف اك ب ياد 

و حاصل ما ذكرناه فى هذه المسأله هو أن بيع شى ء يتصور على وجوه: فا شا لخو يو 


الأول: أن يكون كسر مشاع ل اا ا كر ةقيار لوت لوق قدو وك 


086 


الثانى: بيع الكلى فى المعتّن الخارجى فى مقابل البيع الكلى فى الذمه كن 

الثالث: أن يكون المبيع فردا مبهما مردّدا بين الافراد الخارجيه ل ا ص قوت ا 2 عام م عع 0 

ثم انه بقى الكلام فى تصوير الإشاعه و بيع الصياع من الصبره على نحو الكلىء ا ان 

و أما تصوير الكلى فى المعين ا قرأ ايا عا د ا اي ل لات اص ابوه لا ا 
مسأله: لو باع صاعا من صبره ا ‏ الا ل ا عا ‏ 61140/2111 
لو باع ثمره شجرات و استثنى منها أرطالا معلوما بك لدو كح ف نادت نان تشار 6ق لل قط لطن 1 ندل ا نم اام لذ ع 15 ا 3 تن دق 1 113 1 
الكلام فى أقسام بيع الصبره ع حا اا مو الال ا ل ا ا ا ا اا عا ا روا ا 1616 
الكلام فى بيع العين على المشاهده السابقه الا ع ات ا ا ل ا امات ا ا قاو 11 ا ا 3 اا قم ال د 4 ا 682 
اشاره ا ا ا 
فيقع الكلام فى مقامين» من د ل دن قن اجا د ا 6ق د تلم للد ولي و ادن رح واد لج اك 31 لأ رط للد ل ا كه و لمات تلن ا كش ل قا 1 كد 81 
اشاره مي لج دمل وله معدا ديل كد | عا ال د ل دابا اناب ل ل انطو وا بر ع ةع ع ياي عالط مبااو واوالع اام ليا ‏ /601 6 

أما المقام الأول [أى فى صحه البيع و عدمه] وو ا ا ا ا يا ا 2 111/7 

الجهه الثانيه: إذا قلنا بصحه المعامله مع الاكتفاء بالرؤيه السابقه ا اا ا تر 

قوله (ره): فرعان: م نم معن لمن امه ممه لماه ناه امه مامه اه مام ع عه ماه مه م سمه ممه م ماه مه ممه عم ممه مه ماه ممه مم مه ممه عمد سه ممه سمه عم م مم م مه مم م مه م ممه ممه له مس لد د 604 
الأول: لو اختلفا فى التغير فادعاه المشترى. م يش ا ا ااا ا ا 847 

اشاره نسدد ب مقن ذه كيه اد نيا لبا دجون د جنادح عدا د الدب باد ود ا اناد اناده د بنط بىل تال الدج ل دلات# ل بت لان نا جنادي وداح تيال اوه حل لاجد لادب جاه 6 

و دعوى كون الأصل معه بوجوه كلها مخدوشه كما ذكره المصنف. مداع لوا وض دو وود دوه ح تدواد ل عد ميقا د وا اد دلوا ع ميياء عد ماوع د مد بع ماع 

الأول: ما ذكره ابن إدريس فى السرائر من أن المشترى هو الذى ينتزع منه الثمن و لا ينتزل منه الَا بإقراره أو ببينه تقوم عليه. ب 010000 

الوجه الثانى: أن البائع يدعى علمه بالمبيع على هذه الوصف الموجود و الرضا به و الأصل عدمه الل الك امه قوع 

الوجه الثالث: أن الأصل عدم وصول حق المشترى إليه كما استدل به المحقق الثانى. وات صا ادس ل ووو با طن با ا 0 

قوله (ره): الثانى لو اتفقا على التغير بعد المشاهده و وقوع العقد على الوصف المشاهد 00 0 ا 0 0000 

اشاره ا ييل 

ألو اختلفا فى تقدم التلف على البيع و تأخره عنه] 0077 0 ا 0707001030ا00ا000ا 0 

الكلام فى بيع ما لا يفسده الاختبار اعد را اد ددا ترا الورك انا دايا رمك الاح ل شيو نالا أ يالل دان لب عا ادع تاد دل تسا مداق بدا اال لع كيان لدان سيالا لح وا لا ااا 761/2 
الكلام فى حكم ظهور المبيع معيبا اا شين 
اشاره لع ا ا اتا تا امس متام ع مفساامات طم اتام 3م اتات اك قت تابي وكام تاس أ ا 


الكلام فى ثمره الخلاف 


61 


الكلام فى جواز بيع المسكى فى فاره عاسو عا اظيا عسو مد حا عدو فح كد خمة مام موة اة عفن عن مد لأ كن #خدراس مكبا راك عد عمد سما عط ا عرد امد ع نظ ا قاعا لومت شع 15017 
الكلام فى عدم جواز بيع المجهول مع الضميمه و عدمه لاح في م ا ل حي وك ل اي لاص ل قا و اا عع اع و ا ع كرد عاك عرد موك تع عه عار اه و مت لد عع 2 10007 
اشاره انان لمان ماعن ماعن سان مان اماه عام من ات ل عاك نات ل عمد امه عام عه عام لساك لام م عم د سه ماه سمه ممه ممه ماك ممه ممه ممه ممه ممه ممه ماه سمه ممه ممه ممه مه ممه مم م سه ممه لس مس ل عد 698 

الكلام فى بيان أقسام التابع 2 اديه وك ده رط داء در واد ددج كرد درج د دردد كدج داك د2 ادا د د كرت جد ع عرد 52 د دورط 2 2 اد رط داك 22 شرع اك ع 2.2 روات كع ود عادر كرد ده ردك د د د 2 0101 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اين 

الكلام فى معنى التابع لحا عي ات ا ات صر بذ لاا 6 بام ماي اط د اد ايا أ عات د عأ رن دايعا أده عا جا أ با حا ادام يات أ امات د اماه بات داك امات يرسا اد ع عاد بادأ اد مااع كد دو 08017 

الكلام فى الاندار مع ا ا ا ا ا ف دك 31 0 
اشاره دجام داح عاك د د كد قاحاك ده قا جد ادام اك د جاع دناه مداه ات ع حاعاك تاد د حت د عرد ب داز داك معاد د جا ات داج مايه اماد دم اناا عا ع عابت اد عاد عا اماد هاداد جات دادما ادج د داع 2 95 9م 

تحقيق الكلام هنا فى جهتين:- كن رك اط دن ينث و سدم ب ماد تمدع عاد لسطامه سكو اخسطة الاطنم اط ساحن امامت كن 1 12-12 ندم كانه 

اشاره و ابد باع وأ دا داك ا مظع اماع عرد م عام مايه اتام بم وا مره لعن دابا د اك عاو اا لمات عا باصت عات ب ات اك ا علا ما كنات بويا ع عاااء بط داعم دام مااع دمن اداع اجا عاد مداه بساك ادمع عد ات 1128 48 

أما الجهه الاولى [فى تحقق الاندار] اناا 111000000[ 1[ 1[ 1[ 111111 

الجهه الثانيه: أن يكون الاندار حين البيع بحيث يقع البيع على المندر م ا ااه مو جع وا حا ل اد وله لا للد ا واد لادلا 0011/06 

الكلام فى بيع الظرف مع مظروفه ان ع مامه اماه لان امه مامه لساك مام م ماه سمه سه مامه ممه عم ماه ممه ممه عم مام م مه سم م مه م ممه ممه ممه ماه ممه سمه م م م م مه مم م مه مم سه ممه له مس م د د 018 
الكلام فى استحباب التفقه فى الدين بعادي ادحام وك عع باعر د بال ديات مف ل جات بايا عاد بق اداه بابح حا دف جات وات جاع تر ع المي ابد ايع يع بعت اي اميف عط اع ع باع وام ع دك بارع ع عت 8109 
اشاره كحض الدب دن تجن مسانة لبد كدت كرو داكيقة دا تو م وات سات تم اك لد وال أ ترم مضا س امتتمط مس حرس نوكه او واتبه #بمكتهه نظو ود ونا كاد د سو و مكنا به 0ه 
الكلام فى تزاحم الكسب و طلب العلم ع2 دوو دواد ناويدل جد ياد مجه تيك جاده وامواح م وداه دوجا واد وترهه ومو امك دعوو عواد م وود نيجه دواد دوك كاجام جندواح ها لاعن در 01117 
الكلام فى تلقى الركبان و مرجوحيته 7979796938ُْح999ججج<حج 22222 922 اينم ا 0000 
الكلام فيما إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا عع ا بالا كمد د نط كد جا عمد ازيح على لديا د كل ماو ات برع لات اع عق يان جاء عاق حا عا اك عافد اا وات ا وك كت ينا ال مالي اد ل لااطاد د ماب 01771 
اشاره اناك عد داعبدا د عاادبا عدا دح وداب عدا اماد 2 ده بادا ماك دادات دخ وابه جاده لاييد ادك راع دنا اناك مدان داعا عم سا ناك دامانا داك دمب ردي ع دامع داك ونام دالخ سان دل دده اماه دواد هك دحلم دك 11م 
الكلام فى الجمع بين الروايات المجوزه و المانعه كدوا دي داع دعاك و دع اراح دجاو يي حصو داع دوا الس 3 عار لب ترد و 3 يجن كاماد 2ك ديات ددرن حاب عه عابو صا مجاه د عدو يك ديا + 01/17 
الكلام فى احتكار الطعام ان اح ا نا ا ان ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااا اا ا اا ااا اا ا اا اا اا ااا اا ااا ااا اا اا ااا اا اا ااا ااا ااا 1179 
اشاره حدد ويا د ديا ناك عمان ولد عي فرق حا ب الا حك ور د لان دل دياك فيه الك دشيع وأ بام مع دالدوا و د امات ماع يداك واماح د تباي كام ب باه جات قاراه بام تيج وا لاك بعاد ع دباع عق بق دم اراد داق دا كت 8100 
الاولى: فى حكم الاحتكار ا ا يي ااا ار صا الوا 11 
الجهه الثانيه: أنه ذكر فى روايه السكونى إن الحكره فى الرخصه أربعين يوما و فى الغلاء و الشده ثلاثه أيام ا ا ا ا ا 0 
الجهه الثالثه: هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع فى يده وله تاج 3ن لمت مطح 3 م موا الكو وى نودابف و كويي ف دب 012 


الجهه الرابعه: أن الاحتكار حرام إذا كان يترك الناس بغير طعام مع احتياجهم اليه 


الخامس: الظاهر أنه لا إشكال فى جواز إجبار المحتكر على البيع ااا 0 


عه 
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اشاره 

شابكك ع92-/1-8-91/8:1 

يديد آورنده(شخص) خويىء ابوالقاسم, ١7178- 110/١‏ 

عنوان مصباح الفقاهه فى المعاملات 

تكرار نام يديد آور تقريرالابحاث ابوالقاسم الموسوى "المحقق الخوئى" 
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه ١57١‏ ق. --171/8 . 

...عنوان... مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه 

اا ووه ارا ل(دووة) 

يادداشت عنوان روى جلد: مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه 

يادداشت عربى 

يادداشت كتاب حاضر در سالهاى مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر شده است 
يادداشت كتابنامه به صورت زيرنويس 

موضوع معاملات (فقه) 

شناسه افزوده (شخص) توحيدى. محمدعلى. 107-18 كرد آورنده 
رده كنكره 1ق /خ هم لالع 

رده ديوثى 191/71/17 

شماره مدركك م8-094 ."ا" 

[قتمه كتاب البيع] 

[قتمه و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالى] 


اشاره 


مصباح الفقاهه (المكاسب). ج ه» ص: ه 


لا 
م كار ا هلأ )ا 


قوله: (مسأله: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقه بثمن واحد). 


أقول: لو باع ما يملكك و مالا يملك قسط الثمن إليهما فيصح فيما يملكك و لا يصمح فيما لا يملكك على المشهور لوجود 
المقتضىء و عدم المانع اما وجود المقتضى فلأنه و إن كان بيعا واحمدا و لكّه منحل الى بيوع متعدّده فيبطل بالنسبه إلى ما لا 
يملك فيصح فيما يملكك للعمومات المقتضيه لذلكك من أَوْقُوا بالْعقُودِ و بَلَطارَةَ عَنْ تاضء و أَحَلّ الله البيع» و يدل على الصحه 
شاف لى جا كانس كرون لدي نايت ((قاسدم طرر اسان المتدع فاو ال روة فى ماريط كتير ولأ عافن 
القريه و ليس متعرّضا الى بيع ما يقبل التملك و مالا يقبل التملكك و لكن جواب الإمام (ع) عن السائل بقوله (لا يجوز بيع ما 
ليس يملك و قد وجب اشتراء من البائع على ما يملكك) يشمل ما نحن فيه أيضاء فإن الظاهر منها ان اجتماع ما يح ببعه مع ما 
لا يصح بيعه لا يوجب البطلادن و انما ينحل البيع الى بيوع: عديده فيبطل فى بعضه و يصح فى بعضه الأخر فلا يسرى بطلان 
أحدهما إلى الأخر فكأنّ هنا بيعان أحدهما صحيح و الأخر باطل؛ فهل يتوهم أحد إضرار أحدهما بالاخر نعم انما تخلف عن 
الصحيح اشتراط الانضمام فقط فهو لا يوجب الا الخيار فقط. 


و اما المانع فذكر بوجوه فكلّها غير قابله للمانعيه الأوّل: أن البيع الواحد و المعامله الواحده غير قابله للتبعييض فلا بد اما من القول 
بالصحه مطلقا فهو غير ممككن أو القول بالبطلان كذلكك فهو المطلوب. 


و فيه ان بيع ما يقبل التملكك مع ما لا 


يقبله كبيع ما يملكك مع ما لا يملكك و ان كان واحدا بحسب الصوره الَا ان منحل الى بيعين قد أبرزا بمبرز واحد 
مصباح الفقاهه (المكاسب). ج ه» ص: ع 
فهما متحدان فى المبرز و المظهر فقطء و الا فواقع ذلكك هو التعدد فابرازهما مبرز واحد لا يوجب انقلابهما إلى الواحده. 


نعم» لا ينكر اشتراط كل منهما بانضمامه الى الأخر فى ضمن العقد. فيكون التخلف موجبا للخيار دون البطلان كما سيأتى فى 
باب تخلف الشرط و قد عرفت نظيره فى بيع ما يملكك و ما لا يملكك اعنى اجتماع الفضولى مع غيره. 


الناقي: إن العقد انما وقع بالمجموع من حيث المجموع فالاجزاء ليست بمقصوهه فيبطل البيع فى الاجزاء لعدم القصد فيها. 

و فيه انه ظهر جوابه مما تقدم إذ بعد انحلاله الى بيوع متعدده و شمول العمومات لكل منها فيكون كل منها مقصودا أيضا غايه 
الأمر أنه مقصود بشرط الانضمام الى الآخر فيثبت للمشترى خيار تخلّف الشرط الضمنى فقط كما لا يخفى. 

الثالث: أنْ من شرائط البيع أن لا يكون الثمن أو المثمن مجهولا و إلا فيبطل ففى المقام لا يعلم أن ما وقع فى مقابل ما يقبل 


التملكك أى مقدار من الثمن فيفسد لذلك. 


و فيه أن الجهاله من حيث هى لا تمنع عن صحه البيع لعدم الدليل عليه؛ و انما تكون مانعه فيما تستلزم الغرر الذى نهى عنه فى 
البيع» و فى المقام ليس البيع غررءّ.ا لاقدام المشترى على ذلكك. فينتفى عنه الغررء بل ربما يقال بأن الجهاله و ان كان موجوده 
حال العقد أيضا مع العلم بعدم إمضاء الشارع ذلكك العقد و لكنها لا تكون مانعه بعد ما كانت بالتقسيط إذ المدار فى الصحه ان 


لا يكون البيع 


غرريا بجهاله الثمن أو المثمن حين التسليم و التسلم و على تسليم كونها مانعه عن صحه البيع بنفسهاء فإنما تمنع حين انعقاد البيع 
و تحققه وان من شرائط ان لا يكون الثمن أو المثمن فيه مجهولا و اما الجهاله الناشئه من عدم إمضاء الشارع فلا تكون مانعه عن 


اليج 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج زه ص: ١‏ 


إذ لا دليل على مانعيتها إِلّا النبوى المعروفء نهى النبى عن بيع الغرر أو الغرر كما فى مرسله العلامه» فقد عرفت ما فيه من عدم 
الغرر:هنا. 


و اما الإجماع فهو دليل لبى فالمتيقن منه هى الجهاله عند البيع لا الجهاله الناشئه من عدم إمضاء الشارع كما هو واضحء ففى ما 
نحن فيه ان الخمر و الخنزير من الأموال العرفيه و المعامله عليهما صحيحه فى نظر العرف و لكن حيث الغى الشارع ماليتهما و لم 
يمض بيعهما فنشأ الجهاله من ذلك فلا تكون مورد للإجماع و من هنا يعلم ان بطلان البيع فى الخمر و الخنزير يوجب جهاله 
ثمن الشاه و الخل واضح المنع. 

و بالجمله فشىء من الوجوه المذكوره لا تصلح للمانعيتته عن صحه البيع فى الجزء الذى يقبل التملك. 

نعم فى المقام شىء آخر و هو انه بناء على فساد البيع بفساد الشرط أو اشتراط الشرط الفاسد فيه فالبيع يكون باطلا فى ما يقبل 
التملكك أيضا ببان ذلك ان جمع الشيئين فى ببع واحد و ان كان بحسب الصوره واحدا و لكن بحسب الانحلال انهما ببعان كما 


عرفت و لكن كل منهما مشروط بانضمامه بالا-خرء فبظهور بعض اجزاء المبيع خمرا أو خنزيرا ينعدم ذلكك الشرط و يتخلف 
لكونه فاسدا فكأنّ فى الحقيقه ان بيع الخل أو الشاه مشروط بانتقال 


الخمر أو الخنزير إلى المشترى نظير اشتراط شرب الخمر و نحوه من المحرمات فيكون البيع باطلا للشرط الفاسد كما هو واضح. 


ولكن سيأتى فى باب الشرط ان فساد الشرط أو اشتراط الشرط الفاسد فى البيع لا يوجب بطلانه بوجه؛ بل يوجب ثبوت الخيار 
للمشروط له على المشروط عليه. 


و قد خالف شيخنا الأستاذ فى ذلكك و قال بعدم جواز قياس فساد الجزء 
مصباح الفقاهه (المكاسب».؛ ج ه ص: / 


فاه الشوط وقال: ولو فلنا بأى قماف الوط يوحت ناد العقة المفروطائه إلا اندلا تمكى قاين فساة الجر غلئة لآن القرط اي 
يقع بإزاء شىء من الثمن» بل يوجب زياده قيمه المشروط فإذا قيد به و كان فساده موجبا لعدم إمكان تحققه فالعقد المقيد لم 
يتحقق و أما الجزء الفاسد فحيث أن الثمن يورّع عليه و على الجزء الآدخر ففساده لا يقتضى إلا ردّ الثمن الذى وقع بإزائه أى 
يفسد العقد بالنسبه إليه دون الجزء الآخر الصحيح الغير المقيد بما لا يمكن تحصيله أو تحققه. 


و لكنه من عجائب الكلا.م كيف فبعد ما انحل ذلك الى بيوع متعدده فلا يوجب الاجتماع إلا فى اشتراط كل منهما بالآخر 
فكو مق صكرنات الشوط الفاسن و لك الذدى بهة ن الخطي اق القوظ القاسة لا يوتحي فساه المشروط كما سان قن محل 


قوله: (نعم ربما يقيّد الحكم بصوره جهل المشترى). 


أقول: الذى يظهر من الشهيد هو أن فى صوره العلم يكون بعض اجزاء المبيع متا لا يقبل التملكك ان الثمن يقع فى مقابل 
المملوك فيكون مجموعه للبائع فليس للمشترى أن يرجع إليه بالنسبه الى ما وقع فى مقابل الخمر أو الخنزير. 


وفيه انك عرفت ان مجموع الثمن انما وقع بإزاء مجموع 


المثمن فابرز بمبرز واحد و لكن بحسب الانحلالل ينحل الى بيعين فيكون ذلكك نظير بيع الشاه و الخنزير مستقله اذن فلا وجه 
لبطلان البيع فى صوره الجهل و صحته فى صوره العلم لوقوع الثمن كله بإزاء المملوكك بل يقسّط الثمن إليهما. 


إليه فى صوره التلفء بل قيل بعدم الرجوع حتى فى صوره عدم التلف فله وجه و لكن عرفت 
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بطلانه وعدم صحه ذلكك المبنى أيضا و ان المشترى يرجع الى الغاصب مطلقا مع انكك عرفت ان مقدار من الثمن انما وقع بإزاء 
ما لا يقبل التملكك لما قلنا من صحه التقسيط. 


نعم؛ بناء على ما ذكر فى بيع الغاصب فيكون المقام نظيره لو باع الخنزير فقط مع العلم به إذ ليس هذا الا تسليط الغير على ماله 
مجانا و اما كيفيّه التقسيط فقد عرفت طريقه من ان كلا من المملوكك و غير المملوكك يقوم منضمًا إلى الآخر فيسترد من الثمن 
بنسبه قيمه غير المملوك الى المجموع من أصل الثمن فيرجع فى تقويم الخمر و الخنزير هنا الى المستحلٌ فهذا واضح. و انما 
الكلا-م فى انه لو كان المبيع هى الشاه مع الخنزير أو الخل مع الخمر فالأمر كما ذكر و لككن لو باع الشاه و الخنزير ببيع واححد أو 
الخل و الخمر ككك باعتقاد الخليه و الشاتيه فهل يقوّم الخنزير بتلكك الهيئه شاه و الخمر خلا أو يقوّمان بصورتهما النوعيه» فقال 
شيخنا الأنصارى بالأول و هو ككك لأنه إنما باع الخل و الشاه فظهورهما على خلاف ما 


قصده البائع و باع على ذلكك القصد لا يكون مناطا فى التقسيط. 


وقد أشكل هليه شيعن الأسكا تيان العتاواية .قن قل الدواق كلا يوجن تخلفيا تبدل الموضوع بل يتقدّم الإشاره الواقعه إلى 
الخارج على العنوان» فلا بد و ان يقدم الخنزير بعنوان الخنزيريه و هكذا الخمر بما انها خمر لا بعنوان الشاتيه و الخليّه. 


و هذا من عجائب الكلام, فإنه بعد ما كان المبيع هى الشاه أو الخل و لو كان الواقع على خلافه فلا وجه لتقويمهما على خلاف 
المقصود. بل يقوم كل من الخنزير و الخمر بعنوان الشاتيه و الخليّه بما انهما شاه و خل كذلك. 


بل ربما يوجب ذلكك تضرر المشترى كما إذا كان قيمه الخنزير أقل من 
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قيمه الشاه و ربما يوجب تضرر البائع كما إذا كان أكثر بل ربّما يوجب الجمع بين الثمن و المثمن كما إذا كان قيمه الخنزير 
عند مستحله ضعفى قيمه الشاه فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به. 


و بالجمله لو باع ما يقبل التملكك و ما لا يقبل» فالوجه هنا هو الصحه بالنسبه الى ما يقبل التملكك و الفساد فى غيره فيقسط الثمن 
إليهما. 


نعم» لو كان ما لا يقبل التملكك خارجا عن حدود الماليه العرفيه و لم يصدق عليه المال فى نظر العرف أيضا كما لا يصدق عليه 
ذلك فى نظر الشرع كبيع الشاه مع الخنفساء أو مع سائر الحشرات الأرضيّه توه القول بالبطلان لغرر المذكور فيكون الثمن 
الواقع فى مقابل المملوك مجهولا من الأول لعدم التقسيط حتى يعلم ذلكك به و لا يكون غرريا إذ ليس بيع الخنفساء بيعا من 
الاول فإنه حتى بناء على النظر العرفى مبادله مال بمال بناء على 


اعتبار الماليه فالختنفساء و نحوها ليس من الأموال حتى يتحقق عنوان المبادله اذن فالوجه هو التفصيل فى المسأله؛ فالقول بالصحه 
فى ما يقبل التملكك و البطلان فيما لا يقبله بالتقسيط لو كان مالا يقبله أيضا من الأموال فى نظر العرف و يكون التبادل عليه من 
مصاديق مبادله مال بمال كالخمر و الخنزير إذ هما من الأ-موال العرفيه و اما لو لم يكن ذلكك من الأموال العرفيه» فالوجه هو 
البطلان للجهاله و الغرر إذ لا يعلم من الأول ان ما وقع فى مقابل المملوك اىّ مقدار من الثمن فتكون المعامله غررياء و قد نهى 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم عنه. 


[القول فى أولياء التصرف] 
قوله (ره): يجوز للأب و الجدان يتصرّفا فى مال الطفل بالبيع و الشراء. 


اشاره 


أقول: قد عرفت ان من جمله شرائط المتعاقدين ان يكون مالكين 
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للعوضين أو من ينوب منابه و قد عرفت حكم بيع غير المالكك فضوله و تحقيق الحق فيه؛ و ان بيع المالكك ماله عن نفسه مما لا 
اشكال فيه و اما الوكيل فككك لاستناد فعله اليه و ككك المأذون. 


و بعباره اخرى ان البيع اما تقع من المالكك أو من غيره؛ أما الأول فلا شبهه فى صحته. و اما الثانى فتاره يكون ذلكك برضاء 
المالكك أو لاء فعلى الأول فذلك الغير اما يكون وكيلا فيه من المالككء أو مأذونا فيه من قبله أو لاء اما الأولان فلا إشكال أيضا 
فى صحه البيع لاستناده الى المالكك خصوصا إذا صدر من الوكيل لكونه نائبا عنه و نازلا منزلته فى فعله فإذا صحح فى المأذون 
ففى الوكيل يصحٌ بالأولويّه. اما غير الوكيل و المأذون فإن لحق به الاذن من المالكك بالإجازه و رضى بفعله فهو الذى تقدم 
الكلام فيه مفصلا 


فى البيع الفضولى. و قلنا بالصحه. و الما فيحكم بالبطلان, و اما لا يكون فيه رضا المالكك أو رضى و لكن لم يكن لرضائه تأثير 
فى نظر الشارع فهو مورد الولايه فهى على أنحاء منها ولايه الأب و الجد و ثبوتها لهما فى الجمله على الصغير من ضرورى الفقه 
و مورد الإجماع والسيره المشتهره القطعيه كما يطلع عليه من تتبع الأبواب المتفرقه فى الفقه كتاب النكاح لصراحه الأخبار فيه 
فى ثبوت ولايتهما على تزوج أولادهما الصغير و كتاب المضاربه فإن فيه ما ورد على ولايتهما فى جعل المضاربه فى مال الولد و 
ف ناين احص قد وود ما ول عل :حجر الطفل الصغيل من ماله دون الول :الى غير ذلكة قن أبورانك الفقه و نوين ذلك ما ورد 
فى باب الزكاه مما دل على ثبوتها فى مال اليتيم إذ التجربه الولى و ربح إذ لو لم يكن له ولايه على ذلكك لما جاز له التصرف 
فى ماله بالتجاره بل هذا مما قامت به السيره العقلائيه إذ ليس ذلك مخصوصا بالشريعه الإسلاميه بل جاريه فى غيره من الشرائع 
أيضا و استدل المصنف 
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على ذلك بفحوى سلطنتهما على بضع البنت فى باب النكاح و الظاهر انه لا بأس بهذه الأولويّه و ان ناقشنا فيها فى البيع الفضولى 
و قلنا ان اهتمام الشارع المقدس بعدم وقوع الزناء و الصفاح يقتضى عكس ذلكك الأولويه. 


و الوجه فى جهه الفرق بين المقامين هو ان الكلا-م فى السابق من حيث نفس الفعل الخارجى الموجود فيه و قبل هنا ان أهميه 
الفروج تقتضى بطلان الفضولى فى النكاح و ان كان صحيحا فى البيع و سائر العقود 


لاحتمال ان لا يقع واقعا فيكون زناء فالاحتياط يقتضى عدمه لثلا يقع الزنا و قلنا ان الاحتياط كان يقتضى عكس المطلب و ان 
كان فيه خلا-ف الاحتياط أيضا فى نفسه؛ و لكن محذوره أقل من الأول فإنه يحتمل مع الحكم بالبطلان ان يقع النكاح واقعا 
فيكون الزنا بذات البعل بخلاءف العكس فإنه مع عدم الوقوع فلا يكون زنا الَا بغير ذات البعل» و بالجمله و جهه الكلام هناكك 
كان مختصا فى بيان عنوان الفعل الواقع و جهته؛ و هذا بخلاف المقام» فان الكلام هنا ليس فى بيان وجهه الفعل الواقع» بل فى 
كون الغير الأجنبى سببا فى تحقق الفعل و إيجاده من الأول ففى مثل ذلكك إذا صيح ولايه الأب و الجد على الأولاد الصغار فى 
النكاح و كونهم سببا فى إيجاد التزويج بينهم مع كونه من أهم الأمور فلا شبهه فى جواز ولايتهم و نفوذ أمرهم فى سائر العقود 
أيضا بالأولى. 


ثم انه بقع الكلام فى جهات: 


الاولى: هل يعتبر العداله فى الولى الأب و الجد» 


فلو كانا فاسقين لا ينفذ تصرّفهما فى حق الصغار كما ذهب اليه صاحب الوسيله و الإيضاح أو لا تعتبر كما ذهب إليه المشهورء 
بل يظهر من التذكره الإجماع على ذلكك. 


و استدل عليه المصنف بالأصل والإطلاقات» فإن ظاهر عطف الثانى 
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على الأولء هو ذلكك لا-ان المراد من الأصل هى الإطلاقات كما لا يخفى و لكن لا نعرف معنى لذلكك الأصل إذ ليس المراد 
منه هى أصاله البراءه قطعا لانه ليس هنا تكليف حتى ينفى بذلكك. بل لو كان فالمراد به هو الاستصحاب فان كان المراد به هو 
الاستصحاب النعتى بأن يقال ان الولايه كانت فى زمان و لم تكن مشروطه بالعداله فككك الحال الاستصحاب فلا شبهه 


انه لم يكن لذلكك حاله سابقه إذ ليس زمان تكون الولايه ثابته و لم تكن مشروطه بالعداله حتى نستصحبها فان كان المراد منه 
هو أصل عدم الأزلى المحمولى لسلم من اشكال عدم وجود الحاله السابقه الا ان المصنف لا يقول به ليمكن تطبيق كلامه به» بل 
لا يمكن الالتزام بجريانه هنا أيضا إذ لا شبهه ان الولايه بالنسبه الى عدم التقييد بالعداله أو التقيد بها ضرورىٌ لاستحاله الإهمال 
فى الواقعيات فهما متضادان فجريان الاستصحاب فى نفى التقيد المسمّى بالعدم المحمولى ليس اولى من جريانه فى الطرف 
الأخر بعد فرض تضاّيتهما و بالجمله فأصاله عدم النعتى غير جاريه لعدم الحاله السابقه فعدم المحمولى و إن كان ليس عنه مانع 
بحسب نفسه على المذهب المختار و لكنه لا يجرى للمعارضه. 


اذن فلا يمكن الالتزام بثبوت الولايه المطلقه الغير المقيده بالعداله بواسطه الأصلء بل مقتضى الأصل هو عدم ذلكك اى عدم 
نفوذ تصرفاته فإنه ثبت بالأدله القاطعه حرمه التصرّف فى مال الغيرء إِلَا بإذنه فالخارج منه يقينا صوره كون الغير وليا عادلا فيبقى 
الباقى تحت الأصل. 


نعم» ما ذكره من الإطلاقات فى محلّه إذ هى غير مقيده بعداله الولى بل الولايه الثابته بها للأب و الجد مطلقه و ليس فى المقام ما 
يصلح تقيده الا ما ذكره صاحب الوسيله و الإيضاح حيث استدلا على عدم ثبوتها للأب و 
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الجد الفاسقين بالايه و استظهر المصنف ان المراد منها قوله تعالى «وَ لا تَؤكنوا إلى الذِينَ ظلمُوا فتَمَسَكمٌ النَارُا و ضعَفه. 


و وجه الضعف هو ان المراد من الركون فيها ليس الركون فى الأمور الدنيويه: بل المراد به فيها هو الركون فى الأمور الدينيه و 
يدل على 


ذلكك من الآديه ذيلها من قوله تعالى اقَتَمَسَكمُ الْدَارُ حيث ان ذلكك نتيجه الركون الى الظالم فى الأسمور الدينيه لا فى الأمور 
الدنيويه و الا فلا.زمه عدم جواز توكيل الفاسق فى الأموال الشخصيه للبالغين الراشدين و كونه من المحرّمات الشخصيه فهو 
بديهيّ البطلان و لا انه يجوز تأمين الفاسق و جعل الوديعه عنده. 
ع ب ه لا 9 لا فيا م مت “فل 
و يحتمل بعيدا أن تكون المراد من الايه قوله تعالى (إِنْ جاءَكمْ فاسق بَِبَ فتَبّنوا؛ كما يظهر ذلكك من قوله و إخباراته عن غيره. 
و فيه انه يظهر الجواب عنه من الآ-يه السابقه و ان المراد من ذلكك ليس ما يرجع الى الجهات الشخصيه. بل ما يرجع الى الجهات 
ع - 9 7 و ع دقو لا 

النوعيه الدينيه كما يدل على ذلكك أيضا ذيل الآبه من قوله تعالى «أَنْ تْصدَيِبُوا قؤماً اله فص بححوا عَلل لا فعلتُم نادِمِينَ) و ان 
لازمه عدم قبول إخبارات الشخص فى حق نفسه من الإقرار و نحوه كما تقدم من عدم جواز ان يجعل الفاسق أمينا من أمواله مع 


و من هنا يظهر انه لا وجه لتوهم استحاله أخذ قول الفاسق و جعله أمينا فى أموره. و انما يحرم إرجاع الأمور الدينيه إليه اذن فلا 
وجه لرفع اليد عن تلك المطلقات الكثيره بمثل هذا الأأمور الظنيه و توهم الإيضاح ان ذلكك خلاف حكمه الصانع» بل يجوز 
الإرجاع إلى الفاسق بديهى الفساد كما عرفت فانْ ذلكك له وجه فى الأمور الدينيه لا الأمور الدنيويه على انه و لو كان 
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الأب و الجد فاسقين الا ان رافتهما على الأولاد أكثر بمراتب من رأفه جميع العدول عليه إذ فى الأب و الجد من الشفقه الذاتيه و 
الرأفه الطبيعيه بالنسبه 


إلى أولادهم ما لا ينكر و لو كان فاسقا. 

نعمء لو كان الأب و الجد من الفاسقين الظالمين على الطفل بحيث يقامرون بأموال الصغار و يشترون به الخمر و يشربون و غير 
ذلك من الإتلافات البيينه لخرج بذلكك عن جواز التصرّف فيها و نصب الحاكم الشرعى ولبَا آخر أو ناظرا لهم حفظا لهم لثلا 
يكون ظلما عليه» و لكن هذا أمر آخر غير ما نحن فيه. 

على ان الظاهر من الآ-يه ان الفاسق لا يقبل قوله من دون التبيّن و التفتحص و هذا لا ينافى قبول قوله من جهه الولايه ما لم يعلم 
و أما الجهه الثانيه و هى اعتبار المصلحه فى تصرّفات الولىق 


فهل يعتبر ذلكك كما ذهب اليه ابن إدريس و شيخ و بعض آخر أولهما الولايه مع اعتبار عدم المفسده فى التصرّف و إن لم يكن 
فيه صلاح أصلا كتبديل ماله بمال آخر بلا صلاح؛ أو لا يعتبر شىء من ذلككء بل لهما الولايه عليه على وجه الإطلاق كما 
ذهب اليه المصنف فى أول كلامه أو يفصّل بين الأب و الجد بالالتزام بنفوذ أمر الجد مطلقا دون الأب كما يظهر من آخر كلام 
المصنّف وجوه. 


و استدل المصنف على عدم الاعتبار و ثبوت الولا-يه على الإطلاق بالأخبار الوارده فى إثبات الولايه على الطفل للأب و الجد 


فإنها مطلقه و غير مقيده بشىء مما ذكر. 


و فيه أوَّلا ان إطلاقاتها غير تمام فان عمدتها ما دل على ان الابن ماله للأب و قد ذكر ذلكك فى جمله من الروايات و علّل نفوذ 
أمر الأب على الولد بذلكك فى بعضها و لكن لا دلاله فيها بوجه على المدعى فان من البديهى 
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ان المراد بها ليس ما هو الظاهر منها من كون الاسبن و ما بيده من متملكات أبيه» و بكون الفرض من اللام هو الملكك ليكون 
الابن كعبد الأب و البنت كالجاريه؛ بحيث يجوز له بيعها و لو حجر يكون حقّ الغرماء متعلقا بمال الولد أيضاء و هذا المعنى 
مقطوع البطلا.ن كيف مضافا إلى ما ذكرنا انه ورد فى بعض الروايات ان الأب لو احتاجت إلى جاريه الابن يقوم على نفسه بقيمه 
عادله ثم تصرّف فيها بما يشاء و انه يجوز له الاستقراض من مال الولد فلو كان الابن و ماله من الأموال ملكا للأب و الجد لما 
كان تقويم الجاريه على نفسه بقيمه عادله و الاستقراض من ماله وجه بوجه فإنه لا معنى لاستقراض المالكك من ملكه أو تقويم 
والدال نيه 


و من هنا ظهر انه ليس المراد بتلكك المطلقات كون أموال الولد للوالد حقيقه أو تنزيلا بحيث يفعل فيها ما يشاء ثم ليس المراد 
من تلك المطلقات ثبوت الولايه لهما على الولد كما توهم إذ مورد بعضها هو الولد الكبير» كالروايه المتضمنه لشكايه الولد إلى 
النبى (ص) من أبيه و ما تضمن تقديم تزويج الجد على الأب فى البنت معللا بان الجد أب للأب و البنت و غيرهما فلا شبهه فى 
عدم ثبوت ولايه الأب و الجد على الولد الكبير» بل هو مستقل فى التصرّف فى أمواله كيف يشاء و أيضا لا وجه لتوهم ان المراد 
منها ثبوت جواز الانتفاع للأب و الجد فإنه مضافا إلى مخالفته بثبوت جواز الاستقراض من مال الولد و تقويم الجاريه للابن على 
نفسه ان جواز الانتفاع من أموال الأولاد لا يدل على ثبوت الولايه عليهم. 


والحق 


أنها أجنبيه عن المقام و انما هى راجعه إلى بيان أمر أخلا-قى ناشئ من أمر تكويني فإِنّ الولد بحسب التكوين موهبه من الله 
تعالى للأب و مقتضى ذلك ان لا يعارض فى تصرفاته و يكون منقادا بامره و نهيه و يؤْيّد ذلكك 
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تاق ظال شو لعي بؤ سن ذا فى اكير راان لوقاو ا 17 ابو از لحا ارد رقن الول عرشو ين لاز 
هبه للأب و على هذا ليس من الإنصاف أن يعارض ما هو هبه للإنسان للموهوب له بل منقضى الأخلاق هو التحركك بتحريكك 
الأب لكونه له أى هبه له و تحفه من الله تعالى اليه و اذن فلا دلاله فى إطلاقها على ما ذهب اليه المصنف من عدم اعتبار 
المصلحه فى تصرّفات الولى و ما ترى من جواز تصرف الجد و الأب فى مال الولد و أخذهما منه من جهه كون انفاقهما عليه مع 
الاحتياج فلا ربط لذلكك إلى جهه الولايه بوجه. نعم لا ينكر الإطلاق لبعض ما ورد فى باب النكاح من جواز عقد الجد و الأب 
للابن بدون اذنه و للبنت بدون اذنها إذ ليس فيه نقيد بصوره وجود المصلحه فى التصرف و لكن سيأتى جوابه. 


و ثانيا على تقدير وجود المطلق كما هو ككك لبعض ما ورد فى باب النكاح من جواز تزويج الأب الابن بدون اذنه أو تماميه 
إطلاق الروايات المتقدمه كما زعمه المصنف (ره) فلا بد من تقييدها بصوره وجود المصلحه بصحيحه أبى حمزه الثمالى فإنها 
دلت على عدم جواز تصرفات الولى فى مال الطفل بدون المصلحه لقوله (ع) لا نحب أن يأخذ من مال ابنه الّا ما 


بحتاج اليه مما لا بدّ منه ثم استدل (ع) بقوله تعالى ١و‏ الله ري رار ار الى 
ل 
الحرمه و لكن بضميمه استشهاده (ع) قوله تعالى «وَ الله لاي ال َمَلِلَادَه يدل على الحرمه إذ لا شبهه ان الفساد ليس قسما منه 


مكروها و قسما منه حراما بل هو متمخض بالحرمه. 


و نظير ذلكك روايه الحسين بن ابى العلاء فى الدلاله على عدم جواز أخذ الزائد مما يحتاج اليه فبها تقيد تلك المطلقات» و لا 


شبهه أن مورد 
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الروايتين الخاصتين و إذن هو الأ-موال و لكن ثبوت التقييد فيها يدل على ثبوته فى باب النكاح أيضا بالأولويه إذ كما ان ثبوت 
الولا-يه فى باب النكاح للأب و الجد دل على ثبوتها فى غير باب النكاح بالأولويّه لكون النكاح أهم و هكذا ثبوت التقييد فى 
غير باب النكاح يدل على ثبوته فى باب النكاح أيضا إذ مع عدم نفوذ تصرّفات الولى فيما لا يكون فيه صلاح فى الأموال ففى 
الاعراض بالأولى لكونها أهم و يؤيد ثبوت التقيبد ما ورد فى تقويم الجاريه على الولى بقيه عادله و جواز اقتراض الولى من مال 
الولد إذ لو كان تصرّفات الولى نافذا فى حق الطفل مطلقا لم يكن وجه للتقويم بقيمه عادله» بل كانت القيمه النازله أيضا وافيا و 
كذلكك لم يكن وجه للقرضء بل كان يكفى أخذه بأى نحو شاء هذا مع انه يمكن منع تحقق الإطلاق فى باب النكاح بحسب 
نفسه أيضا إذ الولايه للأب و الجد على الأولاد لأجل حفظهم عن وقوعهم بالمضرات و توجههما إليهم, و اما لو أوجبت 


الولا-يه توجه الضرر إليهم فمن الأول يمكن القول بعدم جعل الولا-يه فيه و خروجه عن مورد الروايات تخصصا بل هذا هو 
المتعين إذ لا يمكن القول بولايه الأب و الجد على تزويج أولادهم كيف شائوا و ان كان فيه ضرر عظيم موجب لتضرّره اذن 
فليس هنا إطلاق أصلا من الأول فضلا عن احتياجه الى المقيد. 


و بالجمله أنها ناظره إلى أصل جعل الولايه لهما مع ما فيهما من الرأفه للأولاد و ليس فيها إطلاق إلى سائر الجهاتء و اما اعتبار 
المصلحه فى تصرفاتهم بان يلترم بعدم كفايه مجرّد عدم المفسده فى ذلك, بل لا بد من وجود المصلحه فى تصرفاتهم و قبل 
بيان ذلكك لا بد و أن يعلم انه يجوز تصرّف الولى لأنفسهم فى مال الطفل و ان لم يكن فيه المصلحه و من هنا يجوز قرض الولى 
من مال الطفل و تقويم جاريته على نفسه مع عدم وجود المصلحه فى ذلكك 
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للطفل بوجه و هذا بالنسبه إلى نفس الأولياء مما لا شبهه فى جوازه و اما اعتبار المصلحه فى غير ما يرجع الى شؤونهم فاستدل 
عليه بقوله تعالى ١و‏ لا تَفْرَبُوالالَ اليتيم إلا الى هى أَحْسَنٌ» حيث ان التقرب الى ماله بلا مصلحه فيه ليس بأحسن فلا يجوز. 

و بالجمله كان كلامنا فى ولايه الأب و الجد و قد اختيار المصنف عدم اعتبار شىء فى ولايتهما للأولاد و قربه شيخنا الأستاذ 
فى الدوره الأسخيره و تمسكك المصنف فى ذلك بالإطلاقات الوارده فى خصوص الولايه و جعلها لهما فان الظاهر فيها ان أمر 
الأولاد و أمر أموالهم راجع إلى الجد و الأب و قد رئت أنها أجنبيه عن المقام 


لا-ن المذكور فى أكثرها ان الا-بن ماله للأب فلا شبهه فى عدم إمكان إراده المالكيه الحقيقيه منها ليكون اللام للملكك بحيث 
يبيع للاسبن أو يؤجرها من الغير فيؤخذ أجرته و ثمنه أو يأخذ أمواله و يفعل فيها ما يشاء خصوصا مع ملاحظه ما فى بعضها من 
كون موردها الابن الكبير الذى لا ولايه لهما عليه إجماعا و كيف و قد ورد فى بعض الروايات تقويم الجاريه للابن على نفسه و 
التصرّف فيها و فى بعضها الأخر أخذ القرض من مال الولد فلا شبهه فى عدم جريان ذلكك فى أموال شخص المالكك بالنسبه إلى 
نفسه ولا يجوز ان يراد من تلكك الأخبار المالكيه التنزيلييه لما عرفت من عدم مالكيه الأب و الجد على الأولاد و أموالهم بوجه. 
بل لا يجوز ولا-يتهم على بعض ما فى تلكك الروايات كالولد الكبير فلا معنى للتنزيل هنا أيضا كما لا يخفى بان ينزل أموال 
الأولا-د بمنزله ماله فى جواز التصرف فيها و فى أنفسهم بالإجاره و البيع و الشراء و أكل أموالهم و اجراء ما يجرى على ماله 
بحيث يكون مال الطفل و نفسه من جمله أمواله حقيقه أو حكما بلا وجه. و لم يفتوه به أحد فيما نعلم» بل هى ناظره إلى جهه 
الاخلاقى كما عرفت لما ذكر فى 
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بعض الرواينات ان الؤلد .هبه موهوبه للأب :فلا ينتغى ان يعارضه فى التضرقات :وما ورد من جواز أخد الأن و الجد من أموال 
الولد مع الاحتياج ليس من جهه الولايه. بل من جهه وجوب إنفاق الأب على الولد مع الاحتياج كعكسه ككك. 


فليس فى تلكك الروايات بحسب نفسها إطلاق و على تقدير ثبوت 


الإطلاق فيها كما ثبت فى جمله من اخبار النكاح فى تزويج الأب و الجد الابن و البنت لكونها مطلقه من حيث ثبوت المصلحه و 
عدم ثبوتها فى النكاح فلا بد من تقييدها بروايه الثمالى لأنها صريحه فى عدم الولايه مع الفساد كما هو مقتضى استدلاله (ع) 
بالابه و ان تصرقات الجد و الأب فى هذه الصورة محرمة و يزوانة الحسين ين اب العلاء فإنها لا تدل على أخبذ الأب من مال 
الطفل الَّا بمقدار قوته و عدم جواز التصرفات المسرفه فيه فلو كان لهما ولايه على الطفل حتى مع المفسده فى التصرف لما كان 
لهذا النهى وجه و عليه فنقيد بهما الروايات المطلقه حتى الوارده فى باب النكاح و لا يضر اختصاص موردهما بالأموال لأنه إذا 
ثبت التقييد فى ذلكك فيثبت فى النكاح بالأولويه لكونه أهم فى نظر الشارع؛ بل يمكن منع تحقق الإطلاقات فى باب النكاح 
أيضا من جهه أنها ناظره إلى جعل الولا-يه للب و الجد و كون ولا-يه الثانى مقدمه على الأول بما لهما من الرأفه الطبيعى 
لأولادهم بان يعاملوا معامله مال نفسهم فى حفظه و عدم التصرفات المتلفه فيه فاصل جعل الولايه لهذا الموضوع مشعر لهذه 
الحكمه و العله و على هذا فتصرفاتهم الموجبه لتلف أموالهم و تضرّرهم بما لا ينبغى ينافى لذلكك الحكمه و الملاك فتنقاب 
على العكس. 


و بالجمله ظاهر جعل الولايه للأب و الجد على الأولاد لرأفتهما على 
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الطفل لكونه هبه له و موهوبا عليهم من قبل الله تعالى كما أشير الى ذلكك فى جمله من الروايات فلا تعرض فيها لصوره 
المفسده لكونها على خلاف الرأفه فلا إطلاق فيها أيضا و قال بعض 


مشايخنا المحققين بوجود المقيد فى باب النكاح أيضا حيث ورد فى بعض روايات جعل الولايه لهما فى باب النكاح ان تزوج 
الجد يتقدم إذا لم يكن ضرر فان مفهومه يدل على عدم الولايه له مع الضرر فيكون مقيدا للمطلقات فيها. 

و هذا غير مربوط بالروايه فلا يكون ذلكك مقيدا للإطلاقات فى باب النكاح. 

الجهه الثالثه: فى انه إذ اعتبرنا عدم جعل الولايه لهما فى صوره وجود المفسده فى تصرفات الأب و الجد فهل يعتبر زائدا على ذلى 


اعتبار المصلحه فى تصرفات 


بحيث لا يجوز تصرّفهم إذا خلا عنها و لو لم تكن فيه مفسده أم لا يعتبر» و قد تقدم ان التصرفات الراجعه إلى نفس الولى و لو 
لم تكن فيها مصلحه جائزه بلا اشكال و انما الكلام فى غيرها و قد استدل على الاعتبار بوجوه:- الأول: ان طبع المطلب و جعل 
الولايه لهما يقتض ذلكك فان ذلكك لأجل أن يتصرّف فى أموالهم بما من المصلحه من التجاره و التبديل و إِلّا فمجرّد التصرّفات 
اللغوه بلا وجود ثمره فيه فلا يجوز و بالجمله ان حكمه جعل الولا-يه للب و الجد بحسب الطبع هى جلب المنافع له و دفع 
المضار عنه لكون الأب و الجد بحسب الطبع هكذا بنسبه إلى أولادهم و الا فمجرد كون شى ء ذى صلاح لغير الطفل و ان لم 
يكن فيه صلاح له لا يجوز التصرفات فى فعله و بالجمله ان جعل الولايه لهما عليه ليس الا لحفظ الولد و ماله و 
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دفع المضار عنه و جلب المنفعه اليه و الا فلا يجوز التصرف فى ماله و لو لم يكن فيه مفسده. 


وفيه ان هذا وان كان بحسب 


نفسه تماما و لكن لا يتم فى جميع الموارد لإمكان ان يكون الصلاح فى ذلك الجعل راجعا إلى الولى. 
و بعباره أخرى تاره يلاحظ فى جعل الولايه لهما صلاح المولى عليه فيجرى فيه ذلك الحكمه. 


و اخرى يلاحظ حال الولى فلا شبهه انا نحتمل الثانى أيضا اذن فلا دافع للإطلاقات الداله على جعل الولايه لهما عليه حتى فى 
صوره عدم المصلحه فى تصرّفهمء بل يكفى مجرّد الشكك فى ذلكك أيضا و لا يلزم العلم بعدم اعتبار المصلحه فى ثبوت الولايه 
لهما عليه عند عدم المصلحه فى التصرف. 


الثانى: دعوى الإجماع على الاعتبار و فيه ان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه ليس بحجه لمخالفه جمله من الأعاظم فى 
ذلك, بل نحتمل استناده الى الوجوه المذكوره هنا لعدم الجعل فى صوره عدم المصلحه فلا يكون هنا إجماع تعبدى كاشف 


الثالثه: قوله تعالى و َفْربُوا لال اليتيم 1 الى هِى أَحْسَنٌ» و هذه هى العمده فى المقام بدعوى ان اللتصرّف الخالى عن 
المصلحه فى مال اليتيم ليس تصرفا حسنا فيحرم للنهى عن التقرب إليهء فإن أطلق اليتيم على من مات امه كما ليس يبعيد فتشمل 
الآ.يه لكل من الأب و الجد. و الَا فتختص بالجد و يتم فى الأب بعدم القول بالفصل اذن فنرفع اليد عن الإطلاقات الداله على 
ثبوت الولايه لهما مطلقا حتى مع المصلحه. 


و فيه أن الآيه عام لكل احد سواء كان أبا أو جدا أم غيرهما فإنها 
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تنهى عن التقرب بمال اليتيم لكل احد فنخصصها بالروايات الداله على جعل الولايه للأب و الجد و لو مع عدم المصلحه فيه و 
ليس بينها عموما من وجه حتى يعمل 


بقواعده لانحصار الموضوع فى الروايات بالأب و الجد فقط و عمومه فى الآيه وان كان الأمر ككك مع ملاحظه الحكم و لكن 
الحكم وارد على الموضوع الواحد فقط فى الروايه و على المتعدد فى الآيه فافهم. 


و من هنا يظهر الجواب عمما ذهب اليه المصنف أخيرا من التفصيل بين الأب و الجد و القول بثبوتها للجد دون الأب لعدم إطلاق 
اليتيم على من مات امه لتشمل الآ-يه لهما فإنه مضافا الى إطلاق اليتيم على من مات امه انكك علمت سابقا ان ولايتهما ثابته فى 
النكاح على الابن و البنت» و فى الأموال بالأولى فلا نحتاج إلى الاستدلال بالايه على ثبوت الولايه حتى يمنع عن شمولها للأب 
فتختص بالجد فقط و سيأتى الكلام فى هذه الجهه. 


الجهه الرابعه: بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسده فى تصرفات الأب و الجد فى مال الولدء فهل هذا شرط فى عالم الإحراز 
اشاره 


فلو أحرز فى مورد عدم المفسده فباع مال الولد فبان وجود المفسده فى ذلكك فلا يبطل البيع و ينفذ التصرف أو هو شرط فى 
الواقع فلو كان مورد مفسده واقعيه فلم يحرز أو أحرز عدمها فاقدمه فيكون باطلا أو انهما من الشرائط معا فلو أحرز المفسده و 
مع ذلكك أقدم على التصرّف فبان كونه صلاحا إذ لو لم يباع لكان تلفا أو أحرز الصلاح فأقدم فظهر عدم الصلاحيه فيكون 
تصرّفه هذا صحيحا. 


نعم لو أحرز المفسده فى مورد فأقدم على التصرّف فظهر كما أحرزه فيكون فاسدا. 


و الظاهر هو الوجه الأخير و قبل بيان وجهه فلا بد وان يعلم ان هذه الجهه لم يحرز فى كلامهم؛ بل لم يذكر الا بنحو الرمز و 
الإشاره فنقول قد 
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علمت ان المقيد للإطلاقات كان خبر الثمالى» فإنه اعتبر عدم الفساد فى تصرّفات الأب و الجد فى مال الطفل» 


و هو كالمعصيه قائم بأمرين أحدهما الوجود الواقعى و ثانيهما إحرازه اى تنجزه لا يقال ان فلانا أفسد أو فعل فعلا فاسداء كما ان 
الأمر ككك فى عنوان المعصيه حيث ذكرنا فى سفر معصيه فى تحققها أمران أحدهما ان يكون ما سافر لأجل الغرض المعلوم 
معصيه و الثانى علم المسافر بذلكك و تنجز التكليف فى حقه بحيث يكون المنجز هو الحكم الواقعى فى حقه. فلو سافرت المرأه 
بدون رضائه الزوج فبان أنها مطلقه فلا يكون سفرها معصيه أو سافرت بزعم أنها مطلقه فبان خلافها فليس سفرها سفر معصيه 


أيضا و انما يكون سفر معصيه مع اجتماع الأمرين. 


و بالجمله فما لم يتحقق كلا الأمرين لا يتحقق المعصيه كما انه مع عدم تحقق الفساد الواقعى و إحرازه فى التصرف لا يقال ان 


تسوت الولن كاق سينا 


و على هذا فيكون المقيد لتلك الإطلاقات المثبته للولايه للأب و الجد فى خصوص كون تصرفهم مفسدا لمال اليتيم مع العلم به 
وما لم يتنجزء فلا مانع من التمسكك بالإطلاقات و الحكم بثبوت الولايه لهما. 


و كان الكلام فى الجهه الثانيه فهى اعتبار المصلحه زائدا عن اعتبار عدم المفسده فى ولايه الأب و الجد. 
اشاره 

وقد استدل على ذلكك بوجوه:- 

الأول: دعوى الإجماع 


على ذلكك و فيه انه بعد ذهاب المتأخرين الى عدم اعتبار شى ء فيها الَا عدم المفسده» بل ذهاب بعض آخر الى عدم اعتبار شى 
ء فيها لا يبقى مجال لدعوى الاجمال ليكون إجماعا اصطلاحيًا تعبديا و كاشفا عن قول المعصوم (ع)) 
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الثانى دعوى ان الحكمه فى جعل الولايه للأب و الجد ليس الا جلب المنفعه للطفل و دفع الضرر عنه» 


والا فتكون لغوا. 


و فيه ان هذا و ان كان تماما فى غير الأب و الجد و لكنه لا يتم فيهما لا مكان ان تكون الحكمه فى جعل الولايه لهما ملاحظه 
حالهما من الشفقه الذاتيه و الرأفه الطبيعيه الموجوده فيهما بالتسبه إلى الأولادء و انهما لا يقدمان على ضرره و ان كان فى بعض 
الأحيان يفعلون فى أموال الطفل ما يرجع الى نفعهم كما ثبت ذلك فى النص أيضا كالاقتراض من مال الطفل و تقويم جاريته 
على نفسه فإنه أى نفع فى ذلكك للولدء بل قد ورد جواز الأكل من مال الولد مع الاحتياج وان كان هذا من جهه الاتفاق و لذا 


قيدنا هذه الجهه فى أول المطلب بان المراد فى اعتبار المصلحه فى تصرفهما التصرفات الراجعه الى غير الأب و الجد و الا فبجوز 
لهما ان يتصرفا فى أموال الطفل تصرّفا لا صلاح ولا فساد فيه للطفل؛ بل للولى فقطء كالاقتراض و تقويم جاريته على نفسه و 
التصرّف فيها و كيف كان لا يستفاد من حكمه الجعل الا كون اعتبار المصلحه فى التصرفات الراجعه الى غير الولى لا فى 
التصرّفات الراجعه إليهم» بل ثبت جواز أخذهما من مال الطفل بقدر الاحتياج. 


اي را الم : 
الثالث: الآبه المباركه «وَ لا تَفرَبُوا للَالَ اتيم إن بالَّى هى أَخسَئ» 


التى هى العمده فى المقام و قلنا فى الأمس تبعا للشيخ ان الروايات الداله على ثبوت الولايه للأب و الجد مقيده للايه و مخصصه 
لها لكونها مطلقه من حيث اعتبار المصلحه فيها و عدم اعتبارها و انما الثابت اعتبار عدم المفسده فى ذلك كما تقدم فلا تدلّ 


الاآيه على المدعين: 
وفيه ان لهذا الكلام مناقشه واضحه إذ الروايات المثيته للولايه عليهما 
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على طائفتين:- الأولى: ما 


دل على كون الأب مالكا للابن و ماله. 
و الثانيه: ما دل على ثبوت الولايه لهما فى النكاح و جواز تزويجهما الولد. 


اما الطائفه الأولى فبناء على دلالتها على مالكيه الأب و الجد للولد و ماله اما حقيقه أو تنزيلا بان يعامل معه و ماله معامله مال 
نفسه؛ و ان لم يكن مالكا حقيقه و ان كان تماما و لكن نمنع دلالتها على هذا كما عرفتء إذ مورد بعضها الولد الكبير فلا شبهه 
فى عدم ولايتهما عليهم و على مالهم و أيضا ثبت جواز اقتراض الولى من مال الولد و تقويم جاريته على نفسه مع انه لا معنى 
لأن يقترض الإنسان من مال نفسه و ان يقوم مال نفسه على نفسه. 


و بالجمله ان السيره العقلائيه و الشرعيه و ان اقتضت ثبوت الولايه للأب و الجد على الأولاد و لكن السيره القطعيه أيضا قامت 
على عدم جواز المعامله مع مال الطفل معامله مال نفسه خصوصا الكبار منهم. 


و اما الطائفه الثانيه فالإطلاق فيها تمام فى باب النكاح بالمنطوق خصوصا فى روايه الكافى يجوز أمر الأب و الجد فى النكاح من 
غير تقييد» بكونه صلاحا له فتتعدى الى غير باب النكاح بالأولويه كما عرفت بل تلك الأولويه منصوصه فإنه عليه السلام بعد ما 
سئل عن تصرّف الولى فى مال الطفل فقال فهل يجوز نكاح الولى؟ قال السائل نعم فقال عليه السلام: فكيف لا يجوز تصرّفه فى 
الأموال» و لكن مع ذلك لا يمكن تخصيص الآبه بها لا من جهه الإشكال فى الإطلاقات و منع تحققهاء بل من جهه ان الكلام 
فى مقدار ثبوت الولايه بها و جواز تصرفاتهم أى الأولياء فى مال المولى عليه فان الظاهر من الآيه أن التصرفات 


الغير الحسن ليست بجائزه و إطلاقات الروايات جوازها 
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مع عدم المفسده فيها فيقع التعارض فى مورد ليس فيه صلاح للولد و لا فيه مفسده و ليس راجعا إلى الولى أيضا كالاقتراض و 
نحوه لما عرفت جوازه بالنسبه إلى الولى. 


اذن فلا يمكن المساعده على ما ذهب اليه المصنف من القول بالتخصيص و لكن للمناقشه فى ذلكك أيضا مجال واسع لمنع دلاله 
الآيه على ثبوت الولايه و كونها أجنبه عن المقام نعم لو كانت داله فالأمر كما ذكرناه من العموم من وجه. 


و توضيح منع الدلاله بعد ما لم نجد روايه فى تفسير الآيه و لا تعرضا لها فى آيات الاحكام ان الظاهر الآيه هو النهى تكليفا فى 
التسلط على مال اليتيم و تملكه و اكله بالباطل و ذلكك لما ذكرنا فى بحث التفسير ان النهى عن التقرّب يختلف باختلاف الموارد 
فإذا تعلق بالافعال نظير ١لا‏ تَفْرَبُوا الزَئلِْ و لا تَْربُوا الْمَاحِش» و نحوهما يقيد حرمه الفعل و كونه بنفسه محرّما و إذا تعلق بالأعيان 
يدل على عدم التسلط عليها و حرمه أكلها و مبغوضيه تملكها اذن فالنهى عن التقرب بمال اليتيم نهى تكليف لا نهى وضعى يقيد 
عدم نفوذ التصرّف كالبيع و الشراء و المراد بالباء هو باء السببيه نظير الباء الذى قلنا بالسببيه فيه فى آيه «التجاره عن تراض' و 
الغراف بالق لسن قو الفقرتاو الالما كان وخة للابيكة بل فى إشازة ا لن اليف الوط الإنكلايه أوالن الشويعة الو ضيه 
المحمديه كما عبر عن ذلكك فى آيه أخرى بالمعروف و نهى عن أكل مال اليتيم الا بالمعروف و عليه فتكون الآيه نظير آيه 
التجاره نهيا عن أكل المال 


بالباطل إِلّا بالطريقه الوسطى و بالأسباب الشرعته فلا تكون مربوطا بالبيع و الشرى و بجهه الولايه و انما ذكر اليتيم هنا لكون أكل 
المال بالباطل من مال اليتيم كثرا لعدم الدافع عنه كما ذكر ذلكك 
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فى بعض التفاسير أيضاء بل لا بد من إحراز من يجوز له التصرف ليكون تصرفه بوجه حسن و بالطريقه الوسطى من الخارج فلا 
شبهه فى دلاله المطلقات على ثبوت الصغرى و من له التصرف للأب و الجد فتكون تصرفاتهم من الطريقه الوسطى و بالشريعه 
الحسنه. 


ولو تنزلنا عن تخصيص الآيه بالنهى عن التقرب التكليفى و أردنا من ذلكك مطلق النهى أعم من التكليفى و الوضعى, بأن يكون 
المراد بها النهى عن التقرب بأموال اليتيم تكليفا و وضعا و يكون ذلك التقرب حراما تكليفا و غير نافذ وضعا فأيضا تكون الآيه 
خارجه عن صحه البيع من الولى مع المصلحه أو بدونه و تصرفات الولى لما ذكرناه من الوجه من كون المراد بالباء السببيه و من 
التى الطريقه الوسطى و الشريعه دون التصوّف الحسن فى مال اليتيم فأى شخص يجوز له التصرف و أى شخص لا يجوز له 
ذلك. فلا بدّ وان يحرز من الخارج اذن فالروايات محرزه لذلك كما عرفت. 


و بالجمله فالاستدلال بالا-يه انما يتوقف على مقدمتين على سبيل منع الخلو كلتاهما ممنوعه:- الأولى: إراده النهى التكليفى من 
النهى عن التقرب بمال اليتيم و قد عرفت ضعفه. 


و الثانيه: ان يراد بالتى هى أحسن التصرّف الحسن ليدلٌ على جواز التصرف للولى فى مال الطفل عند وجود المصلحه له و قد 
عرفت منعه أيضا اذن فلا يبقى للآيه دلاله على المدعى فضلا عن القول بالتخصيص بالروايات 


أو إيقاع المعارضه بالعموم من وجه. بل هى أجنبنِه عن جهه الولايه بالمره فضلا عن تلكك القيل و القال فافهم. 
الجهه الخامسه: هل الحكم مختص بالجد الدانى أو بعم العالى أيضا؟ 
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فالظاهر الإطلاقات هو الثانى» إذ لم يفصّل فيها بين العالى و الدانى بل مقتضى قوله (ع) فى روايه الكافى يجوز أمر الأب و الجد 
و كذا غيره عدم الفرق بين الأجداد و ان الجد و ان علا يشارك الأب فى الولايه عرضا على ان مقتضى الأخبار المتقدمه الداله 
على ثبوت الولايه للأب معللا بأنكك و مالكك لأبيكك فإن الظاهر منها بحسب الاستغراق ان كل أب مالكك لابئه و ماله انما سرى 
الحكم فكل أب عال مالكك للأب النازل و ما فى يدهء لكن الأب النازل مالكك لابنه و ماله بالقياس استثنائى فيكون الأب العالى 
أيضا ككك و بالجمله فالعمده فى المقام هو الإطلاقات و الزائد عن ذلكك مؤيدات. 


الجهه السادسه: فى انه إذا فقد الأب فهل الحكم بولايه الأجداد عرضى 
اشاره 


فلكل واحد منهم ولايه فى عرض الأخر أو طولى بمعنى ان الأقرب منهم يمنع الا بعد ربما يتوم الثانى لايه الإرث «أُولُوا الأولخام 
بَعْف ُمْ أَؤْللِ]م يبغض» فكما ان الجد الأقرب الى الميت يمنع عن الأبعد فى الإرث فككك هنا أيضا و لكن الظاهر ان الآآيه وارده 
لحكم الإرث و لا تشمل الولايه فكل منهما مقام غير مربوط بالاخر» بل مقتضى الإطلاقات فى باب النكاح أيضا عدم الفرق فى 
ذلك و كون كلهم مشتركين فى ثبوت الولا-يه لهم فى عرض الأخر مع وجود الأب و فقده خصوصا روايه الكافى يجوز أمر 
الجد و الأب فى النكاح و لم يوقف ولايه الجد على عدم الأخر مع عدم الأب أو مع وجوده و ككك فى الإطلاقات الأخر و هذا 
مما لااشكال فيه و إنما الكلاسم فى نفوذ ولا-يه الجد مع عدم الأب حيث انه ذكر ثبوت الولايه فى المطلقات للجد مع الأب 


الحدس منها انه مع فقد الأب ليس للجد ولايه على الطفل أصلا. 
و بالجمله ان الكلام فى الجد يقع فى جهات ثلاثه: 
الاولى: فى انه هل ثبت الولايه لغير الجد الأدنى من الأجداد 


أو يختصّ الحكم بالجد الأدنى 
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أو يعم الأجداد الأعلون أيضا مورد بعض الروايات الداله على ثبوت الولايه للجد و ان كان هو الجد الأدنى كالروايه الداله على 
تقديم تزويج الجد على الأب و بعضها الأخر و لكن إطلاق جمله منها على مطلق الأجداد لا ينكر كروايه الكافى يجوز أمر الجد 
و الأب الشامل لمطلق الأجداد و غيرها و ذكر الجد مع الأب لا يكون قرينه لإراده الجد الأدنى فقطء ففى هذه الطائفه المطلقه 
غنى و كفايهء بل مقتضى التعليل لثبوت الولايه على الأبء بأن أنث و مالكك لأبيكك إذ هو شامل بنحو القضئه الحقيقيه و بعنوان 
الاستغراق على كل الأجدادء بل يتأكد الحكم كلما تتصاعد الأجداد. 


و بالجمله مقتضى طائفه من المطلقات هو ثبوت الولايه للأجداد الأعلون كما تثبث للجد الأدنى أيضاء و ان كان مورد بعضها 


خضوضن الجد الأدتى الاق فى غدره غنى و كنايه 
الجهه الثانيه: هل يختص ولايه الجد بحال حياه الأب أو ثبت له مطلقا 


كما هو المشهور بين المتأخرين و لو فى حال الممات أيضا مقتضى الإطلاقات هو عدم الفرق بين حال الحيات و حال الممات» 
كروايه الكافى و غيرهاء بل مقتضى التعليل بقوله أنت و مالكك لأبيكك هو ذلكك أيضا فلا وجه لتخصيصها بصوره الحيات؛ نعم 
يظهر من روايه فضل بن عبد الملكك تقييدها بصوره الحيات فقطء فان فيها سئل عن تزويج الجد ابنه ابنه فقال عليه السلام إذا 
كان الأب حيّا و الجد مرضيا فلا بأسء فإن الظاهر منها انه اعتبر فى ولايه الجد أمران الأول ان يكون الأب حا و الثانى ان يكون 
مرضيًا و ظاهر المرضى كونه مرضيًا فى دينه و دنياه فتكون داله على اعتبار العداله فى ولايه الجد و قد ورد 


هذا اللفظ فى إمام الجماعه أيضا و أريد منه العداله فبالأولويه تثبت اعتبارها فى ولايه الأب أيضا و عليه فما تقدم منا من عدم 
اعتبار العداله 
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فى ولا-يه الأب و الجد على الطفل بلا وجه لو صيحت الروايه حيث ورد اعتبار ها هنا و ان عللوا الحكم هناك بوجه عقلي كما 
عن الإيضاح و غيره و انه ظاهر فى عدم وجود الروايه هنا و قد نقل المجلسى فى شرح الكافى عن بعضهم اعتبار العداله فى ولايه 
الأب و الجد اعتمادا على هذه الروايه. 


و الكلام فى هذه الروايه يقع من جهتين:- الاولى: فى سندها. 
و الثانيه: فى دلالتها. 


الروايه المجلسى إلى الضعف من جهه الوقف و اما جعفر بن سماعه فهو ضعيف فتكون ضعيفا من جهته و فى الرجال الكبير 
اتحاده مع جعفر بن محمد بن سماعه المسلم الوثاقه و انما حذف لأجل الاختصار و عليه فتكون الروايه موثقه و قد بها جميع 
المطلقات مع ثبوت دلالتها و تختصٌ ولايه الجد بصوره حياه الأب. 


و لكن هذا فاسد فيكفى فى نفى الاتحاد و ضعف الروايه مجرد احتمال التعدد. 


و بعباره اخرى انما يجوز العمل بالروايه مع ثبوت وثاقته فبدون الإ-حراز لا يجوز العمل بهاء فمجرّد كون جعفر بن محمد بن 
سماعه ثقه لاد يوجب كون جعفر بن سماغه أيضا ثقه للاتحاد لاحتمال ان يكون هنا جعفران أحدهما ابن السماعه و الأخر ابن 


ابنه» فهو ليس ببعيد اذن» فالروايه ضعيفه السند كما فى المرات شرح الكافى. 


الجهه الثانيه: 2 دلالتها وقد 


وقع الخلاف فى ان المفهوم فى قوله عليه السلام إذا كان الأب حا جازء هل هو مفهوم الشرط أو هو مفهوم الوصف 
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فحكى الأول عن صاحب الجواهر و الثانى عن غيره» و ان كان الثانى بأن يكون ثبوت الولايه للجد بوصف التزويج لابنه فإذا 
انتفى الوصف انتفى الولا-يه إذا القيد جاء لبيان تحقق الموضوع فليس من قبيل مفهوم الشرط فإنه مثل ان رزقت ولدا فاخته فلا 
مفهوم فى الروايه لتدل به على عدم الثبوت عند موت الأب و ان كان من قبيل مفهوم الشرط فتدلٌ على ذلكك و قد اختار شيخنا 
المحقق الأول و أشكل فى المفهوم الشرط من جهه القيد جىء به لبيان تحقق الموضوع و ان نفوذ العقد و جوازه فيما إذا كان 
الجد يزوج و مع عدم الزواج فليس هنا عقد حتى ينفذ أو لا ينفذ فيكون سالبه بانتفاء الموضوع نظير ان رزقت ولدا فاخته وان 
ركب الأ-مير فخذ ركابه و أمثال ذلكك و الظاهر ان المقام من قبيل مفهوم الشرط و مع ذلك لا يدل على المقصود و توضيح 
ذلك ان القيد فى القضيه الشرطيه تاره يجى ء لبيان تحقق الموضوع فقط كقولكك ان ركب الأمير فخذ ركابه ان رزقت ولدا 
فاختنه فمع عدم الركوب و الارتزاق لا موضوع للحكم أصلا فضلا عن ثبوت المفهوم. 


و اخرى يكون القيد مولا وجئ به بعنوان المولويّه كقولكك ان جاء زيد فأكرمه إذا المجى ء قيد للإكرام و لكنه ليس بالتكوين» 
بل بالمولويّه فهذا لا شبهه فى ثبوت المفهوم فيه و دلاله انتفاء القيد على انتفاء الحكم. 


و ثالثه تكون القضته الشرطيه مركبه من أمرين أى يكون فيها قيدين أحدهما مولوى 


والأعر تكويي كما إذا قال ان رزقت ولدت و كان متصفا بوصف كذا فتصدّق بدرهم فان قيد الارتزاق تكوينى و لكن قيد 
اتصافه بوصف كذا مولوى فبالنسبه إلى القيد الذى لبيان الموضوع فلا مفهوم لهاء و اما بالنسبه إلى القيد المولوى فللقضيّه مفهوم 
و هذه كبرى كله قد نقحناها فى الأصول و المقام من هذا القبيل فان قوله عليه السلام ان زوّج الجد ابنه ابنه 
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و كان أبوه حا بالنسبه إلى قيد التزويج فالقضيه سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها مع انتفاء القيد و اما بالنسبه إلى القيد الأخر 
و هو كون الأب حا و الجد وصيا فالقيد مولوى فتدل على المفهوم فينتفى الحكم عند انتفاء القيد اذن فلا وجه للإشكال على 


الروايه من ناحيه مجى ء القيد لبيان تحقق الموضوع. 


بل الوجه فى عدم دلالتها على المفهوم و على اعتبار حياه الأب فى ثبوت الولايه للجد هو ان القيد أعنى كون أبوه حا لم يذكر 
مولورّا و لتقييد الولا.يه و تخصيصها بخصوص حيه الأب بل ذكر للتنبيه على خلاف العامه من تخصيصهم ولايه الجد بصوره 
موت الأب و انه مع وجود الأب لا تصل النوبه إلى الجدء فهذا الذى ذكرناه وان كان فى نفسه خلاف الظاهر من الروايه و لكن 
مع ملاحظه ما التزم به العامه و ملاحظه الروايات الأخر حيث صرح فيها بولايه الجد مع حياه الأب تكون الروايه واضحه الداله 
على المدعى. 


الجهه الثالثه: هل تختص الولايه بعد موت الأب بالجد الأدنى أو يعم الجد الأعلى أيضاء 


الظاهر عدم الفرق فى ذلكك بين حياه الأب و مماته فان ثبت الحكم لجميع الأجداد ثبت مطلقاء و الا فلاء الظاهر هو الأول لوجود 
المقتضى و عدم المانع» اما الأول فلان إطلاقات باب النكاح 


مع التعليل المذكور فى الروايات من قوله عليه السلام أنت و مالكك لأبيك عدم الفرق بين الأجداد فى ذلكك و اما عدم المانع 
ناكن ها توهو اين الناتم لبس الاقؤله الى 2 أرلوا الأراكم ينهم 1101 من فى كات اللو بوم الانه يدل الولايه رضنا 
فتثبت الولا-يه على الأجداد عند موتك الأب بالطول .اق كانت ابه سنال التحياه بالعرض للإطلاقات المقيده لعموم الآآيه و لكن 
بعد الموت فلا مقيد فتخصص الحكم بالجد الأدنى الداله على ثبوتها لمطلق الأجداد مطلقا سواء كان الأب حيا أو ميتاء و فيه أن 


الآيه وردت فى الإرث 
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فلا يجوز التمسكك بها فى المقام مع ما عرفت. 
الكلام فى ولايه الفقيه 


اشاره 


قوله (ره) من جمله أولياء التصرف فى مال من لا يستقل بالتصرف» 


أقول و قبل الخوض فى المسأله لا يخفى أن الإفتاء من مناصب الفقيه» بل يجب له الإفتاء مع الرجوع اليه و اجتماع شرائط الإفتاء 
فيه كما يجب له القضاء بل هو من شئون الإفتاء و هذا مما لا شبهه فيه» و انما الكلام فى التكلم فى مقامين على ما تكلم فيهما 
المصنف. 


و بعباره أخرى 

ان للفقيه ثلاثه مناصب» 

أحدها الإفتاء فيما يحتاج اليه الناس فى عملهم 

و مورده المسائل الفرعيه و الموضوعات الاستنباطيه و هذا مما لا شبهه فى وجوبه على الفقيه إذ للمكلف اما يجب ان يكون 
مجتهدا أو مقلدا أو عاملا بالاحتياطء فإذا رجع المقلد الى الفقيه يجب عليه الإفتاء نعم بناء على عدم وجوب التقليد لا يجب 


الإفتاء و تفصيل الكلام موكول الى باب الاجتهاد و التقليد. 


الثانى: الحكومه 9 القضاوه 


فلا شبهه فى ثبوت هذا المنصب له أيضا بلا خلاف كما بِيّن فى بحث القضاوه. 


الثالث: ولايه التصرف فى الاموال و الانفس 


اشاره 


الالولى: استقلال الولى بالتصرف فى مال المولى عليه أو فى نفسه مع قطع النظر عن كون غيره أيضا مستقلا فى التصرف فى 
ذلكك و عدمه و توقف تصرّفات ذلك الغير على اذن الولى و عدمه. 


الثانيه: فى عدم استقلال الغير فى التصرف فى أموال المولى عليه و أنفسهم و انما هو متوقف على اذن الولى من الحاكم أو غيره 
سواء كان الموقوف 
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عليه أيضا مستقلا فى التصرف أو لم يكن, و المرجع فى ذلكك الى كون نظره شرطا فى تصرّفات الغير و ان لم يكن هو أيضا فى 
أوصيائه تبعا للعلامه الأنصارى (ره) و يقع الكلام فيه فى جهتين كما تقدم. 

أما الكلام فى الجهه الاولى و كونهم مستقلين فى التصرف فالكلام فيها من جهات أربعه:- الاولى: فى ولايتهم التكوينيه. 

الثانيه: فى ولاايتهم التشر بعيه. 

الثالثه: فى نفوذ اوامرهم فى الأحكام الشرعيه الراجعه إلى التبليغ و وجوب تبعيتهم. 


الرابعه: فى وجوب اطاعه أوامرهم الشخصيه. 
أما الجهه الأولى [أى فى ولايتهم التكوينيه.] 


فالظاهر أنه لا شبهه فى ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الاخبار لكونهم واسطه فى الإيجاد و بهم الوجود» وهم 
السبب فى الخلق, إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم و انما خلقوا لأجلهم و بهم وجودهم و هم الواسطه فى إفاضه؛ بل لهم الولايه 
التكوينيه لما دون الخالق» فهذه الولايه نحو ولايه الله تعالى على الخلق ولايه إيجاديه و ان كانت هى ضعيفه بالنسبه إلى ولايه 
اللدعفالى عل البخلق و هده الحيدمه الرالايه حارج عم سد وو يضنا و 


موكوله إلى محله. 

و اما الجهه الثالثه أعنى وجوب إطاعتهم فى الأحكام الراجعه إلى التبليغ 

فهى قضيه قياستها معها إذا بعد العلم بأن الأحكام الإلهيه لا تصل الى كل احد بلا واسطه و ان النبى صادق انما نبأ عن الله تعالى 
فلا مناص من وجوب اطاعته و حرمه المعصيه وجوبا شرعيا مولويا فهذه الجهه 
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أيضا غنيه عن البيان» 
أما الجهه الرابعه فالظاهر أيضا عدم الخلاف فى وجوب اطاعه اوامرهم الشخصيه 


الق تزه الل ستهدانة شتخصبه كرت اطاعه الولند | للوالد مضافا الى الإجماع و ان لم يكن تعبديا لاستناده الى الاخبار و 
اللايات الى قدل غَليدة اما الآيه فقوله تعال أطيعوا الله وَ أَطِيعوا الؤسُولٌ و أولى الم مْكمْ. 


إذ الظاهر منها كون كل منهم بعنوانه واجب الإطاعه و مفترض الطاعه و كون اطاعه كل منهم اطاعه للّه لأمره تعالى على ذلكك لا 
من جهه كون إطاعتهم متفرعه اطاعه اللّه ليكون الأمر للإرشاد و يخرج عن المولويه. 


و الاستشكال هنا من جهه الآ-يه و غيرها من الأندله ناظره إلى وجوب الإطاعه فى الجهات الراجعه إلى الإمامه دون شخصهم و 
شئونهم. 

و فيه ان الأدله مطلقه من هذه الجهه فالتقييد بلا وجه نعم جهه الإمامه من الجهات التعليليه لا من الجهات التقييديّه وان كونهم 
اماما و نبا أوجبت وجوب إطاعتهم فى جميع الجهات. 

ع : للة 
و_بالجمله لا شبهه فى دلاله الآدله على ذلك و عدم تقيبدهم بجهه الإمامه هذا و لا بأس بالاستدلال بقوله تعالى أيضا إذا قضى 
الله وَ وَسُولَهُ أَمْراً فليس لهم الخيره إذ حكمهم (ع) و لو بما يرجع الى شخصهم من الجهات من جمله القضاء خصوصا بضميمه 
قوله تعالى فليس لهم الخيره. 


واما الروايات فوق حدّ الإحصاء كما ورد فى وجوب إطاعتهم و فى عدّه موارد من زياره الجامعه ذكر ذلكك و قد استدل عليه 


بدليل العقل بدعوى 


انهم من جمله المنعمين و شكر المنعم واجب فاطاعتهم واجبه لكونها من جمله الشكر الواجب. 

أقول: لا شبهه فى كونهم منعما لكونهم واسطه فى الإيجاد و الإفاضه 
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بل من أقوى المنعمين و ان شكرهم واجب و ان انعامهم من جمله إنعام الله وان كان ضعيفه بالنسبه إلى (النعام اللّه تعالى) 


انعامهم و لكن هذا الوجوب ليس وجوبا شرعتاء بل وجوب عقَلّى بمعنى ان العقل يدركك حسن ذلك و قبح تركه و اما ان تركه 
أى شىء يستتبع أ هو يستتبع العقاب فلاء بل غايته ان يستتبع منع النعمه و أخذها من المنعمين بصيغه المفعول. 
وقد فلناافن وجوت متعرفه اللة'ان»وهوف المعد فد تدعا لاد يستفاة مق التدليل” إذ لسن للعقن إلا الادرا كك ونان تعظييه لاتخامه 


حسن و لكن لا يدل على كونه معاقبا إذا لم يشكر بل على حرمان النعمه فقط و ما يوجب العقاب و يستتبعه انما هو تركك 
الوجوب الشرعى و مخالفته. 


و بالجمله لا يستفاد من الدليل وجوب المعرفه فكيف بوجوب اطاعه الأئمه فى اوامرهم | قفي 


و انما قلنا بوجوب المعرفه لأجل الضرر المحتمل و العقاب المحتمل و ليس هنا ذلكك لقبح العقاب بلا بيان و لا يجرى ذلكك فى 
وجوب المعرفه لعدم إمكان البيان قبل المعرفه و احتمال انه يعاقب بلا بيان ضعيفه و بالجمله العمده فى المقام هى الآيات و 
الاخبار و ربما يقرّر الدليل العقلى بوجه آخر غير مستقل و يتم بِضِمٌْ مقدمه أخرى اليه و حاصله ان الأبوه و البنوه تقتضى وجوب 
الطاعه على الابن فى الجمله و الإمامه تقتضى ذلكك بالأولويه على الرعيه لكون الحق هنا أعظم بمراتب و هذا نظير 


ان يقال ان الشى ء الفلا-نى مقدمه للشى ء الفلانى فمجرّد ذلكك لا يكفى فى الوجوب و يتم ذلكك بضم مقدمه أخرى من ان 
المقدمه واجبه. 


وفيه انه على تقدير تماميه ذلك كما لا يبعدان يكون كذلكك بل ورد فى الروايه ان الرسول (ص) سئل عن شخصى تحبنى أكثر 
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أييكك أكتر تى قال اسيك أكتر موا الى ان قال حي اكترمع الله قال إننا أحكه اله فامسسيته الرشوك (ضر) انان 
اطاعه الأب ليست بواجبه فى جميع الأسمور فلا يثبت بذلك الا وجوب الإطاعه فى الجمله؛ بل يمكن منع ذلكك أيضا لاحتمال 
الخصوصيه هنا لأجل قرب الخصوصيه و من هنا لو أوجب احد إسلام شخص فلا يلزم من ذلكك كونه واجب الإطاعه على 
المسلم مع انه أوجب حياته إلا بديه و الأب أوجب الحياه الجسديه فقط ليس الَا. 


و بالجمله لا يدل هذا أيضا على كونهم (ع) واجب الإطاعه فى اوامرهم الشخصيه فالعمده هى ما عرفته من الايات و الروايات 
كما لا يخفى فراجع الى مظانهاء بل عقد لذلك بابا فى الوافى و فيها انه (ص) قال ان الناس عبيد لنا بمعنى انهم عبيد فى الطاعه 


الجهه الثانيه فى ولايتهم التشريعيه 
بمعنى كونهم ولا فى التصرف على أموال الناس و أنفسهم مستقلاء فالظاهر أيضا لا خلاف فى ولايتهم على هذا النحو و كونهم 


اولى بالتصرف فى أموال الناس و رقابتهم بتطليق زوجتهم و بيع أموالهم و غير ذلكك من التصرّفات و يدل على ذلكك قوله تعالى 
الليك أؤلل بالتؤينين من 


نميهم فإن الظاهر من الأولويه الأولويه فى التصرف و كونهم ولبَا لهم فى ذلكك لا بمعنى آخره و قوله تعالى إِنا وَلِكُمُ الله و 
رَسُولَهُ و معنى الاولى بالتصرّف ليس هو جواز تصرفهم بغير الأسباب المعده لذلكك و مباشرتهم على غير النسق الذى يباشر 
المالكك على هذا النسق» بل معناه كونهم أولى فى التصرف بالأسباب المعيّنه و مباشرتهم 
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بالأسباب التى يباشر بها الملاكك بان يطلق الامام زوجه شخص ثم يزوجها بعقد النكاح اما لنفسه أو لغيره أو يتصرّف فى دار 
الغير ببيعها لشخص آخرء أو تصرفه فيها بنفسه» بل هذا ثابت بالروايات المتواتره و فى خطبه حجه الوداع من كنت مولاه فهذا 
على مولاه الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى» بل فى صحيح الترمذى و روى عنه الجامع الصغير و فسّره الذى للسيوطى 
فى فضائل على عليه السلام انه (ع) كان فى بعض الحروب أخذوا أسارى و كانت فيهنَ جاريه حسناء فاختص بها على عليه 
السلام فوقع جماعه فى الوسوسه و إذا رجعوا إلى النبى (ص) قبل ان ينزع الآولى لآمه حربه مشى إلى النبى (ص) و كان رسمهم 
على المشى إليه (ص) قبل الذهاب الى بيوتهم إذا رجعوا عن الحرب فشكى عن علىٌ (ع) ان الجاريه كانت فيئا للمسلمين 
فاختصٌ بها علي (ع) فسكت النبى (ص) ثم جاء الثانى كالأول» فسكت النبى (ص) ثم جاء الثالث فغضب النبى (ص) و قال ماذا 
تريدون من علىء فإنه ولى بعدى أى بعديه رتيئه فانى اولى بالناس من أنفسهم يدل على ولايه على (ع) لجميع الناس نفسا و مالا 
و من هنا قال فى جامع الصغير ان هذا أفضل منقبه 


لعلي عليه السلام. 


و بالجمله لا شبهه فى ولايتهم و استقلالهم فى التصرف على أموال الناس و أنفسهم و توهم كون السيره على خلاف ذلكك وان 
الأئمه لم يأخذوا مال الناس بغير المعاملات المتعارفه بينهم فلا يجوز ذلكك للسيره فاسد و ذلكك من جهه ان غير الأمير المؤمنين 
عليه السلام لم يكن متمكنا من العمل بقوانين الإمامه بل كانوا تحت أستار التقيه» بل الأمير أيضا فى كثير من الموارد و كان فى 
غير موارد التقيه لم يفعل ذلكك لأجل المصلحه و عدم الاحتياج الى مال الناس و الا فلا يكشف عدم الفعل على عدم الولايه كما 
لا يخفى» هذا كله 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج 6 ص: 8 


ما يرجع الى المقام الأول أعنى الولايه بمعنى الاستقلال فى التصرف. 
و اما الجهه الثانيه أعنى الولايه بمعنى توقف تصرّف الغير على اذن الامام عليه السلام 


فنقول تاره ذل الذليل علق ترقت عراز الضرق للغير على اذن الامام (ع) وعدم جوازه بدونه كباب الحدود و نحوها. 


و اخرى يكون هنا إطلاق يدل على اشتراطه باذنه كالقصاص و التقاص و قتل النفس للحد و اجراء الحدود و التعزيرات الى غير 
ذلك من التصرفات فإن إطلاق أدله تلكك الأمور يدل على حرمه إيذاء الغير و عدم جواز التصرف فى مال الغير و نفسه و هكذا 
و هكذا فنتيجه ذلكك هو الاشتراط بإذن الإمام عليه السلام و عدم جواز التصرف فى أمثال ذلكك إلا باذنه. 


و ثالثه: يقتضى الإطلاق عدم الاشتراط كما إذا شككنا فى اشتراط صلاه الميت بإذن الإمام (ع) فان مقتضى الإطلاق هو وجوبها 
لكل أحد كفايه بلا اشتراط باذنه (ع) و ينفى الاشتراط بالإطلاق و لو مع التمكن منه و لا يدل على الاشتراط قوله السلطان أحق 
بذلك. فإنه فيما كان السلطان حاضرا وراء ان 


يصلى فليس لأحد ان يمنع من ذلكك حتى الوارث لكونه أحق بذلك فلا دلاله فيه ان اقامه صلاه الميت مشروطه بإذن الإمام 


و بالجمله لو كان هنا دليل دل بصراحته على الاشتراط أو دل بإطلاقه على ذلكك أو على عدمه فيكون متبعا و الأجل ذلكك فالتزم 
المصنف (ره) بإجراء أصاله عدم الاشتراط و كون ذلكك مخالفا للأصل و انه يقتضى عدم الاشتراط. 


و الذى ينبغى ان يقال ان كان هنا يمكن الوصول الى الامام (ع) و سؤال حكم القضيه عنه (ع) أو عن نائبه الخاص لكون ذلكك 
مما يسئل عنه لكونه من الأحكام الشرعيه فيها و الا فيكون الأصل بحسب الموارد مختلفا فإنه ان كان 
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هنا تكليف مجمل مردد بين ان يكون واجبا منجزا أو واجبا مشروطا بإذن الإمام (ع) فمقتضى الأصل هنا عدم الوجوب لانه لا 
يعلم وجوبه فيدفع بالبراءه. 


وان كان الوجوب منجزا و لكن نشكك فى اعتبار اذنه (ع) فى صحته كصلاه الميت مثلا للعلم بوجوبه على كل احد و لكن 
نشكك فى صحته بدون اذن الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص» فالأصل عدم الاشتراط فيكون واجبا مطلقا. 


و بالجمله ليس مفاد الأصل العملى فى جميع الموارد على نسق واحدء بل نتيجته فى بعض الموارد هو الا-شتراط و فى بعض 
الموارد عدم الاشتراط كما لا يخفى» فما ذكر المصنف من كونه على نسق واحد ليس على واقعه. 


قوله انما المهم التعرض لحكم ولا-يه الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين أقوله و الغرض الأقصى انما هو بيان ولا-يه الفقيه بأحد 


الوجهين المتقدمين و قد عرفت ان الكلام فى ولايه النبى (ص) و أوصيائه من جهات ثلاث من حيث 


وجوب طاعته فى الأحكام الشرعيه و تبليغها و من حيث وجوب طاعته فى أوامره الشخصيه و من حيث كونه وكا فى أنفس 
الناس و أموالهم, و الظاهر انه لم يخالف أحد فى انه لا يجب اطاعه الفقيه الّا فيما يرجع الى تبليغ الأحكام بالنسبه إلى مقلدهء و 
لكل الناس لو كان اعلم و قلنا بوجوب تقليد الأعلم و اما فى غير ذلكك بان يكون مستقلا فى التصرف فى أموال الناس و كانت 
له الولايه على الناس بان يبيع دار زيد أو زوّج بنت احد على أحد أو غير ذلكك من التصرفات الماليه و النفسيّه فلم يثبت له من 
قبل الشارع المقدس مثل ذلك نعم نسب الى بعض معاصرى صاحب الجواهر انه كان يقول بالولايه العامه للفقيه و كونه مستقلا 
فى التصرف فى أموال الناس و أنفسهم و اجتمع معه فى مجلس و قال صاحب الجواهر زوجتكك طالق» فقال المعاصر ان كنت 
متيقنا باجتهادكك لاجتنبت من زوجتى و كيف كان فلا دليل لنا يدل على ثبوت 
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الولا-يه المستقله و الاستقلال فى التصرّف للفقيه الا-ما توهم من بعض الروايات منها ما دلّ على ان العلماء ورثه الأنبياء و ان 
الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهماء و لكن ورثوا احاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشى ء منها أخذ بحظ وافر بدعوى ان الولايه 
على أموال الناس و أنفسهم من جمله تركه الأنبياء للعلماء فكما لهم ذلكك فللعلماء أيضا ذلكك. 


وفيه أولا ان الوارثه انما تكون فى أمور قابله للانتقال فما لا يقبل الانتقال لا تقبل الوارثه كالشجاعه و السخاوه و العداله و غيرها 
من الأوصاف الغريزيه و النفسيه و ثانيا لم 


نحرز كون الولا-يه من قبيل ما تقبل التوريث على ان الولايه العامه على القول بثبوتها للفقيه انما هى مجعوله له من قبل الأئمه لا 
منتقله إليهم بالتوريث فلا يمكن إثباتها للفقهاء بمثل هذه الروايات و ثالثا: ان الولايه خارجه عن حدودها تخصصا و ذلك من 
جهه أنها ناظره إلى أن شأن الأنبياء ليس ان يجمعوا درهما و لا دينارا و ليس همهم و حرصهم الى ذلكك و جمع الأموال بل 
حرصهم ان يتركوا الأحاديث و صرحوا (عليهم السلام) بذلكك وان المتروكك أى شى ء فى بعض الروايات و قال لكن ورثوا 
الأحاديث و من أخذ منها فإنما أخذ بحظ وافر و ليست هى ناظره إلى ان الأنبياء لم يتركوا شيئًا أصلا من الدار و الثياب؛ بل لا 
ينافى بترك درهم و درهمين إذ ليس ذلكك من قبيل الحرص بجمع المال و الا فالا.ئمه عليهم السلام كانوا يتملكون الدار و 


الثياب و يورّثوها للورّاث. 


و بالجمله ليست هذه الروايات ناظره إلى جهه توريث الولايه» بل هى خارجه عنها تخصصا و انما هى ناظره إلى توريث احاديث 
و الاخبار و من هنا ظهر ما فى الاستدلال بقوله (ع) و العلماء أمناء اللّه فى حلاله و حرامه فان الامانه و الاستيداع منهم لا يقتضى 
كونهم ولا من قبلهم فى التصرف فى 
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أموال الناس و أنفسهم. 


بل يمكن ان يراد من تلكك الاخبار كون المراد من العلماء هم الأثمه و الأوصياء عليهم السلام لكونهم هم العلماء بالمعنى 
الحقيقى» فمع دلالله تلكك الاخبار على كون العلماء ورثه الأنبياء عن التصرف فى أموال الناس و أنفسهم فلا دلاله فيها لكونها 
ثابته للفقيه أيضاء فنعم الدليل الحاكم قوله 


عليه السلام نحن العلماء و شيعتنا المتعلمون» اذن فيمكن دعوى ان كلما ورد فى الروايات من ذكر العلماء فالمراد منهم الأئمه 
عليهم السلام الا إذا كانت قرينه على الخلاف كما فى الروايه التى سثل الفرق فيها بين علماء هذه الأئمه و علماء اليهود و غيرها 
مما قامت القرينه على المراد بان العلماء هم الشيعه و الفقهاء؛ و أظهر من جميع من اراده الأ-ئمه من العلماء قوله (ع) مجارى 
الأمور فى يد العلماء باللّه فان العلماء باللّه ليس غير الأئمه (ع) بل غيرهم العلماء بالحلال و الحرام من الطرق الظاهريه و مع قبول 
سول الحلماء :الله للفقنه أيغننا قلا دلاله:فنها على المذغى» 3 المراد شق :ذلكف كورن تجريان الأمر بدالا يكون إلا فئ يذ اله 
بحيث لولا-ه تقف الأمر فهو لا تكون إلا فى توقف الأمر بدونها الحلال و الحرام نعم قد يكون للفقيه التصرف فى أموال الناس 
كاليتيم و المجنون و نحوهما و هذا غير ما نحن فيه. 


و أما الروايات الداله على ان علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل» و فى الفقه الرضوى بمنزله أنبياء بنى إسرائيل فهى ناظر الى وجوب 
تبعيه الفقهاء فى التبليغ و التنزيل من هذه الجهه بعد القطع بأنه لم يرد التنزيل من جميع الجهاتء بل فى الجهات الظاهره فهى 
هذه كما فى زيد كالأسد إذ هو فى شجاعته لا فى جميع الجهات حتى فى أكله الميته مثلا و النكته فى ذلكك واضحه إذ أنبياء 


مصباح الفقاهه (المكاسب».؛ ج ه ص: © 


بل كان بعضهم نبى بلده و بعضهم نبي محلته و بعضهم نبى مملكه نظيرهم فى ذلك العلماء و 


انه يجب لكل قوم ان يتبع عالمه كما كان الواجب لبنى إسرائيل أن يتبعوا نيهم فى التبليغ و يمكن ان يكون التنزيل فى الشرافه و 
الثواب و الأجر و انهم مثلهم و هذا أمر واضح لو لاحظت التعليم و التعلمات العرفيه لجزمت بذلك مثلا فتلميذ المدرسه الثانيه 
لعلو المدرسه أعلم من معلم المدرسه الابتدائيه و هكذا فالفقهاء و ان كانوا فقهاء و تلامذه المدرسه المحمديه مثل معلم الأمه 
السابقه من الأنبياء لعلو هذه المدرسه. بل بعضهم أفضل من بعض هؤلاء الأنبياء و بالجمله و التنزيل فى هذه الروايه من هذه 
الجهه و هذا هو الظاهر. 


و اما قوله (ص) اللهم ارحم خلفائى» قيل و من خلفائكك يا رسول اللّه؟ 


قال: الذين يأتون بعدىء فإن الظاهر من ذلكك خليفتهم فى نقل الروايه و الحديث كما قال (ص) و يروون حديثى و ستتى لا ان 
المراد من الخلافه» الخلافه فى التصرّف فى أموال الناس و أنفسهم فهى أيضا خارجه عن المقام و الحاصل: ليست فى شى ء من 
هذه الروايات دلاله على كون الفقيه مستقلا فى التصرف فى أموال الناس و ان كان له ذلك فى بعض الموارد. كالطفل و نحوه. 


ولكنه انما ثبت له بأدله أخرى كما لا يخفى فافهم, و انه ليسوا ممن يجب إطاعتهم فى أوامرهم الشخصيه. 
و أما ما ذكره المصنف من قوله (ع) 


فى النهج التلاغه أولى التاس بالأتبباء أعلمهم بما جاثوا ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» إذ الظاهر من ذلكك شموله بالولايه 
و استقلالهم فى التصرّف فى أموال الناس و أنفسهم. 


فالظاهر كونها أجنبيه عن المقام إذ الأولويه لا تقتضى الولايه و ثبوت ما للمتبوع بأجمعه للتابع. 
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وكذلك لا 


دلاله فى قوله عجل الله تعالى فرجه هم حجتى عليكم و انا حجه الله إذ الظاهر من الحتجيه هى الحجتيّه فى الاحكام, و اما الولايه 
فى التصرف فلا معنى للحجيه فى ذلككء فلا ملازمه بين الحجيه و الولايه بوجه. 


و أما المقبوله قال فسألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا تنازعا فى دين أو ميراث» فتحاكما الى السلطان أو الى القاضى 
أيحل ذلك الى أن قال قد جعلته عليكم حاكما و فى ذيله ينظر من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و 
عرف أحكامنا فيرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكماء إلخ. 


وقد استدل بها شيخنا الأستاذ على المدعى و كون الفقيه ولا فى الأمور العامه بدعوى ان الظاهر من الحكومه هى الولايه العامه» 
فإن الحاكم هو الذى يحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذلكك شأن القاضى و قد كان ذلكك متعارف فى الزمان السابق و 
ان كان قد اتفق الاتحاد فى بعض الأزمنه بل الظاهر من صدرها هو كون القاضى مقابلا للسلطان و قد قرر الامام (ع) ذلكك. 


و فيه ان ما كان متعارفا فى الأزمنه السابقه» بل فيما يقرب الى زماننا هو تغاير الوالى و القاضى و ان القاضى من كان يصدر منه 
الحكم و الوالى هو المجرى لذلكك الحكم., و اما القاضى و الحاكم فهما متحدان و من هنا قال (ع) فى بعض الروايات جعلته 
عليكم قاضياء و يدل على اتحادهما بما فى ذيل الروايه من قوله (ع) فانى قد جعلته حاكماء إذ لو كان القاضى غير الحاكم لم 
يقل انى قد جعلته حاكماء مع كون المذكور فى صدر الروايه لفظ القاضىء و 


العجب منه (ره) حيث أيد مدّعاه بكون القاضى مقابلا للسلطان فى صدر 
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الروايه مع انه ليمس ككك. إذ المذكور فى الصدر انه تحاكما الى السلطان أو القاضى و من البديهى ان السلطان غير القاضى و 
الحاكم و ان المرافعات قد ترفع إلى القاضى و قد ترفع الى السلطان. و لأجل ذلكك ذكر فى صدر الروايه السلطان و القاضى. 


فتحصٌ لى من جميع ما ذكرناه انه ليس للفقيه ولايه على أموال الناس و أنفسهم على الوجه الأول بمعنى استقلاله فى التصرف 
فيهماء و من هنا اتضح انه ليس له إجبار الناس على جبايه الخمس و الزكاه و سائر الحقوق الواجبه كما هو واضح. 


واماولا-يته على الوجه الثانى بمعنى اعتبار نظره فى جواز التصرفات فيما كان منوطا بإذن الإمام (ع) وان تصرّفات الغير بدون 


اذنه غير جائز. 
وقد استدل المصنف على ذلكك و ولايته على هذا الوجه بالروايات المتقدمه و قد عرفت جوابها و ما أريد منها. 


و استدل عليه أيضا بالتوقيع المروى فى !كمال الدين و احتجاج الطبرسى الوارد فى جواب مسائل إسحاق بن يعقوب التى ذكر 
إنى سألت العمرى أن يوصل لى إلى الصاحب (عج) كتابا يذكر فيه تلكك المسائل التى قد أشكلت علىٌ فورد الجواب بخطه 
عليه آلاف التحيه و السلام فى أجوبتها و فيها: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فإنهم حجتى عليكم و انا حجه 
اللهه و هذه الروايه وان كان مسبوقا و ملحوقا بجملات لم تذكرء و لكن ظاهرها عدم ارتباطها بسابقها و لاحقها بوجه و كيف 
استدل المصنف بذلك على ولايه الفقيه على الوجه الثانى بقرائن فيها تدلٌ على ذلك و 


بعد اراده خصوص المسائل الشرعيه فيها ان الروايه داله على إرجاع نفس الحادثه إليه (ع) ليباشر أمرها مباشره أو استنابه لا 
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وفيه أنه لو كان المراد بالروايه هو ذلكك لقال (ع) فارجعوها الى رواه حديثنا و لم يقل فارجعوا فيها و من الظاهر ان الظاهر من 
الموجود فى الروايه أعنى هو الثانى» ليس الَا الرجوع إليهم فى الحكم: فان المناسب للرجوع إليه فى الشى ء ليس الَا الرجوع إليه 
فى حكمه بل هذا هو المناسب للرجوع إلى الرواه فإنهم لا يدرون الا حكم الواقعه و اما اعتبار إذنهم فى التصرّف فلا. 


و منها التعليل بكونهم حتجتى عليكم و انا حجه الله فإنه إنما يناسب الأمور التى يكون المرجع فيها هو الرأى و النظر فكان هذا 
منصب ولاه الامام من قبل نفسه لا انه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبه الإمام عليه السلام و الا كان المناسب ان 


يقول انهم حجج الله عليكم كما وصفهم فى مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال و الحرام. 


و بالجمله لو كان المراد من ذلك هو ما يكون راجعا الى الحكم لقال (ع) انهم حجج الله لكون الحكم له و لكن لم يكنى 
ككك. بل النصب فى جهه ترجع الى نفس الإمام فهى الولايه. 


0 
و فيه ما عرفت سابقا من ان الحجيه تناسب تبليغ الأحكام الشرعيه كما فى قوله تعالى فَللْهِ الْحبهُ البالعَهُ و اما الولايه فلا ملازمه 


بينها و بين الحجيه و عدم نسبه حجيتهم الى الله من جهه ان الأئمه واسطه فى ذلك لعدم وصول الحكم من الله الى العباد بلا 


بحكم اللّه تعالى فيكون ما يكون حبّجه من قبلهم حجه من قبل الله فلا يكون فى هذه أيضا قرينيه على المدعى. 


و منها ان وجوب الرجوع فى المسائل الشرعيه إلى العلماء الذى هو من بديهيات الإسلام من السلف الى الخلف مما لم يكن 
يخفى على أحد فضلا 
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على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه فى عداد مسائل أشكلت عليه بخلاف وجوب الرجوع فى المصالح العامه إلى رأى أحد 
و نظره» فإنه يحتمل أن يكون الامام قد وكله فى غيبته الى شخص أو أشخاص من ثقاته فى ذلكك الزمان و الحاصل ان لفظ 
الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه و لا بالمنازعات. 


و فيه ان الظاهر من الحوادث هى الفروع المتجدده التى ارجع الامام فيها الى رواه كما يقتضى ذلكك الإرجاع إلى الرواه فإنّ 
بعض الفروع قد تكون متجدده و مستحدثه صرفه فهى من المهام المسائل التى لا بدّ و ان يسئل من الامام فقد سثل الراوى عن 
ذلك و مثل هذه الفروع ليس من شؤنها جهه نقص من كل شخص. و لذا سثل إسحاق بن يعقوب و ان كان من أجلا العلماء 
بواسطه محمد بن عثمان العمرى الذى هو من السفراء الامام عن الحوادثه التى هى متجدده؛ فأجاب بإرجاعه إلى السفراء و 
الغلماء: 


و بالجمله ان الحوادثه المتجدده و الفروع المستحدثه مما يشكل الأمر فيهاء فلا بداهه فى لزوم السؤال عنها عن الامام عليه السلام 
ليكون السؤال عنه لغوا كما هو واضح. فافهم. 


و بعباره اخرى انه ليس كل مسأله فرعيه تقضى البداهه لزوم الرجوع فيها الى الامام فى زمانه و الى الفقهاء فى زمان الغيبه» بل 
منها الفروعات المستحدثه التى يشكك فى 


ان المرجع فيها من هوء فلذا يسأل الراوى عن حكم ذلكك فى زمان غيبه الكبرى» إذ فى زمان غيبه الصغرى يسئل عن نفس الامام 
بواسطه السفراء و اما فى زمان غيبه الكبرى فلاء و لذا ارجع الإمام فى ذلكك الزمان الى الفقهاء بالنيابه العامه و انهم و ان لم تصل 
إليهم فى روايه و لكن يصلون الى حكمها و لو من الأ-صول و ذلكك ككثير من الفروع المتجدده فى زماننا منها مسأله اللقاح 
بواسطه التلقيح و ان الولد بمن يلحق و ممن يرث 
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وقد استدل على ذلكك بان السلطان ولى مالا ولى له وفيه ان هذا لم يثبت من طرقنا كونه روايه أو قاعده مسلمه كبعض 
المقصود إذ المراد بذلكك ان السلطان أولى بالتصرف من غيره؛ و انه ولى من لا ولى له فى التصرف فى ماله و نفسه و هذا غير 


مربوط بولايه الفقيه» بوجه اذن فلا دلاله فى شىء من الروايات على ولايه الفقيه بوجه من الوجهين من معنى الولايه. 


و ربما يستدل على ثبوت الولايه للفقيه بوجهين بتقريبين آخرين الأوّل ان الولايه فى الأمور العامه بحسب الكبرى ثابته عند العامه 
بالسيره القطعيه و ان اشتبهوا فى صغرى ذلكك و تطبيقها على غير صغرياتها الا ان ذلك لا يضِد بقطعتّه الكبرى الثابته بالسيره. 


و اما الصغرى فهى ثابته بالعلم الوجدانى إذ بعد ثبوت الكبرىء فالأمر يدور بين تصدى غير الفقيه على التصرف فى الأمور العامه 
وبين تصدى الفقيه بذلكك فيكون مقدما على 


غيره. 
و بالجمله نثبت الكبرى بالسيره القطعيه و الصغرى بالعلم الوجدانى. 
و فيه ان اشتباههم فى الصغرى و ان كان مسلما و لكن نحتمل ان يكون ذلكك فى الكبرى أيضا كسائر مبتدعاتهم فى الدين فلم 


تقم سيره قطعيه متصله إلى زمان النبى (ص) على ذلكك, بل يكفى مجرد الشك فى ذلكك فإنه لا بد من دليل قطعى يدل على 
جواز التصرف فى أموال الناس و اعراضهم و أنفسهم. 


و التقريب الثانى ما عن بعض المعاصرين ان يقال ان ما هو مسلم عند العامه من القول بالولايه العامه مذكور بحسب الكبرى فى 
التوقيع الشريف 
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فان المذكور فيه انه تحاكما الى السلطان أو القاضى فهو بصراحته يدل على ذلكك فنحكم بثبوت تلكك الكبرى للفقيه الجامع 
للشرائط فى زمان الغيبه» إذ لا نحتمل ان يكون غيره ولا فى ذلكك فى عرضه. بل لو كان فهو ولى لذلكك. 

و فيه انه لا يمكن المساعده الى ما ذهب اليه هذا المعاصر فإنه و ان ذكر السلطان و القاضى فى الروايه و ذكر الامام عليه السلام 
بان من عرف حلالنا و حرامنا انّى جعلته قاضيا فى روايه ابن خديجه و جعلته حاكما فى المقبوله؛ و لكنى الذى أرجع الإمام إليه 
لسن إلاافن التراففه :و المازعة كنا قال فل «الصندر تنازعا فى دين أو سيرات الى السلطان أو القاضى :انا ارود هق كد قاد اذ 
فالمسلم من الروايه هو ثبوت الولايه له فى المنازعات و المرافعات و منصب القضاوه و ثبت له منصب التقليد و كونه مرجعا فى 
الأحكام بالأدله الخارجيه و اما فى غير هذين الموردين فلا. 


وامّا بحسب الأصل: فقد تقدم سابقا ان 


يهن الأمون لا نجؤز لغين الققيه أن يتصداى البهو يتوق فبهة الا باذنة. لعل مق .هذا القبيل بات التخدود:و"الشزيرات إذ له يجوز 
لأحد ان يظلم أحدا إِلَّا فيما ثبت جوازه بدليل فلا شبهه فى كون الحدود من أعظم مصاديق الظلم لولا تجويز الشارع؛ نعم لو 
كانافن انك الجدوه و التعريرات :بو كذلك :فى ات الأموا:ؤ أمتان ذلك هيا فيه دق اللغير إطلةق ا ذل على وان أمفال لكك 
من كل أحد فنتمسكك به فنحكم بجواز تصدى غير الفقيه أيضا بذلكك و لكن ليس الأمر ككك. 


تو ا 0 
نعم يمكن دعوى الإطلاق فى مثل الزنا لقوله تعالى الزَائِيهُ وَالزَانِى فَاجلِدُوا كل لاجد مِنْهْلطا انه جلْدَهٍ و لكنه قيد بالروايات. 
و بالجمله فى أمثال الموارد لا يجوز لغير الامام و نائبه أن يتصدى 
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بالتصرف إلا بإذنه إذ قد ثبت بالأدله القاطعه عدم جواز التصرف فى أموال الناس و أنفسهم و اعراضهم بلا اذن و رضائه من 
المالك للتصرف. 


و إذا شككنا فى اعتبار اذن الامام عليه أو الفقيه فى صحه شى ء لا فى وجوبه كصلاه الميت إذ هو واجب لكل مكلف فلا نشكك 


ان يكون اذن الفقيه من شرائط الوجوب فندفع ذلك بالإطلاق ان كان هنا إطلاق و بأصاله البراءه لو لم يكن فى البين إطلاق 


فتثبت نتيجه الإطلاق. 
وان كان وجوب شىء كصلاه الجمعه مثلا مشروطا باذن الفقيه كما ذهب بعض الى ذلكك و ان صلاه الجمعه لا تكون واجبه 
عينيه إِلَا بإذن الفقيه و شككنا فى ذلكك فمع عدم الدليل ندفع وجوب ذلكك بالأصلء بل لا يجب الاستئذان أيضا لأن تحصيل 


شرط الواجب ليس من الواجبات و 


انما الواجب هو إتيان الواجب بعد تحقق موضوعه و شرائطه بأجمعها. 


وان كان الشكك فى جواز التصرف بدون اذن الفقيه من غير أن يكون هنا احتمال الوجوب كالتصرف فى الأوقاف العامه فلا 
يجوز التصرف فيه و لا يشرع إلا بإذن الفقيه إذ من المسلم الضرورى أنه لا يجوز التصرف فى مال الغير بدون إذنه ففى مثل 
الأوقاف دار الأمر بين جواز التصرف مطلقا و بدون إذن أحد فى ذلك. 


و بين جوازه باذن الفقيه فلا شبهه أن المتيقن هو صوره الاذن من الفقيه فيكفى فى عدم جواز غير هذه الصوره مجرد الشكك فى 
الجواز إذ المورد مورد التصرف فى الأموال و من هذا القبيل اشتراط اذن الفقيه فى صرف مال الامام عليه السلام فى موارده إذ 
من الضرورى بطلان احتمال دفن ذلكك مع وجود المستحقين و الموارد المحتاجه إليه خصوصا فى مثل القراطيس و ككك إلقائه 
فى البحر فان ذلكك ليس الا مثل الإحراق و الإتلاف و ككك الايصاء الى ان 
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يصل الى الامام عليه السلام فإنه بعد تبدل يد أو يدين يكون تالفا مثل الإلقاء فى البحر اذن فنقطع برضاء الامام عليه السلام فى 
مرق فى متنا لع الناريع تسق ها تفى حم | العام 


التصرف باذن الفقيه اذن فالنتيجه ثبوت ولايه الفقيه على مال الامام (ع) على الوجه الثانى» أى بمعنى أشراط التصرف باذنه. 


وان اجتمع الأمران بأن كان وجوب شىء و جواز التصرف فيه مشروطا باذن الفقيه كالأمور الحسبيه من التصرف فى أموال 


القاصرين و المجانين و 


مجهول المالكك و أموال الصغار و غير ذلكك فهنا أيضا بالنسبه إلى الوجوب نجرى الأصاله البرائيه» بل ليس تحصيل الإذن أيضا 
من الواجبات لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب و بالنسبه إلى جواز التصرف نحكم بعدم جوازه بدون اذن الفقيه لأن المقدار 
المتيقن هو التصرف باذن الفقيه كما عرفت فى مثل الأوقاف. 


فتح صلل انه ليس للفقيه ولا-يه بكلا الوجهين على أموال الناس و أنفسهم فليس له ان يروّج بنتا صغيره لابن صغير أو كبير و لا 
تزويج ابن صغير ولا يجوز له بيع داره و هكذا و هكذا الا ان يكون الصغير بدون ذلكك فى معرض التلف فيدخل تحت الأمور 


نعم» لو الولايه فى بعض الموارد لكن لا بدليل لفظىء؛ بل بمقتضى الأصل العملى كما عرفت. 


ثم ان ثمره ثبوت الولا-يه بالأصل أو بالدليل هو انه إذا كان شى ء واجبا و شكك فى كون صحته مشروطا باذن الفقيه فبناء على 


ثبوت ولايته 
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بالدليل لا يجوز لغيره ان يمتثل دون اذنه لعموم الدليل عليه لكونه مثلا من الحوادث الواقعه فلا بد فيه و أن يرجع الى الفقيه أو 
يتصدى به باذنه و ذلكك كصلاه الميت إذا شكك فى اعتبار اذن الفقيه فيه. 


وان كان ثابتا بمقتضى الأصل فلا بدّ ان ينفى احتمال اعتبار إذنه بأصل البراءه. 
و أما فى الأمور الأخر التى نشكك فى أصل وجوبها بدون اذن الفقيه أو فى مشروعيتها أو فى كليهما كما تقدم فلا يفرق الحال 


فيها بين ما كان ولايه الفقيه ثابته بدليل أو بأصلء بل فى كلا الفرعين لا يجوز التصرف فى الأوقاف و سهم الامام عليه السلام و 
موا "لمعا ن مي لا ناذة لقف وا كان 


ولايه الفقيه ثابته بالأصل أو بالدليل. 


فى ولايه عدول المؤمنين 
اشاره 
قوله: مسأله: فى ولايه العدول المؤمنين. 


أقول: إذا قلنا بولايه الفقيه و أمكنت الإجازه منه فى الموارد التى لا يجوز لغيره التصرف فيها إلا بإذنه أو لم يمكن الاستيذان منه 
لعدم الوصول اليه و ان كان موجودا فحال غير الفقيه هنا حال الفقيه مع الإمام فى صورتى الاستيذان و عدمه أما فى فرض إمكان 
تحصيل الاذن منه فلا كلاسم فيه فلا بد من تحصيله منه و أما فى فرض عدم إمكان الوصول اليه فيقع الكلام هنا فى جهتين: 
الاولى: 


فى جواز ولايه غير الفقيه من العدل و غيره أو اختصاصها بالعدل الإمامى و بيان وظيفته فى نفسه 
اشاره 


» الثانى: فى بيان وظيفه من عامل مع هذا الولى فهل يكون مالكا لما اشتراه أم لا؟ 


أما الكلام فى الجهه الأولى: 
فمقتضى الأصل 


بالنسبه إلى الأمور التى 
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واجبه مطلقه و لكن يشكك فى اعتبار اذن الفقيه فى صحته كصلاه الميت» فلا إشكال فى صحه من أحد و لو من الفساق من 
المؤمنين و لا يجب تحصيل الاذن من عدول المؤمنين و لو فى فرض التمكن من التحصيل. 
وامافى الأمور التى يشكك فى أصل وجوبها إلا بإذن الفقيه كالتكاليف التى نحتمل ان يكون أصل وجوبها مشروطا به أو مطلقا 


فتجرئى فيها البراءه فبحكم بعدم الوجوب. 


و أما قيما كان الشكك فى أصل التشروعيه فلا يجوز لأحد أن يتصرف فى ذلكك لآ وضعا و ل تكليفا إلا بإذن عدول المؤمتيق: 
مثلا لو مات أحد و ترك أموالاو أولا-دا صغارا فأحتاج الى بيع تلكك الأموال من اثمار و نحوها مما تتلف ليومه أو فى يومين 


فجواز هذا التصرف بالوضع مع إمكان الفقيه يحتاج الى اذنه فبدونه يتصرف فيه عدول المؤمنين أو غيرهم باذن منهم, و اما 
بدون إذنهم فلا يجوز و ككك التصرف التكليفى كحفظ دراهمه و أمواله المحتاجه إلى الحفظ من دون احتياج الى التصرف 
الوضعى أو كان محتاجا بكلا التصرفين» بان يبيع و يحفظ لثمنه ففى جميع ذلكك لا يجوز لغير العدول أن يتصد بذلكك بدون 
اذن منهم. 

و الوجه فى ذلك هو ما تقدم فى ولايه الفقيه من أنه ثبت بالأدله القاطعه عدم جواز التصرّف فى مال الغير إِنَا بإذنه مع احتياج 


ذلك المال الى التصرف فدار الأمر بين الأعم و الأخص بأن يتصرف فيه كل شخص أعم من الفاسق و 


العادل أو خصوص العادل و غيره باذنه فالمتيقن هو الثانى فيكفى مجرّد الشكك فى عدم جواز تصرّف غيره وضعا و تكليفا 
لإطباق الأدله على عدم جواز فالخارج منها قطعا هى صوره الاذن من العدول أو تصديهم بنفسهم 
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على التصرف و من هذا القبيل الأوقاف العامه و سهم الامام عليه السلام من الخمس على التقريب الذى تقدم. 


وقد مثل المصنف بما كان أصل مشروعيته مشكوكا ببعض مراتب النهى عن المنكر كما إذا وصل الى حد الجرح فإنه لا يجوز 
ذلك بمقتضى الأصلء لكونه ظلما و إيلاما فهو غير جائز بالأدله الخاصه فلا إطلاق لأدله النهى عن المنكر حتى يتمسكك بها 
لإثبات مشرعيه ذلكك إِلَما إذا كان منجر الى حد يخاف من اضمحلال الإسلام فهو كلام آخرء و التمسكك فى ذلكك بان كل 
معروف صدتقه واضع الفساد إذ الكبرى و ان كانت مسلمه و انما الكلا.م فى الصغرى و إثبات ان هذه المرتبه من النهى عن 
المنكر من المعروف الصدقه و ليس ككك. 


و هكذا الكلام إذا كان الشكك فى أصل المطلوبيه و المشروعيه إِلَا بإذن الفقيه أو بالاطلاق فبالنسبه إلى المطلوبيه تجرى البراءه و 
بالنسبه إلى المشروعيه نجرى أصاله عدم المشروعيه. 


و بالجمله فحال غير الفقيه من عدول المؤمنين مع تعذر الوصول اليه حال الفقيه مع تعذر الوصول الى الامام عليه السلام بلا 
زياده و نقيصه, كما أن هذه النسبه محفوظه بالنسبه الى ما دون العدول مع تعذرهم بحفظ الاحتياط بأخذ المتيقن من كل مرتبه» 


فافهم. 
و حاصل الكلام: إذا قلنا بثبوت الولايه للفقيه و أمكن الوصول اليه فلا بد من الاذن منه. 


وان تعذر الوصول إليه و كان موجودا فى بلاد لا 


يمكن الاستيذان منه و لو بالمكاتبه فح فهل يجوز لكل احد ان يتصرّف فيما تصرف فيه الفقيه» و لو كان عاما فاسقا أو تصل 
النوبه إلى عدول المؤمنين الظاهر انه لا يجوز لأحد 


مصباح الفقاهه (المكاسب»»؛ ج ه ص: 2ه 


أن يتصرّف فيما تصرف فيه الفقيه بعد تعذر الوصول اليه الا بإذن من عدول المؤمنين لا وضعا و لا تكليفا إذ قد يكون الاحتياج 
الى التصرف الوضعى كما إذا مات احد و تركك ثمارا له فإنه لو لم يبع لكان فاسدا فحفظا لمال الصغير لا بد من بيعها. 


و أخرى يكون الاحتياج الى التصرّف التكليفى كحفظ دراهم الغير و أخرى إلى كلا الأمرين. 


ثم قد يكون شى ء مفروض المطلوبيه للشارع غير مضاف الى أحد و اعتبار نظائره الفقيه فيه ساقط له بفرض التعذر و كونه شرطا 
مطلقا له لا شرطا اختياريا مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط فيكون اذن الفقيه ساقطا بلا شبهه إذ نشكك 
فى اعتباره مطلقا أو فى حال الاختيار فتتمسكك بإطلاق الواجب فندفع اعتبار الشرط و هذا كصلاه الميت» بل فى مثل ذلك لا 


يجب الاستيذان من عدول المؤمنين و لو مع التمكن فيصديه كل من تصدى به و لو كان فاسقا إماميا. 
و أخرى يكون الأمر مرددا بين أن يكون واجبا باذن الفقيه أو واجبا مطلقاء ففى هنا نجرى البراءه عن أصل الوجوب. 


وقد يكون الشكك فى أصل مشروعيه شىء بدون اذن الفقيه كبعض مراتب النهى عن المنكر على مثله فى المتن فان كان هنا 
إطلاق لأدلّه النهى عن المنكر يكون متبعا و يدفع به احتمال دخاله إذن الفقيه فيه وان لم يكن فيه إطلاق فمقتضى الأصل عدم 
الجواز لكونه تصرفا 


فى تسن الغير و ظلما وريلاما له فهو ل يجوز 


وان كان الاحتياج الى التصرف مما لا بدٌ منه مع كون الشكك فى أصل مشروعيه التصرف بدون اذن الفقيه كالتصرف فى 


الأوقاف العامه و سهم 
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الامام عليه السلام على النحو الذى تقدم و تعذر الوصول الى الفقيه. فح يدور الأمر بين التصرف المطلق و بين التصرّف مع الاذن 
من العدول المؤمنين فحيث ان التصرف مالى فلا يجوز بغير إذن أهله فالمتيقن من ذلكك هو التصرّف باذن العدول و ان كان 
الشكك فى أصل المشروعيه مع احتمال كونه واجبا تكليفا باذن الفقيه أو مطلقا كالتصرّف فى أموال الصغار حسبه فبالنسبه إلى 
الوجوب تجرى البراءه و بالنسبه إلى أصل التصرّف الوضعى يستأذن من العدول لكونه هو المتيقن و هكذا فى التصرّف التكليفى 
كحفظ ماله مثلا. 


و بالجمله مكان عدول المؤمنين مع تعذر الوصول اليه مكان الفقيه مع تعذر الوصول الى الامام (ع) بمقتضى الأصل و مفاد 
يختلق كماعرفة بحسب المؤارة 


هذا كله ما تقتضيه الأصل 

و لكن قد ادعى ثبوت الولايه لعدول المؤمنين مع تعذر الوصول الى الفقيه بمقتضى الروايات 
اشاره 

فلا بدٌ من قراءه الروايات حتى يلاحظ دلالتها على ذلكك. 

منها صحيحه محمد بن إسماعيل 


رجل مات من أصحابنا بغير وصيهء فرفع أمره الى قاضى الكوفه فصير عبد الحميد القيم بماله» و كان رجل خلّف ورثه صغارا و 
متاعا و جوارى فباع عبد الحميد المتاع» فلمًا أراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهنَ إذ لم يكن الميت صير اليه وصيبِه و كان 
قيامه بهذا بأمر القاضى لأنهنّ فروجء قال فذكرت ذلك لأبى جعفر عليه السلام و قلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى 
الى أحد و يخلف الجوارى فيقيم القاضى رجلا منّا لبيعهن؛ أو قال يقوم بذلكك رجل فضعف قله لأنهن فروج فما ترى فى ذلكك. 
قال: إذا كان القيم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس الخير. 


و محل الكلام هنا جهه المماثله و انها فى أىّ شى ء فجعل المصنف 
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مورد الاحتمال فيها أربعه اما المماثله فى التشيّع أو فى الوثاقه فى ملاحظه مصلحه اليتيم و ان لم يكن شيعيا أو فى الفقاهه بأن 
يكون من نواب الامام عليه السلام عموما فى القضاء بين المسلمين أو فى العداله. 


و أبعد المصنف الاحتمال الثالث و تبعه شيخنا الأستاد بدعوى انه لو كان المراد بها المماثله فى الفقاهه لكان مفهوم الشرط انه لو 
لم يكن القيم فقيها ففيه الباس و هذا ينافى كون التصرف فى مال اليتيم و القيام بأمره من الأمور التى لا تسقط بتعذر اذن الفقيه 
دوو الأمايين الاحساله الأخيرية :و النسته يون الرثاقة وا العدالة اخ كان غمؤماض ونه الأ انه لا فبينة ان العدل انها لايد 
من ان يتصرف فيما هو مصلحه اليتيم» فالعداله فى هذا الباب 


هى الأخص من الوثاقه و فى الدوران بين الخاص و العام الخاص هو المتيقن و اذن فلا بد و ان يكون المتصدى عادلا و الممثاله 
تحمل على هذا. 


و يرد عليه ان الإطلاق يكون متبعا إذا شكك فى تعين المراد» فيكون بمقتضى ظهور الكلا-م متعينا و اما إذا كان المراد معلوما 
بالعلم الخارجى فكان الشكك فى كيفيه المراد فلا يمكن إثبات ذلكك بأصاله عدم التقييد» كما فى المقام. 


و بعباره أخرى قد حققنا فى المفاهيم و فى غيرها ان إطلاق المفهوم كسائر الإطلاقات من الحجج الشرعيه و متبع بالنسبه إلى 
تعين المراد من المتكلم فالعلم بعدم إراده الإطلاق من الخارج لا يضر بالإطلاق و لا يوجب عدم وجوده ففى المقام وان كان 
ثبوت الولايه لغير الفقيه عند تعذر الوصول اليه مسلما و لكنه بالعلم الخارجى فهو لا يضر بثبوت المفهوم على الإطلاق و انه إذا 
لم يكن فقيه لا يجوز القيام بأمر الصغير كما هو واضح. 
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على انه ينتقض بجعل المماثله فى العداله أيضا إذ لا شبهه فى ثبوت الولايه لغير العادل عند تعذر العدول و تعذر تحصيل الاذن 
منه» فالإشكال المذكور من هذا الجهه مشتركك. 


والانلصاف أن كل من المحملاات قابل الإبراده اذن فتكون الروايه مجمله فالمتيقن من المماثله هو اجتماع جميع الجهات فى 
الولى للصغير فلا تكون الروايه شاهده لما نحن فيه؛ فافهم. 


و حاصل الكلام: انه استدل على ولايه عدول المؤمنين مع الوصول الى الفقيه بروايات. 
منها: صحيحه محمد بن إسماعيل 


المذكوره و قد عرفت ان المحتملاءت فيها أربعه المماثله فى التشيع و الممائله فى الفقاهه و المماثله فى العداله و المماثله فى 
الوثاقه» و قد عرفت ان الشيخ و شيخنا الأستاد قد اشكلا 


فى إراده الفقاهه من المماثله للعلم بولا-يه عدول المؤمنين مع تعذر الوصول الى الفقيه مع ان مفهوم ذلكك ينفى وصول النوبه 
إليهم لكونه انه إذا لم يكن القيم فقيها فلا يجوزء فإطلااقه ينفى جواز ولا-يه عدول المؤمنين أمكن الوصول الى الفقيه أو لم 
يمكن فاعتبر العداله فيه فى صوره التعذر إذ لم يكن القاضى المذكور فى الروايه فقيها و لا عادلا ولا شيعيا حتى يتوهم انه لم 
يكن الوصول الى الفقيه متعذرا. 


فنقول: اما احتمال التماثل فى التشّع فبعيد جدا إذ الظاهر من الروايه ان الشيعيه مفروض الوجود و مفروغ عنه؛ و انما السؤال من 
جهه أخرى و ان نصب القاضى يجوّز جواز التصرّف للقيم أم لا؟ مع عدم كون القاضى شيعيا و لا فقيها فى مذهبنا و لا عدلاء بل 
ولا ثقه على الظاهر و لو مع الشكك. 


وذلك لان فرض السائل كون الرجل من أصحابنا و جعل القاضى العبد 
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الحميد فيما مع جريان العاده بجعل القيم من الأصدقاء و من المقربين المطلعين على خصوصيات أحوال الميت يساعد كونه 


و-أماءها أوزنةالمصتف: و الأمكاة بازاده 
المماثله فى الفقاهه 


ففيه أولا النقض بإراده المماثله فى العداله إذ المحذور المذكور وارد على هذا أيضا للعلم بوصول النوبه إلى المؤمنين الفاسقين 
مع تعذر العدل منهم العياذ باللّه مع انّ المفهوم ينتفى جواز توليتهم على ذلكك. 

و ثانيا: انه قد حقق فى المفاهيم و غيرها ان أصاله عدم التقيد و ظهور الإطلاق انما يتبع فيما إذا كان الشكك فى أصل المراد 
فمقتضى ظهور الكلام و إطلاقه نستكشف مراد المتكلم و ينتج به له و عليه و هذا بخلاف ما لو علم 


المراد من الخارج و كان الشكك فى كيفيه المراد فح لا يمكن التمسكك بأصاله عدم التقبيد ففى المقام قد علم المراد من الخارج 
بأنه مع تعذر الفقيه تصل النوبه إلى العدول من المؤمنين فى الولا-يه على الصغار» و كان الشكك فى كيفيه ذلكك المراد من 
المفهوم فلا يجوز ح التمسكك بأصاله عدم التقيبد لإطلاق مفهوم فى بيان كيفيه المراد حتى يتوهم ان إطلاق المفهوم ينفى 
وصول النوبه إلى المؤمنين العادلين فليس المورد مورد للتمسكك بأصاله عدم التقييد أصلاء كما هو واضح. اذن فلا مجال 
لإشكال المصنف إذ هو مفروض التمسكك بأصاله عدم التقييد و قد عرفت عدم وصول النوبه إليها. 


و التحقيق ان الظاهر إراده المماثله من الروايه من جميع الجهات حتى فى العربيه و الكوفيه و لكن نرفع اليد عن ذلك فى الأمور 
التى نقطع بعدم مدخليتها فى الحكم بنحو كالعربيه و الكوفيه و نحوهما و يبقى الباقى تحت الإطلاق» بل كلما نشكك فى خروجه 
ودخوله من جهه مدخليته و عدمه 
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و انما الخارج ما نعلم بعدم دخالته فى الحكم, اذن فلا وجه لاعتبار العداله فقط من جهه أخذ القدر المتيقن. 


و عليه فلا بد من اعتبار الفقاهه و الوثاقه و العداله و جميع الخصوصيات للمحسنه التى نحتمل دخالتها ذ فى الحكم فى الولايه 
نعم» ربما يقال ان عبد الحميد هذا محتمل بين اثنين أحدهما ثقه لم تثبت فقاهته؛ و هو ابن سالمء و الآخر فقيه و لم يثبت وثاقته 
و هو ابن سعيد» فح تكون الروايه مجمله من حيث اعتبار الفقاهه و لكن الظاهر ان المراد منه هو عبد الحميد ابن سالم كما صرح 


به فى 


الروايه حيث قال و جعل عبد الحميد بن سالم القيم بماله كما فى التهذيب فى باب الزياده من الوصيه و أن توثيقه لم ينحصر 
بهذه الروايه» بل ظاهر عباره النجاشى فى ابنه محمد بن عبد الحميد بن سالم هو ذلكك مع إثبات كتاب له فيكون فقيها فلاحظء 
بل يكفى فى اعتبار المماثله مجرّد الاحتمال فى كونه فقيها فإنهم على انه لا يمكن الاستدلال بها بما نحن فيه لتوهم ورودها فى 
خصوص عدول المؤمنين إذ محل كلامنا فى ولايه عدول المؤمنين و اعتبار العداله فيهم بعد تعذر الوصول الى الفقيه و لكن 
مقتضى الروايه بحسب الإطلاق ساكت عن صوره التعذر بالوصول اليه عن صوره الوصول بالإمام عليه السلام لإمكانه أيضا لهم 


نعم؛ بإطلاقها تدل على اعتبار العداله فى صوره التعذر أيضاء بل بالأولويه و لكن هذا غير ورودها فى خصوص صوره التعذر و 
اعتبار العداله فى المؤمنين إذا كانوا ولياء بل مع قطع نظر عن الشبهه المذكوره فلا بد من 
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اعتبار الفقاهه أيضا بمقتضى المماثله كما عرفتء و بالجمله لا نفهم من الروايه ما يوجب اعتبار العداله فى الولى بعد تعذر 
الوصول الى الفقيه. 


و منها موثقه سماعه 


فى رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيه و له خدم و مماليكك كيف يصنع الورثه بقسمه ذلكك. قال: ان قام 
رجل ثقه قاسمهم ذلكك كله فلا بأسء و استفاد المصنف من ذلكك اعتبار الوثاقه فيه و ان لم يكن فيه 


ملكه العداله و حمل على ذلكك روايه محمد بن إسماعيل المتقدمه إذ كان اعتبار العداله فى الولى المؤمن اعتماد عليها من جهه 
الأخذ بالقدر المتيقن فهذه الروايه يبين المراد و كون المناط هى الوثاقه و ان لم يكن عدلا و لا إمامًا. 


و لكن الظاهر ان المراد من الثقه بالروايه غير ما فهمه المصنف إذا المعنى الذى ذكره ناشيئ من الارتكاز بما ذكره أهل الرجال 
من معنى الوثاقه و الا فالوثاقه فى الروايات ليس هى العداله» بل أخص منها إذ ربما يكون العادل غير ثقه فى فعله لعدم التفاته 
بمزايا التصرف لبله و نحوه؛ و قد ورد فى بعض الروايات الداله على اعتبار العداله فى إمام الجماعه بأنه إذا كان ثقه ترضون دينه 
و فى بعض الروايات ان فلانا ثقه فى دينه و دنياه» و هذه الروايه أيضا ساكته عن صوره التعذر من الفقيه بل من الامام أيضا 


و منها صحيحه إسماعيل بن سعد 
فإنها تدل على اشتراط تحقق عنوان العداله حيث قال عليه السلام إذا رضى الورثه بالبيع و قام عدل فى ذلكك فهى أيضا أعم من 
صوره التعذر من الوصول الى الفقيه» بل الى الامام» و عدمه فيعتبر نفس العداله فى ذلكك. 


و الظاهر ان الذى يستفاد من الروايات هو جواز ولايه عدول المؤمنين فى خصوص مال اليتيم توسعه و لو مع التمكن الاذن من 
الامام أو الفقيهء 
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إذ العاده جاريه بعدم التمكن فى جميع النقاط حتى القرىء و اما فى غير التصرّف فى مال اليتيم بالبيع فلا حتى الشرى لهم و لو 
كان مصلحه و هذه المدعى فى غايه الوضوح خصوصا على الشبهه المذكوره فى عدم اعتبار الفقاهه من جهه المماثله فلا دلاله 
فيها 


على اعتبار العداله فى الولى عند التعذر من الفقيه الذى هو محل الكلام انا على الإطلاق. 

قوله: ثم انه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين» فالظاهر انه على وجه التكليف الوجوبى أو الندبى لأعلى وجه النيابه من حاكم الشرع. 
أقول: ربما يقال ان من ثبت الولايه له فى زمان الغيبه على غيرهم كال وكلاء المتعددين فى آن بناء واحد عن تصرّف مغاير لما 
بنى عليه الأول فأجاب عنه المصنف بان الوكلاء إذا فرضوا وكلاء فى نفس التصرف لا فى مقدماته فما لم يتحقق التصرف من 
أحدهم كان الأخر مأذونا فى تصرف مغاير و ان بنى عليه الأول و دخل فيه؛ اما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث 
يكون إلزامهم كالزامه و دخولهم فى الأمر كدخوله وفرضنا أيضا عدم دلاله دليل وكالتهم على الاذن فى مخالفه نفس الموكل 


التعدّى عمًا د عليه مباشره أو استنابه كان حكمه فا نيجه فة: 
و ى ماد ىن كو علي فا ره 1و سند حكم 2 


و فيه ان المقدمات ليست من الأنمور التى تقبل النيابه و الوكاله بل مورد الوكاله هى الأمور الاعتباريه كالتزويج و البيع و سائر 
المعاملات و اما المقدمات كسائر الأفعال التكوينيه مثل الأكل و الشرب فغير قابله للوكاله. 


و الذى ينبغى ان يقال هو ان الظاهر ان ينظر الى دليل الوكاله فإن كان فيه إطلاق حتى يشمل صوره وضع الأخر يده على المال 
أو أكثر من ذلكك فيجوزء بل مع الإطلاق و الشمول يجوز للوكيل الثانى ان يتصرف فيه على خلاف تصرّف نفس الموكل فضلا 
عن وكيله و ان لم يكن لدليل الوكاله إطلاق 
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فلا يجوز للثانى ان يتصرف فى غير ما علم دخوله تحت وكالته وان يضع الأخر يده عليه لقصور ما دل على جواز التصرف فيه و 
من هنا ظهر حكم الوصايه أيضا. 


و اما الأب و الجد فكل منهما 


ان يتصرف فى مال اليتيم حتى مع تصرف الأخر بان ينقض تصرفه فضلا إذا وضع يده عليه و لم يتصرّف بعد. فكل منهما ان 
يفسخ بيع الأخر الذى باعه خياريا و هكذا. 
ثم انه فرّق المصنف بين الحكام و عدول المؤمنين فى ثبوت الولايه لهم 


حيث منع من مزاحمه الفقيه الأخر عن الفقيه الذى وضع يده على مال اليتيم و جوّزها فى عدول المؤمنين و محصّل كلامه فى 
وجههما ان الولا-يه الثابته لعدول المؤمنين ليست الما على وجه الجواز أو الوجوب أو الندب التكليفى» لا على وجه النيابه من 
حاكم الشرع فضلا عن كونه على وجه النصب من الامام عليه السلام فمجرّد وضع أحدهم يده على مال اليتيم لا يمنع الأخر عن 
تصرفاته نظير الأب و الجد حيث يجوز لكل منهما ان يتصرّف فيما وضع الأخر يده عليه. 


وأما حكام الشرع فان استندنا فى ولايتهم الى مثل التوقيع المتقدم و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا جازت 
المزاحمه لكل منهم عن تصرّف الأخر قبل تصرّفه إذ الخطاب فيه مختص بالعوام فلا يجوز لهم مزاحمه الفقيه فى تصرفاته؛ و اما 
الفقهاء فكل منهم حجه يجوز أن يتصرّف فى مال المولى عليه. 


وأما لو استندنا فيها الى عمومات النيابه و تنزيل الفقيه منزله الامام عليه السلام» فالظاهر عدم جواز مزاحمه الفقيه الذى وضع يده 
عليه إذ دخوله عليه كدخول الامام عليه فلا يجوز مزاحمه الإمام فيما يريد الاقدام عليه على انه يلزم من جواز المزاحمه اختلال 
النظام سيما فى مثل هذا الزمان الذى 
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شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعى الحكومه. 


و يرد على الثانى أولا انه لا دليل على النيابه كما تقدم حتى يقال أن مقتضاه هو تنزيل الفقيه منزله الامام عليه 


السلام فلا يجوز مزاحمته و انما الولايه ثبت لهم و لغيرهم من المؤمنين على تقدير فقدانهم بمقتضى الأصل و الَا فليس هنا دليل 


لفظى يؤخذ بعمومه. 


و ثانيا: انه على تقدير وجود الدليل اللفظى فعمومه يقتضى ثبوت الولايه لكل فقيه فى عرض ولايه الأخر و كون كل منهم نازلا 
منزله الإمام (ع) فلا يلزم من تصرف الثانى مزاحمه الإمام أو من هو فى منزلته» اذن فيجوز لكل منهم مزاحمه الأخرء بل التصرف 
فيما تصرف فيه الأخر بالفسخ و نحوه إذا كان تصرف الأول بمثل بيع الخيارى و اما كونه مستلزما لاختلال النظام من جهه كثره 
المدعين لذلك, ففيه ان المدعى لذلكك ان كان على وجه صحيح فلا يلزم فيه اختلال النظام فإن أحدهم يرى مصلحه فيبيع مال 
اليتيم و الأخر يرى مصلحه فيفسخ فأى اختلال نظام يترتب عليه فإنه يكون مثل تصرّفات الأب و الجد حيث يتصرف أحدهما 
فى مال المولى عليه على وجه و يتصرّف الأخر على خلافه بل ينقضه بان يفسخ ببعه مثلا فهل يتوهم أحد لزوم اختلال النظام 
من ذلك. 


و يرد على الأول انه لا نفهم معنى لكون ولايتهم على وجه التكليفى الوجوبى أو الندبى إذ لا شبهه فى نفوذ تصرفهم من البيع و 
الشراء و غيرهما من أقسام التصرفات عند فقد الحكام و ليس معنى الولايه إلا ذلك التى ثبت من قبل الإمام و الا فمجرّد الحكم 
التكليفى فهو من الأمور الحسبيه الغير المربوطه بباب الولايه إذن فولايه العدول كولايه الفقيه فلا وجه للتفريق. 


على ان الدليل الدال على ثبوت الولايه لهم لو تم فإنما هى كالولايه الثابته للفقيه و انهم مع فقدهم كالفقيه مع فقد الامام عليه 
السلام؛ فالفرق 
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بينهما بلا وجه. 


و توهم اختلال النظام فى الثانى دون ولايه العدول مع كونهم أكثر فاسدء و التحقيق هنا هو ما تقدم سابقا من ان الولايه الثابته 
للفقهاء و لعدول المؤمنين انما هى بحسب الأصل و أخذ القدر المتيقن من جواز التصرّف فى مال الغير فنتيجته عدم جواز 
تصرّف الفقهيه الأخر فى مال المولى عليه بعد وضع الأول يده عليه أو تصرّفه فيه لكونه تصرفا فى مال الغير فهو حرام إذ لم نحرز 
جوازه إلا للأول لكونه هو المتيقن و هكذا الكلام فى عدول المؤمنين فما ذكره المصنف فى الحكام و ان كان متينا من حيث 
المدعى و لكنه لا يتم من جهه الدليل الذى ذكره. 


و بالجمله فالأصل الاولى يقتضى عدم جواز التصرّف لأحد فى مال غيره و بعد القطع بجوازه فى مال اليتيم للحكام و لعدول 
المؤمنين فى الجمله فالمتيقن منه هو عدم جواز تصرّف الثانى فيه بعد وضع الأول يده عليه أو تصرفه فيه. 


قوله: اما ما ورد فيه العموم فالكلام فيه قد يقع فى جواز مباشره الفاسق. 
أقول 
ذكر المصنف هنا فروعا لا بأس بالإشاره إليها:- 


الأول: انه هل يجوز مباشره الفاسق فى مال اليتيم مثلا أم لا؟ 


فحكم المصنف (ره) هنا بالجواز» و عدم اعتبار العداله فى منصب المباشر بدعوى شمول عموم أدله فعل المعروف و ان كانت 
الأدله الخاصه قاصره و تلك العموم كقوله (ع) عون الضعيف من أفضل الصدقه و عموم قوله تعالى وَ ل تَفْرَبُوا كآلَ اليم نا 


و فيه الظاهر ان ما افاده ليس بتمام» بل لا بدّ من العمل بمقتضى الأصل الذى كان مفاده عدم جواز تصرف غير العادل فى مال 
الصغير عند 
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فقد الفقيه لكونه هو القدر المتيقن فى ذلك الخارج عن أصاله 


عدم جواز التصرف فى مال الغير. 


و أما عموم عون الضعيف من أفضل الصدقه فعلى تقدير صحه الحديث فهو ناظر الى الكبرى و ان كلما كان عونا للضعيف فهى 
صدقه و أما الصغرى فلا بد وان تكون محرزه من الخارج فلا تكون الكبرى متكلفه لإثبات الصغرى إذ لا نسلم ان تكون 
تزف القادق فى مال اتج من مضناديق ادف متإحلة عن كزفه من أففبسلها وين خنا لور التجواب عن حدم قوله الى :و1 
تَْرَبُوا كال اليتيم ا الى هِى أَحْسَنٌ فإن الكبرى و ان كان مسلما و لكن لا نسلم ان تصوّف الفاسق فى مال اليتيم من القرب 
الحبى راق عفدى غك ]لثريت و الدع على نا اكه المغيلاك من اساتهجا تق ف صرن كرون اليرت لقنا أو لم يكن 
التركك أصلح من الفعل» بل كان الفعل أصلح من التركك إذ التصرّف حرام فلا يجوز بمثل تلكك الاحتمالات ما لم تثبت الولايه 
للمتصرف فى مال اليتيم كما لا يخفى؛ بل تدل على عدم جواز بيعه و تصرفه فيه الأخبار المتقدمه الداله على عدم جواز البشر 
من الفاسق الذى تصدى الى التصرف فى مال اليتيم فإنه إذا لم يجز الشرى لم يجز البيع أيضا فإنه لا معنى لصحه البيع من طرف 
البائع و بطلانه من طرف المشترى؛ بل بطلان من أحد الطرفين يستلزم البطلان من الطرف الأخر أيضا. 


و بالجمله لا-وجه لتصرّف الفاسق فى مال اليتيم بوجه وانه طريق غير حسن لعدم الدليل على جواز تصرّفه و عدم شمول 
العموماث المتقدمة علية كما غرفت: 


الثانى: فى حكم الشراء من الفاسق 
اشاره 


فالظاهر أيضا اشتراط العداله فيه فلا يجوز الشراء منه و ان ادعى كون الفعل مصلحه. بل يجب أخذ المال 
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من يده حسبه لدلاله الروايات المتقدمه على اعتبار العداله فيمن تصدى لبيع مال اليتيم ليكون الشرى منه كقوله عليه السلام فى 
روايه زراعه و قام عدل فى ذلك و غيره فقد فرق المصنف بين هذه المسأله و بين المسأله السابقه من انه لو وجد فى يد الفاسق 
ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشترى و أخذ الثمن من الفاسق و الوجه فى ذلكك هو ان الموضوع فى المسأله السابقه 
هو إصلاح المال و مراعاه الحال و التصرف معنون بذلك العنوان و هو لا يحرز باخباره قولا أو عملاء و لا بأصاله الصحه إذ 
مورد أصاله الصحه انما هو فيما تحقق الفعل فى الخارج و شكك فى صحته و فساده من ناحيه بعض الشروطء ففى المقام لم 
يتحقق الفعل ليحمل على الصحه حين الشكك فى الصحه و الفسادء بل يريد المشترى أن يشترى من الفاسق فأصاله الصحه لا 
تحرز شرائط الفعل الذى فى معرض الوقوع و هذا بخلافه فى المسأله السابقه فإنْ الغرض الذى هو حفظ مال اليتيم و إصلاحه 
حاصل إذ لا يعلم ان ماله هو الثمن أو المثمن فبأصاله صحه المعامله يحكم بكونه هو الأول. 

و لكن الظاهر ان هذا الفرق فاسد فلا تجرى أصاله الصحه لا تحرز شرائط الفعل الذى فى معرض الوقوع و هذا بخلافه فى 
المسأله السابقه فإِنّ الغرض الذى هو حفظ مال اليتيم و إصلاحه حاصل إذ لا يعلم ان ماله هو الثمن أو المثمن فبأصاله صحه 
المعامله يحكم بكونه هو الأول. 

و لكن الظاهر ان هذا الفرق فاسد فلا تجرى أصاله الصحه فى كلتا المسألتين فإن مقتضى الروايات المتقدمه هو لزوم إحراز 
لزاه 


من العادل و لذا قال عليه السلام و قام عدل وان التصرّف الصادر من غير العادل فاسد و ان كان فيه غبطه الصغير لعدم كونه 
وليّا. 


و عليه وان كان الثمن فى يد الفاسق و تحققت المعامله بتصرفه و لكن هذا التصرّف باطل لعدم صدوره عن أهله لعدم كونه ولا 
ففعله هذا فاسد قطهاء فكيف يحمل على الصحه بأصاله الصحه فإن مورد أصاله الصحه انما هو فيما كان للفعل صحه تأهليّه بعد 
وقوعه فى الخارج فالفعل الواقع هنا فاسد قطعا لعدم صدوره عن اهله فكيف يحمل على الصحه بأصاله الصحه 
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فما ذكره من عدم جريان أصاله الصحه فى الفرع الثانى و عدم قياسه بصلاه الميت جار هنا بلا زياده و نقيصه. 

و بالجمله بعد ما ثبت انه لا ولايه للفاسق على مال الصغير وان تصرفاته ليست بنافذه فى حقه فلا يفرق فى عدم ترتيب الأثر على 
فعله بين الحدوث و البقاء ففى كلتا المسألتين يحمل فعله على الفساد كيف فإن أصاله الصحه لا يجعل الفاسق الذى ليس له 
التصدى بأمور الصغير جزما وليَا له و لا ينقض تعجبى من المصنف كيف رضى بجريانها هنا و تصحيح عمله بها بعد العلم بعدم 
كونه أهلا- للتصرّف و هذا نظير ان يحمل بيع غير المالكك؛ كالغاصب على الصحه بأصاله الصحه مع العلم بكونه غاصبا فهى 
توجب كونه مالكا و ككك هنا ان أصاله الصحه لا تعجل غير الولى ولا ولا تجعل الفعل الذى ليس له صحه تأهليه» بل فاسد 


و توهم كون الثمن فى يد الفاسق يدل على الصحه بمقتضى قاعده اليد توهم فاسد فإن قاعده اليد 


انما تصلح المعامله من جهه الشكك فى المالكك ففى المقام انها لا تثبت الولايه لمن ليس بولى قطعاء نعم لو صدر الفعل ممن لا 
ندرى أنه عادل أم لا فسيأتى حمل الفعل فيه على الصحه فكم فرق بين المسألتين. 


نعم لو صدر البيع من شخص و شككنا فى صحته و فساده من جهه الشكك فى كونه عادلا أو غير عادل من اعتبار العداله فى 
الولى أو شككنا فى كونه ولا أو غير ولى و لو كان عادلا فيحمل على الصحه فإن المناط فى أصاله الصحه الذى هو تحقق الفعل 
فى الخارج و الشكك فى صحته و فساده موجود هناء فمقتضى أصاله الصحه يحمل بيعه على الصحه و هذا غير ما تقدم من 
صدور الفعل من غير أهله قطعا بحيث لا مجال لأصاله الصحه بوجه فافهم. 
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ثم لو أردنا اشتراء مال الصغير ممن نشكك فى انه عادل ليكون وليا عنه و كان تصرفه نافذا أو فاسق لا ينفذ تصرّفه فلا يمكن 
حمله على الصحه بأصاله الصحه. فإنها إنما تجرى فى مورد تحقق الفعل فى الخارج و شكك فى صحته و فساده كما عرفت» ففى 
هنا لم يتحقق الفعل بعد. فكيف يحمل على الصحه فأصاله الصحه لا يتكفل على إثبات أن المتصدى بالفعل الذى يريد إيجاده 


ولا تجرى هنا قاعده اليد أيضا لأنها لا تجعل من لا ندرى ولايته على الصغير ولئا و يتضح ما ذكرناه بملاحظه ما تقدم من لزوم 
إحراز ان الشراء لا بد و ان يكون من العادل بمقتضى قوله عليه السلام و قام عدل على ذلكك و الا فلا يجوز الشراء و 


هذا غير ما ذكرناه من حمل فعله على الصحه مع الشكك فى الصحه و الفساد إذ هو بعد تحقق الفعل و كان فيه موضوع أصاله 
الصحه تماما. 


و ربما يقال بقياس ذلكك بالشكك فى تصرّف الولى من انه عادل أم لا؟ 
فكما يحمل فعله على الصحه فككك هنا. 


ولايته إذا الولى على مال الصغير انما هو العادل فما لم نحرز ذلك ان الفعل صدر من الولى و ان شرائنا ممن له التصرف فى ماله 
فلا يجوز الاقدام عليه قبل الإحراز و هذا بخلاف ما صدر الفعل عن الولى مع العلم بكونه وليَا جزما و شككنا فى عدالته و فسقه 
فإن الولايه و نفوذ التصرّف فيه محرز قطعا و انما الشكك فى أمر آخر غير مربوط بالولايه و بنفوذ التصرف فكم فرق بينهما. 


ثم لو أخبر الفاسق على وقوع الفعل كإخباره على وقوع الصلاه على الميت أو بوقوع التصرّف من العادل مثلاء لا يسمع اخباره إذ 
لا دليل على 
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حجيه خبر الفاسق و لا دليل على الاعتبار فى خصوص المقام» بل يسمع قول المخبر بوقوع الفعل وان لم يكن عادلا بناء على 
اختصاص أدله اعتبار الخبر بالأحكام و عدم شموله على الموضوعات و ما نحن فيه أيضا ككك فلا بد من ترتيب الأثر عليه من 
قيام البينه على ذلكك كما هو واضح لا يخفى فافهم. 

والحاصل: انه بيقع الكلام فى جهتين:- 


الاولى: فى اعتبار العداله فى تصرّف المتصرف و عدم اعتبارها فيه. 


و الثانيه: فى مشروعيه معامله الغير مع المباشرء و انه هل يعتبر عداله المباشر أم لا؟ و انما لم نعتبر اعتبارها 


فى جهه الاولى. 


أما الجهه الأولى: ال ا ل ل ل او 
لل 
ل ا ال تعالى و 1 تَْبُوا ال اليتيم إِذا بالّتِى هئ أَحْصَنٌ فيجوز ان 


و فيه انكك قد عرفت عدم جواز تصرّف الفاسق فى مال الصغير الّا مع الاستيذان من الولى أو الحاكم, و أما عون الضعيف من 
أفضل الصدقه فعلى تقدير قبول الصحه فلا دلاله فيه على المقصود إذ هو ناظر إلى مطلوبيه الكبرى فلا يشمل ما يشكك فى كونه 
عونا إذ لا يتكفل الكبرى على إيجاد الصغرى» و ككك قوله تعالى ولا ُو أن ايم إن الى بن سن إذ هو لا بهبت ان 
تصدّف الفاسق من القرب الحسن مضافا الى دلاله الروايات المتقدمه على اعتبار العداله كما عرفتء اذن فلا يجوز لغير العادل 
التصرف فى مال الصغير بمقتضى الأصل الذى عرفته. 


و أما الجهه الثانيه: أعنى جواز الشرى ممن ليس بعادل 


فقد اعتبر المصنف 
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العداله هنا للروايه المتقدمه. بل حكم بوجوب أخذ المال من يده؛ و لا يمكن تصحيحه بحمل فعل المسلم على الصحيح بأصاله 
الصحه إذ الموضوع هنا عنوان بسيط أعنى إصلاح مال الصغير فنشكك فى تحققه و عدمه فلا يحرز بأصاله الصحه و ليس ذلكك 
مثلا إتيان صلاه الميت فإنها بعد تحققها فى الخارج فنحمل على الصحه إذا الواجب هنا هى الصلاه الصحيحه و قد علم صدور 
أصلها من الفاسق و إذا شكك فى صحتها أحرزت بأصاله الصحه بخلافه هنا إذ عرفت ان الواجب هو العنوان البسيط فلم يتحقق 


فى 


الخارج و هو كاخبار الفاسق بوقوع الصلاه على الميت ثم نزله منزله بلوغ البائع فإنه لا يحرز بأصاله الصحه ثم حكم بجريانها فيما 
إذا وجد الثمن فى يد الفاسق من مال الصغير و تردد الأمر بين كون الثمن ملكا للصغير أو المثمن فبأصاله صحه المعامله من 
الطرفين يحكم بكون الثمن من مال الصغير ثم أمر بالتدبر. 


و يرد عليه أولا: انه ليس فى الأدله السابقه ما يدل على ان الموضوع فى المقام هو إصلاح مال و مراعاه الحال ليكون الشكك فيه 
شكا فى أصل تحققه فلا يمكن إحرازه بأصاله الصحه؛ بل الظاهر منها عدم جواز التصرف فى ماله الّا بوجه عّنه الشارع, و ذلكك 
الوجه هو الوجه الحسن على ما ذكر فى الآ-يه» فالموضوع فى المقام هو عنوان القرب المشروط بكون على وجه حسنء؛ فأصل 
القرب محرز بالوجدان فشرطه فهو كونه بوجه حسن بأصاله الصحه. 


و بالجمله انه لا-.وجه للمنع عن جريان أصاله الصحه بوجه و لو كانت الآيه إِلَا بالتى هى أصلح فإنه ح تكون الأصلحيه شرطا 
للقرب لا موضوعا للحكم. 

و ثانيا: على تقدير كون الموضوع هو إصلاح المال فلا وجه لإجراء أصاله الصحه فيما إذا تردد الأمر بين كون مال الصغير هو 
الثمن أو المثمن» إذ مجرد التردد لا يوجب إجراء أصاله الصحه فاصل عنوان إصلاح المال مشكوك الوجود فلا يحرز بأصاله 
الصحه فلا وجه له ان يفرق بين المسألتين بل يشكل الأمرح لو كان المتصدى هو العادل و شككنا فى كونه إصلاحا فى حق 
الصغير 
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و مراعاه له أم لا؟ فيكون أصل عنوان الإصلاح مشكوكا فلا يحرز بأصاله الصحه و لعل الى ما ذكرناه أشار بالأمر 


بالتدبر» فافهم. 


و الذى ينبغى ان يقال انه ليس لنا دليل لفظى دل على حجيه أصاله الصحه و كونها من الأ-صول المعتبر و اما قوله «ضع فعل 
أخيك المسلم على أحسنه) فقد قرر فى محله انه خارج عن حدود أصاله الصحه التى من الأصول المعتبره فى الفقه. فان مورد 
ضع فعل أخيك على أحسنه هو عدم حمل فعل الأخ على الحرام, مثلا لو علم أنه تكلم بشى ء فيحمل على أحسنه من انه لم 
يفحش لا انه حمل على أنه سلم ليكون رده واجبا و ككك عامل معامله فتحمل على انها ليست ربويه لا أنها معامله صحيحه. 
فالمقصود أنه حكم أخلااقى نظير صدق أخيك و لو يجيئكك خمسون قسامه فكذبهم فمعناه لا ترتب الأثر على قولهم فاحمل 
كلامه على أحسنه لا انه كذبهم و احملهم على الكذب. 


وانما الدليل على اعتبارها السيره القطعيه المستمره فى بعض الموارد و الظاهر ان الضابطه فيها هو ما كان الفاعل الذى يحمل 
فعله على الصحه مسلطا على التصرف و مالكا له و بعد إحراز سلطنته عليه فإذا شكك فى بعض الشرائط فيكون فعله محمولا على 
الصحه و الوجه فيه هو ان السيره دليل لبي لا يؤخذ بها إِلَا بالمقدار المتيقن و عليه فلا يجوز لأن يحمل الفعل الصادر من الفاعل 
الذى لا ندرى كونه مالكا على التصرف و عدم كونه مالكا عليه على الصحه فلا يمكن الحكم بصحه المعامله إذا صدر الفعل 
من الفاسق و شكك فى ان الثمن هو مال الصغير أو المثمن و هكذا لا يمكن الحكم بالصحه بأصاله الصحه إذا صدر الفعل من 
الفاسق و لكن نحتمل أنه استأذن من العادل أو من الولى أم لا لعدم إحراز 


مالكيته على التصرف فلا يكون موردا للسيره و هكذا و هكذا و من هنا لا يمكن إجراء أصاله الصحه و تصحيح عقد الوكاله بها 
إذا شكك فى كون البائع وكيلا- من قبل المالكك أو فضوليا فى بيعه» هذا إذ لم يحرز انه مالكك للتصرف حتى يحمل فعله على 
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القبيل الشكك فى البلوغ و هكذا كل ما كان من هذا القبيل» و الوجه هى كلمه واحده و هو كون الدليل على أصاله الصحه هى 
السيره فهى لبيْه فيؤخذ بالمقدار المتيقن فلا يشمل الموارد المشكوكه فالمورد المتيقن لها هو ما ذكرناه. 


لا يقال انه إذا اعتبر فى جريان أصاله الصحه مالكيه المتصرف على التصرف فبماذا تحملون على الصحه فما إذا تردد البيع 
الصادر من البائع بين كونه بيعا صحيحا أو بيعا ربويا مع عدم كونه مالكا على إيجاد البيع الربوى. 
فإنه يقال انه يكفى فى ذلك مالكيته على الطرف الذى تحمل فعله عليه بأصاله الصحه فلا يلزم كونه مالكا على جميع أطراف 


المحتملات كما لا يخفى فيكفى فى المثال المذكور كونه مالكا على إيجاد البيع الصحيح فيحمل عليه مع التردد بينه و بين البيع 
الفاسد هذا كله فيما إذا لم يكن المال فى يد المتصرفء و اما إذا كان ذو اليد على المال و كان المال تحت يده فادعى كونه 


مالكا للتصرف بكونه ولتا أو مستأذنا منه مع إمكان ما ادعاه فهل يمكن حمل فعله على الصحه هنا أم لا؟ 


الظاهر أنه لا يمكن حمله على الصحه هنا أيضا لعدم السيره على ذلكك بل لا بد و ان تؤخذ المال منه فضلا عن نفوذ تصرّفه فإنه 


مع العلم بكونه غير مالكك و ان ما بيده مال الصغير فمجرّد احتمال كونه مالكا على التصرف بالاستيذان أو الوكاله من وليه أو 
كونه ولا لا يجوز حمل فعله على الصحه. لعدم العلم بجريان السيره فيه» بل يكفى الشكك فى عدم الجريان لما عرفت من كونها 
دليلا لبا فيؤخذ القدر المتيقن منه فما لم يكن عالم بالسيره فلا يمكن حمل فعله على الصحه. 


نعم» يمكن الحمل فعله على الصحه لو كان ظاهر الحال تقتضى مالكيته و اعترف بعدم كونه مالكاء بل وكيلا من قبله أو مأذون 
منه بحيث لولا الاعتراف لعومل معه معامله المالكك كما إذا أردنا أن نشترى شيئا من البقال فقلنا 
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أعطه بسر كذاء فقال انه مال الغير أو مال اليتيم لا اعطى إلا بثمن كذاء فليس لنا ان نأخذه و نقول فقد اعترفت بكونه مال الغير 
فائبت وكالتكك عنهء بل يصدق قوله فيحمل معاملا-ته على الصحه إذ السيره قائمه على ذلكك فى أمثاله فلم يتوقف أحد فى 
المعامله عليه. 


و بالجمله فموارد الاطمئنانات الشخصيه خارجه عما ذكرناه من عدم حمل فعل الغير على الصحه. إذ يحمل فيها فعل الغير على 
الصحهه. و اما لو علمنا انه استولى على مال الغير فلا ندرى انه وكيل فى التصرف أو لا فيدعى الوكاله و يتصرف فيه فلا يكون 
تصرفه هذا نافذا فلا يمكن ترتيب الأثر عليه. 


ثم من قبيل ما ذكرناه من اشتراط حمل فعل المسلم على الصحه بكونه مالكا على التصرف ترتيب الأثر بقول الحكام الشرعيه؛ أو 
مدعى التوليه على وقف و نحوه. فإنه إذا شككنا فى عدم مالكيته على التصرف من جهه الشكك فى اجتهاده أو عدالته أو فى 
الجهات 


الأخرى فلا يجوز أن يحمل فعله على الصحه لعدم شمول السيره عليه. 

نعم» لو أحرزنا مالكيته على التصرف و شككنا فى الشرائط الأخرى. فأصاله الصحه فى فعله و قوله و حكمه جاريه بلا اشكالء 
فافهم. 

قوله: ثم انه هل يشترط فى ولايه غير الأب و الجد ملاحظه الغبطه لليتيم أم لا؟ 

انر لمشيو اعجار المعولدت فى مدر تك تو رمالا الجيع يل عن عشايهي الا عطاع على الخقارا .بن الجاكره ابي بايا الجر 


كونه اتفاقيا بين المسلمين و استدل عليه المصنف بقوله تعالى وَ لا تَقرَبُوا لالَ اليتيم إلا بالّتى هئ أَحْسَنٌ و ذكر حيث ان توضيح 
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و محصل كلاه ان القرت فئ الآبه يحتمل معاتى أريعة:- الأول مطلق التقليب و التقلب و لو من مكان الى مكان فلا يشمل ما 
ليس فيه تقليب كابقائه عند أحد أو على حاله. 


و الثانى: وضع اليد عليه بعد كونه بعيدا عنه فيكون النهى نهيا عن ذلككء فلا يشمل حكم ما بعد الوضع. 
الثالث: ما يعد فى العرف تصرفا كالاقتراض و البيع و الإجاره و شبهها. 


الرابع: مطلق الأسمر الاختيارى المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل و التركك فالمعنى لا تختاروا فى مال اليتيم فعلا أو تركا الا ما كان 
أخبية هق غيرة: 

و أما لفظ الأسحسن فى الآيه يحتمل ان يراد به ظاهره من التفضيل و يحتمل أن يراد منه الحسن نظير قوله تعالى أُولُوا الام 
بَعْضُهُمْ أَؤللِ] بغض و على الأول فيمكن أن يؤخذ التفضيل المطلق أى لا يجوز التصرف فى مال اليتيم الّا بوجه يكون أصلح من 
غيره من التصرفات»؛ أو يكون المراد به الأفضليه على التركك أى قربا يكون 


أحسن تركه و على الثانى فيمكن أن يراد بالأسحسن ما يكون فيه صلاح فلا يجوز التصرف إذا لم يكن فيه صلاح و يمكن أن 
يراد به ما لا مفسده فيه وان لم يكن فيه صلاح أيضا ثم اختار من احتمالات القرب الاحتمال الثالث و من احتمالات الأحسن 
الاحتمال الأول أى ما يكون بمعنى التفضيل المطلق, و عليه فإذا كان بيع مال الصغير أصلح, فبعناه بعشره دراهم؛ ثم فرضنا أنه لا 
يتفاوت إبقاء الدراهم لليتيم أو تبديله بالدينار فأراد الولى أن يجعله ديناراء فلا يجوز بعد كونه أصلح من تركه. بل هما سيان و 
أن كان يجوز ذلكك من الأول إذا كانت المصلحه فى الابتداء فى تبديل المال بالنقد من غير فرق فى تبديله بالدينار أو الدراهم 


وأما لو 
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جعلنا الحسن بمعنى لا مفسده فيه فيجوز ذلكك كما يجوز لو أخذ بالاحتمال الرابع للقرب إذ كما ان الولى مختير فى الأول بين 
جعله دينارا أو درهما فككك له التخيير بقاء إذ ليس لأحد الفردين مزيه على الأخر لا فى الابتداء و لا فى الاستدامه فيكون القدر 
المشتركك بينهما هو الحسن فيكون مخيرا ابتداء و استدامه. 


ثم قال ان الانصاف هو أن مرجوحيه المعنى الرابع فى نظر العرف ثم استظهر من بعض الروايات ان المناط فى جواز التصرّف فى 
والذى ينبغى ان يقال ان شيئا من المعانى الأربعه لا يرتبط بالقرب اما الاحتمال الثالث فلأن مثل البيع و الاقتراض و الإجاره و 


نحوها مما يعد فى العرف تصرفا ليس قربا فإنه هو الإتيان و ليس فى 


أمثال ذلكك قرب و إتيان بوجه و اما المعنى الرابع فهو ليس بتمام فى نفسه» بل يعد جعله من معانى القرب من العجائب إذ لا 


و أما المعنى الثانى فلا وجه له أيضا إذ لا وجه لتخصيص القرب بالابتداء و عدم شموله للاستدامه فإنه تخصيص بلا مخصص و 
ككك لا وجه للرابع و تخصيصه بالتقليب و التقلب و عدم شموله لا بقائه فى حاله أو عند احد مع انه يمكن أن يكون نفس 
تامف لع سا طن واد زر جور 11 فا رفن اللو ونا رجا وا ارقا دكار فين لال ا 1 
تَفْربُوا الْمَلأاحِس و الأسخرى إلى الأعيان كقوله تعالى و لا تَفْرَبُوا آلَ اليم فالمعنى هنا و الله العالم انه لا يجوز الاستيلاء على مال 
العيواو تملك آلا بونكه مكو سنا و نقاعهاو عاب افكرة لتم يتنيدم لكايس لضام ارفياظ 
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الآيه بالمعاملات بوجه ليكون النهى إرشادا إلى الفساد كما ذكرنا مرارا من كون النهى فى باب المعاملات إرشاد إلى الفساد. 


و بالجمله ان الآيه خارجه عن المعاملات و ليست لها تماس بها لكى يباحث فى فسادها و عدمهاء بل هى مسوقه للنهى عن أكل 
ماله و الاستيلاء عليه فهى نظير على اليد ما أخذت حتى تؤدّى. 


ثم انه لا يفرق فى ذلكك بين كون الاستيلاء حدوثا أو بقاء فلو كان مال زيد الصغير وديعه عند عمرو فالى سنه أحرزه؛ ثم استولى 
عليه و تملكه و تصرف فيه تصرفا الملاك فتشمله الآيه أيضا إذا النهى منحل إلى نواهى عديده على نحو 


العموم الاستغراقى. 


ثم اختلف فى ان المراد بالتى أى شى ء فقيل انها كنايه عن النيه أى لا تقربوا مال اليتيم إِلّا بنيه حسن» فيكون الباء صله زائده. و 
قيل ان المراد منها الكيفيه أى لا- تقربوا مال اليتيم إِلَا بكيفيه حسن و ذكرنا سابقا ان المراد منها الطريقه و يكون الباء للسببيه و 
ليس هو وصفا للقرب كما توهم و الا كان الصحيح ان يقال إِلَّا بالذى هو أحسنء ثم لا شغل لنا فى انه أى شىء أريد منها أو 
من الأحسن بعد مما علمت خروج الآيه عن باب المعاملات و كونها ناهيه عن أكل مال اليتيم و الاستيلاء عليه بأى نحو من أنحاء 
التصرفات كما انه لا شغل لنا للبحث فى أنه أى طريق ليجوز التصرف فى مال اليتيم على هذا الوجه بعد ما عرفت انه لا ولايه 
لأحد على الصغير و التصرف فى ماله من الفقيه و الحاكم الشرع فضلا عن عدول المؤمنين و كيف بفساقهم حتى التصرفات التى 
كانت على مصلحه الصغير فضلا عما لا مصلحه فيه أو فيه» مفسده لماله إلا فى مورد خاص فهو صوره موت الشخص فأريد بيع 
ماله فدلّت الروايه على قيام العدل بذلكك و بيعه من قبلهم و انما التصرف يجوز 
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فى ماله حسبه و ان نظر الشارع تعلق بحفظه و حفظ ماله من كل أحد فإذا شوهد ان داره تخرب أو ماله يتلف أو هو نفسه فى 
معرف التلف فيجب لكل أحد على مراتبهم حسبه يحفظوا ماله و نفسه و اما فى غير تلكك الموارد فلا يجوز لأحد ان يتصوّف و 
لو كان على مصلحه الصغير فكيف ما إذا لم يكن 


قوله: نعم ربما يظهر من بعض الروايات ان مناط حرمه التصرف هو الضرر. 


أقول: قد عرفت عدم دلاله الآيه على الولايه فضلا عن اعتبار المصلحه فى تصرفهم بل لا بد من العمل بمقتضى الأصل حيث 
علمنا جواز التصرف فى مال اليتيم فى بعض الموارد حسبه كما إذا كان فى شرف الخراب فإنه يجوز بل يجب البيع و تبديله 
بالأحسن و اما بيع ماله ابتداء و لو كان أصلح فلا يجوز للفقيه فكيف بغيره إلا فى موارد القسمه قد ورد النص بقيام العدل عليها 
وعلى هذا فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن من التصرف فهو صوره اختيار الأصلح فلو كان هنا مشتريان فيشترى أحدهما 
بخمسين و الأخر بمائه فلا يجوز بيعه بخمسين إِلَا إذا كان فى بيعه بمائه ما يوجب التشويش و الاضطراب لكون المشترى شخصا 
متقلبا بجعل الخيانه فى معاملاته. 


و ربما قيل ان المناط عدم الضرر فقط و ان لم يكن فيه نفع لروايتين:- إحداهما: روايه الكاهلى عن الدخول على اليتامى فقال 
عليه السلام ان كان فى دخولهم عليهم منفعه لهم فلا بأس» و ان كان فيه ضرر فلاء و استظهر منها المصنف ان المراد من منفعه 
الدخول ما يوازى عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند دخولهم فيكون المراد بالضرر فى الذيل ان لا يصل الى الأيتام ما يوازى 
ذلك فلا تنافى بين الصدر و الذيل. 
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و زعم بعضهم ان الروايه إنما تعرضت لحكم صورتين إحداهما صوره وجود المنفعه لليتامى و الثانيه صوره الضرر منهم, و اما 
الصوره التى يوازى النفع مع الضرر بحيث لم يبق فى البين لا نفع و لا ضرر فسكوت عنها و قوله 


عليه السلام فى الذيل ان فيه ضرر عليه فلا يجوز بيان لأحد شقى المفهوم لكونه أغلب فتكون الروايه أجنبيه عن اعتبار عدم 
الضرر فقط فى تصرفات الولى و لكن الظاهر ان ما فهم المصنف من الروايه هو الوجيه و ذلك من جهه ان طبع الدخول على 
اليتامى لا يخلو عن الضرر لكونه مستلزما لاستخدام دارهم و الأكل من طعامهم و الجلوس على بساطهم الى غير ذلكك من 
التصرفات التى لا شبهه فى كونها فى نفسها ضررا عليهم فدخولهم على اليتيم بحسب الطبع ضرر عليهم و على هذا فنظر الامام 
عليه السلام من التجويز فيما إذا كان دخولهم عليهم منفعه ملاحظه المواراه بين ما يصل إليهم من الداخلين و بين ما يقع عليهم 
من الضرر فيحكم بالجواز مع وجود النفع لهم و بعدمه مع كونه ضررا عليهم و عليه فلا يكون فى البين شق ثالث. 


و لكن الظاهر ان الروايه خارجه عما نحن فيه إذ هى ليست متعرضه لجواز بيع مال الصغير و التصرف فيه و ان كان أصلح لهم 
بل قلنا لا يجوز التصرف الا بالمقدار المتيقن الذى تقتضه الحسبه إلا فى مورد القسمه؛ بل هى معترضه لبيان جواز الدخول 
عليهم و الأكل من أموالهم إذا لم يكن فيه ضرر بأن يصل منهم إليهم فى مقابل ما ورد عليهم من الضرر و لو كان النفع امرا 
اعتباريا كدخول الشخص التشخص عليهم بحيث يوجب ذلك عدم جرثه الناس عليهم؛ بل هذا المقدار الذى تعرض له الروايه 
أمر وجدانى؛ بل مما يحكم به العقلاء إذ لو لم يدخل عليهم أحد و لم يصل الى أمورهم لملاحظه الأصلح فالاصلح لم تحفظ 
كيانهم و وقعوا فى معرض التلف 
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الثانيه: روايه ابن مغيره قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان لى ابنه أخ يتمه فربما اهدى لها الشىء فأكل منه ثم أطعمها بعد ذلكك 
الشى ء من مالى فأقول يا رب هذا بهذا قال لا بأس فقد ظهر جوابها من الروايه الأولى أيضاء فإن غرض الامام عليه السلام 
ملاسحظه مصلحه اليتيم فى الدخول عليه و الأكل مما اهدى إليهم فإن المهدى إليهم عاده يكون أكثر مما يكفيهم من الغذاء 
فالزائد عنه يكون فاسدا و اما إذا ورد عليهم شخص آخر و أكل ذلك فأعطى إياهم مالا آخر فى بدله فيكون أصلح لهم بلا 
شبهه فهى خارجه عن حدود المعاملات» كما لا يخفى. 


و بالجمله مورد الروايتين غير المعاملات من الأمور التى قد حكم العقلاء على جوازه و رضى به الوجدان كما هو واضحء هذا 


تمام الكلام فى الولايه. 


الكلام فى بيع العبد المسلم على الكافر 
اشاره 
قوله: مسأله: يشرط فمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان يكون مسلما. 


أقول: من جمله شرائط المتعاقدين أن يكون المشترى مسلما إذا كان المبيع عبد مسلما فلا يجوز نقل العبد المسلم الى الكافر و 
هذا الحكم لا يختص بالبيع» بل يجرى فى جميع ما يوجب تملك الكافر المسلم و لو كان بغير البيع إذ الغرض عدم تملكك 
الكافر على المسلم بناء على عدم جوازه لا حرمه البيع منهم و استدل على ذلكك بوجوه:- الأول: التسالم بين الفقهاء على عدم 
الجواز و دعوى الإجماع عليه» فعهدته على مدعيه فيكون ذلك حجه لمن يطمئن به. 


الثانى: الروايات الوارده فى عدم استقرار ملكك الكافر على المسلم و 
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استدامته بأنه لو ملكه قهرا بارث بان كان العبد المسلم تحت يد الكافر فأجبر 


على البيع فمات و انتقل الى وارثه فبيع على الوارث فيعطى ثمنه منهم لا ان العبد المسلم كان للكافر من غير أن يجبر بالبيع فمات 
وانتقل الى الوارث و الاخبار الوارده فى إسلام العبد الكافر فى ملكك سيده فإنه بيع عليه أو كانا مسلمين فارتد المولى و كفر 
فإنه بيع العبد عليه و هكذا فيستفاد منها عدم استدامه ملك الكافر على المسلم و انه لا يستقر بقاء فيدل على عدم الملكك حدوثا 
أيضا إذ لا يفرق فيه بين حدوث و البقاء فإذا لم يرض الشارع بذلكك بقاء لم يرض به حدوثا أيضا و نزلوا ذلكك بمنزله استفاده 
حرمه تنجيس المسجد من الأمر بالإزاله إذ لو لم تكن التنجيس محرّما لم يكن وجه لوجوب الإزاله و أيضا نظير ذلكك ما إذا أمر 
بإخراج أحد من الدارء فإنه يستفاد منه حرمه إدخاله الدار فان غرض المولى عدم وجوده فيها و كونه مبغوضا له لا مجرّد إخراجه 
و إدخاله ثانيا. 


وفيه ما أجاب به المصنف 


ان الأأمر بإزاله ملك الكافر عن المسلم بقاء حكم تكليفى بحيث يحرم إبقائه فى ملكه و يجب إخراجه عنه فلا يدل على عدم 
ملكه ابتداء الذى هو من الأحكام الوضعيه نعم يدل على عدم كون ملكه مستقرا حدوثا كما دلّ على ذلك بقاء. 


و بعباره أخرى لا دلاله فيها على أزيد مما تدل على حكم البقاء فهى تدل على وجوب ازاله ملكك الكافر عن العبد المسلم بقاء 
وجوبا تكليفا فيدل على حرمه تملكك الكافر العبد المسلم أيضا تكليفاء و اما انه لا يملكث بالشراء أو بالصلح أو بالهبه فلا يستفاد 
منها. 


نعم لو دلت تلكك الروايات على انعتاق العبد المسلم فى ملكك الكافر بقاء 
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و من هنا ظهر الجواب عن النص الوارد فى عبد كافر أسلم فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا فبيعوا من المسلمين و ادفعوا 
ثمنه الى صاحبه و لا تقروه عنده. 


و وجه الظهور ان التخصيص بالمسلمين انما هو من جهه ان الداعى على الأسمر بالبيع هى إزاله ملكك الكافر و النهى عن إبقائه 
عنده فلا يحصل ذلك الغرض بنقله الى كافر آخر فلا يدل ذلك على فساد بيعه من الكافر ابتداء و عدم صحته و ان الكافر لا 
نحلكة من الارل»: 


ولا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من ان أمر الأمير المؤمنين عليه السلام بالبيع من المسلم و نهيه عن الاستقرار عند الكافر يدل 
بالملازمه العقليه على عدم تملكك الكافر العبد المسلم ملكا مستقرا فهى نظير ما لو قبل أزل النجاسه عن المسجد فكما يفهم منه 
حرمه إدخال النجس فيه كذلكك يستفاد من عدم استقرار ملك الكافر على المسلم عدم حدوث ملكه عليه كذلك. 


لما عرفت من عدم الملازمه بينهما بوجه فما افاده المصنف متين جدا و بعد بيانه على الذى فى المتن لا يبقى مجال لما ذكره 
شيخنا الأستاذ بل لا نفهم معنى كلامه. 


و الحاصل: انه استدل على عدم تملك الكافر للمسلم بوجوه:- 
منها: التسالم 

فهو راجع الى وجدان كل أحد فمن يطمئن به فيصدقه 

و منها: الأخبار الوارده فى موارد عديده 


الداله على وجوب بيع العبد المسلم على الكافر. 


وفيه انها تدل على وجوب إزاله العلقه المالكيه للكافر من العبد المسلم بقاء وجوبا تكليفيا فلا يدل على عدم صحه التملكك 


حدوثا وضعا. 
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نعم» لو كانت داله على انعتاقه عليه بقاء فى تلكك الموارد لدلت على عدم حدوث الملكيه حدوثا أيضا للملازمه العرفيه بينهما و 


ليس ككك. 
و منها: ما عن الأمير عليه السلام و لا تقرّوه عنده فبيعوه من مسلم. 


و فيه أولا ما تقدم من انها تدلّ على حرمه إبقاء العبد المسلم فى ملكك الكافر تكليفا فلا يدل على عدم التملكك حدوثا وضعا بل 
تكليفا فتقييده عليه السلام بالبيع من مسلم من جهه عدم حصول الغرض و هو ازاله ملكك الكافر عن المسلم بالبيع من غيره فالنهى 
عن التقرر عنده نهى 3 تكليفي محض. 


و ثانيا: ان الأمر بالبيع و الناهى عن إبقائه عند الكافر هو الأمير عليه السلام و لا شبهه بيعه من الكافر حرام فهو عليه السلام لا يأمر 
بالحرام. 


و بالجمله الروايه أجنبيه عن تملكك الكافر العبد المسلم ابتداء. 


: ع الا اه , 
و منها الآيه المباركه لَنْ يَجِعَل الله للكافِرينَ عَلى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلا بدعوى ان تملك الكافر المسلم بالبيع أو بغيره سبيل عليه فهى 


قال المصنف: ان باب المناقشه فيها واسع 


ثم أشكل عليها بوجوه و قبل جميع المناقشات ان السبيل عباره عن السلطه الخارجيه فالملكيه من الأمور الاعتباريه فلا يصدق 
عليها السبيل. 


الثانى: ما أورده المصنف أولا أن الآيه لا دلاله فيها بنفسها و لو بقرينه السياق على المطلوب إذ مقتضى النفى بلن التابيديّه هو 
نفى السبيل من الكافر الى المسلم فى آن من الآنات فهذا المعنى غير قابل للتتخصيص بوجه فيعلم من ذلكك ان المراد منه ليس 
نفى السبيل تكوينا بداهه ثبوته للكافر على المسلم فى 


جميع الأزمنه أو فى أكثرها لكون المؤمن فى ذل و مشقه دائما ولا ان المراد نفى التملكك ثبوت ملكيته عليه كثيرا كما 
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إذا كان عنده عبد مسلم فلم يلتفت اليه المسلمون ليبيعوه فمات و انتقل الى وارثه أو أرادوا بيعه فمات أو لم يقدروا على ببعه 
فمات و انتقل الى وارثه فان فى جميع هذه الصور تملكك الكافر للمسلم؛ بل تسالم الفقهاء على جواز بيع المسلم من الكافر إذا 
كان ممن ينعتق عليه فيتجلى من ذلك كله ان الآآيه أجنبيه عن هذه الأمور و الَا لزم القول بالتتخصيص فقد قلنا ان الآيه آبيه عن 
التخصيص. 
5 رم 

اذن فلا بد و ان يراد من الا-يه معنى لا يقبل التخصيص و لو بقرينه ما قبلها و هو قوله تعالى فاللة يَحْكمُ بَيِنَهُمْ و من الواضح ان 
الحكومه الإسلهيه بين العباد مختصٌ بالأسخره فتكون الآيه راجعه إليها إذ فيها ليس للكافر على المسلم سبيل بوجه فان الله يحكم 
بينهم دون غيره» فلا ظلم فى حكمه تعالى. 


و بالجمله مقتضى ظهور نفس الآبه و مقتضى سياقها و صدرها اختصاصها بالأخره فلا يشمل السبيل الدنيوى فضلا عن شموله 
على التملك. 


هذا حاصل ما ذكره المصنف مع التوضيح و الإضافه منا فلا مناص عنها بوجه. 


ثم ناقش ثانيا بأنه لو أغمضنا النظر عما ذكرناه و قلنا بشمولها بالسبيل الدنيوى و تملكك الكافر المسلم فلا يساعده ما ورد فى 
تفسيرها من اراده الحجه عن السبيل و ان الإسلام لعلو شأنه و رفعه مقامه و مكانه حقانيته و وضوح حججه و بيناته يعلو على كل 


الأديان و لا يعلو عليه دين و مذهب. فالمراد من الآبه هو نفى تفوق حجه الكافر 


المجيد فى موارد عديده و الروايات المتكثره وان 
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الكافرين كلما طالبوه عن النبى (ص) من البينات فأتاه و لكنهم عجزوا عن مقاومته بالحجج و البينات و قد ورد فى تفسيره ان 
قوما زعم بذلكك عدم قتل الحسين عليه السلام؛ بل رفعه الله فألزمهم الإمام عليه السلام بأنه و قد قتل من هو أشرف منه أعنى 
على و ابنه الحسن (ع) و بأنه لو كان الأمر ككك. فلم قتل الأنبياء كما حكاه الله تعالى فى كتابه» بل المراد انه ليس للكفار حجه 
على المسلمين فإنهم يغلبون عليهم فى كل حجه و الَّا فالسيره العمليه جرت على أن المسلمين من المظلومين و المقهورين من 
زمن آدم الى هذا الزمان إذ أَوّل من تصدى الى ذلك ابن آدم قابل حيث قتل هابل» فجرى الحسد و العداوه بين الناس» بل فى 
بعض الاخبار: ما ما الا مسموم أو مقتول. فيعلم من جميع ذلك و مما ورد فى تفسير الآيه من العيون المشار إليه ان المراد من 
الآديه نفى الحجه فى الدنيا و الا فمن جهه غير الحجه فالكفار لهم سبيل على المؤمنين بلا ريب ثم قال المصنف و تعميم الحجه 
على معنى يشمل الملكيه و تعميم الجعل على وجه يشمل الاحتجاج و الاستيلاء لا يخلو عن تكلف. 


و فيه انه يمكن المناقشه فى هذا الوجه من جهه ان الحجه و ان لم تشمل الملكيه الا ان تفسير الآيه بها لا يوجب اختصاصها بها 
بل من الممكن ان يراد من 


السبيل معنى جامع و مفهوم عام يشمل الحجه و غيرها و يكون التفسير بالحجه من باب بيان المصداق و عليه فيشمل السبيل 
الملكيه أيضا مع قطع النظر عن عدم شموله لها فى نفسها. 

و بالجمله لو أمكن شمول السبيل على الملكيه فتفسير الامام عليه السلام الآيه بالحجه لا يوجب عدم شمولها للملكيه» بل يمكن 
شمولها لو أريد من السبيل معنى جامع و قد ورد فى هذا المعنى و ان تفسير آيه بفرد ليس 
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تخصيصها لها به بل من باب تطبيق الكلى على الفرد اخبار ذكرها فى كتاب سمى مقدمه البرهان و فيها ان القرآن يجرى كما 
تجرى الشمسى و القمر فلو أن آيه نزلت على قوم فلا يختص به و الا نفد القرآن بزوال القوم» بل من باب التطبيق. 


و عليه فلو طبق الجبت و الطاغوت بالشيخين فليس معناه انه لا يمكن اراده غيرهما منها و من هذا تنحل شبهات كثيره فى ذلكك 
الباب و قد ذكرنا تفصيل ذلكك فى بحث التفسير. 


ثم ناقش الشيخ فى الآيه ثالثا بعد الغض عن المذكورات من جهه تعارض عموم الآيه مع عموم ما دل على صحه البيع و وجوب 
الوفاء بالعقود و حل أكل المال بالتجاره و تسلط الناس على أموالهم و حكومه الآيه عليها غير معلومه. 


وفيه انه لا يفهم ما يريد من هذه المناقشه إذ لو قلنا بتقدم عموم أَوْقُوا بالْعْقُودٍ على الآيه المذكوره كما هو الظاهر إذ عمومه 
بالوضع لوضع الجمع المحلى للعموم فيها فيشمل مورد النزاع فيحكم بصحه بيع عبد المسلم من الكافر و الا فالتعارض بينهما 


يكون وجه للصحه. ح بل تكون النتيجه نتيجه التمسكك بعموم نفى السبيل كما هو واضح. 


ثم قال مضافا الى ان استصحاب الصحه فى بعض المقامات يقتضى الصحه إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام أو كان العبد مسبوقا 
بالكفر» فان فيها نستصحب صحه البيع الثابت قبل الكفر» و فى غير هذه الموارد نحكم بالصحه لعدم القول بالفصل و لا تعارضه 
أصاله الفساد فى سائر الموارد لحكومه؛. استصحاب الصحه عليها. 
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وفيه ان كلا-مه هذا من أوله الى آخره غير صحيح إذ الاستصحاب هنا تعليقى لا نقوله به لعدم ثبوت الحكم المنجز هنا 
لنستصحبه» بل الثابت قبل الكفر أنه لو باع لصح فاستصحابه الاحكام فلا نقول به. 


و ثالثا: ان الكافر و المسلم فى نظر العرف موضوعان متباينان» فإذا كفر المولى أو أسلم العبد فلا وجه لاستصحاب حكم ما قبل 
الكفر و الإسلام لتبدل الموضوع فى نظر العرف. 


و مع الغض عن جميع ذلكء فلا وجه لعدم القول بالفصل فى الأحكام الظاهريه و انما هو فى الأحكام الواقعيه. و اما الأحكام 
الظاهريه فالتفكيك فيها من الكثره بمكان و الما يلزم اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر فهو قياس باطل مثلا لو كان 
هناك ماء ان كلاهما بمقدار معين» فكانت الحاله السابقه فى إحداهما الكريّه و فى الأخر القله فاستصحاب كل من الحالتين 
يغاير استصحاب الحاله الأخرى لكون كل منهما تابعا غلى شكك و يقينء فليس لأحد ان يجرئ الاستضصحاب فى أحذهما و 
يحكم بثبوت الحكم فى الأدخر بالملا-زمه بينهماء لكونه اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر فهو قياس و هكذا لو توضاً 
بأحدء أطراف العلم الإجمالى غفله فيحكم ببقاء الحدث و طهاره البدن الى 


غير ذلكك من الموارد و من هنا قلنا بان سلمان لو استصحبت حكما من أحكام الشرائع السابقه لا يثبت ذلكك فى حقنا بالاشتراكك 
فى التكليف فان الاستصحاب تابع للشكك و اليقين من كل أحد فشكك السلمان و يقينه غير الشكك و اليقين الموجود فينا. 


و بالجمله مورد عدم القول بالفصل فى الأحكام الواقعيه لوجود الملازمه بينها دون الأحكام الظاهريه لعدم وجود الملازمه بينها 
كما عرفت. 
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على انه مع الغض عن جميع ذلكك و تماميه عدم القول بالفصل فلا وجه لمعارضه أصاله الفساد فى مورد آخر فهو ببيع العبد 
المسلم ابتداء من الكافر مع أصاله الصحه فى الموردين المذكورين الذين جرى فيها الاستصحابء نعم جريانها فى مورد واحد و 
معارضتها فيه تقديم أصاله الصحه على أصاله الفساد للحكومه لا ريب فيه و لكنه غير تعارضها إذا جريا فى موردين» بل يعمل 
بكل منهما فى مورده من غير تعارض و تمانع أصلا. 


و الحاصل: أن حاصل كلام المصنف هو لو كان العبد و المولى كافرين فأسلم العبد أو كان المشترى مسلما فكفر فإنه فى هذه 
الموارد يجرى استصحاب صحه البيع الثابت قبل الكفر و الإسلام و فى غيره هذه الموارد يتم المطلب بعدم القول بالفصل و على 
تقدير عدم جريان عدم القول بالفصل فأصاله الصحه فى هذين الموردين يعارض بأصاله الفساد فى سائر الموارد» كما إذا لم 
يعلم الحاله السابقه فإن مقتضى أصاله الفساد اعنى عدم انتقال مال أحد إلى شخص آخر جاريه فيها فيقع المعارضه بينهما فتقدم 
أصاله الصحه على أصاله الفساد للحكومه. 


و يرد عليه أولا: ان الاستصحاب هنا تعليقى» فلا نقول بجريانه فلا نقول بحجيته فى الأحكام التعليقيه» و مع الغض عنه 


فلا يجرى فى الشبهات الحكميه و مع الغض أيضا فالموضوع هنا متبدل حيث ان موضوع الجواز فى أحناهما الكفر و الأدخر 
الإسلام قد تبدل كل منهما إلى الأخر فهما فى نظر العرف من المتباينين فيكون الاستصحاب اسراء حكم من موضوع الى 
موضوع آخر. 

و ثانيا: ان عدم القول بالفصل بناء على اعتباره و حجيته انما يتم فى الأحكام الواقعيه أى الأحكام الثابته بالأمارات مع القطع 
بالملازمه بينهما و اما الأحكام الظاهريه أى الأحكام الثابته بالأصول سواء كانت محرزه أو غير 
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محرزه فلا يجرى فيها و لذا يحكم فى مقدار خاص من الماء تاره بالقله إذا كان مسبوقا بهاء و اخرى بالكثره إذا كان مسبوقا بهاء 
و يحكم فى مكان خاص بوجوب القصر تاره و بوجوب الإتمام أخرى لاختلاف الحاله السابقه الى غير ذلكك من الموارد الكثيره 
التى وقع التفكيكك فيها فى الأحكام الظاهريه. 


والوجه فى ذلك: ان جريان الاستصحاب تابع لوجود اليقين و الشكك فأينما وجدا نحكم بجريانه و الا فلاء سواء توافق مفادهما 


أم تخالفاء كما لا يخفى. 


و ثالثا: ان أصاله الصحه انما تعارض أصاله الفساد فى العقود متقدم للحكومه إذا كانا واردين على مورد واحد كما إذا شكك فى 
ان عقد الفلانى صحيح أو فاسدء فمقتضى عدم انتقال مال كل من المتعاملين إلى الأخر هو الفساد و مقتضى أصاله الصحه هو 
الصحه فتكون مقدمه على أصاله الفساد لحكومتها عليها إذ لو لم تتقدم لكانت ملغاه إذ ما من مورد من موارد أصاله الصحه إِلَا 
فأصاله الفساد فيه موجوده فلو كانت حاكمه على أصاله الصحه لم تكن فائده فى جعل أصاله الصحه. 


و أما فى الموردين, بان كان الجارى فى 


مورد هى أصاله الصحه. كالمثالين المتقدمين» و فى مورد آخر هى أصاله الفساد فلا تكونان من المتعارضين فضلا عن تقدم 
أصاله الصحه على الأخر للحكومه. 
و بالجمله لا دليل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر نعم لو تم هنا إجماع أخذ به و الا فنحكم بالجوازء و اما قوله 


(ص): الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه» شى ء فمضافا الى ضعف السند فيه ان المراد منه علو نفس الإسلام لوضوح محجه و براهينه 
و ببناته ليتم للّه الحجه البالغه و يهلكك من هلكك عن بينه و يحيى من حى عن بينه و لا يكون للناس حجه بعد الرسل 
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لا علو المسلمين على الكفار بداهه مشاهده علو الكفار على المسلمين كثيرا بل المسلمون مظلومون فى كل دوره و كوره كما 
أشرنا إليه قبيل هذا. 


ثم لو بنينا على عدم الجواز فهل يختصٌ الحكم بالبيع فقط أو يجرى فى غيره كمطلق تمليكك المنفعه أو تمليكك عينه بالصلح أو 
كان العبد مورد الحق الكافر كالارتهان أو كان تمليكا للمنفعه كالإجاره أو اباحه لها كالعاريه أو مجرّد استيمان كالوديعه فهل 
يختص الحكم بالعبد أو يجرى فى غيره أيضا فإن كان المدرك للحكم هو الإجماع فالمتيقن منه هو البيع فلا يجرى فى غيره 
تمليكه إياه بالصلح أو بالهبه أو تمليك منفعه بالإجاره أو العاريه أو جعله عنده وديعه أو رهنا. 


وان قلنا بان المدرك لذلك هو الآيه المتقدمه و قلنا بشمولها لمطلق السلطه و لو كانت بالاستخدام أو الاستيجار فيشمل ح 
جميع موارد السلطه و الاستيلاء عليه. 


و على هذا فنقول اما الوديعه فلا شبهه فى جواز وديعه العبد المسلم عنده أو إجاره الكافر لحفظه إذ 


ليس الغرض منها الا الحفظ من دون تسلط للكافر عليه بوجه ليكون استيلاء محرما و أما الإجاره فلا بدّ و ان يفصل فيها فإنها 
كانت بحيث تقتضى استيلاء الكافر على المسلم فلا يجوز كالإجاره المطلقه المتعلقه بجميع منافع الحر و العبد و مجرّد ان الحر 
ليس قابلا للتملك و الغصبيه لا يقتضى سلب سلطه الكافر إذ لو ملك الكافر عمل المسلم بحيث لم يكن له ان يملكك غيره فهذا 


سبيل منه عليه بلا شبهه و ارتياب. 


و أما لو كانت الإجاره متعلقه بذمه المسلم كما لو آجر نفسه لان يخيط له ثوبا أو آجر عبده كذلك فان مجرّد ذلكك ليس سبيل 
عليه بل هى مثل الاقتراض منه فهل يتوهم أحد أنه سبيل على المسلم و الا لما استقرض 
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الأمير (عليه السلام) من اليهود» بل ربما يكون الأجير اشخص من المستأجر كالخياط الذى استأجر نفسه لخياطه ثوب أحد من 


الكافرين الذى أدنى منه بمراتب أو غير ذلكك من الأمور و هكذا العاريه. 


واما الارتهان فهو أيضا ككك إذ مجرّد تعلق حق الكافر بالعبد المسلم لا يستلزم إثبات السبيل عليه» بل انما يستلزمه إذا كان 
تحت سلطته و مستوليا عليه كما هو واضح. 


و بالجمله ففى كل مورد لزم من اجاره المسلم حرا كان أو عبدا من الكافر أو إعارته منه أو رهنه عنده سبيل عليه فلا يجوز و الَا 


قوله: ثم ان الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته. 

أقول 

بقع الكلام فى بيان الكافر» 

اشاره 

قال المصنف ان الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته و لو انتحل الإسلام كالنواصب و الغلات و المرتد. 


وفيه ان 


ما ذكره عجيب من حيث المدعى و الدليل اما الأول فإن المرتد كافر حقيقه إذ المراد به من لم يؤمن باللّه و برسوله و بيوم 
الأخرء فلا وجه لتفريع ذلكك على كون المراد من الكافر من حكم بكفره. 


نعم هذا يتم فى النواصب و الغلاءت لدخولها تحت الكافر حكما و اللا فهما من افراد المؤمن حقيقه إذ المراد من المؤمن فى 
القرآن من يؤمن باللّه و برسوله و بيوم الأخر فهم ككك و ان كان أحدهما ناصبا لأهل البيت و الأخر غاليا فيهم. 


واما من حيث الدليل فمن جهه ان موضوع البحث هنا هو الكافر و عدم جواز بيع المسلم منه سواء كان طاهرا أو نجسا فبحث 
نجاسته الكافر أجنبئ عن ذلككء بل بينهما عموم من وجه إذ قد تكون النجاسه ثابته فى 
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موضع فلا يشملهم عنوان الكافر كالنواصب فإنهم نجس بلا شبهه فقوله عليه السلام لا شىء أنجس من الكلب و الناصب بنا 
أهل البيت» أنجس من الكلب و مع ذلكك يجرى عليهم حكم الإسلام فى الإدرث و النكاح و غيرهما من أحكام الإسلام؛ وان 
كان شر من الكافر» نعم نجاسه الغلات ليست مسلمه. و قد يترتب حكم الكفر على مورد من غير ان تثبت فيه النجاسه كالكتابى 
بناء على طهارتهم لكون طهارتهم و نجاستهم مختلف فيه بين الأصحابء و قد يجتمعان. 


و بالجمله ان البحث عن حرمه بيع المسلم من الكافر و عن نجاسه الكافر و النواصب بحثان لا تماس بينهما بوجه؛ اذن فلا وجه 
لما افاده المصنف من المدعى و الدليل و ما فرع عليه من الحكم. 


و اما الأطفال و المجاذين منهم 


فقد استشكل المصنف فى ثبوت الحكم لهم. 


جواز بيع المسلم من الكافر لا شبهه فى ساريته إلى الأطفال و المجانين منهم اما الأطفال منهم على قسمين. لأنهم اما مميزون أو 
غير مميزين» اما الأول: فلا إشكال فى صدق الكافر عليهم حقيقه إذ المراد من الكافر كما عرفت من ينكر الصانع و رسوله و يوم 
الأخر أو يكون مشركا باللّه و الطفل المميز إذا أنكر الصانع أو أشركك به و أنكر يوم القيامه فيصدق عليه انه كافر حقيقه. 

و اما الثانى فان لم يصدق عليهم عنوان الكفر حقيقه الّا ان الحكم ثابت لهم جزما للقطع بعدم الفصل. 

واما المجنون فتاره يكون جنونه فى حال الكفر بان كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو مشركا فعرض له الجنون فى تلكك الحاله 
فهو كافر أيضا 
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حقيقه فيقال انه يهودى أو نصرانى أو ملحد مجنون و مرتكزاته أيضا مرتكزات الكفر و الإلحاد. 


و اخرى يكون جنونه من البدو و أول الأمر فهو و ان لم يصدق عليه عنوان الكافر و لكن يشمله الحكم بعدم القول بالفصل جزما 


بين افراد المجانين. 


هذا كله من طرف المشترىء و اما من جهه المبيع أى بيع الطفل المؤمن و المجنون المؤمن من الكافر فيظهر حكمه مما ذكرناه 
إذ لا ينكر صدق المؤمن على بعض افراد الطفل لعرفانه المبدء و المعاد. بل ربما يكون ايمانه أكمل من أكثر البالغين و ككك لا 
شبهه فى صدقه على المجنون فى حال الإسلام, فيتم الحكم فى غيرهما بعدم القول بالفصل جزما كما هو واضح. إذ لم يقل احد 
بجواز بيع بعض افرادهما و بعدم جواز بعض افرادهما الأخر ثم ان مفروض الكلام فى المجنون ما إذا كان البيع له بان كان 


المتصدى للبيع غير مستقل فى التصرف و الا فلو كان المتصدى له ولى له و كان كافرا و مستقلا فى التصرف كيف شاء فهذا لا 
يجوز بلا شبهه بناء على عدم الجواز. 


واما المخالف 
اشاره 
فليس بكافر قطعا فلا يشمله حكمه فيجوز بيع العبد المسلم منهم لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا و باطنا و اما ما دل على كفرهم فلا 


يراد بظاهرهاء فقد قلنا فى أبحاث الطهاره ان المراد من الكفر ترتب حكمه عليه فى الآخره و عدم معامله المسلم معهم فيهاء بل 
يعاقبون كالكافر و لا يثاب بأعمالهم الخيريه الصادره منهم فى الدنيا كالصلاه و غيرها. 


نعم» بناء على عدم تزويج المؤمنه من المخالف لا يجوز بيع الأمه منهم. 

و أمَا بيعهم من الكفار 

اشاره 

ففى هنا مقامات: 

الأول: فى بيع السنى منهم 

بحيث كان معتقدا باللّه و برسوله و بيوم القيامه و لكن لم يعتقد بالولايه الظاهر أنه لا يجوز إذ المراد من نفى السبيل من الكافر 
على المؤمن هو 
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نفى السبيل عمن ليس بمنكر للصانع و للرسول كما هو المقصود من المؤمن فى تمام القرآن فبيعه منهم إثبات سبيل لهم على 
المؤمن و اختصاص المؤمن فى اصطلاح اليوم بالشيعه انما هو من زمان الصادقين (ع) بإراده الايمان بالولايه و ان من لا يؤمن 
بالولا-يه فلا ايمان له و نحو ذلكك من المؤمن الوارد فى الروايات كقولهم: المؤمن لا يقل بالمخالف فان المراد منه هو المؤمن 
بالولا-يه قطعا الما انه اصطلاح من زمان الصادقين عليهما السلام كما عرفت و هذا لا يوجب اراده ذلكك من الايات القرآنيه مع 


التصريح فى القرآن بإراده غير ذلكك. حيث قال «يؤمن باللّه و برسوله). 


و بالجمله انه لا يجوز بيع السنى المقر باللّه و برسوله و بالقيامه من الكافر قطعاء لكونه مؤمنا حقيقه فيلزم من بيعه منهم إثبات 
السبيل عليه و قد نفى ذلك بالايه. 


الثانى: انه يجوز بيع المخالف الذى نعلم بكونه كافراء 


وان أقر بالشهادتين و بالقيامه: و لكنه من الخوف و ذلكك كأكثر المسلمين فى زمان الرسول (ص) حيث أقروا بالشهادتين 
لخوف السيف من دون ان يصدقهم قلوبهم و قد سماهم الله تعالى فى كتابه بالمنافق و ال سي ل 
فإنهم ليسوا بمؤمنين إذ الإيمان عبارم عن اإتصد. الال تسر قي تمعد بال و بمر اند و لذا قال الله تعالى إذا ا يك 
لاون انوا نضهة نك لوصول الل الله تلم إنكك لوول و الله هد إن اللافقي كاذو لعدم تصديقهم نبوه انبى 
(ص) بل هم 


أشد من الكفار و لذا قال اللّه تعالى إِنَّ الْمُنافِقِينَ فى الدَّرْك الْأسْفَلٍ مِنّ الَارٍ 

زالحئله و آن قلنا أن العراة من الأننان فى القرا غير ماهو الراك 

مصباح الفقاهه (المكاسب).؛ ج ه» ص: 92 

به فى الاخبار و فى اصطلاح و ان المؤمن فى القرآن معنى أعم و لكن مع ذلكك لا يشمل المنافقين لعدم ايمانهم بالله أصلا. 


نعم» يصدق عليهم الإسلام لكونه مترتبا على الإقرار بالشهادتين فقط و ان لم يقارن بالتصديق القلبى فيترتب عليهم حكم الإسلام 

فى المعاملات» و الإرث؛» و الذى يوضح ذلك ان الإسلام قابل بالكفر فى القرآن فى الايات الكثيره و الايمان بالإسلام فى قوله 
لاد هت ا م ب لو ل ىو مي 2 لك 8 5 و وو 1# 

تعالى ولت الأظات آمَدا قل لم تؤمنوا وَ لكنْ قولوا أن نئا وَ لما يدل لمان فى قُلويكم إذ لو كان المراد من الايمان هو 

الإسلام لما قابلا فى هذه الآيه الشريفه. 


وقد منع المصنف عن بيع المخالف و لو كان منافقا نعلم كفره بدعوى 


ان المراد من المؤمن فى آيه نفى السبيل انما هو المقر بالشهادتين و نفيه عن الاعراب الذين قالوا آمنا و لما يدخل الايمان فى 
قلوبكم انما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا فالمراد بالإسلام هنا ان يسلم نفسه لله و رسوله فى الظاهرء لا الباطن؛ بل قوله تعالى وَ 
ا يدل الاك فى نوكم دل على ان ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيمانا فى خارج القلب, و الحاصل ان 
الايمان و الإسلام كانا فى زمان نزول الآيه بمعنى واحد 


وفيه: انه لا معنى لشنوت الايمان فى خارج القلب و إرجاع السلب فى الآيه إلى إراده عدم دخوله من الظاهر فى الباطن و ذلكك 


لان الإيمان أمر قلبى لا معنى 


لثبوته فى خارجء كما هو المقصود منه لغه الذى عباره عن التصديق» فليس المراد من الآيه الا معناه اللغوى من التصديق فلا معنى 
القلب» بل من جهه أن محله ليس الَا القاب و ذلكك نظير قولكك لما يدخل الرحم فى قلبه 
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فإنه من جهه ان الرحم مورد القلب ليس الا لا ان هنا رحم فى ظاهر القلب و رحم فى باطن القلب» و هكذا السخاوه و الشجاعه و 
الشقاوه و غيرها من الصفات و الكيفيات النفسيه فإن التعبير بتعدم دخولها فى القلب من جهه عدم وجود المحل لها غير القلب 
كما هو واضح. لا انها تثبت فى خارج النفس و من هنا ظهر ما فى ذيل كلامه ان الإسلام و الايمان فى القرآن بمعنى واحد إذ لو 
كان واحدا لم يبق وجه للمقابله بينهما. 


ثم استشهد على مراده بروايه حمران بن أعين فقد ظهر جوابه مما ذكرناه أيضاء بل هى شاهده على ما ذكرناه كالايه إذ التعبير 
بعدم دخول الايمان فى القاب شاهد على ان مورده هو القلب و ان الايمان لا يصدق بدونه و ليس مجرد الإقرار بالشهادتين 
ايمان» بل هو الإسلام محض كما هو واضح و قد رأيت فى بعض كلمات السيد شرف الدين أيده الله تعالى ما لا بأس بنقله 
حيث أجاب عن قول العامه بأن أصحاب الرسول كلهم عدول بأنه لو كان ككك لزم القول بان وجود النبى (ص) كان موجبا 
لفسق بعضهم و نفاق الأخرء فإن الله تعالى أخبر فى كتابه بوجود المنافق 


بينهم الذى أسفل دركا من الكافر فإذا مات الرسول (ص) فصار موته سببا لاتحادهم و عدالتهم مع ان الله تعالى يقول وما 
أدسَلاك إِنَا رَحْمَه لِلْالَمِينَ فهو كلام متين فى غايه المتانه. 


خويى» سيك ابو القاسم مو سوى» مصباح الفقاهه (المكاسب)» /ا جلد. هدق 
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نعم لو كان الدليل على عدم جواز البيع هو الإسلام يعلوا و لا يعلى عليه» أو ما عن الأمير عليه السلام اذهبوا فبيعوه (اى العبد 
المسلم) و لا تقروه عند لشمل المنافق أيضا. 

قوله: ثم انه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع. 

اشاره 

أقول: بناء على عدم جواز بيع المسلم من الكافر فقد استثنى منه أمور: 
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الأول: ان يكون البيع مستعقبا للانعتاق القهرى واقعا 


كما إذا باع المسلم عبدا مسلما من الكافر و كان أبا له أو باع امه و كانت من أرحامه فإنه ينعتق هذا عليه بمجرد البيع فإنه جائز 
بلا شبهه فإنه لو قلنا بعدم الملكيه التحقيقيه» بل مجرد الفرض و التقدير فواضح إذ ليس هنا الملكيه فضلا عن ان يلزم هنا سبيل 
للكافر على المؤمن و ان قلنا بالملكيه التحقيقيه انا ما أيضا ككك فان تملكك الكافر المسلم لا يجوز إذا كانت للملكيه أثر و كان 
ترتبه عليها سبيلا عليه و ليس للملكيه آنا ما اثر ليلزم من ترتبه عليها سبيل عليه. 


وقد استدل المصنف على عدم الجواز بدعوى 
ان ذلك منّه على المسلم بان يباع من الكافر و ينعتق عليه. 


وفيه انه لو تم انما يتم موجبه جزئيه لا كلد إذ ربما لا يلتفت الكافر بالموضوع و انه ممن ينعتق عليه أو بالحكم و ان الإنسان لا 
يملكك بعموديه فلا يكون هنا منّه أصلا و على تقدير المنّه و لو موجبه جزئيه فأىّ دليل دل على عدم جواز منّه الكافر على 
المؤمن و لم يرد انه لا منه للكافر على المؤمنء فلو كانت المنّه من الكافر على المؤمن غير جائزه لزم عدم جواز الاستقراض منه 
مع انه جائز بلا شبهه. بل عليه جرت السيره القطعيه إلى زمان المعصومين عليهم السلام. 


الثانى: ان يكون العبد المسلم ممن ينعتق عليه ظاهرا 


فهو على قسمين إذ قد يكون المقر به عبدا واقعا و لكن لا يعلم انه ممن ينعتق عليه واقعا أولا الا أنه يجعل ممن ينعتق عليه 
باعترافه بذلكك فح يكون ذلك مثل القسم الأول فإن قلنا بالملكيه التحقيقيه انا ما فلا يكون مثلها موجبا لإثبات السبيل و الا فالأمر 


أوضح. 


و اخرى يتعرف الكافر بكون العبد 


الفلانى حرا ثم أكذب نفسه فأقدم على 
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بيعه فهل يحكم بصحه البيع مع عدم تسليم الحر منه بحسب اعترافه و ان كان فى الواقع عبدا و يؤخذ منه الثمن لعدم نفوذ اعترافه 
فى حقوق الغير أو يحكم بصحه البيع و اختار المصنف عدم الصحه بدعوى العلم الإجمالى بكونه اما صادقا فلا يصح شراء الحر 
و اما كاذبا فكذلكك لعدم صحه شراء الكافر للمسلم فنعلم تفصيلا ببطلان الشراء ثم عقبه بالأمر بالتأمل بعد قوله الَا ان يمنع اعتبار 
مثل هذا العلم. 

و الظاهر ان الأممر به إشاره إلى كلام صاحب الحدائق حيث فصل فى تنجز العلم الإجمالى بين ما كان فى أطرافه جامع تحقيقى 


يكون موضوعا للحكم و مما جعل عليه ذلكك و بين ما لم يكن كذلكك, بل يكون بينهما جامع انتزاعى ففى الأول يكون العلم 
الإجمالى متجزًا كما إذا كانت النجاسة مردذه بين هذا الكأس و الكأس الأخرء و كان الغضب: مرددا بين هذا الثوب و الثوبن 


الأخر. 

واما الثانى فلا يكون العلم الإجمالى منجزاء بل يكون كل من الطرفين مورد للأصل كما إذا تردد بين كون الكأس الشرقى 
متنجسا أو الغربى مغصوبا فإنه لم يجعل الحكم على الجامع بينهما بخلاف الأول و قد نقل المصنف كلام صاحب الحدائق فى 
الرسائل و جعله تفصيلا فى تنجز العلم الإجمالى ثم 


قال هذا إذا لم يتولد منه علم تفصيلى و الا فلا مناص عن التنجز و عليه فمقامنا من هذا القبيل. 


و لكن أشكل عليه شيخنا الأستاذ بأنه لا وجه للبطلان على كل تقدير فإنه على تقدير صدق الاعتراف يكون كسائر الموارد التى 
يجوز بيع عبد المسلم من الكافر و ينعتق عليه 


فلا يكون العلم الإجمالى منجز كما لا يخفى. 
الثالث: أن يأمر الكافر بالعتق 

و يقول أعتق عبدكك عنى فقد مرّ فى 
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المعاطاه انه لا-داعى للاللتزام بالملكيه هنا انا ما للجمع بين الأشدله حيث انها دلت على صحه استيفاء مال أو عمل محترم بأمر 
معاملى و دلت على انه لا عتق إِلَّا فى ملكك فمقتضاه دخول العبد فى ملكك الآمر و خروجه عنه و عليه يكون ذلكك مثل العمودين 
فلا شبهه فى جوازه إذ ليس هذا سبيلا على المسلم و انما لملكيه بمقدار تصحُ العتق فقط نظير بيع ذى الخيار المبيع فإنه بيعه هذا 
يوجب دخول المبيع فى ملكه آنا ما فينتقل إلى المشترى. 


وان قلنا بعدم احتياج العتق الى ذلكك و كفايه كون المعتق مالكا و ان لم يكن المعتق عنه ككك فالأمر أوضح. 
و منها: اشتراط العتق فى البيع. 


و فيه: انه ان كان المراد منه التزلزل من جهه الشرط فهو لا بختص بصوره الاشتراط. بل يجرى فى جميع موارد البيع الخيارى؛ بل 
الأمر فيها اولى لككون الخيار و التزلزل فيها من الأول فهذا بخلافه هنا فان التزلزل انما يشت بعد التخلف كما لا يخفى. 


وان كان المراد من التزلزل من جهه كون المشروط له مالكا لاجبار المشروط عليه على البيع فهو موجود فى جميع موارد مالكيه 
الكافر للمسلم فلا يختص بصوره الاشتراط كما لا يخفى. 


و بالجمله: لم تتصور وجها لهذا الاستثناء بوجه. 
قوله: و اما التملك القهرى. 


اشاره 


أقول: كما لو ورثه الكافر أو من اجبر على بيع فمات فهل ينتقل العبد المسلم بذلكك الى الكافر أو استأجر على عمل فجعل اجره 
العبد المسلم أو غير ذلكك من الانتقالات فنقول 


ان كان مدرك الحكم فى أصل عدم تملك الكافر المسلم هو الإجماع 
فلا شبهه فى عدم شمول الانتقال إذ المتيقن منه هو فرض 
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التملك فلا يشمل صوره الانتقال. 
وان كان المدرك فى ذلك قوله عليه السلام فبيعوه و لا تقروه عنده 
فهو يدل على لزوم البيع بعد التملكك فلا يشمل التملكك الابتدائى فضلا عن الانتقال القهرى. 


وان كان المدرك هى آيه نفى السبيل 


اشاره 


فبناء على شمولها الملك و كونه سبيلا- أيضا فتكون معارضه بأدله الإرث بالعموم من وجه لو لم تكن مقدمه عليها بالحكومه 
كما تقدم فى المسأله الاولى و بعد التساقط فمقتضى القاعده كونه ملكا للإمام عليه السلام إذا الفرض ان العبد خرج عن ملكك 
الميت و لم ينتقل الى الورشه بأدله الإرث و مقتضى الأصل هو عدم انتقاله إلى الورئه فيكون ملكا بلا مالكك فينتقل الى الامام 
عليه السلام. 


و لشيخنا الأستاد هنا كلام 


محصله ان اليه وان كانت معارضه بالعموم من وجه بأدله صحه العقود فى المسأله السابقه و لكن لا تجرى ذلكك فى المقام 
لخصوصيه المورد إذ الإضافه الملكيه بين المالكك و المملوك كالخيط الذى يصير واسطه بين الشيئين فأحد طرف هذا الخيط 
مشدود بالمال و طرفه الأخر مشدود بالملكك ففى البيع و نحوه من معاوضات الماليه تبدّل المالكك عن طرف الخيط و لكن يبقى 
طرفه الأخر على رقبه المال بلا تبدّل أصلاء بحيث يزول ملكيه المالكك عن الملكك فيحدث له ملكك آخر بالمبادله و هذا بخلافه 
فى الإسرث فإن الإضافه المالكيه الثابته للمالكك باقيه على حالها غايه الأمر ينوب الوارث عن الميت بعد موته فيقوم مقامه فتقوم 
الإضافه معه بلا تبدل فيها أصلاء و عليه فليس هنا ملكيه جديده ليكون هنا سبيل» فيشمله الآيهء بل الملكيه الأوليه بلا زوال أصلا. 


و عليه فلا تكون الآيه معارضه بأدله الإرث» بل تكون أدله الإرث محكمه. 
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وفيه ان الملكيْه قائمه بالاعتبار الذى لا يتحقق الا بالطرفين نظير المقولات الإضافته. بل أخص منها فلا يعقل بقاء ذلكك بارتفاع 


احد طرفيه بل يرتفع بارتفاعه اذن فلو قام ذلكك الاعتبار بشخص آخر أو بحال آخر فيكون غير ذلكك 


الاعتبار الاولى فهذا كالاضافات الخارجيه مثلا لو كان هنا سقف فتكون هنا فوقيه فإذا تبدل السقف بخيمه فتبدل الفوقيه الأوليه 
بالفوقيه الثانويه فلا تبقى على حالها مع ان لها كان نحو وجود فأمر الإضافه الملكيه أهون من ذلكك فكيف يبقى بزوال احد 
طرفيه اذن فتكون الملكيه الحاصله للورثه ملكيه جديده و موردا للايه كما لا يخفى فتحقق المعارضه بلا شبهه. 


و على هذا فمقتضى الجمع بين الأدله كونه للإمام عليه السلام إذا الفرض انه مات مالكه الأصلى و لم ينتقل الى المالكك فيصدق 
عليه انه مال بلا مالكك فتشمله لأدله الدال على إرث الإمام عليه السلام مع انتفاء الوارث. 


ولا يكون منعتقا على الميت و لا على الوارث لأصاله بقاء رقبته كما فى المتن أى لأصاله عدم حريته فيكون للإمام عليه السلام 
ثم اعتمد المصنف إلى الإجماع و 


قال ان العمده فى المسأله ظهور الاتفاقات على الإرث و قد أشكل على ذلكك بوجوه الأول ان استصحاب الرقيه من القسم الثالث 
للاستصحاب الكلى فلا يكون جاريا و ذلكك من جهه ان العبديه و كونه رقا للمبت زال و نشكك انه صار رقا لشخص آخر اما لا 
فيكون مشكوك الحدوث فلا يكون الاستصحاب فيه جاريا فيكون حرا. 


قدا ظطافرعيازة التضعت :وان كان موهما لتذلكك الا اند لبس مؤادومل غرضيه ان أضل 'الرقية كنان اما ثانا فيفك فين 


صيرورته حرا أم لا فنستصحب ذلك الرقيه. 
و بعباره أخرى أن المراد من هذا الاستصحاب هو أصاله عدم الحريه 
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و اما كونه ملكا لأى شخص فليس موردا للأصل كما إذا فرضنا فرشا مع عدم من يملكه فى العالم فإنه بلا مالكك فلا 


يخرجه ذلكك عن الماليه و ككك نفرض العبد رقا بلا مالك فنستصحب ذلك حتى لو خلق شخص فملكه جازء بل يجرى 
البتطتاي الغبوديه للميكإذ كان هر عدا إلى الآن الأخن الذئ هق 31 النوت فتشك فى زواله فستصحهاء شكون من اجملة 
ما تركه فلا يكون حراء بل لا-وجه للاستصحاب أصلا إذ لا مخرج له عن عموم ما تركه الميت فمع وجود الإطلاق اللفظى لا 
بحر الاصويسات: 


نعم» لو كان المشكوك و المتيقن هى العبوديه للميت و العبوديه للوارث لجرى الاشكال المذكور إذ نعلم بزوال العبوديه للميت 
و نشكك فى حدوثه للوارث فيكون الاستصحاب فيه من القسم الثالث و لكنه ليس بمراد المصنف. 


الثانى: انه كما تجرى أصاله عدم كونه ملكا للوارث فككك تجرى أصاله عدم كونه ملكا للإمام عليه السلام فما الوجه فى جريان 
الأول و عدم جريان الثانى» فهل هو الا ترجيح بلا مرجح. فلا يثبت كونه ملكا للإمام بأصاله عدم كونه للوارثء إِنَا بالملازمه 
العقليه لانحصار الوارث بينهما فقد حقق فى الأصول عدم اعتبار الأصول المثبته. 

و فيه ان كونه ملكا للوارث بأصاله عدم كونه ملكا للإمام ليس إِلَا باللازمه العقليه كما قرر فى الاشكالء فيكون الأصل مثبتا و 
لكن كونه للإمام (عليه السلام) بأصاله عدم كونه للوارث ليس من جهه الملاسزمه العقليه ليكون الأصل مثبتاء بل من جهه أنه 
يحرز بذلك الأصل احد جزءى الموضوع المركب اعنى عدم الوارث و الجزء الأخر فهو ما تركه الميت محرز بالأصل فتشمله 
عموم ما دلّ على وارثيه الامام (عليه السلام) فيما تركه الميت و ليس له وارث. 


و بعباره اخرى ان ارث الإمام عليه السلام فى طول الطبقات الوارث 
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فبانتفاء الطبقات 


الأوليه تنتهى النوبه إلى الطبقات الثانويه فبالأصل نحرز عدم الوارث فى الطبقه الأولى؛ فبالوجدان تحقق ما تركه الميت؛ فيكون 
الموضوع المركب من جزئين احد جزئيه محرز بالوجدان و الأخر بالأصل محققا فتشمله أدله وارثيه الامام عليه السلام لمن لا 
وارث لهء و هذا بخلاءف فى الطرف الأسخر فإن إثبات الوارث بأصاله عدم إرث الإمام (عليه السلام) مثبت فلا تجرى كما لا 


و هكذا الأمرفى جميع الموارد من الشبهات الحكميه و الموضوعيه. 


إما الشبهات الموضوعيه كما إذا مات شخص فنشكك فى وجود وارثه فى الطبقه الأولى فبأصاله عدم الوارث مع صدق ما تركك 
على ما بقى منه من أمواله يثبت الموضوع المركب لإرث الطبقه الثانيه. 


و اما الشبهه الحكميه فكما إذا تسبب أحد فى قتل أبيه فنشكك ح فى جواز إرثه و عدمه مع عدم وجود إطلاق يتمسكك به 
فالأصل عدمه فبضم الوجدان يتحقق التركه إليه يتم موضوع ارث طبقه الثانيه. 
ثم لا يخفى ما فى كلام الشيخ هنا من المسامحه الواضحه حيث قال ان آيه نفى السبيل تنفى مالكيه الكافر و وجه المسامحه ان 


النافى لمالكيه الكافر هو الأصل دون الآيه» فان الفرض انها كانت معارضه بأدله الإرث و ساقطه لأجلها. 


قوله: هل يلحق بالإرث كل ملك قهرى أو لا يلحق؟ 


أقول: قد عرفت ان المصنف أشكل فى شمول أدله الإرث للمقام» بل اعتمد فى المسأله إلى الإجماع فقطء و عليه فهل الحكم 
ثابت فى جميع النواقل القهريه أو يختص بالإدرث فقطء فالظاهر هو العدم كما فى المتن على حسب مبناه» فان الحكم الثابت 
بالإجماع يقتصر فيه على المقدار المتيقن فهو الإرث 


مصباح الفقاهه (المكاسب»»؛ ج ه ص: ٠١0‏ 


و مع التنزل يتعدى الى سائر النواقل القهريه الغير الاختياريه و اما النواقل القهريه الاختياريه فلا. 
قوله: أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا أو غيره. 


أقول: غرضه من اختياريه السبب و غيرها ليس كونه اختياريا للكافر الذى يريد تملكه. بل كونه اختياريا للآخرء أى المملكك و 
الأول كالفسخ فى البيع الخيارى, بأن اشترى المسلم عبدا من الكافر ببيع خيارى و فسخ العقد فان فسخه هذا مملك للكافر قهرا 


بأمر اختيارى فهو الفسخ. 


و الثانى: كتلف المبيع فى زمان الخيار أو قبل القبض فيما إذا كان العبد ثمنا بان باع المسلم متاعا من الكافر و جعل ثمنه العبد 
المسلم أو عبدا أسلم بعد البيع و ان كان كافرا قبله» فان التلف فى زمن الخيار أو قبل القبض ملكك للعبد من الكافر بملكك جديد 


انا ان الملكيه باقيه بمقدار ما و انما يستقر بالفسخ لثلا يكون ملكا جديدا كما توهم. 


قوله: و منه يعلم انه لو لم يبعه باعه الحاكم و يحتمل ان يكون ولايه البيع للحاكم مطلقا. 


أقول: قد عرفت انه لا يقر المسلم فى ملكك الكافر و عليه إذا باعه فبها و الا فيتصدى الحاكم بالبيع ثم هل للحاكم ولايه مطلقا 
على ذلكك بحيث ليس للكافر ان يتصدى على ذلكك أو ليس له ولايه مطلقه و انما يتصدى بالبيع مع إباء الكافر عنه و احتمل 
المصنف الأول بل عن الإيضاح انه تزول ملكيته أصلا و ليس له الَا استيفاء الثمن» و اختيار شيخنا الأستاذ ان يكون للحاكم 
ولايه مطلقه تمسكا بقوله عليه السلام فى عبد كافر أسلم اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا اليه ثمنه و لا تقروه عنده فإنه لو 
كان أمر البيع راجعا الى الكافر لقال عليه السلام ألزموه. 
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و فيه أولا: انه أمر غالبى إذ لا يرض المالكك ببيع ماله باختياره» فلذا أمر (ع) بالبيع و يؤيد ذلكك ذيل الروايه و لا تقرّوه عنده إذ 


بقائه عنده لا كونه مسلوب الاختيار عن ماله. 


و ثانيا: الآمر بالبيع هو الأمير عليه السلام فله الولايه المطلقه على جميع الناس و أموالهم؛ فأمر فى مورد خاص بالبيع لا يدل على 
جوازه بدون اذن الكافر فى سائر الموارد» و يظهر النتيجه فى ذلكك فيما لو أراد الكافر أن يزيل ملكيه عبده عنه بنحو خاص كبيعه 


لشخص خاص من المسلمين أو وقفه على جهه خاص و هكذا فعلى القول بجواز تصديه بالبيع فله الاختيار فى إزاله ملكيته بأى 
نحو شاء و على القول بكون الولايه للحاكم فليس له ذلكك بل الاختيار التام فى يد الحاكم فليس له الا استيفاء الثمن ليس الَا. 


اما كلام الإيضاح من زوال الملك بنفسه و ليس للمالكك الا استيفاء الثمن مخالف للنص و الفتوى كما لا يخفى. 
و الحق ان سلطنه البيع للمالكك لعموم دليل السلطنه و انه ليس محجورا فيها و توهم كونه سبيلا فاسد إذ لا يصدق السبيل على 
ازاله الملكك بالجبر و الالتزام» بل هو ذله عليه من الشارع المقدس فيكف يكون سبيلا. 


قوله: و كيف كان فإذا تولاه المالك بنفسهء فالظاهر انه لا خيار له. 


أقول: فإذا وجب البيع للمالكك سواء تصدى اليه بنفسه أو تصداه الحاكم فهل يجوز جعل الخيار فيه أو نقله ببيع غير لا-زم 
كالمعاطاه بناء على عدم إفادته إِلّا الملكك المتزلزل أو لا يجوزء بل لا بد و ان ينتقل ببيع لازم كما لا يخفى؛ ذهب المصنف الى 
عدم ثبوت الخيار هنا لتقدم آيه نفى السبيل على أدله الخيارات كما تقدمت على أدله البيع حكومه و خالف فى ذلكك مع صد 
فحكم بثبوت الخيار و الرد بالعيب تبعا للدروس قال لان العقد لا يخرج عن 
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مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر 


لانتفاء المقتضى لأن نفى السبيل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروجه عن ملكه فعلى هذا لو كان البيع معاطاه فهى على حكمها و لو 
أخرجه عن ملكه بالهبه جرت فيه أحكامها. 


و يرد عليه ما فى المتن من ان نفى السبيل لا يخرج منه انا الملكك الابتدائى إلخ. 


و ربما قيل بابتناء الحكم على ان الزائل العائد كالذى لم يزل» أو كالذى لم يعدء فان قلنا بالأول ثبت الخيار لان فسخ العقد 
يجعل الملكيه السابقه كأن لم تزل و قد أمضاها الشارع و أمر بإزالتها بخلاف ما لو كان الملكيه الحاصله غير السابقه فإن الشارع 
لم يمقنهاء 


وقد ذكرت الشافعيه هذه فى مواضع متعدده منها فى بيع المعاطاه بناء على كونها مفيده للملكك الجائز ذكروا ان ما انتقل 
بالمعاطاه لو انتقل الى غيره بعقد جائز كالهبه ثم ارجع ذلكك بالفسخ. فهل يبقى الحكم الاولى أو لا؟ فذكروا هنا هذه القاعده و 
منه ما نحن فيه. 


و لكن لا يبتنى ذلكك على أساس صحيح. إذ بعد ثبوت الحكم له بآيه نفى السبيل لا وجه للفسخ بتوهم ان الزائل العائد كالذى 
لم يزل و بعدمه لأنه كالذى لم يعدء و بالجمله فلا بد من الاقتصار فى تخصيص الآيه على القدر المتيقن» نعم مثل هذه العبارات 
لها ضووه لفظيه ققط ليس إلا كما لا بخفى. 


قوله (ره): و يشكل فى الخيارات الناشئه عن الضرر 


من جهه قوه أدله نفى الضرر فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم. 


أقول: فضِّ لى المصنف هنا بين ما كان دليله نفى الضرر و ما كان دليله غير نفى الضرر. فاما الخيارات التى دليلها غير دليل نفى 


الضرر» فحكم 
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بتقديم آيه نفى السبيل على أدله الخيارات كتقدمها على أدله البيع» فلا يثبت الخيار 


للمسلم أو للكافر لكونه موجبا لتملكك الكافر العبد المسلم فهو سبيل منفى, نعم لا بأس بثبوت الأرش فى مثل خيار العيب إذ 
ليس فى مطالبه الأرش سبيل. 


واما الخيارات التى تثبت بأدله نفى الضرر فنقول فيها بثبوت الخيار فى البيع للمسلم دون الكافر من جهه قوه أدله نفى الضرر 
فيثبت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم البيع و لكن مع ذلكك لا يثبت للكافر خيار فان هذا الضرر انما حصل من كفره الموجب 
لعدم قابليته تملكك المسلم انَا ما خرج بالنص و الَا لكان مالكاء فالضرر مبين على اقدامه و بالجمله ان هنا تفصيلان يكون الثانى 
مترثااغلى الأول و اق:شكت ققل ان هنا تفصيل واحد متحل الى تفصيليت: 


و يرد عليه وجوه على ما ذكره شيخنا الأستاذ وان لم يرد بعضها الأول انه لو كان الدليل هو أدله نفى الضرر فلا يفرق فى ثبوت 
الخيار بهاء بين المسلم و الكافر» بل يثبت لهماء و ذلكك لان إيجاد المقدمات الإعداديه للضرر لا يوجب منع شمول أدله نفى 
الضرر على الأحكام الضرريه المتوجهه على ذلكك الشخص المعدّ لمقدمات الضررء بل المناط فى شمولها لموضوعها كون 
الحكم الشرعى ضرريا على المكلف بحيث يلزم من الالتزام و التكليف ضرر عليه و عليه فالكافر و ان كان بنفسه هيأ مقدمات 
الضرر و كفر باختياره و لكن لا يمنع ذلكك عن شمول أدله نفى الضرر لما ترتب على ذلك المقدمه الإعداديه أعنى الحكم 
ليكون البيع العبد المسلم عليه لازما و لو كان ضررياء بل هذا الحكم الضررى يوجب خياريه العقد فيثبت له الخيار أيضا و لو 
كان إيجاد المقدمات الإعداديه للضرر موجبا بمنع شمول أدله الضرر 
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عليه فلزم القول بعدم شمولها لأمثاله فى سائر الموارد أيضاء مثلا فلو لم يتحفظ المكلف نفسه من البرد فمرض فلازم ما ذكره 
المصنف عدم ارتفاع الأحكام الضرريه عنه لعدم شمول أدله نفى الضرر عليه. 


و كذلكك إذا لم يتسهر فعجز عن الصوم و لزم منه ضرر عليه فلازمه عدم جواز الإفطار لكون الضرر مبنيا على مقدمه إعداديه 
هيأها بنفسه. و هكذا إذا سافر الى مكان لزم الصوم فيه أو إتيان أمر واجب ضرر عليه للحراره أو للبروده أو غيرهما فلا-زم ما 
ذكره المصنف هو عدم شمول أدله نفى الضرر عليه و هكذا ففى المقام ان الكافر و ان كفر بنفسه و استعد لتوجه الضرر عليه و 


لكنه لا يمنع عن توجه أدله نفى الضرر عليه و شمولها له كما هو واضح. 


وأجالكيلة لوكت الخبان لأدله فى الشدور فكت لينناتو' الافلا يقت ليها قلاتوجه لمعيل فاحيان أحند أطرلاق الآمن التكيرق 
ليس بضرر مع اختياره الطرف الأخر و لكنه ليس بتمام و كلام المصنف تمام من هذه الجهه. 


و ذلكك من جهه أن الاحكام الضرريه و ان ارتفعت بأدله نفى الضرر سواء ترتبت على المقدمات التى أوجدها شخص المتضرر 
أو لاو لكن ما نحن فيه ليس ككك فان جواز الفسخ الذى هو معنى الخيار الموجب لتملكك الكافر و هكذا بجواز بيع العبد 
المسلم منه مشروط بإسلام الطرف و الا فلا يجوز فحيث ان الكافر فاقد لهذا الشرط مع كون تحصيله فى اختياره فلا يجوز فسخ 
عقده و ان كان الفاسخ مسلما فعدم جواز الفسخ للكافر و جوازه للمسلم ليبس ضرريا على الكافر» فان فى قدرته ان يسلم و 
يفسخ, و لكن باختياره 


يختار البقاء على الكفر و هذا نظير اشتراط البيع بالخروج من الدار مثلاء و الا فلا بيع» فلا يقال ان من لم يخرج منها مضطر الى 
البيع إذ هو باختياره لم يخرج و هكذا و هكذا. 
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نعم» لو كان الأمر منحصرا بالفسخ فى حال الكفر فقط و مع ذلكك منع عن الفسخ يكون ذلكك ضرريا عليه فليس ككك و هذا 
نظير ما كان التوضى بالماء البارد ضررا و كان عنده ماء ان فلا يتوهم ان الوضوء ضرر عليه فيرتفع بأدله نفى الضررء بل هو 
متخير بين الأمرين فمع اختيار أحدهما يكون الحكم ضرريا عليه لا مطلقا ففى المقام أيضا ككك. 


و الحاصل: ان الضرر لا يترتب على الكفر الذى توهم كونه من المقدمات الإعداديه للضررء بل الضرر مترتب على تركك الإسلام 
وعدم قبوله وهو باختياره تركك الإسلام فلم يتمكن من الفسخ و الَا لجاز فسخه لو اختار الإسلام. 


الثانى: ما ذكره من أن أدله نفى الضرر لا يمكن ان يكون دليلا لشى ء من الخيارات» كما سيأتى فى بابها لعدم تكفلها على 
إثبات الحكم, و انما مفادها رفع الحكم الضررى فقطء و انما دليل مثل خيار الغبن و نحوه الذى توهم كونه أدله نفى الضرر 
دليلا له هو الشرط الضمنى الذى يثبت الخيار من جهه التخلف به كما هو واضح. 


الثالث: لو سلمنا كون أدله نفى الضرر صالحا للدليليه على بعض الخيارات و لكن ليس مقتضاه ثبوت الخيار هنا و توضيح ذلكك 
انه لو قلنا بعدم حكومه آيه نفى السبيل على أدله البيع و الخيارات كما منع عنه المصنف فيما تقدم حيث قال و حكومه آيه نفى 
السبيل على أدله البيع غير 


معلومه, فح تقع المعارضه بينهما فى مورد بيع العبد المسلم من الكافر و فسخ البيع الموجب لتملكك الكافر العبد المسلم معارضه 
العموم من وجه. فح تصل النوبه الى الأصل العملى فهو فى المقام استصحاب لزوم العقد اذن فيتقدم عليه دليل نفى الضرر فيثبت 
ما ذكره المصنف الا أنه لم يقل به المصنفء فان قلنا بالحكومه كما هو ظاهر المصنفء و ان كان منع عنه سابقا و لكن ظاهر 
كلامه 
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العدول عنه بعده بان تكون آيه نفى سبيل حاكمه على أدله الخيارات و البيع كحكومه ا جَعَلَ عََتِكُمْ فى الدّين مِنْ حرج على 
الاحكام الرجحيه فح تقع المعارضه بينها و بين أدله نفى الضرر لكون كل منهما حاكما على الأدله الأوليه فالمعارضه بين 
الدليلين الحاكمين إذ الآ-يه تنفى الخيار لكونه موجبا لتملكك الكافر المسلم و سبيلا عليه و أدله نفى الضرر تثبته لكون لزوم 
ضرريا فح لا وجه لتقديم أدله نفى الضرر على الآيه من جهه قوه أدلتها لعدم الوجه على قوتهاء اما من حيث السند فالايه مقطوعه 
الضدوو يخلكق أدلة نف الضبرز فإتينا غايه الأمر:موثقة بو اما بجني التدلاله:فكك أرقا لأن المفرومن أة الآةشافلة لموارد 
تملكك الكافر المسلم فلو لم تكن الآيه متقدمه على أدله نفى الضرر لقوتها فلا تتقدم أدله نفى الضرر عليها لذلكك كما لا يخفى؛ 
فافهم. 

ثم ان هنا توهما أشار إليه العلامه فى القواعد و لم يسبقه أحد من انه لو باع الكافر العبد المسلم من المسلم فوجد فى الثمن عيبا 
جاز له رد الثمن و اما استرداد العبد ففيه نظر» بل يرد بدله و الا يلزم السبيل المنفى بالآيه. 


و أجاب عنه المصنف 


بان 


فى ردٌ البدل أيضا سبيل و لذا حكموا بسقوط الخيار فيمن ينعتق على المشترى و لو لا هذا لأمكن توجيه كلامه ان مقتتضى 
الجمع بين الأدله و نفى السبيل ثبوت الخيار و الحكم بالقيمه فيكون نفى السبيل مانعا شرعيا من استرداد الثمن كنقل المبيع فى 
زمن الخيار و كالتلف الذى هو مانع عقلى. 


واما ما ذكره المصنف فلا وجه له بوجه فان استحقاق الكافر البدل ليس سبيلا على المسلم و الَا لزم كون استيفاء الثمن أيضا 
00 
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فى بيع من ينعتق على الكافر فمن جهه عدم قابليه المورد لذلك لصيرورته حرا بمجرّد البيع فلا يبقَى مجال للرجوع الى البدل 
أيضاء و اما مطالبه القيمه فى التلف فى زمن الخيار أو النقل فيه الذى لا يمكن رد العين فيه فمن جهه ان للمالكك حق مطالبه عين 
ماله فحيث لا يتمكن منه فيطالب ببدله لا أن له الخيار بحيث يفسح العقد و يطالب ببدله أو قيمته فإنه لا دليل عليه بوجه كما هو 
وي 

و أما ما أفاده العلامه ففيه انه ان ثم دليل الخيار فيسترد العين و الَّا فلاء و اما ردّ القيمه فلا مقتضى له أصلا ثبت له الخيار أم لم 
يثبت و محصل الكلادم من الأول و تحقيقه و نتيجته فى المعاملاءت فهو اما انه تاره نقول باختصاص الآيه بنفى الجعل تكوينا 
بمعنى ان الكافر ليس له سبيل تكوينا على المؤمن كما استفيد ذلك من الآيه صدرا و ذيلا و بإتيان النفى بلن و حيث ليس فى 
الدنيا ككك فتختص بالأخره خصوصا بقرينه قوله تعالى اللَهُ يكم بَينَكم يَوْمَ الِْيِامَهِ و على هذا فتكون 


و اخرى نقول باختصاصها بالنفى التشريعى؛ أى لن يجعل الله فى عالم التشريعى سبيلا للكافر على المؤمن» فتكون ح حاكمه 
على جميع الأحكام الأ-وليه كحكومه نفى العسر و الحرج عليها و على هذا فان لم تشمل الملكيه أو شككنا فى شمولها عليها 
فكالأول فلا تشمل المقام, و ان كانت شامله عليها لكون ملكيّه الكافر على المسلم سبيلا عليه. و سلطنه عليه فكما تكون حاكمه 
على سائر الأحكام؛ فتكون حاكمه على العمومات الداله على حصول الملكك كأوفوا بالعقود. و نحوه؛ فلا يجوز بمقتضى الآيه 
بيع العبد المسلم من الكافر و تملكه له الا فيما دل دليل الخاص على جواز التملكك 
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كما ادعى الإجماع على ذلكك فى الإرث و اما فى غير موارد الإجماع و عدم الدليل على التملكك فتكون آيه نفى السبيل محكمه 
كاذهب اليه المصنف. 


وان كانت الآيه شامله لكل من نفى الجعل التشريعيه و التكويتيه بإراده الجامع من السبيل الشامله لهما و شملت للملكيه أيضا فلا 
تكون الآيه حاكمه على سائر الاحكام و لا على أدله صحه المعاملات فان حكومتها عليها فى فرض اختصاصها بالنفى التشريعى 
و على فرض اراده الجامع فيكون النفى التشريعى من مصاديق الآيه» و حينئذ تقع المعارضه بينها و بين أدله صحه المعاملات «كك 
أَوْقُوا بِالْعُقُود) بالعموم من وجه فحيث ان عموم دليل الوفاء بالعقد وضعى لكونه جمعا محلا باللام» و عموم الآيه بالإطلاق لكونه 
من جهه وقوع النكره فى سياق النفى الذى ثبت عمومه بمقدمات الحكمه فيكون أَوْقُوا بالْمُقُودٍ مقدما على آيه نفى السبيل إذا 


فيحكم بجواز بيع العبد المسلم من الكافر. 


هذا كله فى المعاملات التى تقدمت. و اما 


الخيارات فأيضا أن أريد من الآ-يه خصوص النفى التكوينى فتكون أجنبيه عن المقام؛ وان أريد منها النفى التشريعى فتكون 
حاكمه أيضا على جميع الاحكام و مع ذلكك لو لم تشمل للملكيه أو شككنا فى شمولها لها فتكون أجنبيه عن المقام أيضا فلا 
تكون حاكمه على أدله الخيارات كما لم تكن حاكمه على أدله البيع أى أجنبيه عن ما نحن فيه. 


وان قلنا بشمولها للملكه أيضا فتكون حاكمه على أدله الخيارات كما كانت حاكمه على أدله المعاملات فيحكم بلزوم البيع و 
لزوم سائر المعاملات الواقعه عليها عند نقل الكافر ذلك من ملكه الى غيره. 

وان قلنا بعموم الآيه للنفى التكوينى و التشريعى بإراده الجامع من 
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السبيل فلا تكون حاكمه. ح على أدله الخيارات كما تقدم فى المعاملاءت بل تقع المعارضه بين الآ-يه و بين أدله الخيارات 
بالعموم من وجه و بما انا ذكرنا فى الأصول انه إذا تعارضه الآيه مع الروايات بالعموم من وجه تتقدم الآيه على الروايه لشمول 
الأخبار المتواتره الإسمره بطرح ما خالف كتاب اللمه أو أنه لم نقله أو زخرف الى غير ذلكك من المضامين لصوره المعارضه 
بالعموم من وجه فإذا تتقدم آيه نفى السبيل على أدله الخيارات. 

و لكن لا تجرى هذه الكبرى فى خصوص المقام و لا تنطبق عليه و ذلكك من جهه انا لا نحتمل جواز بيع العبد المسلم من الكافر 


وعدم جواز فسخه العقد, بل إذا جاز البيع جاز الفسخ بطريق اولى و هذا بخلاف العكس.ء فإنه يمكن الالتزام بجواز الفسخ و لا 
نلتزم بجواز البيع و على هذا فتقديم الآيه على أدله الخيارات يستلزم عدم جواز الفسخ و قد قلنا بجواز 


البيع بتقديم دليل الوفاء بالعقد على آيه (نفى السبيل) و على هذا لو قدمنا الآيه على أدله الخيارات فلازمه تقديمها على أدله 
البيع أيضاء لوقوع المعارضه بين الآديه «نفى السبيل» و بين آيه «أَوْقُواء بالملا-زمه المذكوره فحيث عرفت أن عموم آيه أَؤْقُوا 
الْعُقُودٍ بالوضع و عموم آيه نفى السبيل بالإطلاق» فتكون آيه أَوْقُواء مقدمه على آيه نفى السبيل فتكون أدله الخيارات متقدمه 
عليها لتعاضدها با به «أَوْقُواه. 


و بالجمله عند معارضه الآ-يه مع الروايه بالعموم من وجه و ان كانت الآ-يه مقدمه على الروايه و ليس ذلكك لتعارض الآيتين 
ليحكم بالتساقط لو لم يكن فى أحدهما ترجيح بحسب الدلاله و لكن إذ تعاضدت الروايه بآيه تكون تلكك الآيه فى نفسها عند 
معارضتها بآيه الأخرى المعارضه مع الروايه مقدمه عليها فقهرا تكون الروايه أيضا مقدمه على اليه لأجل تلك المعاضده؛ كما 
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اذن فلا بد من العمل بأدله الخيارات فيثبت جواز الفسخ للكافر و للمسلم كليهماء كما كان جواز البيع ثابتا لهما بان يبيع المسلم 
العبد المسلم من الكافر غايه الأمر بمجرد الفسخ يجبر على البيع ثانيا كما انه يجبر على البيع مع الشرى ابتداء. 


هذا كله بالنسبه إلى أدله الخيارات غير ما إذا كان المدرك هى قاعده لا ضررء فلا شبهه أن كل واحد من قضيه لا ضرر و آيه 
نفى السبيل يكونان حاكمتين على الأدله الأوليه فى عرض واحد و تقع المعارضه بين الدليلين الحاكمين بالعموم من وجه فما 
ذكره المصنف من تقديم أدله نفى الضرر لقوته على الآيه بلا وجه؛ بل لا بد من تقديم الآيه على القاعده بناء على ما ذكرناه من 
لزوم تقديم الآيه على الروايه عند المعارضه 


بالعموم من وجه و يتساقطان فتصل النوبه إلى أدله صحه البيع و لزومه. لا-ن المانع عنه انما كان هو دليل نفى السبيل للحكومه 
فإذا ابتلى بالمعارضه فانتفى العموم الدال على الزوم. 


و لكن لخصوصيه المورد أيضا لآدبذ من تقديم قاعده لا ضرر على الآبه لمعاضدتها بآيه أَوْقُوا بالْعقُودِ فان تقديم آيه «نفى 
السبيل» بالملاازمه تنفى تقديم آيه أَوُْوا الْعقُودِ فان نفى الخيار و الحكم بلزوم البيع بآيه نفى السبيل تقديمها على دليل الوفاء 
بالعقود إذ لا يحتمل الالتزام بعدم جواز الفسخ و الالتزام بجواز البيع» بل لو التزمنا بعدم جواز الفسخ فعدم جواز البيع اولى كما 
تقدمء اذن فالمعارضه بين آيه «نفى السبيل» و قاعده «لا ضرر» المعاضده بآيه أَوْهُوا بالْعُقُودِ بحيث ان عموم دليل الوفاء بالعقد 
وضعى و عموم آيه نفى السبيل إطلا.قى» فيتقدم على آيه نفى السبيل فيحكم بجريان الخيار فى بيع العبد المسلم على الكافر 
للمسلم و الكفار بناء 
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على صحه كونها مدركا لثبوت الخيار. 


فتحصل أنه لا دليل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر و عليه ففى كل مورد تحقق الإجماع على المنع كما فى البيع 
ابتداء فيتبع و الَا فيحكم بالجوازء كالفسخ, إذ لا نطمئن بشمول الإجماع للفسخ أيضاء فإذا فسخ الكافر العقد و تملكك العبد ثانيا 
فأجبر على البيع أيضا ثانيا كما لا يخفى. 


استدراكك مما تقدم و هو انا ذكرنا تقديم عمومات الصحه على آيه نفى السبيل عند معارضتها معها أو بأدله الخيارات و كذلكك 


ذكرنا تقديم أدله نفى الضرر على آيه نفى السبيل عند حكومتها و حكومه آيه نفى السبيل على سائر الأدله الا أن هذا الأخير 


الآبه مع أدله نفى الضرر على سائر الأدله لا وجه لمعاضده أدله نفى الضرر بالعمومات بالملازمه كما كان هو الميزان فى تقديمنا 
أدله المضار عليه غيرها. 

فى حرمه بيع المصحف من الكافر 

قوله: المشهور عدم جواز نقل المصحف الى الكافر. 


أقول: ان قلنا بعدم جواز ببع العبد المسلم من الكافر و كان المدركك فيه هو الإجماع» فلا شبهه فى عدم شموله للمصحف ولا 
يمكن التعدى من مورده الذى هو المتيقن منهء وان كان المدرك الآبه أو الروايات» فقد ادعى شمولها بالمصحف بالاو اديه 
القطعيه انا أنها ممنوعه كما هو واضح. 


و توضيح ذلك ان محل الكلام هنا انما هو مطلق نقل القرآن الى الكافر و لو بالهبه و الإرث»ء بل لو ملكه المسلم فكفر فهو أيضا 
داخل فى محل النزاع حتى لو كتبه فى قرطاس و نحوه و الَّا قد منع بعضهم كالمصنف و غيره من 
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الأعاظم من بيع المصحف من المسلم أيضا. 


ثم ان هذا فيما لم يكن النقل مستازما للجهات الخارجيه الطاريه على النقل من مثل الهتكك أو مسٌ اليدء و الَا فيكون داخلا فى 
بيع المباح ممن يعلم أنه يصرفه فى الحرام كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا و بيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليبا أو 
صنما. 


و بالجمله فمحط البحث هنا ما إذا كان النظر الى مجرد النقل فقط كأن اشتراه الكافر مثلا ليوقفه على المسلمين أو يجعله فى 
مكتبه أو يحفظه فى صندوق و نحو ذلكك. و أما لو اقترن الى الجهات الخارجيه فلا إشكال فى الحرمه من غير اختصاص له 
بالكافر أصلاء ثم لا وجه للحكم بالكراهه هنا كما توهمء بل ان تم الدليل فيحكم بالحرمه و الا فيحكم بالجواز 


بلا كراهه. 


ثم ان كان مدركك الحكم فى حرمه بيع العبد المسلم من الكافر هو الإجماع فلا شبهه فى عدم شموله للمصحف لكونه دليلا لبا 
فيراد به المتيقن و ان كان المدركك هو آيه نفى السبيل أو الروايات فيستدل بها على المقام بالفحوى كما سلكه المصنف و هو 
من ان الوجه فى ذلكك هو لزوم مراعاه احترام المؤمن احتراما يقتضى نفى سبيل الكافر عليه و هو يستدعى بالأسولويه القطعيه 
حرمه بيع المصحف أيضاء إذ هو أعظم احتراما و درجه من المؤمنء بل عليه يدور أساس الإسلام» بل لو دار الأمر بين حفظه و 
حفظ آلاف من المؤمنين يكون حفظه مقدما عليهم كما كان الأمر كذلكك من صدر الإسلام و بدوه. 


و على هذا فإذا نفى سبيل الكافر على المؤمن فبالأولويه ينفى سبيله على القرآن أيضا فيحرم نقله إليه بأى عنوان كان. 
و فيه أولا نمنع كون مناط المنع فى البيع العبد المسلم من الكافر هو الاحترام 
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و حفظ شئون المؤمن» بل يمكن ان يكون الوجه فيه هو شى ء آخر و هو مبغوضيه نفس تملكك الكافر أو حكمه أخرى لا سبيل 
لنا إليها. 


و على تقدير قبول المناط فنمنع الأولويه فى ذلك إذ لا نسلم ان يكون احترام مطلق القرآن أولى من احترام المؤمن» بل انما هو 
نشأ من الخلط و الاشتباه إذ ما يجب احترامه و فداء النفوس له و الجهاد لحفظه انما هو القرآن الكلى الجامع بين الأشخاص 
بحيث بزواله زال الدين و انهدم شريعه سيد المرسلين و قد استفدى بذلكك الأنبياء و الأوصياء و نفوسهم فضلا عن المؤمنين» بل 
ما من إمام الا و قد قتل لإحياء القرآن و قوانينه و 


هذا أمر واضح لا شبهه فيه. 


و أما كون حفظ شخص القرآن المطبوع فى مطبعه فلانيه أولى من المؤمن غير معلوم» بل معلوم العدم؛ فان حفظ المؤمن أعظم 
درجه من ذلك و لا نحتمل ان بشكك أحد فى أنه لو دار الأمر بين إتلاف قرآن بإلقائه بالحبل المشدود فيه لإنقاذ مؤمن و بين 
تلف المؤمن أن إنقاذ المؤمن مقدم؛ و كذلكك لو دار الأمر بين موت مؤمن جوعا و بين إتلاف القرآن لحفظه فلا شبهه فى كون 
الأول مقدما على الثانى. 


و بالجمله ما يكون حفظه أولى من حفظ المؤمن فخارج عن محلا الكلام و ما ليس كذلك فلا نسلم الأولويه فيه. 


على أنه ربما يكون البيع موجبا للا-حترام إذ كثيرا ما يطالعه و يهتدى به فلو لم يباع كيف يطلع على قوانينه الوافيه يهتدى به 
فاحترامه يقتضى البيع لعله يوجب الإرشاد و توهم استلزامه الهتكك مدفوع لما عرفت ان محل الكلام انما هو مع قطع النظر عن 
الجهات الخارجيه كما لا يخفى. 


و على تقدير ثبوت الحكم هناء فهل يثبت فى الاخبار المتواتره فيه 
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وأمالو كان مدرك الحكم هى الآ-يه أو الروايات فأيضا لا تشمل الأخبار المتواتره لعدم الأولويه هنا قطعا لو كانت ثابته فى 
المصحف بل يكفينا الشكك كيف فهل يتوهم أحد أنه إذا دار الأمر بين حفظ النفس و بين حفظ الخبر المتواتر أن يحفظ الخبر 


و على تقدير ثبوت الحكم فى الخبر المتواتر فلا يشمل الخبر الواحد» فان مجرد الحجيه لا يوجب ثبوت جميع الاحكام عليه كما 


ذهب اليه شيخنا الأستاذ ثم العجب من المصنف حيث استشكل فى دليل الحكم و استحسن ما ذكروه فإنه لا ندرى انه بعد التأمل 
فى المدرك هل الفتوى بلا دليل حسن و هو أعرف بالحال. 


القول فى شرائط العوضين 
قوله: يشترط فى كل منهما كونه متمولا. 
اشاره 


أقول: محصل كلامه أن من جمله شرائط العوضين أن يكون متمولا لأن الببع فى اللغه مبادله مال بمالء و بهذا يحترز عما لا نفع 
فيه كالخنافس و الديدان لخستهاء و كذلك مثل الحبه من الحنطه فما لم يتحقق فى الشى ء التمول و الانتفاع به فأحرز كونه 
أكلا- للمال بالباطل عرفاء فالظاهر فساد المعامله و ان لم يحرز فيه ذلكك, فان ثبت بدليل أو إجماع انه لا يجوز بيعه أخذ به و الَا 
فيرجع الى عمومات صحه البيع و التجاره و الى الروايه الخاصه و هى قوله عليه السلام فى روايه تحف العقول و كل شىء يكون 
نهم فيه الصلوح 
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من جهه من الجهات فكل ذلكك حلال بيعه و شراؤه. 
و فى كلامه مواقع للنظر» 

الأول: اعتبار الماليه فى العوضين فى البيع 


لقول المصباح و ذلك لعدم حجيه قوله. يكفى فى صحه المعامله على ما ليس بمال مجرد الغرض الشخصىء كما إذا اشترى 
مكتوبه جده بقيمه عاليه للإبقاء مع عدم كونها قابله للمعاوضه أو اشترى خنفساء بقيمه أو عقربا بقيمه كذاء للجل المداوى و 
نحوها كما لا يخفى» و قد تقدم فى أول الببع جواز كون الحقوق ثمنا فى المعامله بأن باع شيئا ليرفع المشترى يده من حقه 
الفلاانى صحيح و الوجه فى ذلكك كله هو ان البيع تبديل بين الشيئين برفع اليد عن أحدهما و جعل الأخر موردا للحق كما لا 
يخفى» فغايه الأمر يمنع ذلك عن التمسكك بعمومات ما دل على صحه البيع بالخصوص. و اما ما دل على صحه مطلق العقود و 
التجاره عن تراض فلاء إذ لا شكك فى صدق التجاره عن تراضء و العقد على المعامله الجاريه على ما ليس بمال لما عرفت فى 
بعض تنبهات المعاطاه 


أن فى العرف لا يصدق عليه البيع» بل الثمن و المثمن على العوضين بل يصدق عليه مجرد المبادله و المعاوضه كتبديل ثوب 
بثوب و عباء بعباء» و هكذاء ولا شبهه فى صحه ذلك ل أَوْفوا بالُْقُو و بكار عَنْ يللاضء و السيره القطعيه كما هو واضح. 


و الثانى: ما التزم به من انه مع الشك فى التمول إن أحرز كون المعاوضه أكلا للمال بالباطل فيكون فاسدا. 


و وجه الضعف انه بناء على كون المراد من الآيه ما فسّدر به المصنف من اراده المعامله السفهيه كالمعامله على ما لا نفع فيه» و 
الغرض عما ذكرناه من كونهما ناظره إلى الأسباب انه لا يجتمع احتمال الماليه مع صدق الأكل مال بالباطل» إذ معنى صدق أكل 
المال بالباطل انه ليس بمال ليكون أكل 
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المال بإزائه أكلا له بالباطل» و معنى الشكك فى التمول احتمال كونه مالا فما يحتمل فيه ماليته لا يكون من أكل المال بالباطل. 
الثالث: ما تمسك به بعد عدم إحراز كونه من أكل المال بالباطل من العمومات» 


و حكمه بالصحه بهاء و بروايه تحف العقولء و وجه الضعف أما روايه تحف العقول فقد تقدم الكلام فى ضعفها و اضطرابها. 

و أما العمومات»؛ فالتمسكك بها مع الشكك فى التمول الموجب للشكك فى صدق البيع تمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيه كما 
هو واضح. 

قوله: ثم انهم احترزوا باعتبار الملكيه فى العوضين. 

أقول: لم يعتبر المصنف الملكيه فى العوضين ليحترز بها عن غير الملكك كما هو واضح. 


و دعوى اتحاد الملكيه و الماليه فاسد إذ بينهما عموم من وجه و الشى ء قد يكون ملكا و لا يكون مالا كحبه من الحنطه و قد 
يكون مالا ولا يكون ملكا لأحذ >المباحات الأصليه وقد يجسمعان فاعتار الماليه لآ يدل علكى اعتبار الملكيه 


بل لا وجه لاعتبار الملكيه فى العوضين أصلاء إذ البيع ليس الا التبديل بين الشيئين يقطع علا.قه كل من المتبايعين عنهما و 
احداث علاقه أخرى فيهما و قد تقدم فى أول البيع جواز كون الحق ثمنا فى البيع كأن يبيع شيئا على ان يرفع المشترى يده عن 
حقه كالتحجير و غيره من الحقوق. 


و يدل على ذلكك جواز بيع الكلى فى الذمه مع انه ليس ملكا لأحد أصلا و انما تحصل الملكيه للمشترى بالشرى و يملكك على 
ذمه البائع و من هنا نقض الامام عليه السلام على العامه لعدم قولهم بصحه بيع الكلى ببيع السلم لأنها من واد واحد كما تقدم فى 
الاخبار المتقدمه فى البيع الفضولى. 


نعم تعتبر الملكيه فى البيوع الشخصيه للاخبار الخاصه من قولهم 
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غير قبل ال : 1 ٠)‏ د. فإنها من 
عليهم السلام لا تبع ما ليمس عندكك كبيع مال الغير قبل الشرى و بيع الطير فى الهواء و السمكك فى البحرء قبل الاصطياد» فإنها من 
قبيل بيع ما ليس عنده و من أظهر 


مصاديقه فلا شبهه فى بطلانه. 


بلء يمكن ان يقال بعدم اعتبارها فى الأعيان الشخصيه أيضا إذ معنى قولهم لا تبع ما ليس عندكك هو ان ما ليس بمقدور التسليم 


و اما قولهم عليهم السلام لا بيع إِلَا فى ملك فقد تقدم فى بيع الفضولى ان المراد من الملكيه ليس ملكيه العين الشخصيه؛ بل 
المراد منها مالكيه البائع» التصرف من الببع و نحوه ككونه ولا للمالكك أو وكيلا أو مأذونا من قبله و هكذا. 


ثم انه على تقدير اعتبار الملكيه فى العوضين لا وجه للاحتراز بها عن الأرض المفتوحه عنوه؛ فإنها ملكك بلا اشكالء نعم ليس 
بطلق فإذا أريد الاحتراز عنها فلا بد من تقييد الملكك بالطلق كما هو واضح. 


ثم بين المصنف أقسام الملكك من أنه:- تاره يكون طلقا لأحد كالاملاكك الخاصه. 


و أخرى لا يكون ملكيه العين طلقاء و انما يكون تملكك بمنافعه طلقاء كالأوقاف الخاصه» حيث انها ليست ملكا طلقا لأحد من 
الموقوف عليهم و لكن منفعتها ملك طلق لهم, و لهم مالكيه مطلقه لذلك. 


و ثالثه: لا تكون ملكبه العين و لا ملكنه المنفعه طلقا لأحد, و لكن إذا قبضت المنفعه تكون ملكا طلقا للقابض كالأوقاف العامه 
إذ هى و منافعها ليست ملكا طلقا لأحد و لكن إذا قبضوا منفعه يكون ملكا لهم بلا شبهه. 


و رابعا: ان لا يكون ملكا طلقا لأحد لا عينا ولا نفعا و لككن إذا قبضوا 
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تكون العين و المنفعه كليتهما ملكا للقابض و ذلكك كحق الساده و الفقراء فى الزكاه» و فى الخمس إذ هما ليسا ملكا طلقا لأحد 
منهم» بحيث إذا مات أحدهم فليقم 


وارثه مقامه إذ المالكك هو الكلى فهو باق على حاله و انما ملكك كل منهم العين و نفعها بعد القبض ملكا طلقاء و اما سهم الامام 
عليه السلام ففيه خلاف. 


فالأراضى المفتوحه عنوه خارجه عن جميعهاء أما عدم كونها ملكا طلقا لأحد فواضحء و اما عدم كونها من سائر الأقسام فأيضا 
كذلكك فإنها لا تكون ملكا لأحد قبل القبض و بعده. و انما منافعها تصرف فى مصالح المسلمين. 


الكلام فى أحكام الأراضى 
اشاره 


ثم ان المصنف نقل الكلام إلى أقسام الأراضى لمناسبه ذكر بعض أقسامها و قد ذكرنا فى آخر المكاسب المحرمه و حاصل 
الكلام هنا 

ان الأراضى على أربعه أقسام: 

اشاره 

الأول: ما يكون مواتا بالأصاله بأن لم تكن مسبوقه بالعماره. 


الثانى: أن تكو تعموره بالأعباله لادبيعض كرتهنا معموره عند الخلقه و قبل خلق الخلق» بل بمعنى كونها معموره بلا معمّر 
كرؤس الجبال و بطون الأوديه و الأشجار فى البحر و البر. 


الثالث: ما عرض له الموت بعد الحياه كأرض الكوفه. بل ارض العراق إذ كانت أراضى معموره و لذا كانت تسمى بأرض سواد. 
الرابع: ما عرض له الحياه بعد الموت. 

فهذه هى الأقسام الأربعه. 

أما القسم الأول [أى ما يكون مواتا بالأصاله] 

اشاره 


و الكلام فيه من جهات: 


أما الأولى: فالأرض الموات كلها للإمام عليه السلام 
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و المنقول و عدم الخلاف بين الفقهاء. و للأخبار الكثيره» و فى المتن أنها مستفيضه بل متواتره. 


و فيه أن أصل الحكم وان كان مسلما و مجمعا عليه بين الفقهاء كما عرفت و لكن الأخبار الوارده فيها ليست مستفيضه فضلا 
عن كونها متواتره و ذلكك لا-ن جمله منها وارده فى الأرض الخربه التى باد عنها أهلها و بقيت خربه فهى أجنبيه عن المقام فان 
كلامنا فى الموات بالأصل لاما يكون ككك بانجلاء أهلها و لذا عنوانها فى وسائل فى باب الخمس بعنوان آخر فما هو موات 
بالأصل لا تطلق عليه الخربه» و روايه واحمد وارده فى خصوص الأ-رض الموات فى باب احياء الموات من وسائل فلا تحقق بها 
الاستفاضه و التواتر. 


نعم؛ فى جمله من الروايات فى ج ؟ وسائل باب الأنفال من الخمس الأرض التى ميته لا ربٌ لها فهى للإمام عليه السلامء فلا 
شبهه فى شمولها للموات من الأرض من غير اباد أهلها و لكنها ليست بمتواتره أيضا و لا مستفيضه. 


نعم لو كان المراد بالاستفاضه هو كونها ثلاثه أو أربعه فلا بأس بإطلاق المستفيضه عليها. 


و بالجمله ان الغرض بيان عدم استفاضه الروايات و تواترها و الَّا فأصل الحكم مسلمء بل يمكن الاستدلال على ذلك بايه 
الانفعال لكونها للإمام عليه السلام غايه الأمر نثبت الصغرى بدليل أخرء اى كونها انفالا فلا شبهه فى ذلكك للإطباق الروايات 
على كونها موات الأرض من الأنفال. 


أما الجهه الثانيه: فهل يشترط فى التملك بها مجرد قوله (عليه السلام) فى النبوى 


موتان الأرض للإمام عليه السلام ثم هى لكم أيها المسلمون و ككك فى النبوى الأخر بحيث يكون بذلكك ملكا للمسلمين بالسبق 
إليهاء وان لم 
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يحيوها أو لا 


بد فى ذلك من الاحياء فظاهر النبويان و ان كان هو الملكك بذلكك و لكن مضافا الى ضعف السند فيهما انهما مقيدان بالاحياء 
فلا يكون ملكا لأحد بدونه كما فى جمله من الروايات و بالجمله ان التملكك مشروط بالاحياء فلا يتملكك تلكك الأراضى بدون 


الجهه الثالثه: ان الحليه و الملكيه بالإحياء مختضّه بالشيعه 


أو يشمل غيرهم من المسلمين أو لكل من أحياها مسلما كان أو كافراء و الكافر أيضا ذميا كان أو حربياء فظاهر بعض الاخبار و 
ان كان هو اختصاص ذلكك بالشيعه الا أن النبويان المتقدمان يدلان على شمول الحكم لمطلق المسلمين و لكنها ضعيفه السند. 
بل يمكن أن يراد من المؤمن فى بعض الاخبار من أحياها من المؤمنين مطلق المسلم الذى آمن باللّه و برسوله و بيوم الأخرء أى 
المؤمن فى القرآن. 


و لكن يكفى فى عموم الحكم لغير الشيعه أيضا العمومات الوارده فى مورد شراء الأرض من الذمى فقالوا (ع) أى قوم أحيوا 
أرضا فهى لهم و هم أحق بهاء فان المورد وان كان هو الذمىء و لكنه لا يكون مخصصا بعد عموميه الجواب فيكون شاملا 
ليطاك المح :مسلا كان أو قاقر انذميا كان أو كاقر اسر بيااتو هذا الأخبان ه كرووفى وساتا فى انهاه المواك» زمادل هن 
الاخبار على كون موات الأحرض للشيعه بالإحياء لا توجب التخصيص لعدم التنافى خصوصا مع الاحتمال المذكور من كون 
المراد من المؤمن مطلق من آمن بالله و برسوله و بيوم القيامه فى الاخبار التى ذكر فيها المؤمن و من هنا قال صاحب وسائل فى 
عنوان المطلب ان الذمى إذا أحيى مواتا من أرض الصلح فهى له قبل هذا الباب فعنوانه أيضا مطلق يشمل مطلق المحيى و ان 
كان 


من غير المسلم. 
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و الجهه الرابعه: فى أن الخراج الثابت فى تلك الأراضى على المحيى هل هو ثابت لكل من أحياها شيعه كان أو غيرهاء 

أو ثابت لغير الشيعه و ربما يقال بثبوته لكل من أحياها و لو كان المحيى هو الشيعه لصحيحه الكابلى فمن أحيى من الأرض من 
المسلمين فيعمرها و ليؤد خراجها الى الامام (عليه السلام) من أهل بيتى و له ما أكل منها. 


و لمصححه عمر بن يزيد يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهى له و عليه طسقها يؤديه الى الامام (ع) فى حال الهدنه فإذا ظهر 
القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه الخبر» فالظاهر منها ان الحكم أعم فلا بدّ لكل من أحياها إعطاء الخراج الى 
الامام (ع) و عليه فيشكل القول بعدم وجوبه للشيعه لذهاب المشهورء بل فقهائنا أجمع الى عدم وجوب الخراج لهمء و حملها 
المصنف على وجهينء الأوّل: أنه يمكن حملها على بيان الاستحقاق و وجوب إيصال الطسق إذا طلب الامام (ع) لكن الأثمه بعد 
أمير المؤمنين عليه السلام حللوا لشيعتهم و أسقطوا ذلك عنهم؛ كما يدل عليه قوله (ع) ما كان لنا فهو لشيعتناء و يحتمل حمل 
هذه الاخبار المذكوره على حال الحضور و الا فالظاهر عدم الخلاف فى عدم وجوب مال الإمام فى حال الغيبه» بل الأخبار متفقه 
على أنها لمن أحياها. 


الا أنيا بعداتعبل ليان عن ليور الرواسن: 


أما الأأول: فلأسن الظاهر من الروايتين إيصال الطسق الى الامام (ع) فى حال الهدنه كما هو ظاهر روايه عمر بن يزيد» و وجوب 
إخراج الخراج اليه كما هو ظاهر روايه الكابلى فحملهما على مجرّد الاستحقاق خلاف الظاهرء بل خلاف الصراحه. 


و أما الثانى» فلأن الظاهر منها أيضا إخراج الخراج و إيصاله الى الامام 
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و لو فى حال الغيبه و لذا قال (ع) فى ذيل روايه عمر ابن يزيد فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه يعنى إذا لم يعطى 
ذلكك الشخص الذى الأرض تحت يده فليوطن الامام نفسه لأخذه منه. 


و بالجمله فليس فى شى ء من الروايتين ما يدل على الفرق بين الحضور و الغيبه و الاولى حملهما على غير الشيعه للأخبار الداله 
على تحليل الأراضى للشيعه و كونهم محللون فيه كما فى روايه مسمع و غيرها و يؤيد ذلك التفريق بين الشيعه و غيرها فى روايه 
مسمع قال (ع): فهم فيه محلّلون» و محلل لهم ذلكك الى أن يقوم قائمنا فيجيئهم طسق ما كان فى أيدى سواهم فان كسبهم فى 
الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا و يأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغره. و أيضا يؤيد ذلكك ذيل روايه عمر بن 
يزيد من قوله فإذا ظهر القائم فيوطن نفسه على أن يؤخذ منه مع ان قوله فيجيئهم طسق ما فى أيديهم ظاهر فى ان الخراج على 
الشيعه بعد قيام الحجه و أما قبله فلا خراج عليهم و ككك الأخبار الداله على أن الأرض كلها للإمام (ع) فالشيعه فيها محللون إذ 
لا معنى للخراج بعد ثبوت التحليل فيها الشامل للموات بالأصل أيضا. 


و بالجمله لا شبهه فى دلاله غير واححد من الروايات على عدم ثبوت تحليل ما للإمام من الأراضى لغير الشيعه بدون الخراج و 
كون كسبهم فيها حراما أدلٌ دليل؛ و أقوى قرينه على ما ذكرناه من حمل الروايتين على غير الشيعه؛ كما هو واضح. 


و توهم كون موردهما هى الشيعه فلا يمكن حملهما على غيرها توهم فاسد بداهه ان روايه الكابلى ليس فيها سؤال حتى 


نرى أنه شيعى أم غير شيعى و أما روايه عمر بن يزيد, فالراوى فيها و ان كان شيعيا و لكن المورد هو الرجل 
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الشامل للشيعه و أهل السنه فلا وجه لحمله على الشيعه» بل نسخه الوسائل سئل رجل من أهل الجبل و من الواضح أن أهل الجبل 
سنىء بل ناصبى» فى زماننا هذا فضلا عن الزمان السابق الذى لم يكن من الشيعه اسم و لا رسم. 


و يؤيد هذا الحمل مافى ذيل روايه عمر بن يزيد من قوله (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه و من المعلوم أنه لو 
كان المراد منهم هى الشيعه لم يأخذ الإمام (ع) الأرض منهم, بل يبقى عندهم و يأخذ منهم الخراج و أوضح تأييد لذلك قوله 
(ع) فى روايه مسمع التفصيل بين الشيعه و غيرهم و جعل الشيعه فى حل فى الخراج و أما غيرهم فان كسبهم فى ذلكك حرام فان 
حليته مشروطه بإعطاء الخراج فلم يعطوها للإمام (ع) فيجى ء الإمام (ع) فيخرجهم عنها صفره أى خاليه اليد أو صغرهء أى صاغرا 
و ذليلا على حسب اختلاف النسخه فيعلم من ذلكك أن الخراج لغير الشيعه و أما الشيعه فهم فى حل من ذلكك و مع الغض عن 
جميع ذلكك فالروايات الداله على حليّه الأراضى للشيعه فى حال الغيبه تكون مقيد لهاتين الروايتين و بالجمله لا مانع من حملها 
على غير الشيعه بوجه. 


قوله: و سيأتى حكايه إجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء. 


أقول: المشهورء بل المجمع عليه أن الأراضى المؤات بالأصل تكون ملكا لمن أحياها و لكن الظاهر خلافه» و توضيح ذلكك أن 
الاسيار الواودة فن :5 لك :على ثلاث لاتق :3 الأول اتدل 


على أنها لمن أحياها و أنها له. 

والقاقة ماادل على أن التسسقق' أندؤايرهنا مق خيوه. 

و الثالث: ما جمع الأمرين الملكيه و الأحقيه و لا شبهه أن ما اشتمل على اللام 
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فى كونه ظاهرا فى إفاده الملكيه و لكن لا بد من رفع اليد عن ظهوره و اراده مجرد الاختصاص من ذلكك و ذلكك من جهه أنه 
ذكر فى جمله من الاخبار التى تقدم بعضها فى الجهه الرابعه أن غير الشيعه لا بد وان يعطى الخراج. و الَا فيكون كسبهم فى 
تلكك الأراضى حراما و من الواضح أنه لا معنى لحرمه الكسب فى ملكك نفسه. و وجوب إخراج الخراج منه فيعلم من ذلكك أنه 
لم يحصل بالاحياء الا مجرّد حق الاختصاص و اللام فى قولهم من أحيى أرضا فهى له المجرد الاختصاص. 


و بالجمله فيدور الأسمر بين رفع اليد عن ظهور اللا-م فى الملكيه و بين الا-لتزام بورود التخصيص على دليل السلطنه أو الالتزام 
بتصرّف الامام (ع) فى ملكك الغير بولا-يته الشخصيه بحيث حكم بثبوت الخراج و الا فيكون الكسب حراما فلا شبهه أن الأول 
أولى و أسهل للالتزام كما لا يخفى و على هذا فيكون الحكم بعد جواز الكسب على طبق القاعده و كذلكك إخراجهم من 
الأرض و أخذها منهم بعد ظهور الحجه فإن الملكك ملكك الغير فإذا لم يف المتصرف على ما شرطه عليه مالكك الأرض فيكون 
كسبه حراما على حسب القواعد لكونه غصبا. 


و من هنا اندفع ما توهم من أن التملكك مشروط بأداء الخراج فإذا منعوا عنه فلا يكون الملكك حاصلا. 


و وجه الاندفاع أنه لا معنى للخراج مع الملكيه و أن رفع اليد عن الملكيه 


أسهل من رفع اليد عن دليل السلطنه أو الالتزام بتصرف الامام عليه السلام فى مال الغير مع كونه للغير بالولايه و هذا بخلاف ما 
قلنا أن الأرض ملك للإمام و جواز التصرف فيها مشروط بإعطاء الخراج و الا فيكون حراما كما هو كذلكك فى جميع الموارد 


بحسب القواعد. 
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ددن على ذلك قافا الى ما كرقاء أمزاك» الأول ماءوره فى الأحان الكدره من آنه لتعن النجن الأرضن تطلها و الا قلقيره 
إحيائها و إجراء أنهارها فيكون أحق به من غيره و قد عقد فى الوسائل باب لذلكك فى إحياء الموات و ان لم يتعرّض له الفقهاء 
فلو كان الاحياء موجبا للملكيه فلما ذا سقط حقه بالتعطيل أزيد من ثلاث سنوات فان الناس مسلطون على أموالهم يفعلون فيها ما 
يشائون فهل لأحد ان يزاحمه فى أموالهم الشخصيه لمكان التعطيل فيعلم من أنه لم يثبت لمحيى الأسرض الا حق الاختصاص 
فيزول بالعطله أو بعدم الوفاء بالشرط أعنى إعطاء الخراج» نعم حلل ذلكك لشيعه كما هو واضح. 


الأأمر الثانى: انه لو كانت الأراضى الموات بالأصل مملوكه للمحيى لكان ملكا لهم دائما مع أنه ذكر فى روايه مسمع أن الحل 
ثبت فيها للشيعه و ليس لهم فيها خراج الى ان يقوم صاحب الأمر و بعده فيجيئهم طسق ما فى أيديهم و اما غيرهم فكسبهم فيها 
حرام لعدم إعطائهم خراجها و بعد القيام يخرجهم من الأرض و ينزعها من أيديهم و فى ذيل روايه الكابلى أن الشيعه فى حل 
فى تلكك الأراضى و ليس فيها عليهم خراج الى أن يقوم القائم (ع) فيضرب عليهم الخراج فيها فلو كان الاحياء موجبا للملكيه 
فتكون تلكك الأراضى كسائر 


الأملاك الشخصيه فهل يتوهم أحد أن الامام يضرب الخراج لها على الملاكك أو يأخذها من يد غير الشيعه فكل ذلكك دليل 
على عدم حصول الملكيه للأراضى الميته بالاحياء؛ و انما الثابت لهم فى ذلكك مجرّد حق الأمولويه و الاختصاص بحيث لا 
يزاحمهم غيرهم فى ذلك. 

لا يقال أنه لا شبهه فى جواز بيع تلك الأراضى كما فى الاخبار الداله على اشترائها من ذمى فلو لم تكن ملكا فلا وجه لجواز 
البيع. 
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فإنه يقال نعم» لا شبهه فى جواز البيع و لكن لا يدل ذلك على كونها ملكا للمحيى» بل يبيع منها ما ثبت له من الحق فيها فان 
البيع كما عرفت هو التبديل بين الشيئين بحيث يقوم كل منهما مقام الأخر فى جهه الإضافه ففى المقام يقوم بالمبادله كل من 
العوض و المعوض مقام الأخر فالعوض هو الثمن و المعوض هو الحق الثابت فى تلكك الأرض كحق التحجير و حق الجلوس كما 
هو المرسوم فى اليوم فى الدكاكين المسمى فى الفارسيه (بسر قفلى) فجواز البيع من هذه الجهه. 


و مما ذكرناه انحل الفرع المبتلى به كثيرا و قد سئلنا عنه مرارا و هو ثبوت الخمس فى نفس الأرض الموات بعد الأحياء إذا كان 
الإحياء للتجاره دون مؤنه نفسه و عياله فإنه على ما ذكرناه لا خمس فى نفس الأرض لعدم كونه ملكا للمحيى ليدخل تحت 
المنافع الحاصله يوما فيوماء بل يثبت الخمس فى منافعها بعد مضى الحول كما هو واضح. 


و الحاصل: أن الكلا-م كان فى أن الأراضى الميته هل تملكك بالإحياء أم لاء و قلنا أن المشهورء بل المجمع عليه و ان كان هو 
التملكك بالاحياء. 


و لكن الظاهر هو عدم حصول الملكيه 


لأحد بالاحياء و يدل على ذلكك ثبوت الخراج لغير الشيعه و ثبوت التحليل لهم مع انه انما يناسب التحليل و الخراج مع عدم 
الملكيه و كذلكك يدل عليه حرمه كسب غير الشيعه فى تلكك الأراضى و إخراج الأرض من أيديهم بعد قيام الحجه و جعل 
الطسق للشيعه كما فى روايه مسمع حيث قال فيجيئهم طسق ما كان فى أيديهم, مع أنه لو كان ملكا للمحيى لم يكن مجال لشى 
ء من المذكورات. 


و ذكر أنه لا-وجه للقول بالملكيه إِلَا ظهور اللام المذكور فى جمله من الاخبار من أنه من أحبى أرضا مواتا فهى له فى الملكيه 
لا مجدّد اللاختصاص. 
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و فيه أنه مضافا الى أن المذكور فى عده من الروايات هى الأ-حقيه فلو لم تكن ذلكك قرينه لإراده مجرد الاختصاص من اللام 
فتكفينا القرائن المذكوره لرفع اليد عن ظهور اللاسم فى الملكيه لأنه يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور اللام فى الملكيه و بين 
الالتزام بكون الخراج و حرمه الكسب و إخراج الأرض من أيدى غير الشيعه فى زمان الظهور التصرف فى ملكك الغير» و لكن مع 
التصرف فى أدله حرمه التصرف فى مال الغير و حرمه أكله إلا بإذنه بدعوى أن الامام أولى بذلكك من نفس المالكك فلا ريب 
أن الأول أولى برفع اليد من الثانى. 


و أما أخبار التحليل فهى على طائفتين» الأول: ثبوت التحليل للشيعه و كونهم محللون فى الأرض و فى مال الامام (ع). 


و الثانيه: ما دل على التحليل بلسان أنه ما كان لنا فلشيعتنا فهم فيه محللون فلا ريب أنه لا بد من رفع اليد من ظهور اللام فى 
الملكيه فى قولهم لشيعتنا و اراده التحليل 


المجرد إذ مفادها هو العام من غير اختصاص المحيى و غيره» و من البديهى ان غير المحيى لا يملكك الأرض إجماعاء فيعلم من 
ذلك أنهم محلّلون فى ذلك لسهوله الأمر و طيب الولاده كما تعارف هذا التعبير كثيرا يقال فى مقام الاذن للغير فى التصرّف فى 
المال أن ما كان لى فهو لكك أى يباح لكك التصرّف فيه كيف شاء. 


و بالجمله لا يستفاد من شىء من أخبار التحليل التمليكك أيضا. 


و دعوى ان اللام قد استعمل فى جميع مراتب الاختصاص و انما يرفع اليد عنه بالنسبه الى غير المحيى» و اما فى المحيى فنلتزم 
بالملكيه دعوى جزافيه» فإنه ان كان المراد من ذلكك إراده الملكيه و غير الملكيه فى استعمال واحد فهو غير جائز فلا يمكن فى 
استعمال واحدء و ان كان المراد اراده الجامع و المطلق الشامل لها ففيه أن المعانى الحرفيه غير قابله للإطلاق و التقييدء بل انما 
يراد اما مطلقا أو مقيدا كما لا يخفى. 
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ثم ان هنا وجها ثانيا أدق لعدم إراده الملكيه من اللام فى اخبار التحليل بدعوى أن الامام (ع) قد حلّل ما له للشيعه مع انحفاظ 
إلهيه له» أى حال كونها له فهى للشيعه من غير تقييد بزمان الحال و الماضى و الاستقبال و المحيى و غيره و من البديهى هذا لا 
يجتمع الّا مع التحليل إذ بالتمليكك لا يحفظ لهبه الامام (ع) و مالكيته على ان لكل إمام أن يفعل ذلكك و يحلل فلو أريد التمليكك 
من تحليل أحدهم (عليهم السلام) لما بقى موضوع للثانى» و القول بعود الملكك ثانيا الى الامام الثانى بعد الأول التزام بلا وجه. 


و اما الخراج فلا دليل على 


فونه للشنيفة إلا إظلاق رواسم الكدقها مسيعةة ضير زه و يدبو القانية زواند الكليلىة ما الأول #الظاهرد د نقهها انها لكر العينه 
و لذا قال فى ذيلها فإذا ظهر الامام فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه. و اما الثانى فليس دلالتها إِلّا بالإطلاق كما فى ذيل الروايه 
فإن الاستثناء يدل على دخول الحكم فى المستثنى منه بإراده استعماليه و ان لم يعلم دخوله فيه بإراده جديه فهذا الظهور المبنى 
على الإطلا.ق دون الوضع لا بد من رفع اليد عنها و تقييدها بروايه مسمع ليحمل على غير الشيعه و ان أبيت الا من إبقائها فى 
ظاهرها فيقع المعارضه بين روايه الكابلى و بين روايه مسمع الداله على عدم ثبوت الخراج للشيعه فى حال الغيبه حيث قال فيها 
«فيجيئهم طسق ما كان فى أيديهم) قبل ظهور الامام (ع) فيعلم من ذلكك أنه لا خراج عليهم قبل المجى ء و بعد التساقط يرجع 
الى اعبان العلا . 


القسم الثانى: أن تكون عامره بالأصاله 

اشاره 

كأطرف الشطوط و سواحل الأنهار و بطون الأوديه و رؤس الجبال و الجزائر المعموره بالأصاله و قلنا أن معنى 
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كونها عامره بالأصاله هو كونها عامره بلا-عامر» و قد عبر المصنف فى ذلك بقوله عامره بلا معمر, و الظاهر أنه لم يوجد 
استعمال المعمر فى التعمير بل استعمل اسم الفاعل منه عامر و المعمّر من العمرء يقال لمن عمره كثير. 


بدل على ذلك طائفتين من الروايات 

الأولى الأخبار الداله على ان مطلق الأرض للإمام (ع) 

وليس للغير فيها إلا حق الاختصاص بالتعمير و العمل» بل فى روايه سهل أن الأرض لله و وقف للعباد فلا تكون ملكا لأحد و 
من هنا ذكر فى بعض الروايات أنه ليس لأحد تعطيلها أزيد من ثلث سنين و قد ذكر جمع الى كون مطلق الأرض ليست لأحد. 
بل للإمام (ع) كصاحب البلغه و الشيخ الطوسى على ما حكى عنه. و المحقق الا-يروانى و غيرهم, و انما الشيعه محللون فى 
ذلك, فإطلاق شامل لما نحن فيه أيضاء و قد استشهدنا بها على عدم الخراج للشيعه؛ و اما غير الشيعه فلم يثبت لهم فيها تحليل. 


الثانيه: ما دل على كون الأرض التى لا رب لها من الأنفال و الأنفال للإمام (ع) 


كحسنه على بن إبراهيم و روايه العياشى عن أبى بصيرء فان ما كان عامرا بالأصاله من الأرض فهى للإمام عليه السلام. 


نعم» فى مرسله على بن إبراهيم عن حماد» عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح تقييد الأرض التى لا ربٌ لها بكونها ميته و لكن 
لا يدل ذلك على التقييد و اختصاص الحسنه أيضا بالميته أما إذا لم نقل بثبوت المفهوم للوصف كما لم نقل فواضحء فان القيد 
التى بها للغالب فان القول بمفهوم الوصف من جهه أن لا يكون القيد لغوا و إذ اعتذرنا عن عدم لغويه القيد بجمله مورد على 
الغالب فلا يكون الوصف لغوا فلا ينحصر عدم اللغويه بإثبات 
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واما بناء على القول بمفهو رصت كادي ال علي جز لفقي ابا بعلم للتكواتر واولا نما عض اد خرار 
كيف 02 إذا لم يرد مورد الغالب كما فى المتن و الا فلا مفهوم له كما فى قوله كان :و رابك الا ا قن 
جو ركع من لايك اللاتن 


دَخَلْتُمْ بهِنّ فان كون الربائب فى الحجور من جهه الغلبه و ثانيا أن حمل المطلق على المقيد انما فى مورد يكون بينهما التنافى 
كأعتق رقبه و لا تعتق رقبه كافره و أما فيما ليس بينهما تناف فلا وجه للحمل كقوله الخمر حرام و كل مسكر حرام و هكذا و 
لكن هذا لا يجرى فى المقام لان معنى كلام المصنف على فرض كون القيد للاحتراز و معه يكون التنافى بين المطلق و المقيد 
من الواضح بمكان و لكن الذى يسهل الخطب هو ما ذكرناه من عدم المفهوم للوصفء بل يمكن منع الغلبه فإنه من أين أحرز 
أن الغالب فئ الأرضن التن لاثرت لها عن الميتة» بل.فى كثير النقاط أن الأراضى الى لأارت لها ؤ ليست مييه كأراضى: اللجبل 
مازندران و غيرها كثيره جداء و اما ما فى تقرير شيخنا الأستاذ من الاستدلال بذلكك بقولهم (ع) و كل ارض لم يجر عليها ملكك 
مسلم فهو للإمام عليه السلام فليس بروايه و لم نجده فى كتب الحديث. 


و الحاصل: أن ما كان عامرا بالأصل فهو للإمام (ع) للأخبار الداله على أن مطلق الأرض للإمام عليه السلام و للأخبار الداله على 
ل ل ل ل ل 
إذ القيد ورد مورد الغالب كقوله تعالى وَ رَبَايِبِكمٌ اللَاتى فى حُُجو ركم فلا مفهوم له فلا يككون للاحتراز. 


ولكن لا وجه لذلكك فإنه من أين أحرز أن القيد محمول على الغالب إذ 
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لاوجه للقول بأن أكثر الأرض التى لا رب لها ميته 


مع أن أكثرها معموره بلا شبهه. كأراضى الهند و جبل مازندران و غيرهما مع أنه لا تنافى بين المطلق و المقيد فلا وجه لحمل 
أحدهما بالاخر الا أن يقال ان القيد إذا كان للاحتراز فيكون بينهما تناف فيحمل المطلق على المقيد و الذى يسهل الخطب أنه لا 


أعتق رقبه مؤمنه. 


على أن روايه حماد مرسله فليست قابله لتقييد الحسنه التى دلت على أن مطلق الأرض التى لا ربّ لها فهى للإمام عليه السلام 
هذا كله فى كونها للإمام عليه السلام. 


ثم انه لا يختص حق الأولويه أو الملكيه بالإحياء؛ بل يعم العمل و جرى الأنهار و تكثير الأشجار و إصلاح بعض الخصوصيات و 
عليه فكل أرض معموره بالأصلء وضع عليه اليد و عمل فيهاء فيجرى فيها الجهات المتقدمه فى القسم الأول من البحثء من أنه 
لا فرق فى ذلكك بين الشيعه و غير الشيعه و بين المسلم و غير المسلم» و فى أنه هل يحصل التملكك بذلكك أم لا؟ و هل الخراج 
الثابت فيها لمطلق من وضع عليها اليد و لو كان العامل فيها هى الشيعه أو يختص بغير الشيعه» و أما لو لم يكن فيها عمل فلا وجه 
لهذه الأبحاثء بل هى باقيه على ملكك الامام» فلا يجوز لأحد أن يتصرّف فيها للأخبار الداله على حرمه التصرف فى مال الغير إلا 


بإذنه. 


نعم» فالشيعه بالخصوص محللون فيها للأخبار الداله على أن كلما للإمام فهو حلال للشيعه؛ و قد تقدم أن ما فى بعض تلكك 
الاخبار من التعبير بان ما لنا فهو لشيعتنا فللأم 


يفد الملكيه قد تقدم جوابه. 
ثم الكلام يقع فى أنه هل تحصل الملكيه لهذا القسم من الأرض بالحيازه 
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و السبقه و وضع اليد عليها أم لا وجهان, الظاهر انها لا تكون ملكا لأحد بالحيازه» و اختار المصنف كونها ملكا بالحيازه و استدل 


عليه بالنبوى المعروف من سبق الى ما لم يسبقه أحد فهو أولى به. 


وفيه مضافا الى أنه ضعيفه السند أنه لا دلاله فيه على الملكيه. فإن غايه ما يستفاد منه أن المحيز يكون أحقٌ الى ما سبقه اليه فلا 
تحصل بذلك السبق ملككبه للسابق الى تلكك الأراضى. 


و ثانيا على تقدير أن المراد من الأولويه و الأحقيه هى الأولويه الملكيه دون مجرّد حق الاختصاص فما نحن فيه خارج عن ذلكك 
فإنه فى مورد لا يكون ملكا لأحدء بل من المباحات الأصليه فيكون السبق إليها موجبا لحصول الملكته و كالأوقاف العامه من 
الخانات و الرباط و المساجدء فان السبق فيها يفيد حقّ الاختصاص. 

وماق ملا كف الغير قاف يفنة: السق شنا لأسن الاختصاض :ولا الملكيهرو لالجا لكل أحد أذ اعد مال غيره و,شلكه 
بالسبق و يكون ذلكك من جمله الأسباب و الوسائل لأكل مال الناسء فلا يلتزم به متشرع و لا فرق فى ذلكك بين مال الامام و 
غيره» فإنه أيضا لا يجوز التصرف فى مال الامام عليه السلام الّا باذنه» و أما التمسكك فى ذلكك بقوله «من حاز ملكا» فلا وجه له 
لعدم كونه روايه» و على فرض كونه روايه فإنما هو فى المباحات الأصليه لا فى أموال الناس. 


و ربما يقال بحصول الملكيه هنا بقوله عليه السلام من استولى على شى ء فهو له كالاستدلال 


به فى مطلق الحيازات. 

وفيه أن هذا وان كان صحيحا من حيث السند و لكن لا دلاله فيها على المطلوب إذ غايه ما يستفاد منها أن الكبرى مسلم و أن 
أسبق و الاستيلاء على شى ء يوجب الملكيه و لكن لا يثبت الصغرى و أن مال الامام عليه السلام يكون 
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ملكا لأحد بالسبق» بل هو من هذه الجهه كأموال سائر الأشخاص فلا يكون الاستيلاء عليه انا غصبا لا مملكا. 


على أن هذه الجمله المباركه المذكوره فى ذيل بعض الروايات الراجعه الى أن مات الزوج و الزوجه و لم يعلم أيهما مقدم و 
أيهما مؤخر و كانت لكل منهما أموال مخلوطه بالاخر فقال عليه السلام من استولى على شى ء فهو له بمعنى أن كل ما يكون 
مختصا بالرجل فهو له و كل ما يكون مختصا للمرأه فهو لها للاستيلاء و اليدء اذن فالروايه من أدله اليد وانه طريق الى كشف 
الملكدو كاقنف هديا ا أنيا عذل على قزق الامسلد: سار كا 


و بعباره أخرى أن الاستيلاء دليل الملكيه و كاشف عنه لا أنه مملكك كما لا يخفى» فافهم. 


اذن فلا يبقى دليل معتبر لأصل كون الحيازه مملكه فضلا عن دلالتها على الملكيه فى أموال الغير إلا فى الموارد الخاصه التى 
ورد الدليل بالخصوص على إفاده الحيازه الملكيه كما فى الصيد و نحوه. نعم السيره القطعيه العقلائيه الممضاه للشرع قائمه على 
كون الحيازه مملكه؛ بل هذا المعنى فطرى الحيوانات فإنه بعد سبق حيوان على صيد و فريصه و أخذه فلا يزاحمه الأخرء بل يرفع 
اليد عنه» بخلافه قبل الأخذ فإنهما يتسابقون فى الأخذ. 


نعم» يمكن الاستدلال على التملكك بالحيازات لقوله عليه السلام فى ج 


" الوسائل» عين الدوله عن السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليه السلام أنه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى 
وقع على شجره فجاء رجل آخر فأخذه قال للعين ما رأت و لليد ما أخذت. فإن قوله عليه السلام لليد ما أخذت أن ما حازه 
الإنسان ملكه فمفاد ذلكك نظير من حاز ملكك يدل 
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على أن المحيز يملكك كلما حازه؛ و لكنه ضعيفه السند للسكونى و أيضا لا يشمل المقام لما عرفت أنه لا يملكك الإنسان مال 
غيرة بالكازهع السبق و انما ذلكه فى النباحات الأصلية, 


و تحصّلى من جميع ما ذكرناه أن الأحرض العامره بالأصاله فهى للإمام عليه السلامء فلاحظ الأخبار الداله على كونها للإمام و 
الأعبان الذاله على الحقيقه بالاحناء .و العمل قالك يملكه أجد بالحيازه الا أن يحفل فيها عمل بأث للعامل عق الاختصاص فقط: 
فيجب عليه الخراج أن كان غير شيعى فلا يجوز لغير الشيعه أن يتصرّف فيهاء بل لو حازها غير الشيعه فلها أخذها من يده لكونه 
غاصبا فلا يقاس ذلكك بالموات بالأصل. 


القسم الثالث: ما عرض له الحياه بعد الموت فهل تكون ملكا للمحيى أو لا؟ 


وجهانء قد تقدم الكلام فيه فى القسم الأول؛ فإن البحث فى القسم الأول كان فى الموات بالأصل و أنه يصير ملكا للمحيى أم 
لا؟ و هذا القسم عين القسم الأول غايه الأمر حصل فيه الاحياء الذى سبب الملكيه أو سبب لحق الاختصاصء فالبحث عن ان 
المحيى يملكك أو لا يملككء يغنى عن البحث عن أن الحياه فى الأرض توجب الملكيه أم لا؟ 


فتحصل أن الأرض التى كانت عامره بالأصل فهى للإمام و لكن حللها للشيعه و من عمل فيهاء بل فى بعض الروايات وقف للعباد 


وان كان 


ضعيفا لوجود سهل بن زياد فى طريقه و هى ليست ملكا لأحد ولا تملكك بالحيازه و كذلكك أشجارها لكونها تابعه للأرض و 
من نماءتها فلا ينفكك حكمها عنها. 


نعم» يمكن دعوى السيره القطعيه على أن من حاز من أشجارها فملكها و لو كان المحيز من أهل الخلافء بل من أهل الذمه من 
الكفار إذ لم نسمع الى الآن من ردع الحطابين من غير الشيعه عن شغلهم و أخذ الأئمه و 
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غيرهم من المتشرعه الحطب من أهل الذمه إذا حازوها و جاثوا بها الى البلاد للبيع و الشرىء بل يعاملون معها معامله الملكك و 
يشترونها منهم فلو كانت الحيازه فيها لا توجب الملكيه و كانت الأخشاب و الأحطاب باقيه على ملكك مالكها أعنى الإمام (ع) 
لكانوا يعاملون معها معامله مال الغير فهل يملكك أحد ما أخذه من أرض الغير من الأشجار و الأحطاب. 


و بالجمله وان كانت الأسرض المعموره بالأصل للإمام (ع) ولا تكون ملكا لأحد بالحيازه و كانت نماءاتها تابعه لها حسب 
القاعده و لكن نفكك بين الأرض و نمائها بالسيره القطعيه القائمه على ملكنه المحيز بما حازه من أشجار تلكك الأرض و احطابها 
كما لا يخفى على المتأمل. 


أقول: يمكن منع السيره لوجهينء الأ-ول: أن الأثئمه (ع) لما اقندروا على الردع؛ و الثانى: انه لم يكن فى حوال المدينه أو العراق 
اللتان فى تحت سلطنتهم فى زمان سلطنتهم أرض تكون معموره بالأصاله و جائوا منها أشجارا و أحطابا حتى يعامل معها معامله 
الملكك بالحيازه كما لا يخفى. 


أما القسم الرابع: من الأرض فهى ما كان خرابا بعد العماره و مواتا بعد ما كان محياه 
اشاره 

فهى على قسمين:- 

الأول: ما باد عنها أهلها و صارت خربه لذلك و بانجلاء أهلها عنها 

فقد ورد فى جمله من الروايات أنها للإمام (ع) و هى خارجه عن موضوع بحثنا. 
القسم الثانى: أن يكون خرابها مستندا الى التعطيل و الترى 


وجاء الثانى و عمرها و أجرى أنهارها فهل يزول بذلكك حق الأول؟ فيكون حق الاختصاص أو التملكك للثانى أو لا يزول حقه 
مطلقاء أو يفصّل بين ما كان تملكك الشخص الأول بالاحياء فيزول حقه أو بغير الاحياء من الهبه و الاشتراء و نحوها فلا يزول حقه 


بذلك و القول بالتفصيل منقول عن العلامه فى التذكره 
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بل فى الجواهر نقل الإجماع عنه على ذلك الا أن كلام العلامه خال عنه و ليس فيه دعوى الإجماعء بل و لم ينقل من أحد قبل 
العلامه. 


وقد استدل عق كون الكاى أحق من الول يرؤايات الاحياء فان إطلاق الأان اللداله على أن يمن اح أرضا فهن له كون 
المحيى الثانى أحق. 


و فيه أن تلكك الأخبار بإطلاقها دلت على أن من أحيى أرضا فهى له من غير تقييد بكونها للمحيى ما دام الحياه أو مطلقا و لو 
بعد الخراب و على هذا فهى تدل على كون الأول أحق بها من الثانى إذ بعد كون الأرض متعلقا لحق الغير أو كونها ملكا للغير 
فلا تكون مشموله لأدله الاحياء فان أدله عدم جواز التصرف فى ملكك الغير أو حقه حاكمه على أدله الاحياء و جواز التصرف 
فى المباحات الأصليه و لا تعارض بينها و الَا فلزم ملاحظه التعارض بين أدله حرمه التصرف فى مال الغير و بين عمومات أدله 


صحه البيع و تجاره عن تراض و نحوها. 


و بالجمله لا وجه للاستدلال فى المقام بأدله الإحياء كما لا يخفىء و العمده فى المقام الاستدلال على ذلكك بالأخبار الداله على 


م 


أتى الأرض الخربه فأحياها فهى له» و قد ذكر ذلكك فى جمله من الروايات» و العمده منها صحيحتان إحداهما صحيحه الكابلى 
فإن فيها و الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام (ع) من أهل بيتى و له ما أحل منها 
(فان تركها أو أخر بها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذى تركها). 


و ثانيهما صحيحه ابن وهب فى ج ٠١‏ و فى ص 1١‏ فان فيها «قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربه 


بائره فاستخرجها و جرى أنهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقه فإن كانت أرضا لرجل قبله 
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فغاب عنها و تركها و أخرجها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز و جل و لمن عّرهاء فان مقتضى هاتين الصحيحتين ان الحق 
للثائى اها الأول فشقط حقة بكرات الأرض و لبس اله فنها حل 


ولكن فى المقام صحيحتان تدلان على عدم زوال حق الأول بذلك بل يجب على الثانى أن يعطى حق الأول من الأعرض 
إحداهما صحيحه سليمان بن خالد فى ج ؟ التهذيب ص 188 (قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتى الأرض الخربه 
فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه قال: عليه الصدقه. قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدٌ إليه حقه) 
و ثانيهما صحيحه الحلبى فى ج التهذيب ص "17 و فيها (عن الرجل يأتى الأرض الخربه الميته فيستخرجها و يجرى أنهارها و 
شمرها نوا روعيها: تاذ ااغلة فنها» قال: الفسدقي كلت فان كان عرق مباحهاة قال فلن:5 


اليه حقه) و هاتان الروايتان متحدتان من حيث المضمون و الألفاظ» و قد يقع التعارض بين الطائفتين و حيث أن روايتى سليمان 
بن خالد و الحلبى مطلق من حيث أن الملكك كان مستندا بخصوص الإحياء أو كان مستندا الى غيره من الشرى و الهبه و نحوهما 
بحيث يمكن ان تكون الخربه من الملكك بالإحياءء أو الملكك بالشراءء و روايه الكابلى داله على ان الملكك أو الاختصاص كان 
من جهه الإحياء فقطء و انما صارت الخربه عن المللك بالاحياء فتكون روايه الكابلى مقيده لروايه سليمان بن خالد فتكون روايه 
ابن خالد مختضّه بخصوص التملكك بغير الاحياء و حيث ان روايه ابن وهب كانت مطلقه من حيث أن الملكك بالإحياء أو بغيره 
فتكون روايه سليمان بعد التقييد خاصه و روايه ابن وهب عامه بعد انقلاب النسبه فتكون روايه ابن وهب مقيده بروايه سليمان بن 


جالنا قتصنيز السبخه أن الأرضن .القن كانتثمملو كنا الاسياء أو متعلقا لحق المح 
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بذلكك فليس فيها حق لمن ثركها اغتى المحبى الأول و أمالو كان المالكك الأول مالكا بغير الاحباء كالشراء و تحوه و تركها أو 
أخربها و عمرها شخص آخرء فلا بل من أداء حقه لسبق حقه عليه و عليه فيثبت القول بالتفصيل المحكى عن العلامه؛ فربما ترمى 
روايه سليمان الى ضعيف السند تاره و الى الإرسال أخرىء كما فى البلغه و حاشيه بعض مشايخنا المحققين» إذ لا نعرف وجها 
لها بعد كونها صحيحه السندء فإنه لا شائبه فى سندها بوجه و على تقدير كونها ككك. فروايه الحلبى بعين ذلكك المضمون و 
الألفاظ فهى صحيحه و مع الغض عن جميع ذلك فلا وجه لتوهم انجبار 


ضعيفها بعمل المشهور إذ لم ينقل القول بالتفصيل الا عن العلامه و ذكر الإجماع فى كلامه لعله سهو من قلم صاحب الجواهر 
على أنه لا نسلم أصل الانجبار كما لا يخفى. 


و هذا الجمع بحسب الكبرى» و ان كان صحيحا كما ذكرناه فى التعادل و التراجيحء و قلنا أن المناط فى باب التعارض هو 


تعارض الحجتين و لو بعد ملاحظه النسبه بين بعضها مع بعض الأخر و لا يقتصر النظر فيه الى التعارض البدوى. 


و لكن يرد على هذا الجمع بالخصوص هنا أمران: أحدهما: انه ان كان النظر فى الأراضى المملوكه بما كان مملوكا به مطلقاء و 
لو كا الأخباء فيد فى التملككه ىالا فالأ سناتع القريية فيلك هر غير الاضاء قاذ تت مؤره لروابه يليان بخ خالك"الا نادراء 
فيلزم حملها على المورد النادر فهو بعيد إذ قلما توجد من الأراضى أن لا ينتهى مبدء التملكك فيها الى الاحياء فان أصل التملكك 
فى أكثرها هو ذلكء نعم قد يكون المبدء فيه هو قطع الأرض من الأثمه لشخص. 


و بالجمله بعد قيد روايه سليمان بن خالد بروايه الكابلى فاختصت 
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زوانه سليعان بالأرافتي 'المملوكة بغر الأجاء .]ذا قلنا نان المراد مق الأراضئ المملز كه بالاحاء مظلق ما كان أصجلها مملو كه 
بالاحياءء فلم يبق مورد لروايه سليمان الما نادرا فلا يمكن الالتزام بذلككء و ان كان النظر فى سببيه الإحياء أو غيره التملكك الى 
السبب القريب دون السبب البعيد» فحينئذ و ان كان المورد لروايه سليمان كثيرا و لكن لم يبق لروايه ابن وهب الا قليل فإن أكثر 
الأراضى لو لم يكن كلها انما هى مملوكه بغير الاحياء فعلا فإذا أخرجنا الأراضى المملوكه بغير 


الاخباء عن تحت زوابه ان وهب يزوابه سليمان» و قلنا بأئه لايد فى :ذلكك من رد حق المحين الأول لكان الباقى تحث. روايه ابن 
وفيه لض البهلو كه «الأهباء اند كرون سا كزيها السك يفيك كان تبلكة !اليا كك" لها الاسام اهبارت جرس عع 
التملكث بالاحياء من دون تعلق البيع و الشراء عليها و مثل ذلكك لا يوجد الا قليل. 


و بالجمله ان هذا الجمع انما استلزم لحمل إحدى الطائفتين على المورد النادر فهو غير مرضى كما لا يخفى. 


الثانى: فهو العمده هو أنا ذكرنا فى باب التعادل و التراجيح أنه إذا ورد مطلق أو عام ثم ورد خاصان أو مقيدان و كان بين 
الخاصتين عموم مطلق جاز تخصيص العام أو تقييد المطلق بكلا الخاصين الذين بينهما عموم مطلق لعدم التنافى بينهما مثلا إذا 
ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم العاصين منهم, ثم ورد ولا تكرم المرتكب للكبائر فلا شبهه فى تخصيص العام بكل من 
الخاصينء إذ لا تنافى بينهما بوجه و مقامنا من هذا القبيل» فإن روايتى سليمان بن خالد و الحلبى عام من جهه أن الأرض الخربه 
التى جائها المحيى الثانى أعم من ان تكون مملوكه بالإحياء أو بغير الاحياء» فصارت خربه و أن كونها خربه أعم من ان تكون 
مستنده الى تركها و خرابها 
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كما فى روايتى الكابلى و ابن وهبء أو كانت الخربه بالقهر و الاضطرار كمنع الغاصب و الجائر و جريان السيل و إتيان المطر و 


وان كانت فى نفسها أعم 


من كون الملكيه بالإحياء أو بغيرها لعدم فرض الاحياء فيها و لكنها أخص من روايه سليمان بن خالد لان الخراب فيها من التركك 
الاختيارى أو الخراب الاختيارى كما هو مقتضى عطف إخرابها على تركها فى روايه الكابلى. 


و روايه الكابلى مختصّه بخصوص التملكك بالاحياء وان كانت من جهه الترك و الخراب مساويه فتكون أخص من روايه ابن 
وهبء فمفاد كلا الخاصّ ين هو ان المحيى أحق بما أحياه من الأرض الخربه سواء كانت مملوكه بالإحياء أو بغيرهاء و أنه لا حق 
للمحيى الأول فلا بعد فى ذلكك فهو واضح بناء على عدم كون الأراضى مملوكه لأحد كما اخترناه للروايات الداله على أن 
الأرض كلها للإمام وان كان قد ورد لها تخصيص فى جمله من الموارد كالاملاكك الشخصيه و الموارد المفتوحه عنوه و غير 
ذلك. و ان من وضع عليه اليد بالإحياء أو العمل لا يزيد الا حقّ الاختصاص و الأولويه» بل فى روايه سهل و ان الأرض كلها لله 
فهى وقف للعباد و لكنها ضعيفه و من الواضح انه لا يجوز تعطيلها لان غرض الشارع عماره الأراضى و انها ليست كسائر 
الاملاكك كالكتب و تحوها حق يفعل مالكها فيها ما يشاء و لو عطلها خمسين سنه» بل فى بعض الرؤايات لا يجوز تعطيل الأرض 
أزيد من ثلث سنوات فان طبع الأرض تقتضى ان تعطل سنه أو سنتين أو ثلاث سنوات للتقويه و اما إذا صار أكثر فيبتنى ذلكك 
بالمسامحه و بتعطيل مال الامام و ما هو وقف للعباد و قد ذهب الى عدم كون مطلق الأراضى ملكا لأحد جمله من الأعاظم 
كضاحي اللقه ووم 
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و بالجمله لا شبهه فى 


أنه بناء على عدم كون الأرض ملكا لأحد يكون أولويه المحيى الثانى بمكان من الوضوح لعدم لزوم التصرف فى دليل حرمه 
التصرف فى مال الغير. 


وأماياء على أن الأرضن ملك كنا هو التشيرر و المعروقئ فك أكباقاله قشي ما دل على أزلرية الميد الثاتى و كوله 
أحق بالأرض المحياه من المحيى الأول نلتزم بالتصرف فى أدله حرمه التصرّف فى مال الغير إِلّا بإذنه فان اذن الشارع أسبق و 
شرط الله قبل شرطكم كما فى روايه الطلاق من يب و على كل حال نقيد بهما معا روايتى سليمان بن خالد و الحلبى فتصير 
السيحه أن الب الفاتى أحق «الأوقى قلسن :الأول م اجيف لكرقه كات الناسى فى كدو ادق له فى الأرضين: الا أن بكرن 
الخراب بنفسه أو لمنع الجائر و الغاصب عن الاحياء أو لكثره الماء و طغيان الشط عليه و نحوها فان فى أمثال ذلكك فلا يزول حق 
المحيى الأول بل هو أحق بالأرض و ان جائها الثانى فأحياها و عمّرهاء فليرد إلى الأول حقه و هذا هو القول الرابع فى المسأله و 
الظاهر لم يقل به أحد فيما نعلم. 


الكلام فى بيع الأراضى المفتوحه عنوه 


اشاره 


ثم ان 
المصنف لما تكلم فى أحكام الأرضين تكلم فى الأراضى المفتوحه عنوه لتكميل الأقسام 
فنقول 

أن الأراضى المملوكه للكفار على أقسام: 

الأول: أن تكون باقيه على ملكهم فعلا 

فلا كلام لنا فيه. 

الثانى: ان يسلموا طوعا و يدخلوا فى الإسلام برغبتهم منهم أيضا 

مالكون لارضهم و لا وجه لخروجها عن ملكهم فهذا أيضا خارج عن المقام. 
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الثالث: أن يموتوا و يتركوا أملاكهم إرثا 


و منها أراضيهم فتكون أموالهم و كذلكك أراضيهم ملكا للإمام عليه السلام, لانه لا وارث له غير الامام (ع)» و هذا لا يختضّ 


بهم؛ بل الأمر كذلك فى المسلمين أيضا. 

الرابع: الأرض التى انجلى عنها أهلها من غير حرب 

و هى من الأنفال فلله و رسوله و بعده للإمام (ع). 

الخامس: الأرض التى أخذت من الكفار بالحرب و القهر و الغلبه» 

و بالخيل و الركابء و هى تسمى بالأراضى المفتوحه عنوه؛ و هى محل الكلام فى المقام. 
و هنا قسم سادس: و هى الأرض التى لم تتصف بشى ء من الأمور المذكوره 


ولم يجر عليها الخيل و الركابء و انما أخذت من الكفار صلحا و صولحوا عليها من غير حرب كأرض الخيبر فإنها أخذت من 
الكفار و أعطيت لهم ليعطوا الجزيه أو بقيت على ملكهم و ضربت الجزيه عليهم و تسمى هذه بأرض الصلح و بأرض الخراج و 
فيما كانت ملكا للمسلمين فهى ملكك لجميعهم من الموجودين و الذين يكونون موجودا بعد ذلكك و قلنا ان معنى كونها ملكا 
لهم هو صرف منافعها فى مصالحهم من تعمير القنطره و نحوها و إعطاء مقدار منها لبعض الفقهاءء بل لوليٌ الأمر أن يملكك 
مقدارا من نفس رقبه الأرض لواحد من المسلمين؛ بل للجائر ذلكك إذا قلنا أن فعله ممضى للشارع و قد تقدم الكلام فى ذلك؛ و 
فى معنى الجائر فى المكاسب المحرمه 


و كيف كان فيقع الكلام فعلا فى جهتين: 
اشاره 
الأوليئ: أنه هل تملكك تلكك الأراضى و تجرى عليها آثار الملكك و لو تبعا للآثار أم لا؟ 


الثانيه: أنه إذا قلنا بجواز تملكها فهل يجب الخراج فيها لمن بيده تلكك الأراضى مطلقا أو يفرق بين الشيعه و غيرها و يلتزم بعدمه 
على الشيعه 
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أو بين العمال و غيرهم و يلتزم بعدمه فى الأول دون الثانى أو بين من يحل له أخذه و أكله من المسلمين و بين غيرهم, و يلتزم 
بعدمة فى الأول دوخ الثانى وجوه:- 


أما الكلام فى الجهه الاولى [أنه هل تملك تلك الأراضى و تجرى عليها آثار الملك و لو تبعا للآثار أم لا؟] 


اشاره 


فاق كال المشيور: أن الأراقيي المتتواحة عير تلك داو لو قبع لاكنان الاء أندلا عوك" ذلك :ونوا فبعتها فالشاهع عن الاخباز 
انها لا تملكك و انما هى ملكك المسلمين» و فى صحيحه الحلبى (قال سثل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته قال: هو 
لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن دخل فى الإسلام بعد اليوم» و لمن يخلق بعدء فقلنا: 


أ نشتريه من الدهاقين؟ قال: لا يصلح الا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين فان شاء ولّى الأمر أن يأخذها أخذها) الى 
غير ذلكك من الروايات الصريحه فى أنها ملكك للمسلمين فلا تملكك بوجه. و قد نقل المصنف جمله منها و ما قيل انها تملكك 
تبعا للآثار لا مدرك له بوجه؛ بل فى روايه أبى برده المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج قال (ع) من يبيعها هى أرض المسلمين 
قلت يبيعها الذى هى فى يده؛ قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا. إلخ فإن الظاهر منها و من غيرها أنها ليست ملكا لأحد و الا لكان 
بيعها جائزه و ما ورد فى بعض الروايات كروايه أبى برده و غيرها من جواز بيعها 


لا تدل على جواز بيعهاء بل هى تدل على عدم جواز بيعها كيف فان قوله (ع) من يبيعها هى أرض المسلمين صريح فى عدم 
جوازء و قوله ثم قال: لا بأسء اشتر حقه منهاء ليس فيها دلاله على جواز البيع بل تدل على معنى ان بيعها قيام المشترى مقام البائع 
فى الجهه التى كانت راجعه للبائع من استعمالها و الانتفاع بها و أداء الخراج منها نظير بيع دكاكين الغير أى حق الاختصاص 
الثابت للجالس. 
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و بعباره أخرى يسمى باصطلاح العلمى بحق الاختصاص ففى الحقيقه أن البائع يبع حقه الاختصاص فنفس هذا دليل يدل على 


و بالجمله لا يجوز تملكك تلك الأراضى و لا بيعهاء بل يبيع الحق الاختصاص كما هو صريح الروايات و لا يفرق بين ذلكك بين 
نفس الأرض و أجزائها. 


و عليه فلا يجوز بيع أجزاء تلكك الأراضى من الجص و الآجر و الكوز و نحوها من أجزاء الأرض و اما قيام السيره فسيأتى الكلام 
فيهاء نعم لو انفصلت الاجزاء عن الأرض جاز ببعها كما إذا أخرجوا التراب من مكان بعد الإصلاح بحيث صار زائدا فيجوز أخذه 
و الانتفاع بهء فإنه للمسلمين و الأخذ أيضا منهم و من طرق الانتفاع به صرفه فى الكوز و الأجر و بيعها. 


و من هنا يعلم أنه لا يجوز تأسيس المسجد فيها فإنه يتوقف على وقف الأرض و فكه عن الملكك و من الواضح انها ليست ملكا 
لأحد حتى يوقفها المالكك و يجعلها مسجدا. 


أنه ذكر المصنف روايه إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبنى غير ان أناسا 
من أهل الذمه نزلوها له 


أن يأخذ منهم أجره البيوت إذا أدوا جزيه رؤسهم. قال: 


يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال أخذها و من المعلوم انها لا يرتبط بالمقام بوجه؛ فان جواز أخذ أجره البيوت بعد 
المشارطه أى ربط له الى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكه فيهاء بل يمكن دعوى كونها مشعره إلى جواز بيعها حيث 
قرر قول السائل اشترى أرضا من أرض الخراج و لكن يمكن منع ذلكك من جهه ان المراد بأرض الخراج يمكن أن تكون أرض 
الصلح أو أن جهه الاشتراء يكن موردا للسؤالء و أيضا ذكر فى المقام مرسله 
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الحماد فهى على إرسالها مشتمل على حكم لم يقل به أحد فيما نعلم و هو جواز أخذ العشر الذى هى الزكاه قبل القسمه و من 
المعلوم أن وجوب أداء الزكاه مشروط بوصول حق كل من الشركاء الى حد النصاب» و بعد أخذ كل منهم أنصبائهم يلاحظ 
حقه مستقلاء فان وصل الى حد النصاب يجب فيه الزكاه و الا فلا. 


الجمه الثانيه: الظاهر انه يجب الخراج على من كانت الأرض تحت بده 


لما تقدم من روايه أبى برده قال عليه السلام: من يبيعها و هى أرض المسلمين يصنع بخراج المسلمين الى ان قال: و يحول حق 
المسلمين عليه اى على المشترى فيعلم من ذلكك ان الخراج مما لا بد منه فيجب على كل من كانت الأرض تحت يده على أن 
نفس كون الأرض للمسلمين يقتضى وجوب الخراج مع قطع النظر عن الروايه فإن الثابت جزما انما هو جواز التصرف فى تلكك 
الأراضى و اما التصرف من غير خراج و أجره فلم يثبت فيكون حراما و تصرفا فى مال الغير بدون اذنه فهو غير جائز فلا بد من 
أدائه الى الامام (ع) إذا 


أمكن و الا فللفقهاء و لمن وليّ أمور المسلمين أو للجائر بناء على إمضاء فعله من الامام (ع). 


و بالجمله مقتضى الأدله المطبقه على عدم جواز التصرف فى مال الغير هو عدم جواز التصرف شخص فى الأراضى المفتوحه 
عنوه و الانتفاع بها و باجزائها بوجه. و لكن ثبت بالقطع جواز أصل التصرف فيها واما بدون الأ-جره و الخراج فلت فلا بد 
للمتصرّف و من ينتفع بها من أداء خراجها. 


ثم بقى هنا أمران 

الأول: أن السيره القطعيه وان قامت على جواز التصرف فى أراضى العراق 

وأرض الغرى و كربلاء و بيع رقبتها و أجزائها و أخشابها من زماننا الى زمان المعصومين (ع) و لكن الكلام فى الصغرى و أن 
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أى أرض منها مفتوحه عنوه و لم يثبت كون الا-جزاء أو الرقبه التى تباع من المفتوحه عنوه حتى لا يجوز التصرف فيها و بيعها و 
الا فلو ثبت كون أرض من الأراضى مفتوحه عنوه فلا يجوز تملكها و بيعها الّا بالمعنى الذى ذكرناه. 


و دعوى العلم الإجمالى بوجود الأرض المفتوحه عنوه فى تلكك الأراضى العراقيه و حواليها وان كانت دعوى صحيحه الَا أنه لا 
يوجب التنجيزء فان جميع تلكك الأراضى ليس محلا للابتلا-ء ليوجب تنتجز التكليفء بل مقتضى العمل بدليل الحاكمه على 
الأصول أن نعامل مع تلكك الأراضى معامله الملكيه كما لا يخفى. 


و توضيح الحال فى المقام و قد عرفت أن الأراضى المنسوبه إلى الكفار على أقسام:- منها: ما بقيت على ملكهم من غير ان 


تخرج منه. 
و منها: ما بقيت على ملكهم بعد إسلامهم بالطوع. 


و منها: الأراضى الصلحيه الخراجيه و هى التى صولحوا بها لتبقى على ملكهم و يعطون الخراج عليها أو أخذت من ملكهم و 
لكن أعطيت لهم لأخذ الخراج. 


و منها: ان تكون مفتوحه 


عنوه و الأسرض المفتوحه عنوه تاره تكون معموره حين الفتح و أخرى ميتا و ما كانت معموره بالأصل فهى ملكك المسلمين؛ و 
أيضا أن جمله من تلكك الأراضى قد ملكت بتمليك الامام و كثير منها ملكت بتملكك السلطان الجائر خصوصا فى زمان 
العثمانيين و مع كثره المحتملات و ثبوت اليد على تلك الأراضى المقتضى للملكيه فكيف يمكن إحراز أن الأرض الفلانيه عن 


المفتوحه عنوه حتى لا يجوز أخذها. 
نعم» لو كان جميع تلكك الأراضى التى تعلم بوجود الأرض المفتوحه عنوه 
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بين تلكك الأراضى يلزم الاجتناب عنها لكون العلم منجزا فى هذه الصوره و هذا العلم الإجمالى بوجود الأرض المفتوحه عنوه 
كالعلم الإجمالى بوجود الوقف فى جميع دور النجف و كربلام» بل العراق» و العلم الإجمالى بوجود مال الغصب فيهاء و العلم 
الإجمالى بمنع الإرث عن بعض الوارثين خصوصا البنات فإنهن يمنعن من الإسرث كثيرا و تقسم أموالهم على غير الجهه 
المشروعه فهل يتوهم أحد أن العلم الإجمالى فى هذه الموارد يوجب تنجز العلم الإجمالى و كذلك العلم الإجمالى فى المقام و 
ما قيل من الجواب فى هذه الموارد فهو الجواب هنا أيضاء و الَا فليس للمقام خصوصيه زائده. 


و بالجمله مركز الكلام هنا هو أنه لا بد فى وجوب الاجتناب من الأرض لأجل كونها مفتوحه عنوه من إحراز أمرين الفتح عنوه 
و كونها معموره حال الفتح و الا فلا وجه للاجتناب عنها بوجه, و اما بعد ثبوت الفتح فلا مناص من عدم جواز التملكك فيها و لا 
فى أجزائها و أخشابها و أن مقتضى اليد فى أراضى العراق و ما يحتمل كون الأرض المفتوحه عنوه فيها أماره الملكيه فلا يرفع 
اليد 


عنها بالاحتمال فيما يعتمد عليه هذان الأ-مران إحراز الفتح مع العماره فى عدم جواز التملكك و العمل باليد فى جواز البيع و 


و على هذا فلا-وجه للإشكال فى بيع أراضى العراق و لا-فى أجزائهاء فإن احتمال كونها من الأراضى المفتوحه عنوه احتمال 


بدوى لا يعتنى به. 
[الأمر الثانى] (قوله: أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياه حال الفتح). 


أقول: ربما يقال بأن الأراضى التى كانت معموره حال الفتح ثم ماتت و أحياها الأخر تكون ملكا للمحيى لعموم أدله الاحياء و 
لخصوص روابه سليمان ابن خالد المتقدم؛ فهى أجنبيه عن المقام» فإنها وارده فى الأرض الخربه فهى غير المفتوحه عنوه, و لذا 
قال (ع) وان كان يعرف صاحبها فيؤدى اليه 
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حقه؛ و الفتوحه عنوه ليست لأحد حتى يرد اليه حقه. إذا عرف و لو كانت هنا روايه آخر فلم نجدها. 


واما عمومات أدله الإحياء فقد تقدم الكلام فى آخر المكاسب المحرمه عند التكلم فى أن الأراضى المفتوحه عنوه تملكك أو لا 
تملك عدم دلالتها على الملكيه بالاحياء و كونها خارجه عن الأراضى المفتوحه عنوه لوجهين:- الأول: أن الاحياء ليس من 
أسباب الملكيه بوجه. فإن غايه ما يستفاد منها على ما تقدم هو حتى الاختصاصى و الأولويه و أما الملكيه فلا. 


و ثانيا: أنها لا تشمل الأملاكك الشخصيه فاحياؤها لا يوجب الملكيه بناء على أن الاحياء من الأسباب المملكه فالأراضي المفتوحه 
عنوه بمقتضى الروايات المتقدمه ملكك للمسلمين فلا ربظ لأدله الاحاء لها فتكون أدله حرمه التضرل فى مال الغير حاكمه عليه 
كما لا يخفى. 


و بالجمله لا تدل أدله الاحياء أن الأراضى المفتوحه عنوه تملكك بالاحياء بل مقتضى حرمه التصرف فى مال الغير مانع عن 
ذلك. 


(قوله: و أعلم أنه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فى شروط العوضين بعد الملكيّه كونه طلقا). 
اشاره 


أقول: و من جمله شرائط العوضين ذكروا كون الملكك طلقا يتفرع عليه أمور كثيره التى تعلق بها ما خرج عن كون الملكيه طلقا 
كالنذر و الخيار و اليمين و الوقف و كون المبيع أم ولد و كالرهن الى غير ذلك مما يخرج المبيع عن كونه ملكا طلقاء و لكن 
فرعوا على هذا الشرط أمور 


ثلاثه و تكلموا فيها على وجه الاستقلال و هو الرهن و الوقف و أم الولد. 
[ما هو المراد بالطلق] 

و ذكر المصنف ان المراد بالطلق تمام السلطنه على الملكك بحيث يكون هذا 
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المعنى فى الحقيقه راجع الى كون الملك مما يستقل المالكك بنقله و يكون نقله ماضيا فيه لعدم تعلق حق به مانع عن نقله بدون 
إذن ذى الحق لمرجعه الى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالكك ببعه مستقلا و هذا لا محصل له فالظاهر أن هذا 
العنوان ليس فى نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز ببع الوقف و المرهون و أم الولد بل الشرط فى الحقيقه انتفاء كل من تلكك 
الحقوق الخاصه و غيرها فما ثبت منعه عن تصرف كالنذر و الخيار و نحوهما و هذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق فمعنى 
الطلق أن يكون المالكك مطلق الغنان فى ثقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق النى ثبث منعها للمالكك عن التصرف فى ملكه 
فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعه عن التصرف لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فرعاء بل الأمر فى الفرعيه 
و الأصاله بالعكس. 

وقد أشكل عليه بأن المراد بالطلقيه عباره عن عدم قصور السلطنه و عدم كونه محجورا عن التصرفء اما لقصور فى المقتضى 
كما إذا كان ملكه محدودا كالوقف الخاص فان الموقوفق عليه فى هذا الوقف وان كان مالكا للعين الموقوفه على ما هو الحق 
كما اختاره المشهور الَا أنه لا يصح بيعه لهم لان بيع الموقت لا يصح فى الشرع و اما لوجود المانع كالرهانه و الجنايه و الاستيلاد 


و يتفرع على دلت عدم جواز بيع الوقف و نحوه. 


الظاهر أن 


ما ذكره المصنف متين» فان ما ثبت من الموارد الخاصه من عدم جواز البيع للحقوق المتعلقه بها المانعه عن التصرف انما هى 
المانعه بذواتهاء فالتعبير بذلك العنوان المنتزع للإشاره إلى ذكر الحقوق المانعه فإن ما يكون معتبرا فى نفوذ البيع السلطنه على 
البيع فما ذكره شيخنا الأستاذ من المراد بالطلقيه عباره عن عدم قصور السلطنه إما لقصور فى 
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المقتضى كالوقف. و اما لوجود المانع كالرهانه. 


لا وجه له. اما الأول» فلأن بيع الوقف و ان لم يجز الا أن عدم الجواز من جهه عدم السلطنه على البيع لعدم انتفاء تلكك الحقوق 
المانعه لا أن الطلقيه بذاتها شرط للبيع. 


و اما الثانى: فبناء على عدم جواز بيع العين المرهونه كما هو المشهور استنادا إلى النبوى من أن الراهن و المرتهن ممنوعان عن 
التصرفء فككك إذ المالك ليس له السلطنه على البيع من جهه تعلق حق المرتهن بالعين و عدم كون المالكك مسلطا على البيع 
لعدم انتفاء ما هو شرط فى البيع لا ان الطلقيه شرط فى الملكيه. 


و بالجمله هذا العنوان ليس له موضوعيه بما هو فى نفسه و بذاته ليكون شرطا فى الملكيه» بل عنوان منتزع من الموارد الخاصه 
التى انتفى تلكك الحقوق فيها على أنه سيأتى انه لا دليل على عدم جواز بيع الرهنء و اما النبوى فضعيفه السند» و غير منجزه بعمل 
المشهور. 


و بالجمله أن الشرط فى البيع ما دل الدليل على عدم جواز ببعه كالوقف و نحوه على ما ذكره الفقهاء» بل أنهاه بعضهم الى 
عشرين فهو بذاته مما لا يجوز بيعه لمنع الدليل عنه بالخصوص و عنوان الطلقيه عنوان منتزع من تلكك الموارد التى ورد الدليل 
بالخصوص على 


عدم جواز بيعه و مشير إليها و الا فعنوان الطلقيه ليس من الشروط ليكون الموارد المذكوره بعدها متفرعا عليه و انما الشرط نفس 
انتفاء تلك الأمور التى ذكرت فى المقام و عد من شرائط العوضين فعدم وقوع التجاره عليها لأجل الأدلّه الخاصه و عدم جواز 
بيعها بذاتها فلا وجه لارجائها الى عنوان اشتراط الطلقيه و القول بانتفائها فى تلكك الموارد كما هو واضح. 
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الكلام فى بيع الوقف 
قوله: مسأله: لا يجوز بيع الوقف 


[الدليل الأول] إجماعا محققا فى الجمله و محكيا. 


أقول: لا شبهه فى عدم جواز بيع الوقف فأن مقتضى كونه وقفا إيقاف الشىء و إبقائه على حاله على النحو الذى أوقفه المالكك 
وعدم جواز التصرف فيه على وجه ينافى الوقف فإذا أنشأ الواقف هذا المعنى الذى عرف فى النبوى المعروف يحبس الأصل و 
سبل الثمره و عرفه الأصحاب بقولهم تحبيس الأصل و تسبيل الثمره فينافى البيع مع مقتضاه فان مقتضى أَوْقُوا بالْعقُودٍ هو نفوذ 
التصرف فيه ببيع و نحوه من المعاملات فهما لا يجتمعان لكونهما متناقضان 


الثانى: دلاله الروايات العامه و العمومات على ذلك 


و أن الوقف لا يجوز ببعه كقوله (ع) الوقف على حسب ما يوقفها أهلهاء و فى بعض النسخ يقفها أهلها فإن الوقف يستعمل لازما 
و متعدّيا من دون ان يتعدى بشى ء و دلاله هذه الروايه على المقصود مما لا شبهه فيه» فان الواقف يقف على أن تبقى العين و 
ينتفع بمنافعها و الروايه الشريفه يمضى ذلكك و تدل على أن الوقف لا بدّ و أن يلاحظ فيه غرض الواقف حتى لو كان مشترطا 
فيه عدم البيع أصلا لكان متبعا بحسب مقتضى العموم. 


الثالث: قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 
فأن ما أنشأه الواقف من الوقف مما تشمله الآيه فيجب الوفاء به. فالبيع مناف لذلكك. 
الرابع: الروايات الخاصه فى خصوص بعض الأوقاف 


كروايه أبى على بن راشد قال: سألت أبا الحسن (ع) (قلت: جعلت فداك انى اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتى فلما عمرتها 
خبرت أنها وقفء فقال: لا يجوز شراء الوقئف و لا تدخل الغله فى ملكك ادفعها الى ما أوقفت عليه. قلت لا أعرف لها ريّا قال 
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تصدق بغلتها) الظاهر أن المراد من الغله ليست هى الحاصله من زرع المشترى و الا فهى لصاحب البذر فى المغصوب و كيف 
فى المقام الذى اشترى من غير علم بكونها وقفاء بل المراد من الغله ما يحصل من الأرض بحسب طبعها من الخضر و الأشجار و 


المنافع الأخر. 


و منها ما ورد فى حكايه وقف أمير المؤمنين (ع) بعد التسميه هذا ما تصدق به على ابن أبى طالب و هو حى سوى تصدق بداره 
التى فى بنى زريق صدقه لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذى يرث السموات و الأرض الى غير ذلكك من الروايات الكثيره» 
بل فى بعضها لعنى رسول الله (ص) بايع الوقف و فى بعضها أن من أمن باللّه و باليوم الآخر لا يبع الوقف و استدل بها المصنف 
على عدم جواز بيع الوقف مطلقا بدعوى أن قوله (ع) صدقه لاتباع ولا توهب ليس وصفا لخصوص شخص العين الموقوفه» بل 
وصفا لنوع الصدقه التى فى مقابل الأنواع الأخر من الصدقات المستحبه أو الواجبه و هذا هو الظاهر من المفعول المطلق المساق 
للنوع؛ فان قوله (ع) صدقه مفعول مطلق كقولك جلست جلسه الأميرء أى نوع جلوسه و هكذا فى المقام أى نوع صدقه لا 


تباع و لا توهب و من الواضح أن هذا الوصف وصف لنوع الوقفء و ذكره هنا من جهه تطبيق الصغرى للكبرى لا أن الوصف 
وصف لخصوص الشخص الخاص الذى وقفه على بن أبى طالب (عليه السلام). 

ثم استدل المصنف المصنف على عدم كون الوصف خارجيا معتبرا فى الشخص بوجوه بعد استبعاده أولا أن سياق الاشتراط 
يقتضى تأخره عن ركن العقد أعنى الموقوف عليهم خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم. 

الثانى: أنه لو جاز البيع فى بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسداء بل مفسدا لمخالفته للمشروع من جواز بيعه فى 
بعض الموارد 
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كدفعه الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه أو طرو الحاجه أو صيرورته مما لا ينتفع به أصلا. 


الثالث: أن هذا التقيبد مما لا بد منه على تقدير كون الصفه فصلا للنوع أو شرطا خارجيا مع احتمال علم الامام (ع) بعدم طروٌ 
هذه الأمور المبيحه و حينئذ يصح أن يستغنى بذلكك عن التقييد على تقدير كون الصفه شرطا بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا 
فى النوع فان العلم بعدم طروٌ مسوّغات للبيع فى الشخص لا يغنى عن تقييد إطلاق الوصف فى النوع. 


و هذه الوجوه التى ذكرها المصنف وان كان متينا و واردا على فرض كون الوصف شرطا خارجيا و معتبرا فى الشخص و لكن 
الذى ينبغى ان يقال و يسهل الخطب هو أن الشرط ان رجع الى الجواز بان شرط عدم جواز البيع فى الوقف فهو أمر ممتنع 
لخروجه عن قدرته فان الجواز حكم شرعى و وضعه تحت يد الشارع كنزول المطر فلا معنى لشرط ما هو ليس فى قدرته على 


أن اشتراط عدم الجواز معناه ان لم يجز لم 


يجز بيعه لا-ن مفهوم الوقف هو السكون فهو بنفسه يقتضى ذلكك و اشتراط الجواز أنه أن جاز فجاز» و ان كان الوصف وصفا 
لنفس الوقف فليس فيه مخالفه للمشروع بوجه. فان للواقف أن يشترط فيه ما يشاء لكونه مالكا و مسلطا على ماله فجاز له أن 
يقف كيف يشاء حتى له أن يشترط عدم البيع و لو مع عروض ما يسوغ البيع من المسوغات كما لا يخفى. 


ثم قال المصنف: (و مما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثه: 


حق الواقف حيث جعلها بمقتضى الوقف صدقه جاريه ينتفع بها و حق البطون المتأخره عن بطن البائع السابق و التعبد الشرعى 
المكشرت عنه الزؤ اياك قات الوق تعلق ليدى اللد تك بعتي فيد التقد يدو يكون للداتعال و ععله عله عوضيه ): 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج ه ص: ١59‏ 


أقول: و ليت شعرى أنه من أين ظهر مما ذكره ان المانع هى الأأمور الثلاثه» بل لا وجه لها بحسب نفسها أيضا أما حق الواقف 
فبمجرّد وقفه تخرج العين الموقوفه عن ملكه و كون العين صدقه جاريه ينتفع بها لا يقتضى أن تكون العين متعلقه لحق الواقف و 
أما حق البطون المتأخره فمع عدم وجودهم كيف يتعلق حق لهم بالعين فان المعدوم قبل وجوده كما لا يكون مالكا كذلك لاء 
يكون ذا حق مع أنه لو كان مانعا انما يمنع إذا بيع و صرف الثمن على الموجودين و اما لو اشترى به مثله فلا- يلزم منه هذا 
المحذور واما قوله (ع) الوقف على حسب ما يوقفها أهلهاء فلا يدل على ذلك فان معناه أن ما أنشأه الواقف من حسب المال 
فقد أمضاه الشارعء و اما حق اللّه فان 


كان المراد به ان المنع عن بيعه انما هو للتعبد الشرعى الواصل بواسطه سفرائه من الروايات المتقدمه فلا كلام لنا فيه» و ان كان 
المراد من ذلكك شىء آخر و إثبات حق له تعالى كالأنفال و نحوها فلا دليل دل على ذلكك كما لا يخفى. 


(قوله: ثم ان جواز البيع لا بنافى بقاء الوقف الى ان يباع). 


أقول: و قد ذكرنا أن الوقف بحسب نفسه يقتضى السكون و الوقوف فإنشاء الوقف إنشاء لسكون مال الوقىف مقابل الحركه 
فمعنى السكون عدم عروض النقل و الانتقال عليه ببيع و نحوه مقابل المتحركك الذى عباره عن طرق ما يقتضى الحركه عليه من 
ثم ان جواز البيع الوقف تاره يكون بحيث يكون بدله و ثمنه ملكا للبائع الموقوف عليه و يتصرف فيه كيف يشاء كتصرف 
و أخرى لا يكون ثمنه ملكا للبائع الموقوف بمعنى أن يقوم ثمنه مقام المثمن و يكون بدلا عليه و يترتب عليه جميع أحكام 
المبدل و كيف كان فجوازه يحتاج الى دليل» و اما جواز البيع بحيث يكون الثمن ملكا للمالك فبعيد فإنه رفع اليد عن ملكه و 
جعله وقفا على الموقوف عليهم فلا مقتضى لرجوعه الى المالكك ثانياء 
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هذا كله مما لا شبهه فيه. 


و لكن وقع الكلام بين الشيخ و صاحب الجواهر تبعا للشيخ الكبير فى أن جواز البيع يكشف عن بطلان الوقف بحيث انه بمجرّد 
جواز البيع يطرء عليه البطلان» كما ذهب اليه الشيخ الكبير و تبعه صاحب الجواهر فذكره فى هذا المقام أن الذى يقوى فى النظر 
بعد إمعانه أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه» بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من التضاد نعم إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز 
بيعه» قال 


بعض الأساطين فى شرحه على القواعد حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص و الإجماعء بل الضروره بأن البيع و 
أضرابه ينافى حقيقه الوقف لأخذ الدوام فيه و أن نفى المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء. 


و بالجمله أن محصل كلامهما أن جواز البيع لا يجتمع مع الوقف فإذا أجاز البيع بطل الوقف سواء تحقق البيع فى الخارج أم لم 
يتحقق» و قد خالف فى ذلكك شيخنا الأنصارى و ثبعه شيخنا الأستاذ. 


و حاصل كلام المصنف أن الوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه» فمعنى جواز بيع العين الموقوفه جواز ابطال وقفها الى بدل أولا 
إليه فإن مدلول صيغه الوقف و ان أخذ فيه و المنع عن المعاوضه عليه الا انه قد يعرض ما يجوز مخالفه هذا الإنشاء الدوام ثم 
أيده بتنزيله منزله الهبه و قال كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبه تمليكك المتهب المقتضى لتسلطه المنافى لجواز انتزاعه من يده 
و مع ذلكك يجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه بالبيع لا بجواز فقط و بالجمله فكما أن مقتضى الهبه هو التمليكك مع جواز استرداد 
العين الموهوبه و أنها لا تبطل بجواز البيع» بل بالبيع الخارجى و ككك الوقف فيبطل بالبيع فى الموارد الخاصه التى ثبت جواز 
بيعه فى تلكك الموارد لا بمجرد عروض جواز البيع عليه و يؤيد ذلكك ما ذكره المحقق الثانى من انه لا يجوز رهن 
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جائزا و تقدم نظير ذلك فى المعاطاه و قال لا يجوز رهن المأخوذ بالمعاطاه لكونها معامله جائزه و الرهن وثيقه فلا يتحقق الا 
بالملكك الطلق. 


ثم أشكل عليهما بأنه ان أريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره و هو جواز البيع المسبب عن سقوط حق 


الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها و عن بدلها حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذى يبيع فهذا لا محل له فضلا عن أن 
يحتاج الى نظر فضلا عن إمعانه و ان أريد به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع من البيع من مقومات 
مفهوم الوقف ففيه مع كونه خلا.ف الإجماع إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف فى بعض الموارد ببطلا-ن الوقف و خروج 
الموقوف عن ملكك الموقوف عليه الى ملكك الواقف أن المنع عن البيع ليس مأخوذا فى مفهومه. بل هو فى غير المساجد و 
شبهها قسم من التمليك و لذا يطلق عليه الصدقه و يجوز إيجابه بلفظ تصدقت الا ان المالك له بطون متلاحقه فإذا جاز بيعه مع 
الابدال كان البائع ولا عن جميع الماك فى إبدال مالهم بمال آخر. إلخ. 


و الذى ينبغى أن يقال فى توجيه كلام صاحب الجواهر و شيخه وجوه: 


الأمول: أن يكون معنى قولهم إذا جاز البيع بطل الوقف هو صيروره الوقف ملكا للواقف و رجوعه الى ملكه فهو بعيدء فإنه بعد 
خروجه عن ملكه فلا مقتضى لكونه مالكا له ثانيا. 


الثانى: ان يخرج من الوقفيه و صارت ملكا طلقا للموقوف عليهم بحيث لهم أن يفعلوا فيه ما شاثوا من البيع و الهبه و الإعاره و 
الإجاره كبقيه أموالهم الشخصيه و هذا أيضا لا مقتضى له فكلا القسمين لا يحتاج الى نظر فضلا عن احتياجهما إلى إمعان النظر. 


الثالث: أن يكون الوقف باطلا من جهه بمعنى بطلانه من الجهه التى عرض له ما يجوز البيع فقط لا من بقيه الجهات ليصير ملكا 
طلقا للموقوف عليهم 
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أو يرجع الى ملكك الواقف 


و من الواضح أن هذا يحتاج إلى إمعان النظر فضلا عن النظر. 


و على هذا ظهر الوجه فى عدم جواز رهن الوقف إذ لا يخرج الوقف عن الوقفيه بجواز بيعه من جهه عروض مجوّز من مجوّزات 
البيع كما ظهر أنه لا وجه لقانطةحالفنة قن الييه: كر ناتعرذاذة .و" الوقيق ل مجو امتردادة لأنه عازه عن الحين و السكورن 
مقابل الحركه فليس مفهومه الَا متقوٌما بالإيقاف و السكون و عدم توارد البيع و الشراء و الهبه و الإجاره عليه بحيث يبقى طبقه 
بعد طبقه و جيلا بعد جيل» و هذا بخلاف الهبه فإنها ليست الا تمليكا محضا. 


ثم انه لا ثمره لهذا البحث بعد التسالم على حرمه البيع الوقف قبل عروض المجوّز و على جواز البيع بعد عروض المجوّز ثم 


ثم إذا طرء على الوقف جواز البيع و لم يبع فى الخارج الى أن زال المانع فهل يزول الجواز أو يبقى على حاله فربما يقال ببقاء 
الجواز استصحابا لحكم المخضّ ص كما فى حاشيه الا-يروانى فان المقام من موارد دوران الأمر بين العمل بحكم المخصص و 
العمل بالعام بعد انقطاع عمومه فحيث انقطع عمومه فى زمان فلا يبقَى مجال للتمسكك به فى الزمن الثانى لعدم المقتضىء بل 
نستصحب حكم المخصص اعنى جواز البيع. 


و لكن الظاهر هو العمل بالعام فى غير حاله اتتخصيص خصوصا إذا كان العموم استغراقيا لما قلنا فى محله انه بعد تخصيص العام 
يتمسك به فى مورد التخصيص و توضيح ذلك ان للوقف هنا ثلاثه حالات حاله قبل عروض الحاله الموجبه للبيع و المسوغه له 
و حاله عند عروض المسوّغ و حاله بعد عروض المسوّغ و ذكرنا فى محله أيضا 
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و على هذا فمقتضى العمومات الداله على عدم جواز بيع الوقف انما تدل على عدم جوازه فى جميع الحالات بحسب العرض و 
الطول؛ فقد خرج من تحتها صوره عروض الحاله المسوغه للبيع فيبقى الباقى تحت العموم و هذا واضح بناء على أن جوز البيع لا 
يوجب بطلانه» بل يسوغ البيع فقط و الا فالوقف باق على حاله. 


و أما بناء على مسلكك صاحب الجواهر فككك أيضا لما عرفت أن قوله بالبطلان ليس معناه رجوع الوقف الى الواقف أو صيرورته 
ملكا طلقا للموقوف عليهم لما عرفت من بعد كلا المعنيين و عدم المقتضى لهما فى البين» بل معناه هو البطلان من جهه خاصه 
أعنى الجهه التى أوجبت ببع الوقف و سوغ المعامله عليها و أما بقيه الجهات فمحفوظه على حالها و هو الذى كان محتاجا الى 
النظر» بل إلى إمعان النظر. 


و عليه فالتمسك بالعموم فى غير المقدار الذى ثبت فيه التخصيص من الوضوح بمكانء بل الأمر ككك حتى على المعنى الأول و 
الثانى فإن جواز بيع الوقف وان أوجب بطلادنه سواء كان بالعود الى الواقف أو بصيرورته ملكا طلقا للموقوف عليهم و لكن 
الفرض أن الإبطال ليس مستمرا إلى الأبد, بل انما كان عموم العام قبل ذلكك شاملا لما بعد هذه الحاله التى بطل فيها الوقف و 
عليه فتمسكك بالعموم فى الغير المورد الذى نقطع بخروج الخاص و نعمل بالعموم فتحكم بمقتضاه على ثبوت الوقفيه بعد 
البطلان أيضا فيكون العام مقتضيا لذلكك فيحكم بالوقف إلى الأبد الى ان يرث 


الله الأرض و من فيها. 

[الأقوال فى الخروج عن عموم منع بيع الوقف] 

اشاره 

(قوله: إذا عرفت ان مقتضى العمومات فى الوقف عدم جواز البيع). 


أقول: بعد ما حكم المصنف أن مجرد عروض جوز البيع على الوقف لا 
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من البقاء و هو واضح لما عرفت أن مفهوم الوقف عباره عن السكون فلا بد و ان يكون واقفا و ساكتا. 


ثم يقع الكلاسم هنا فى جهتين: الاولى: فى الخروج عن مقتضى ذلك الأصل. بحسب الموضوع بمعنى أن أى وقف يجوز بيعه و 
أى وقف لا يجوز ببعه و الجهه الثانيه: فى الخروج عنه بحسب الحكم بمعنى أن المسوغ لبيع الوقف أى شىء مع قطع النظر عن 
أن أى وقف يجوز بيعه و أى وقف لا يجوز بيعه وقد حصره بعضهم بواحد و هو وقوع الخلف بين الموقوف عليهم و بعضهم 
بثلاثه و بعضهم بخمسه الى غير ذلكك من الاختلافات. 


أما الجهه الأولى: فوقع الخلاف فى ذلكك بين الأصحاب كثيراء 
فذهب بعضهم الى عدم جواز البيع و عدم الخروج من عموم المنع أصلاء 


و هو الظاهر من كلام الحلى و الشهيد فان ظاهر قول الشهيد أن سد الباب و هو نادر مع قوته هو اختياره ذلكك و ذهب بعضهم 
الى الجراق مظلفا. 

و فصل بعضهم بين المؤبد و المنقطع 

و ليس المراد من المنقطع ما إذا كان الوقف إلى سنه أو الى سنتين» بل معناه أن الوقف انما هو على طائفه خاصه من غير تقيد 
بزمان خاصٌ و الا فيكون حبسا الذى عباره عن حبس العين مع كونها باقيه على الملكك و تسبيل المنفعه» و لكن حيث انه لطائفه 
خاصه ينقرض كثيرا بانقراضهم فيسمى ذلك بالوقف المنقطع الأخر و هذا بخلاف المؤبد فإن معناه أن الوقف لطائفه خاصه 
كأهل العلم من الشيعه فى النجف مثلا كما وقفوا قريه فى كرمانشاه ككك و مع عدمهم لمطلق أهل العلم و مع عدمهم العياذ بالله 


لفقراء الشيعه و مع عدمهم لأغنياء الشيعه و هكذا فمثل هذا الوقف لا ينقطع آخر بل يستمر و يدوم إلى الأبد و يبقى طبقه بعد 
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طبقه و جيلا بعد جيل. 

و بالجمله التزموا بجواز البيع المنقطع دون المؤبد. 

و فصل بعضهم بقولهم بعكس ذلكء أى بجواز البيع فى المؤبد و بعدمه فى المنقطع 
و لعل نظره الى ان المنقطع ينقطع بنفسه بخلاف المؤبد. 

و فصل بعضهم بين أصل الوقف حيث قال بعدم الجواز 


و بين اجزائه و آلاته التى انحصر طريق الانتفاع بالبيع فقط. كحصر المسجد و جذوعه و بعض آلاته التى سقط عن الانتفاع به فى 
هذا المسجد بنحو من الأنحاء و هو المحكى عن الإسكافى و فخر الإسلام؛ و يمكن التفصيل بين ما يكون الوقف تحريرا 
كالمساجد و نحوها و بين سائر الأوقافء و يلتزم بعدم جواز البيع فى الأول دون العا الا انه لبس تقضيلة فى الحتبته لأن 
المساجد خارج عن مورد البحث» فان الظاهر ان مورد البحث ما اعتبر فيه التمليكك و المساجد تحرير و عليه فما سيأتى من 
المصنف من التفصيل بين المساجد و غيره؛ تنبيه على أصل المطلب لا تفصيل فى الوقف بين جواز البيع فى قسم و عدمه فى 


أخر 
و الكلام فعلا بيقع فى جواز بيع الوقف المؤبد فى الجمله. 


[الوقف على قسمين تمليكى و فكى] 


و بعد ما نقل المصنف كلمات الأصحاب فصّل فى الوقف المؤبد. بينما يكون ملكا للموقوف عليهم و بينما لا يكون ملكا لأحد. 
بل يكون فكك ملكك نظير تحرير كالمساجد و المدارس و الربات و الخانات و ان كان فى الحقيقه ليس تفصيلا كما عرفت بناء 
على عدم دخولها فى ملكك المسلمين فان الموقوف عليهم انما يملكون الانتفاع دون المنفعه و قال المصنف ان محل الخلاف 
هو القسم الأولء أى ما يكون الوقف تمليكا و أما القسم الثانى فالظاهر عدم الخلاف فى عدم جواز بيعه لعدم الملكك و على هذا 
فلو خربت القريه و انقطعت الماره عن الطريق الذى فيه المسجد لم يجز بيعه و صرف ثمنه فى 
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نعم يجوز الانتفاع بها بالزرع و الغرس مع ملاحظه الآداب بعدم التنجيس و الهتكك كما جاز الانتفاع به 


قبل الخراب بالجلوس و النوم و سائر الأشغال من المباحث و غيرها إذا لم تزاحم المسجديه؛ نعم يحتمل جواز إجارتها و صرف 
الأجره فى مصالح المسلمين. 
و لكن الظاهر أنه لا- فرق بين البيع و الإجاره فإنه بتعد خروجها عن الملكيه لأحد و حرمه كما لا يجوز بيعه و تمليكه و ككك لا 


يجوز إيجاره. 


ثم ان المراد من عدم جواز التصرف فيها تصرفا مالكيا خصوص الحرمه التكليفيه و الا فلا يترتب عليه ضمان بوجه و لذا لو سكن 
فيها أحد أو اشتغل ما لاشغال المنافيه للمسجديه فليس عليه ضمان. 


[لا خلاف فى عدم جواز بيع الوقف الفكى] 
اشاره 


و بالجمله ان كان الوقف تمليكا و لو كان للنوع فهو محل الكلاءم فى المقام وان كان تحريرا و فكك ملكك فهو لا يجوز بيعه 
بوجه لعدم كونه ملكا لأحد حتى يجوز بيعه و يباشره أحد الملاكك وكاله أو الحاكم ولايه» بل يبقى على حالها الى ان يرث الله 
الأرض و من فيهاء نعم يجوز الانتفاع بها ما لا يزاحم المسجديه وان تصرف فيها بما يزاحم المسجديه فعل فعلا محرما فلا 
ضمان بالأ-جره لأن الفرض انه ليس بملكك لا للخاص و لا للعام كما لا يخفى انتهى الكلام الى تفصيل المصنف بين ما يكون 
الوقف تمليكا و بين ما يكون تحريرا. 

و تحقيق الكلام هنا ان ما يكون تحريرا كالمساجد فان المتيقن من التحرير هو المسجدء فالظاهر أنه لا يجوز بيعه فإن حقيقه البيع 


على ما عرفت عباره عن المبادله بين الشيئين فى جهه الإضافه إلى المالكك بحيث يكون كل واحد من الشيئين مضافا الى شخص 
فيتبدل كل من الإضافتين بتبديل المالين و من البديهى ان المساجد غير مضافه الى أحد بإضافه الحقيقه أو بإضافه الملكته 


و مع انتفاع الإضافه كيف يسوَّغ البيع أو التجاره عن تراض أو بقيه 
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المعاملات لما عرفت مفصّ للا أنه لا بيع إِلّا فى ملككء و لا بيع الّا فيما يملكك و لذا قلنا ان كل ما ليس داخلا تحت الملك كالطير 
فى الهوى و المباحات الأصليّه قبل الحيازه لا يجوز ببعه. 

و توهم أن المساجد أيضا نحو من التمليكك للمسلمين كما ان الزكاه ملكك للفقراء و الأصناف الأخر أو نقرض مسجدا يملكه 
المالكك للمسلمين وقفا. 

توهم فاسد فان المساجد من قبيل التحرير كالعبد المعتق و أنها لله لا بمعنى كونها ملكا له و مضافا اليه ليتوهم جواز بيعها من 
جهه تلك الإضافه المصححه للبيع» بل بمعنى كونها معبدا للمسلمين ليعبد فيها للّه تعالى و يتقرب به فيها و لعل الى هذا المعنى 


يظر قولةممالى: أذ العالاجة اواج بهو المسفيل القرني سق سائو المحاتى بو هكذ| نهو السصفاف قن يعض الروا ياف قلا قاين 
ذلك بالزكاه فإن الجهه فيها مالكك بخلافه فى المساجد فإنه ليس فيها جهه إضافه حقا أو ملكا فلا يصح بيعها بوجه. 


و أما الوقف بمعنى التمليك للمسلمين» بان يجعل مكانا خاصا مسجدا بعنوان التمليك لا التحرير فخارج عن الفرض فإنه لا 
يكون مسجدا و متمحضا لله بل يكون مثل الحسينيات و نحوها. 


و بالجمله أن من الضرورى أن المساجد ليس الا تحريرا و فكا للملكك لا تمليكا و عليه فلا يكون بيعه جائزا لعدم وجود الإضافه 
فيها الى أحد و لو الى الجهه كالزكاه بحيث يباع المسجد و يكون بدله قائما مقامه فى تلكك الجهه فهذا قسم من الوقف العام. 


[كلام كاشف الغطاء فى الأوقاف العامه مع اليأس عن الانتفاع بها] 


و من هنا ظهر ما فى كلام كاشف الغطاء 


حيث ذكر جواز اجاره المسجد الذى خربت القريه و انقطعت الماره عنه و خرب و ذلك فإن صحه الإجاره تتوقف على كونه 


مضافا الى شخص لتكون الأجره داخله تحت ملكه و قد عرفت أن 
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باق على وسعته فإنه لا يلزم فى الثالث توفيه المسجد ليس مضافا الى شخص. 


نعم» يصح الزّرع و الغرس فيه و الانتفاع به بغيرهما مع ملاحظه الآداب كما هو واضح. 
الثانى: أن يكون وقفا للذرّيه بحيث يوقف أرضا خاصا لهم لتكون منفعته لهم طبقه بعد طبقه و جيلا بعد جيل 


فلا شبهه أن هذا القسم من الوقف تحبيس و تمليكك أما كونه تحبيسا فلان الوقف على ما فسروا تحبيس الأصل و تسبيل الثمره و 
قد جعل الواقف ذلكك الوقف ككك كما لا يخفى. 


واما كونه تمليكا لهم فلمقتضاء السيره القطعيه العقلا.ئيه على ذلكك فإنه لا يشكك أحد فى انه إذا ثبت فى ذلكك ما يوجب 
الضمان على شى ء يكون ذلك الشى ء لهم و لو غصبه غاصب لوجب عليه رده الى الذريه بمقتضى اليد و السيره و من المعلوم 
أنه لو لم يكن هنا تمليكك لكان الحكم فيها مثل المساجد من غير ان يوجب الأشغال و الغاصب الضمان على الأجره فلازم هذه 
السيره هى الملكيه على أن مقتضى الوقف على الذريه يقتضى ذلكك بمقتضى مفهوم الوقف فإنه لو كان ذلكك مجرد التحبيس 
لكان المناسب أن يقول الواقف وقفت لهم بحيث يكون لهم لا عليهم و هذا بخلاف التمليك فان الواقف يملكك العين الموقوفه 
لهم و لكن يضق دائره السلطنه على الموقوف عليهم و لا يجعلونهم مطلقا فى العين الموقوفه لتكون سلطنتهم سلطنه مطلقه و 
سلطنه لهم؛ بل يضق دائره السلطنه عليهم بالشرط فى ضمن الوقف و بنفسه نظير الشرط الخارجى بحيث يكون الموقوف عليهم 
مالكا للمنفعه فقط 


ملكيه مطلقه و أما العين فليس لهم عليها مالكيه الَّا من جهه ان تكون المنفعه لهم و أما يفعلون للعين الموقوفه بما شائوا فلا و اذن 
فتكون السلطنه عليهم لا لهم و لذا قال الواقف عند الوقف وقفت عليهم. 
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و بالجمله مقتضى تلك العباره هى التمليكك فإنه لو كان الغرض هو التحبيس لقال وقفت لهم لا عليهم» فان من الواضح انه إذا 
كان الشخص مالكا لشىء و لم تكن سلطنه مطلقه تكون السلطنه عليهم لا لهم كما هو واضح. 

والحاصل: أنا نستفيد كون الوقف على الذريه تمليكا لا تحبيسا من نفس عباره الواقف عند الوقف لكونها ظاهره فى التمليكك 
باعتبار التعبير بعلى الظاهره فى تضييق دائره السلطنه بمقتضى الشرط بمجرد الوقف نظير تضييق الدائره للسلطنه بالشروط 
و اما جواز بيعه» فالظاهر أنه مما لا اشكال فيه كما سيأتى فإن المانع الذى كان فى التحرير غير موجود هنا كما لا يخفىء فإن 


الإضافه المالكيه موجوده و تصرف الموقوف عليهم متعذر لفرض عروض الجهه المجوزه للبيع و ليس فى البين ما يمنع عن 
التصرف كأدله حرمه التصرف فى مال الغير فتكون أصاله الإباحه محكمه. 


الثالث: ان يكون وقفا عاما كالوقف على العلماء و السادات 

اشاره 

وطلاب المدارس و الزوار و الفقراء و نحوها من الجهات العامه و هو على قسمين:- 
الأول) ان يكون وقفا للكلى كالوقف على العلماء و الطلاب 


كوقف الحمامات و الدكاكين و الاملا-كك لهم لتكون منافعها ملكا طلقا لهم بحيث يكون حبس الأصل و تسبيل الثمره لهم 
بحيث تكون المنفعه لهم و يملكون منافعها و تقسم عليهم كما فى القسم الثانى نظير أوقاف على العلماء و طلاب المدارسء فان 
غلتها تقسم عليهم و يملكون نفس المنفعه و لا يلزم توفيه جميع الاقسام هنا كما يلزم فى الوقف على الذريه. وغايه الأمر أن 
الفرق بينهما من جهه أن دائره الوقف فى القسم الثانى تضييق و توسع بكثره الموقف عليهم و قلتهم بحيث إذا كثروا فتوسع دائره 
القسمه و إذا قلوا فتضيق دائرته و اما فى القسم الثالث فهى 
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القسمه على جميع السهام و الموقوف عليهم» بل يجوز الإعطاء لواحد و الاختصاص به لان الوقف لجهه و هى متحقق بواحد 
لصدق الجهه و تحقق الإعطاء لأهل العلم؛ و هذا بخلافه فى القسم الثانى» فإنه لا بد فيه من ملاحظه جميع الموقوف عليهم و 


توفيه القسمه لهم قلوا أو كثروا و من ذلكك يختلف القسمه سعه و ضيقا باختلا.ف الموقوف عليهم كثره و قله و أنه لا بدّ من 
إعطاء كلهم قسمه حقيقه حتى لو مات أحدهم بعد حصول الغله فتنقل الى وارثه و هذا بخلافه فى القسم الثالث. 


ثم ان هذا القسم من الوقف أيضا تمليكك لعين ما تقدم فى القسم الثانى من اقتضاء نفس مفهوم الوقف. ذلكك و أنه لو غصبه 
غاصب يحكم بضمانه بخلاف التحرير و أن السيره العقلائيه تقتضى أن يعامل مع مثل تلكك الأوقاف معامله الملكيّه لقيامها على 


الضمان و وجوب الرد على النحو المأخوذ فبالملازمه ندل على الملكيه غايه الأمر ملكا للجهه نظير الزكاه و الصدقات و نحوهما 
و الظاهر أنه لا شبهه فى جواز بيع هذا القسم أيضا مع عروض الجهه المجوّزه للبيع فإنه مع وجود المقتضى له و شمول عمومات 
صحه البيع عليه و عدم وجود المانع عنه فلا شبهه فى ذلكك فانا نشكك فى صحه المعامله عليها مع تعذر استعماله فما أعد له و 
وقف عليه فنتتمسكك بأصاله الإباحه و قوله (ع) الوقف على حسب ما يوقفها أهلها ناظر الى حفظ جهه الوقف مع الإمكان لا مع 
التعذر. 


الثانى) ان يكون وقفا على الجهه العامه من دون ان يكون الموقوف عليهم مالكا على المنفعه» 


بل مالكا على الانتفاع كما ربما يعتبر تملكك الانتفاع بمعنى أن الوقف على تلك الجهه كما أنه ملكك لهم مضيقا فكك ملكهم 
بالمنفعه أيضا مضيق بمعنى أنهم مالكون بمنفعه خاصه أى السكن مثلا و انا فلا معنى للملكك على الانتفاع إذ لا معنى لمالكيه 
الإنسان على فعله بخلافه فى القسم 
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المتقدم فإنهم مالكون بالمنفعه مطلقا و ملكا طلقا بحيث لهم بيع تلك المنفعه و هبتها و إذا ماتوا تنتقل الى وارثهم و ان كان 
أصل الوقف ليس ملكا طلقا لهم و هذا بخلافه فى هذا القسم. فان الموقوف عليهم يملكون المنفعه الخاصه ملكا مضيقا 
كالسكنى مثلا من غير أن يجوز لهم بيعها و إذا ماتوا تنتقل تلكك المنفعه إلى الوارث» و من هنا لو غصبه غاصب يضمن الأجره 
للجهه لا لخصوص الساكن فى ذلككء و هذا القسم كالمدارس و الربط و الخانات و نحوها و الظاهر أن هذا أيضا تمليك للجهه 
العامه للوجوه المتقدمه و السيره العقلائيه هنا أوضح من السيره فى القسمين المتقدمين» فان 


هذا القسم من الأوقاف كان موجودا فى الزمن الجاهليه أيضا وقفا على طبق مسلكهم فإنها قائمه على ضمان الغاصب فبالملازمه 
تدلٌ على الملكيه و مما ذكرناه ظهر ما فى كلام المصنف من عطف الرباط و الخانات و القناه على المساجد فإنه فرق واضح 
بينهما إذ الوقف فى المساجد تحرير فلا يجوز بيعه بوجه كما عرفت و لكن الوقف للرباط و الخانات و المدارس ليس تحرير فلا 
يجوز بيعه بوجه كما عرفت و لكن الوقف للرباط و الخانات و المدارس ليس تحريراء بل تمليك للجهه العامه فيجوز بيعها فكم 
فرق بينهما. 


و أما المشاهد 

فهل هى مثل المساجد أو كأوقاف العامه و يقع البحث فيها فى جهتين: الأول) فى أرضهاء و الثانيه) فى الآلات التى توقف عليها 
اما الكلام فى أرضا: فالظاهر أنها ملحقه بالمساجد و ليست ملكا لأحد بل تحرير محض و من هنا الحقوها بالمساجد فى جميع 
الأحكام الشرعيه و عليه فلا يصح ببعها بوجه. بل يعامل معها معامله المساجد. 

واالحاضل ‏ أن الزقف على انعا نيا ان ركرة قر #السناسه والتشاعك الشدر ف دانها الدنووققوها كن كرون اند 
للمسلمين من غير أن 
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تكون ملكا لأحد أو لجهه كما أن البيع و الكنائس معابد لليهود و النصارى؛ من غير أن تكون ملكا لأحد و عليه فلا يجوز بيعها 
كما عرفت و اما الوقف للصلاه مثلا فليس بمسجد كما تقدمء و أما لا يكون الوقف تحريرا فيكون تمليكا سواء كان وقفا على 
الذريه أو وقفا على الكلى كوقئ الحمامات و الدكاكين و نحوهما على الكلى كالعلماء و الصلحاء و الفقراء 


و الزوار و نحوهم من العناوين الكليه بحيث تكون المنفعه ملكا طلقا لهم أو وقفا على الجهه كالرباط و الخانات و القناطر و 
نحوها فإنها وقف على الجهه لينتفعوا منها فقط بحيث كما ان ملكهم على الوقف مضيق فككك ملكهم على المنفعه أيضا مضيق 
و ربما يعبر عن ذلك بملك الانتفاع و لكنه لا معنى له و الوجه فى كونه تمليكا هو قيام السيره العقلائيه على ضمان الغاصب 
لهذه الأوقاف بخلاف المساجد فبالملازمه نكشف كونه تمليكا و هذا لا شبهه فى جواز بيعها مع عروض المسوّغ لها كما سيأتى 


ثم ان هنا قسما آخر من الوقف فيكون به الاقسام خمسه و هو الوقف على الوقف نظير الأوقاف على المساجد و المشاهد و 
المدارس كما جرت السيره على وقف الدكاكين و الحمامات و العقار على المدارس و المساجد و المعابد و الظاهر أنها تمليكك 
عليها و ان كانت نفس المساجد و المعابد و الظاهر أنها تمليكك عليها و ان كانت نفس المساجد غير مملوكه و ذلكك فان قوام 
الملكنه انما هو بالإضافه بين المالكك و المملوك فتلكك الإضافه خفيفه المؤنه فكما يمككن اعتبار الملكيه للاحياء و الأموات من 
ذوى الشعور و العقول. فككك يمكن اعتبارها الغير ذوى الشعور أيضا من الجمادات كما يمكن اعتبارها للكلى و اعتبار الكلى 
ملكا للشخص مع الإضافه إلى الذمه على ما تقدم. 


و بالجمله أن اعتبار الكلى لغير ذوى الشعور من الأشخاص الجماديه ليس أخف من اعتبارها للكلى و اعتبار الكلى ملكا لذوى 
الشعور كما هو واضح. 
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بل هذا المعنى موجود فى بناء العقلاء أيضا مع قطع النظر عن الشرع فان فى بنائهم اعتبار 


الملكيه على غير ذوى الشعور. 


و عليه فآلات المسجد و أسبابه لا تلحق بالمسجد فى الحكم بجواز البيع فان نفس المسجد ليس ملكا لأحد كما عرفت و هذا 
بخلااف آلاءت فإنها تمليك للمسجد فيجوز بيعها إذا عرض لها ما يسوغ البيع و لا يبعد» بل من القريب أن من هذا القبيل 
الموقوفات التى وقفت على المشاهد المشرفه من القناديل و السراج و نحوهما فإنها تمليكك لها لينتفع بها فيها بالمنافع التى أعدت 
لها ولو كانت هى التزين و تعظيم الشعائر فإنه لا يترتب فائده على القناديل المعلقه من المشاهد و الجواهر المعلقه مع كونها 
بأغلى القيم و أعلاها الا التزيين و التعظيم فلا يجوز ببع شىء منها الا بعروض مجوّز فليس حكمها حكم المشاهدء فإنكك عرفت 
أنها ليست ملكا لأحدء بل هى تحرير كالإماء و العبيد إذا أعتقوا و هذا بخلاف هذه الأمور فإنها تمليكك للمشاهد فيجوز بيعها 


عند عروض المجوّز و من أخذها يكون ضامنا. 


و من هذا القبيل وقف الدكاكين و الحمامات و بقيه الأملا-كك على المدارس و المساجد و المشاهد و لكن فرق بينها و بين 
آلات المسجد و قناديل الحرم و جواهره التى وقفت للتزيين و التعظيم و هو ان الدكاكين و نحوها وقفت عليها لتكون منافعها لها 
بحيث تصرف فيها نظير صرف منافع الموقوفات على الكلى فى أفرادها فتكون تلك المنافع ملكا طلقا لها و مملوكا شخصيا 
لهؤلا-ء و ككك منافع تكون ملكا طلقا للمساجد و المشاهد بحيث ان لمتوليها بيع تلكك المنافع و تبديلها بشىء آخر من غير 


عروض مجوّز لها ثم بيع ذلكك أيضا و تبديلها بشى ء آخر من الدار و الدكان و نحوها و هذا بخلاف الأصل أعنى 


ذي التقفيف فانه لا نحو معي اناعد وضق 'المندور كما اكت رقا للستاوودة 
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الكليه أو الذريه تكون منفعتها ملكا طلقا لهم يفعلون فيها ما يشائون بخلاف أصل الوقف الذى حصل منه النفع فحقيقه الوقف 
الللاق عبازها عن تحييين الأضل :و تسيل القيره موحودم مها من غير أن بكرة تخرينا واهذ اكت مل الكف التسعد و 
المشاهد و ما كان وقفا لها للتعظيم و التكريم فان نفعها عباره عن التعظيم فقط فليس لها نفع سواه و سوى التزيين فيكون نظير 
الوقف على الجهه كالمدارس و القناطر و الربط و الخانات فليس للموقوف عليهم الَا الانتفاع بالتفرج و نحوه؛ أى انهم ما لكون 
بمنفعه خاصه لا بجميع منافعا فان مالكيتهم مضيق فيها كتضيق مالكيتهم على أصلها لا أنهم مالكون بالانتفاع فإنه لا معنى 
للوقفء بان يكون الموقوف عليهم ان يملكون على فعلهم و جمله من تلكك الآلاءت نفعها يكون منحصرا باستراحه الزوار و 
المصلين و جمله منها تكون ذو جنبتين أى يكون نفعها تعظيما للشعائر و عائدا إلى استفاده الزوار و المصلين و على كل حال 
فليست وقفا على الجهه. بل وقف على نفس المساجد و المشاهد و تمليك لها و لكن الداعى يختلف تاره يكون انتفاع الناس 
فقطء و أخرى تعظيم الشعائر من حيث التزيين فقطء و ثالثه يجتمعان و كيف كان فما كان نفعه عائدا إلى الواردين فمن حيث 
أنهم واردين لهذا المحل و زوارها و المصلين فيها. 


ثم انه من هذا القبيل الاجزاء المستحدثه فى المساجد و المشاهد كاسقف و الجدران و نحوهما فإنها تمليكك لها من غير أن 


تكون تحريرا و لذا يجوز بيعها بعد 


الخراب إذا لم يمكن صرفها فى نفسهاء بل يمكن القول بذلكك فيها إذا لم تكن مستحدثه. بل صار وقفا على هذا النحو كما إذا 
ابنى بناء ثم جعله مسجداء بل الأسمر ككك فى جميع اجزاء المشاهد و المساجد أى ما كان الوقف تحريرا فجميع اجزائها من 
الأرفوكو الخدان و القت وناك 
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الأدداى كليا وفك عت تحن الستلكه الشسحه و المشمية: و ان المسض :و الشهة غدرها أ المكاق القن علكك لأس اد«مووةه 
فيها فإنها بحسب التحليل و الدقه ليست بمسجد و مشهدء بل من أجزائها و ان كان يحرم تنجيسها و هتكها الا أن ذلكك من جهه 
كونها جزء للمسجد و المشهد و تحقيق هذه الدعوى. 


أن المسجد انما هو المكان الذى يحتاج اليه كل جسم و يفتقر اليه و ليس هذا المكان عباره عن الأرض و لا الهواء الموجود فى 
الفضاءء بل هما أيضا من الأجسام المحتاجه إلى المكانء بل المكان و ان كان شيئا يحتاج فهمه الى النظر الدقيق» بل مما يتحير 
فيه العقول و يختلف فيه أهل الفلسفه أيضا فى بحث الا-عراض و فى بحث غناء الواجب تعالى من المكان و لككن الظاهر و لو 
بحسب المسامحه العرفيه أنه عباره عن البعد الخالى من كل شى ء حتى من الهوى و لذا لو أخرجت جميع اجزاء المسجد من 
الأرض و السقف و الجدران الى محل آخر واترس محلها تراب و جص غيرها ترتب حكم المسجد على الاجزاء الجديده و 
انسلخت عن الاجزاء الخارجه و هكذا الحكم فى غير المساجد من الأملاك الشخصيه فإن المكان الذى متعلق حق الناس إذا 


خلا عن جميع الاجزاء من التراب 


و الأ-جر و الجص و بفرض المحال عن الهواء أيضاء بل الى تخوم الأرض بالفرض المحال لو كان الى تخوم الأرض متعلق حق 
الغير و ان لم يكن ككك فان متعلق الحق ما يعتبره العقلاء للملاكك من الفوق و التحت و ككك فى المساجد فى غير المسجد 


الحرام؛ فإنه ورد روايتين فى خصوص مسجد الحرام انه مسجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء. 


فإذا خليت عن التراب الى تخوم الأرض بالفرض المحال هل يتوهم أحد أن حق المالكك زال عن هذا المكان» بل نفس ذلكك 
المكان متعلق حق 
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العو ملكك لةافليئة الأحد انث اتحمنه 


و بالجمله أن المكان سواء كان مسجدا أو ملكا لأحد ليس عباره عن الأرض و الهواءء بل جميعها موجود فى المكان و ذلكك 
المكان مسجد و ملكك للغير من الفوق و التحت بالمقدار المتعارف لا من تخوم الأرض إلى عنان السماء كما توهم أنه من تخوم 
الأرض إلى عنان السماء مسجد فإنه بلا مدرك فلو خليت الأراضى من جميع الأجزاء الأرضيه. بل الهواء أيضا محالا فالمكان 
الخالى من الفوق و التحت مسجد و ملكك للغير بالمقدار الذى يعتبره العقلاء ملكا فى الاملاكك و هذا المقدار أيضا مسجد و 
ككك الأمر فى المسجد الحرام أيضا فلو خربت الكعبه العياذ باللّه و أخرجت الأحجار و التراب عنهاء فلم تزل الكعبه» بل زالت 
اجزائها بحيث لا-فرق بين البناء الموجود فيها و الهواء الموجود فى السماء الرابع فان جميعها كعبه و ككك الى تخوم الأرض 
فالكعبيه غير قائمه بذلكك البناء و الذى يدل على صدق هذه الدعوى مضافا الى ما ذكرناه ما ذكره شيخنا الأستاذ من ان المساجد 


و ككك المشاهد تحرير ملكك و فكك له إلى الأبد حتى يرث الله الأرض بحيث لا ينقلب عما هو عليه بوجه مع أن جدرانها و 
ككك سائر أجزائها عن السقف و غيره لا تبقى إلى الأبد بل تخرب و يتجدد ببناء آخر و لو بعد ألف سنه فلو كان قوام المسجديه 
و المشهديه بتلكك الاجزاء لزالت و لم تبقى إلى الأبد فهو خلف و مناقضه و نكشف من ذلكك أن المسجديه غير قائمه بها و انما 
هى أجزاء المسجد كما لا يخفى. 


أخذه فى كل سنه و صرفه فى غير مصارف الكعبه. 
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أقول: الظاهر أنه بذل للبيت الى ان يكون لها سنه واحده فلا يجوز التصرف فيه الى سنه ثم يأخذه المتصدى للكعبه و يتصرف 
فيه ببذله الى خدمته أو الى رواه كيف شاءء بل سمع أن فى المصر موضع وقف على ذلكك بحيث أن يصنع منه فى كل سنه ثوبا 
للكعبه. 

و بالجمله أن ثوب الكعبه لا يقاس ببقيه أموال المساجد و المعابد و المشاهد فإنه لا يجوز التصرف فى بقيه أموالها بنحو و هذا 
بخلاف ثوب الكعبه فإنه يجوز التصرف فيها بعد سنه لأنه من الأول جعل هكذا خصوصا لو صح ما سمع ما ذكرناه من تهيئته 
موضع لذلك فى المصر. 

و بالجمله ثوب الكعبه ليس وقفا لها ليستشكل فيه بأنه كيف يسوغ بيعه بعد سنه مع كون الوقف مؤبداء بل هو هديه للبيت ينتفع 


نه إلى ستها ولا يجوز لأحد'ان يتصرف فيه الى 


سنه ثم يؤخذ و يتصرف فيه فمن الأول جعل هبه للبيت إلى سنه ثم الى المسلمين أو الخدمه و نحوهم و يشهد على ذلكك ما ورد 
من جواز بيع أستار الكعبه و الانتفاع به كما فى روايه مروان بن عبد الملكك و اما ما ذكر من عدم جواز التكفين به فمن جهه 
الاحترام لتنجسه بما يخرج من أسفل الميت. 


الكلام فى مسوغات بيع الوقف 

اشاره 

(قوله: إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام فى جواز بيع الوقف يقع فى صور). 
أقول: ذكرت أمور يجوز بها بيع الوقف 

منها ان يخرب الوقف 

اشاره 


وان كان المذكور فى كلامهم هو ذلكك و لكن الخراب ليس موضوعا للحكم, بل موضوع 
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الحكم هو عدم إمكان الانتفاع به و الخراب مقدمه لذلكك و من هنا لا ينحصر الحكم بالخراب فقط» بل يجرى فى كل مورد 
سقط عن الانتفاع به كما يجرى فى الخراب أيضاء و ذلكك كالدار الموقوفه إذا خربت و كذلكك اخشابها و الحيوانات الموقوفه 
لمسجد إذا ذبحت أو الأعيان الموقوفه إذا سقطت عن الانتفاع بها كالدور غيرها إذا كانت فى قريه خربت أو غار عنها أهلها و 
بقيت الدار الموقوفه مسلوبه عنها المنافع و هكذا الظروف و الأخشاب و الأحجار و نحوها. 

فتحصل انه لا موضوعيه للخرابيه 

ثم انه يقع الكلام هنا فى جهتين:- 

اشاره 


الاولى: من جهه المقتضى و الثانيه: من جهه المانع. 


اما الكلام فى الجهه الأولى» [أى المقتضى] 


فحاصل ما ذكره المصنف أن المانع من بيع الوقف أمورء فلا يجرى شى ء منها فى المقام الأول الإجماع. 


خلاف فى جواز بيعه عند خرباه و سقوطه عن الانتفاع به. 
الثانى ما فى روايه على بن راشد لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغله فى ملككك. 


وفيه انها منصرفه الى غير هذه الحاله لأمن النظر فيها ان كان الى موردها فلا شبهه ان مورد كلامنا ما يكون الوقف ساقطا عن 
الانتفاع به و فى الروايه ليس ككك و لذا فرضت فيها الغله فلو كانت ساقطه عن الانتفاع بها لم تكن ذات غلّه و ان كان النظر إلى 
إطلاقها فلا شبهه فى انصرافه الى غير هذه 
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الصوره لأ-ن الواقف وقف الأأرض لتبقى موقوفه و ينتفع الموقوف عليهم بها لتكون المنفعه ملكا طلقا لهم أو يملكون بالمنفعه 
الخاصه المعبر عنها بملكك الانتفاع بالمعنى الذى ذكرنا و الَّا فلا معنى للوقف لان يملكك الموقوف عليهم بفعلهم فإذا سقط 
الموقوفه عن هذه الحاله فتخرج عن لزوم إبقائها إلى الأبد فتخرج عن الوقفيه التى كانت عباره عن حبس العين و تسبيل الثمره 
من حيث جواز البيع لا من جميع الجهات ليقال ان لازم ذلكك سقوط الوقف عن الوقفيه كما تقدم ذلك فى توجيه كلام صاحب 
الجواهر و أستاذه كاشف الغطاء فمن الأول لم يشمل إطلاق الروايه على ذلكك و منصرف الى غير تلكك الحاله كما ادعاه 
المصنف (ره) من أنها 


منصرفه الى غير تلكك الحاله. 


و اما قوله (ع) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فذكر المصنف أولا أنه ناظر الى وجوب مراعاه الكيفيه المرسومه فى إنشاء 
الوقف و ليس منها عدم بيعه بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف و ان ذكر فى متن العقد و أفاد ثانيا و لم سلم أن المأخوذ فى 
الوقف إبقاء العين فإنما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاء البطون به مع بقاء العين و المفروض تعذره هنا. 


أقول: لا وجه لما أفاده أولا فإنه يرد عليه أولا انه مناقض لما استدل به سابقا على عدم جواز بيع الوقفء و ثانيا: أنه لا وجه 


لتخصيص الروايه بالكيفيات مع شمول إطلاقها للبيع أيضا فيحكم بعدم جواز بيع الوقف و عدم جواز التصرف فيه على غير جهه 
قصد الواقف أخذ بالإطلاق. 


و ثالثا: على فرض عدم شمولها للكيفيات فالأ-دله الأخرى الناظره على إمضاء الوقف على طبق المعنى اللغوى الذى عباره عن 
الحبس و السكون و على طبق المعنى الشرعى الذى ذكره الفقهاء اعنى حبس العين و تسبيل الثمره كافيه فى الماضيه فلم ترد 
لأدله المانعه على نحو التعبد فعدم جواز 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج هه ص: 18١‏ 

بيع الوقف ليس للتعبد» نعم ما افاده ثانيا من اعتبار إبقاء العين فى مفهوم الوقف و لكن اعتبر ذلك مقيدا بانتفاع البطون فمع عدم 
إمكان الانتفاع فلا يكون حقيقه الوقف متحققه هنا من حيث جواز البيع فقط لا من الجهات الأخرى بحيث يكون الوقف مطلقا 
باطلا فحينئذ لا تمنع عن البيع الأدله المانعه بوجه لما عرفت انها مسوقه لإمضاء ما اعتبر فى مفهوم الوقف فقط و ليست ناظره إلى 


جهه التأسيس فمع انتفاء حقيقه الوقف و 


مفهومه من جهه جواز البيع فلا تبقى فى البين أدله الامضاء أيضا. 
أما الكلام فى جهه الثانيه [أى المانع] 


فهو ما أشار إليه 
بقوله» و الحاصل أن الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلفء إلخ. 


أقول: انه لا إشكال فى وجود المقتضى لبيع الوقف إذا عرضه ما يوجب سقوطه عن الانتفاع به و تحقيق ذلكك ان الأمر حينئذ دائر 
مدار تعطيل الوقف حتى يتلف و بين انتفاع البطن الموجود به و بين تبديله لينتفع به البطن المتأخر و الظاهر جواز تبديله بل لزومه 
لينتفع به البطن الموجود و البطون المتأخره و ذلكك فإن العباره المقترنه بكلمه الواقف حتى يرث الله الأرض و من فيها مع كون 
العين الموقوفه مما لا بقاء لها إلى الأبد قطعا مع عدم المعنى لوقف المنقطع تدل على ان الخصوصيه غير دخيله فى العين 
الموقوفه و أن الملحوظ فيها انما هى طبيعى الماليه فى ضمن اى شخص كان فما دام يمكن الانتفاع بعينها فبها و الا فيبدّل بعين 
أخرى عن جنسها أو من غير جنسها فينتفع بها مثلا لو وقف عبدا أو حمارا أو شيئا آخر مما لا دوام فيه على صلاح المسجد حتى 
يرث الله الأأرض و من عليها فلا بد و أن يكون نظر الواقف إلى طبيعى المال و الا فلا معنى لتعقيب كلامه بهذه العباره لعدم 
كونها قابله للبقاء فإذا سقطت عن الانتفاع بها يبدل بشىء آخر فينتفع به و هكذا لتبقى إلى 
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الأبد الااان يعرضه بشىء و يهلكه فحينئذ ينتفى الموضوع و هكذا الأمر فى العين التى تصلاح للبقاء و لكن عرض لها ما يسقطها 
عن الانتفاع بها كالدار الموقوفه فى قريه فإنه إذا غار أهلها سقطت هذه الدار 


عن الانتفاع بها فحينئذ يجوز بيعها و تبديلها بشىء آخر فلا يصرف ثمنها الى الموجودين لينقطع الوقف و ان كانت لعرصه هذه 
الذار.يقاء 'لماتعرفت أ غرضن الواقت اتماهو البقاء: الى أن يرت الله الأرضن ومن فها و الاتلاق نات لغوض الرافس ومن هنا 
اندفع ما توهم من أن الأوقاف التى لا بقاء لها فإنما تصير ملكا طلقا للبطون اللاحقه فيجوز لهم أن يفعلوا فيها ما يشائون على أن 
لازم ذلكك أن يجوز بيعها بمجرّد موت الطبقه السابقه وان لم يعرض للوقف ما يسقطه عن الانتفاع به و هو خلاف البداهه. 


و يؤيد ما ذكرناه أن الأوقاف و لو كانت من قبيل الربط و الخانات لا بقاء لها إلى الأبد فمع ذلكك أى معنى لاقتران صيغه الوقف 
فيها بأنها وق الى ان يرث الله الأرض و من فيها أى ينفى ما سوى الله كما ذكرت هذه الجمله فى وقف على (ع) فى الروايه 
المتقدمه الحاكيه عن ذلكك فيعلم من ذلك ان المراد هو ما ذكرناه؛ نعم مع كون العين الموقوفه هى الأسرض فتكون العرصه 
الخاليه من كل شى ء قابله للبقاء. 


و من هنا اندفع ما فى المتن من انه إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادى إلى آخر البطون فلا وجه لمراعاتهم 
بتبديله بما يبقى لهم فينتهى ملكه الى من أدركك آخر أزمنه بقائه و لعله الى ذلكك أشار بالأمر بالتأمل. 


1 لا 
و يضاف الى جميع ما ذكرناه العمومات الداله على صحه المعاملات من أُوْفوا بالْعُقَودِء و أل الله البيع و بَلكارَهُ عَنْ تلآاض فإنها 
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الوقف إذا سقط عن الانتفاع بها فان المانع 


عنها انما كانت هى الأدله الداله على عدم جواز بيع الوقف فإذا سقطت هى عن المانعيه فتكون هى محكمه و مقتضيه لجواز 
البيع كما لا يخفى. 


و بالجمله أن أدله عدم جواز بيع الوقف فيما إذا كانت العين الموقوفه باقيه على حالها و أمكن الانتفاع بها فى الجهه التى وقفها 
الواقف لأجلها و إذا سقطت عن الانتفاع بها لم تكن مشموله لها. 


و بعباره أخرى أن ما دل على المنع عن بيع الوقف ليس وارد على نحو التعبد بل إمضاء لما أنشأه الواقف من جعله ساكنا و غير 
متحركك بالبيع و الهبه و جعله مهرا للزوجه و غيرها من التصرفات كما يقتضيه مفهوم الوقف أيضا و إذا سقطت العين الموقوفه 
عن الانتفاع بها ارتفع المنع عن بيعها و خرجت العين عن الوقفيه من هذه الجهه و جاز بيعها كما لا يخفى. 


ثم انه يقع الإشكال فى أنه بعد ما جاز بيع الوقف مع عروض ما يخرجه عن الانتفاع بها و بدل بشىء آخر فكيف يصير ذلكك 


وعلى تقدير تعلق الإنشاء به فلا فائده فيه فإنه لا يملكك بالبدل حين وقف المبدل فما لا يملكه لا يجوز وقفه لانه لا وقف إِلَا فى 
ملكك و بعد تبديله بالثمن فليس ملكا للواقف و على تقدير رجوعه الى ملكه لا يكون وقفا إِلما بإنشاء جديد فهو منفى؛ بل 
مقتضى القاعده حينئذ أى مع الرجوع الى ملكه اما كونه ملكا للواقف على تقدير حياته و للورثه مع موته و هذا هو الذى يقتضى 
كون البدل وقفا للبطون جيلا بعد جيل لا ما ذكره المصنف من كون الملكيه للموجودين فعليه و للمعدومين شاتيه فإن 


الملكيه الشأنيه للمعدومين موجوده فى أموال جميع الناس بالنسبه إلى الورثه فليس منحصرا بالمقام» بل ملكيه 
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المعدومين انما هو بإنشاء الواقف لا أن المعدومين يتلقون الملكيه من الموجودين بموتهم كما يوهمه ظاهر عباره المصنف و ان 
لم يكن مرادا له فان مراده هو ما ذكرناه. 


و الذى ينبغى ان يقال ان الإنشاء و ان تعلق بالعين الشخصيه الموجوده فى الخارج و لكن لا خصوصيه للخصوصيه الخارجيه فى 
العين الموقوفه و انما هى هذه العين الخارجيه مع لحاظ الماليه العاريه عن الخصوصيه الشخصيه فهذه الماليه فى هذه العين 
الموقوفه الخارجيه ما دامت موجوده و بعدها تكون باقيه فى العين الآخر مع التبديل و اذن فالماليه المحفوظه مع الإمكان متعلق 
الوقف فلا فرق فى كونها وقفا بإنشاء الواقف و هذا و الخدشه فيه فى مقام الثبوت. 


و اما فى مقام الإثبات فالقرينه على ذلك كون الوقف مؤبدا الى ان يرث الله الأرض و من فيها و عدم إمكان إبقاء العين إلى 
الأبد فيعلم من ذلكك أن الوقف انما تعلق بشىء له أمد حسب طول الزمان بقدر الإمكان غايه الأمر ما دامت العين الموقوفه 
بشخصها باقيه فخصوصياتها أيضا متعلق الوقف حين الإنشاء و لذا لا يجوز تبديلها قبل عروض المجوز اذن فالبدل وقف بإنشاء 
نفس الواقف لا بإنشاء آخر على أنه لو كان ملكا للبطن الموجود لا تنقل حق كل منهم بمجرد موته الى وارثه مع أنه ليس ككك. 


ثم انه بقع الكلام فى جهات:- 
الاولى: هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل فى كونه وقفا 


فالظاهر أنه وقف كأصله فليس ملكا للواقف و لا للموقوف عليهم إذ لا مقتضى له بل ملكك للموقوف عليهم ملكيه قاصره لا 
ملكيه مطلقه و بدل على ذلكك نفس جواز بيع الأصل مع عروض المجوّز 


فإنه لو كان ذلك ملكا للموقوف عليهم 
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لم يكن وجه لجواز الببع و لا للزومه» بل يكون ملكا لهم بمجرد عروض المجوز فيعلم من ذلكك ان الموقوفه أمر قابل للبقاء فما 
دام يمكن بقائها فى العين الخارجيه فبها و إذا توه الى الزوال فيباع فيبدل بشخص آخر كما عرفت مفصّلا و لو كان ذلك ملكا 
للموقوف عليهم الموجودين لكان حق كل منتقلا الى وارثه بموت واحد منهم و ليس ككك. 


والذى يوضح ذلك و كون البدل وقفا أنه لو أتلفه أحد فهل يتوهم أحد أن ما ضمنه يكون للموقوف عليهم بل لا شبهه فى 
كونه وقفا كالأصل و يجعل مقامه و تثبت لهم الملكيه لها ملكيه قاصره بمعنى ليس لهم أن يفعلوا فى البدل ما شائوا من الهبه و 
البذل و جعله مهرا للزوجه إِلّا جواز البيع و من هذا القبيل المثلان الذان ذكرهما المصنف. 


الأول: ان ديه العبد المقتول مشتركك بين البطون فثمنه أولى بذلكك حيث انه بدل شرعى يكون الحكم به متأخرا عن تلف الوقف 
فجاز عقلا- مع سرايه حق البطون اللا-حقه إليه بخلاءف الثمن فإنه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه 
المعاوضه الحقيقيه فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض. 


الثانى: أن بدل الرهن الذى حكموا بكونه رهنا لأن حق الرهنيه متعلق بالعين من حيث أنه ملكك لمالكه الأول فجاز أن يرتفع لا 
الى بدل ارتفاع ملكيه المالكك الأول بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم فإنه ليس قائما بالعين من حيث انه ملكك البطن 


الموجود. بل اختصاص موقت نظير اختصاص البطن الموجود منشئ بإنشائه مقارن له بحسب الجعل متأخر عنه فى الوجود. 


و بالجمله تعلق 


غرض الواقف بدوام الوقف و كونه مؤبدا و جواز بيعه إذا 


خويى» سيك ابو القاسم موسوى» مصباح الفقاهه (المكاسب)» /ا جلد. هه قَ 
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عرضه ما يسقطه عن الانتفاع به و كون بدله وقفا فى موارد الإتلاف و الغصب كما أن بدل الرهن رهن جميعها يدل على كون 
البدل قائما مقام المبدل بعد الببع كما هو واضح. 


نعم» بعد ما كان حكم المبدل جاريا على البدل فهل يحتاج إلى صيغه الوقف أم لا يحتاج» فالظاهر أن هذا الاحتمال احتمال لغو 
و ذلكك لأن البدل ان كان بمجرد الشراء و البيع وقفا فلا يحتاج إلى الصيغه ثانيا لأنه تحصيل الحاصل و ان لم يكن وقفا بان كان 
يرجع الى ملكك الواقف فما الذى أوجب كونه وقفاء بل يبقى فى ملك الواقف مع وجوده و ينتقل الى ملكك الوارث مع موته و 
ككك إذا كان ملكا للموقوف عليهم. 


و بالجمله لو قلنا باحتياجه إلى الصيغه فلا بد وان يكون ملكا لشخص فى الزمان الفاصل بين البيع و إجراء الصيغه و أى ملزم 
لإجراء الصيغه و الوقف ثانيا: مع كونه ملكا لأحد, بل له أن لا يوقفه ثانيا. 


و ينبغى ان يقال أن البدل وقف من دون احتياجه إلى الصيغه أما كونه وقفا فكما عرفت و اما عدم احتياجه إلى الصيغه فلما 
عرفت أيضا من أنه مع الاحتياج إليها يلزم ان لا يكون وقفا و لو بالمقدار الفاصل بين البيع» و الوقف و بعده فما الملزم للمالكك 
لان يوقف ذلكك ثانيا إذا أراد ان لا يوقف مع انا نقول بالوقفيه مطلق على ان البيع تبديل شىء بشى ء فى جهه الإضافه 


فما يكون وقفا ملكك للموقوف عليهم فى غير موارد التحرير فإذا بدل بشىء آخر يكون البدل أيضا قائما مقام المبدل و ملكا 
للموقوف عليهم نظير بيع الزكاه فإن بدلها يقوم مقام المبدل فيكون زكاه و هكذا فى جميع الموارد كما لا يخفى. 


(و فى حاشيه الايروانى صفحه 178 ما يرجع الى ذلك). 
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بمعنى انه كما كانت مالكيه الموقوف عليهم بالنسبه إلى الوقف قاصره. فككك مالكيتهم على البدلء أو ليس ككك الظاهر أن 
حكم المبدل ترتب على البدل من جميع الجهات»ء فلا يجوز إعدامه و لا هبته و لا جعله مهرا للزوجه و لا أكله. لو كان مثل الشاه 
و نحوها إِلَّما فى جواز البيع مطلقا فإن الأصل لا يجوز بيعه الا مع عروض المجوّز و هذا بخلاف البدل فإنه يجوز بيعه وان لم 
يعرضه المجوّز و الوجه فى ذلكك هو أن إنشاء الواقف تعلق بالمبدل مع لحاظ ماليته بحيث جعل العين الشخصيه الخارجيه وقفا 
باعتبار ماليته ليكون الموقف قابلا للبقاء فما دام شخص الخارجى موجود لا يجوز بيعه الَا مع عروض المسوّغ و إذا انتقل الى 
البدل فلا يفرق فى البدليه بين هذا و ذاكك و لذا لو رأى المتولى مصلحه فى البيع فيجوز له بيعه أى البدل ثم تبديله بفرد آخر و 
أن لم يعرضه المسوّغ بخلا.ف الأصل فإن بدل لما يجوز ببعه فلو لم يجز بيع البدل لزم كون الفرع زائدا على الأصل و من هنا 
جاز ببعه بدنانير اليوم مع انه لا ينتفع بها إِلَا بإعدام الموضوع لكونه قرطاسا فلا معنى فى كون القرطاس وقفا. 


نعم لو كانت الدنانير من الذهب فجاز وقفها لزينه النساء لاحتياجهم إليها 


فى عرسهم فمن ليس له ذلك فتتزين بها أياما ثم يردها الى محلها و هكذا يأخذها الأخر. 
فلو لم يجز بيع البدل» قبل عروض المجوّز لم يجز بيعه من الأول بالدنانير الفعليه. 


و بالجمله كما ان الموقوف عليهم مالكون على الوقف ملكيه قاصره فككك مالكيتهم على البدل قاصره فكما أن الأصل جاز بيعه 
فككك الفرع و الَا لزاد 
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الفرع على الأصل الَا أن فى البدل خصوصيه لا يحتاج الى عروض المجوّز و هى ما ذكرناه. 


و دعوى كون البدل أيضا وقفا مع الخصوصيات الخارجيه الشخصيه دعوى جزافيه لاحتياجه إلى الإنشاء الأخر من الواقف فهو 
منفى و الإنشاء الواحد لا يتكفل بكون الأصل و الفرع بخصوصيتهما وقفا كما لا يخفى. 


و دعوى أن كون البدل بالخصوصيات الشخصيه وقفا لا يقتضى تعدد الإنشاء و الَا لزم تعدده فى المبدل أيضا دعوى جزافيه فإن 
الواقف إنشاء كون العين الخارجى وقفا بجميع شئونها إِلَا إذا عرضه المسوغ فيجوز بيعه فإذا بيع ينتقل الحكم الى البدل من جهه 
الماليه و يترتب عليه جميع أحكام المبدل فى حاله جواز البيع فحيث كانت الملكيه عليه قاصره فككك الملكيه على البدل بمعنى 
انه لا يجوز التصرفات المالكيه فيها الا البيع كما عرفت. 


و ذكرنا الى هنا أن الوقف إذا عرضه ما يسقطه عن الانتفاع به فيجوز بيعه و أن الأدله المانعه أيضا لما إنشائه الواقف من حبس 
العين و تسبيل الثمره فلا تشمل صوره تعذر الانتفاع لعدم كون تلكك الأدله تعبديه كما عرفت أن حكم البدل حكم الأصل من 
جميع الجهات فكما أن ملكك الموقوف عليهم على المبدل ملكيه قاصره فككك ملكهم على البدل بمقتضى الإنشاء و الأدله 
السائقةاز أذفو| بالفردة 


فكما يجوز بيع المبدل و ككك يجوز بيع البدل فإنه بدل لما يجوز بيعه فلو لم يجز بيعه فكان الفرع زائدا عن الأصل. 
الجهه الثالثه: فهل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الإمكان أم لا 


بل اللازم مراعاه الأصلح فالاصلح على حال الموقوف عليهم و ان كان غير مماثل فإنه ذكر أن للعين الموقوفه ثلاثه حالات العين 
بخصوصياتها الشخصيه و العين بخصوصياتها النوعيه و العين بمالها من الماليه فإذا انتفت 
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العين بخصوصياتها الشخصيه فتبقى فيها الحالتان الآخرتان» و اذن فيجب شراء المماثل للوققف الحاوى للخصوصيات النوعيه و 
الجهه الماليه و ذكروا ذلكك فى باب الضمان أيضا فحكموا بالضمان بالمثل كما حققناه مفصلا. 


و فيه أنه ممنوع صغرى و كبرى كما ذكره المصنفء اما الوجه فى منع الصغرى هو أن غرض الواقف يختلف فى ذلكك فان 
غرضه ليس دائما متعلقا ببقاء العين و مع انتفائها ببقاء ما هو أقرب الى العين ليحكم بوجوب شراء المثل بقدر الإمكان. 


إذ قد يتعلق غرضه بالانتفاع من منافعه من غير ملا-حظه خصوصيه العين سواء كانت دارا أو دكانا أو غيرهما فحينئذ لا بد من 
مراعاه ما هو الأصلح لحال الموقوف عليهم فإن الموقوفه وان كانت دارا مثلاء و لكن منافع الدكان من حيث الأجره و عدم 
احتياجه الى التعمير كثيرا كما احتاجت الدار إليه أكثر فيجوز بيع الدار و شراء الدكان بدلها و هكذا و قد يكون غرض الواقف 
شاء عين النوقوفة يقد الأمكانة كما إذا كان كتاءا ميخطوطا بخط هده أو مقط اند من الأكابر فأرا الراقق يقال مح بد 
الذريه فوقفه عليهم فان النظر انما تعلق بحفظ هذه العين الموقوفه فإذا تعذر حفظها و جاز تبديلها ببدل فيجوز أيضا التبديل بأى 


شىء كان فان ما 


تلق بها رضن الزاقى قد فاخا بقؤاك العق و لآ فرق :فى غرفته تبديلها تأئ ىه كان. 


و قد يكون غرضه متعلقا بالانتفاع بثمرته كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته فيبيع فدار الأمر بين أن يشترى بثمنه بستانا فى موضع 
لا يصل إليهم إلا قيمه الثمره و بين أن يشترى ملكك آخر يصل إليهم أجره منفعته فإن الأول و ان كان مماثلا الا أنّه ليس أقرب 
الى غرض الواقف و قد يكون غرضه متعلقا بالانتفاع بمنفعه خاصه كالسكنى فحينئذ يلزم التبديل بما يكون قابلا لذلك. 
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و بالجمله أنه لا-انضباط فى غرض الواقف ليكون متعلقا ببقاء العين بجهاتها الثلاثه و مع انتفاء الخصوصيات الشخصيه تلاحظ 
فيها الجهه النوعيه و المالكيه» بل الوقف ما دام موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه الا مدلول كلام الواقف للأدله الخاصه و لدليل 
عون الوقاء العقة 


و توهم ان الشرط الضمنى يقتضى شراء الممثال فاسد فإنه ليس هنا شرط ضمنى أولا و على تقدير وجوده فلا يكون مخالفته الا 
غير مشروع أو موجبا للخيار و أما فساد البيع بغير المماثل فلا وجه له و إذا بيع و انتقل الثمن الى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه 
و أما الوجه فى منع الكبرى فلانه لا دليل على مراعاه المماثله أصلا و انما اللازم ملاحظه مدلول كلام الواقف فى إنشاء الوقتف 
ليجرى الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فحيث عرفت أن ملا-حظه كلادمه من العباره المقترنه عليه أعنى الى أن يرث الله 
الأرض و من فيها تقتضى أن تكون العين الموقوفه إلى الأبد فإذا كانت قابله للبقاء فلا كلام لنا فيه كالعرضه الخاليه من العماره و 
الأشجار و نحوها و 


اا فلا بد من التبديل الى ما يكون باقيا و لو بالتبديل على مرات و لا يستفاد من ذلكك أزيد من وجوب تبديل العين الى البدل إذا 
عرضها الخراب و اما كونه مماثلا للعين فلا يستفاد من ذلكك و لا عليه دليل آخر يدل على اعتبار التماثل كما لا يخفى. 


الماليه فحيث أنه لا يمكن ردها بخصوصياتها الشخصيه لامتناع اعاده المعدوم و على تقدير إمكان الإعاده فهو ليس بقادر على 
اعاده الخصوصيات الشخصيه فقهر اتصل النوبه إلى الضمان بالمثل و مع عدم إمكانه أيضا فالى الضمان بالقيمه ففى 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج 6 ص: 16 


باب الضمان فالعين تكون مضمونه أولا و مع الانتفاء فالمثل و مع الانعدام فالقيمه و هذا بخلاف المقام فان الدليل هنا أعنى 
ملاحظه إنشاء الواقف لا يقتضى أزيد من إبقاء الوقف بجميع خصوصياتها الشخصيه ما دامت العين باقيه فإذا انتفت العين يكون 
بدله وقفا بعد البيع و الشراء فيجلس البدل مكان المبدل بما هو طبيعى البدل لا البدل الممائل كما لا يخفى. 


نعم لو اشترط الواقف عند إنشاء الوقف مراعاه الممثاله فى التبديل و أخذ البدل يجب مراعاته بمقتضى أُوْقُوا بالْعَقُودٍ و المؤمنون 
عند شروطهم و الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها أو يقفها أهلها و هذا أمر آخر لا يرتبط بالتبديل بدون الاشتراط. 


الجهه الرابعه: فى أنه إذا احتاج الى التبديل فهل يتصدى به الحاكم الشرعى أو الموقوف عليهم 


أو الناظر أو يحتاط بالجمع بين الحاكم و الناظر كليهما كما صنعه شيخنا الأستاد أو يتصدى الموقوف عليه مع نصب الحاكم 
القيم على البطون المتأخره وجوه. 


و الذى ينبغى أن يقال انه يجب مراعاه نظر الواقف بأنه بأىّ 


كيفيه أنشأ الوقف فان كان نظره كون الوقف للموقوف عليهم و مالكيتهم عليه من دون أن يكون لهم السلطنه على الوقفء بل 
السلطنه من جميع الجهات بيد الناظر للوقف و متوليه فحينئذ ليس للموقوف عليهم و لا للحاكم أن يتصدى بالبيع أصلء بل 
المتصدى بذلك هو الناظر فقط أما الحاكم فواضح. لأنه ولى من لا ولى له» و الناظر ولّى الوقف فيتصرف فيه على النحو الذى 
جعله الواقف متولّيا للوقف لان الناس مسلطون على أموالهم؛ فيتصرف فيه كيف يشاء فله أن يقفه و يجعل توليه الوقف للغير و لا 
يكون للموقوف عليهم إِلَا الملكيه فقط لثلا يقع بينهم النزاع و التشاجر لو كان أمر الوقف بيديهم. 
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و من هنا ظهر عدم كون الموقوف عليهم متصدّيا بالبيع» فان الواقف مالك على العين فله ان يفعل فيها ما يشاء فإذا وقفها 
للموقوف عليهم و جعل ساطنتها تحت يد الناظر فيتبع فلا يكون للموقوف عليهم إلا ملكيه قاصره من غير أن يقدروا على 
التصرف فيه غير أنهم مالكون له فلهم منافعه» و اما السلطنه عليه فهى بيد الناظر. 


و بالجمله ان الموقوف عليهم و ان كانوا مالكين للعين الموقوفه الا انهم قاصرون عن التصرف فيها لعدم سلطنتهم عليها من قبل 
الواقف بل سلطنته تحت يد الناظر فقط بجعل الواقف كما هو واضح. 


وان لم يكن هنا ناظر و لم يجعل الواقف أمر السلطنه للناظر و للحاكم بل وقف العين للموقوف عليهم غير تعرّض لهذه الجهات 
بوجه فحينئذ يكون أمر الوقف بيد الموقوف عليهم و تكون سلطنته لهم لان الملكك لهم و الناس مسلطون على أموالهم؛ فليس 
للحاكم و لا لغيره التصرف فيها بوجه؛ بل 


يكون تصرفات غير الموقوف عليهم تصرفا محرّما فإنه لا دليل على ولا-يه الحاكم على ذلكك كما تقدّم اللّهم الّا أن يقال ان 
الحاكم ولى من قبل المعدومين فإنهم أيضا مالكون للوقف و لكن قاصرين عن التصرف فيه فيكونون كبقيه القاصرين و من 
الواضح أن الحاكم الشرعى ولّى القهر. 


و فيه أولا أنه لا كليه لذلكك بأن يكون البطن الثانى قاصرا عن الوقف لكونه مع المعدومين لجواز وجودهم و وجود البطن 
الثالث» نعم يصح هذه الدعوى فى غير الموجودينء فلا وجه لدعوى كون الحاكم ولا لغير البطن الموجود لقصورهم على 
الوقف للعدم. 


و ثانيا ان المعدومين ليسوا مالكين للوقف و لا أن لهم حقا فيه بالفعل ليكون الحاكم ولا لهم فى حفظ حقهم غايه الأمر أن 
الواقف جعل لهم فى 
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إنشاء الوقف حقا تعليقيا بمعنى إذا ماتت الطبقه الأولى فتنتقل الموقوفه إلى الطبقه الثانيه لا إلى الورثه و عليه فلا موضوع لولايه 
الحاكم لهم أصلا. 


ثم ذكر المصنف فى ضمن هذا الفرع فرعا آخر و هو أنه بناء على كون نظاره الوقف للحاكم أو للناظر أو للموقوف عليهم فى 
البيع و نحوه فهل للناظر على الأصل نظاره للبدل أيضا فيصدى هو ببيعه و شرائه أم لا؟ 


و الظاهر أن هذا أيضا تابع لقصد الواقف و جعله كما ذكرناه فى رجوع أمر الأصل إلى الحاكم أو الى الناظر أو الى الموقوف 
عليهم فمع الإطلاق فيكون للموقوف عليهم لان الناس مسلطون على أموالهم. 


قوله: ثم انه لو لم يمكن شراء بدله و لم يكن الثمن مما ينتفع به. 
اشاره 


أقول: فذكر المصنف هنا فروعا الأول أنه إذا لم يمكن شراء البدل للمبدل و لم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه لكونه من 
النقدينء» فقد عرفت أن النقدين لا يجوز وقفهما 


لعدم إمكان الانتفاع بهما إِنَا بالأعدام إلا إذا كانا من الذهب و الفضه و قصد بهما التزيّن فإنه يجوز وقفهما لذلكك و أما فى غير 
هذه الصوره خصوصا النقود الفعليه القرطاسيه فلا يجوز وقفها و عليه فلا يجوز دفعها الى البطن الموجود لما عرفت من كون 
البدل كالمبدل مشتركا بين جميع البطون فحينئذ توضع عند أمين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به و لو وجد فى ظرف التفتخحص 
من يبيع الدار مثلا ببيع خيارى يفى ثمن الوقف بشرائه كما إذا كانت هناك دار تساوى ألف دينار فيبيعها المالكك بالبيع الخيارى 
بخمسه مائه دينار و كان ثمن الوقف أيضا خمسه مائه دينار فيجوز ذلكك فان فسخ البيع بعده فيرد الثمن مع انتفاع الطبقه 


الموجود فى البين وان لم يفسخ فيكون بدل الوقف أقوى وانفع من الوقف فينتفع به الموجودين و المعدومون. 
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ثم قال و لو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب اجابته و لا يعطل الثمن حتى يؤخذ ما يشترى به من غير خيار. 
أقول: 

و فى كلامه قدس سره جهات من البحث:- 

الاولى: أنه هل يجوز بيع الوقف بالدرهم و الدينار 


خصوصا إذا كانت مما لا ينتفع به الَا بإعدام موضوعه (قال المحقق الايروانى ان البدل لا بدّ و ان يكون عينا صالحه لأن توقف 
من جهه اشتمالها على المنفعه فلو كان مما لا منفعه فيه كالدراهم لو فرضنا ذلكك فيها لم يجز جعله بدلا). 


و الوجه فى ذلكك هو ان الواقف جعل ماله وقفا على الموقوف عليهم مؤبدا بحيث يحبس أصله و يسبل ثمره و ما لا نفع فيه ال 
بإعدامه فلا يكون قابلا للبدليه» نعم لو قصد به التزيّن فلا بأس من جعله بدلا و لكنه أمر نادر الوجود. 


و يرد عليه أمران: الأول) 


أن الوقف وان كان مؤبدا و لكن يجوز تبديلها بالنتقود وان لم ينتفع بها إِنَا بإعدام موضوعها و ذلكك من جهه ان غرض الواقف 
انما هو بقاء الأصل و تحبيسه و تسبيل الثمره و من المعلوم أن هذا لا يكون الَا بالبيع» فان كثيرا من الأعيان الموقوفه ليست قابله 
للبقاء فلا بدّ من التبديل و تبديل عين الوقف بعين أخرى لا يوجد الا قليلا فإنه قلما يوجد من يرغب ان يبدل الدار مثلا بالدكان 
فانتظار ذلك ربما ينجر الى خراب الوقف و فنائه» فلا بد حينئذ من بيعه بالنقدين لكونه هو الكثير فإذا بيع بها فيشترى بها ما 
يكون صالحا للبقاء. 


و عليه فالنقود ليست بموقوفه بل فى طريقه الوقف و صراطه بحيث يسار الى الوقف و جعله مؤبدا بالنقود و الَا فلا يمكن تبديله 
عافة فاق المعاوفوى الجاع للا يكو جاده اللابالقوف 
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الثانى: أن الوقف على قسمين: الأول) أن يكون وقفا بشخصه لتعلق إنشاء الواقف به بالخصوص بحيث يكون وقفا بخصوصياته 
الشخصيه فلا يجوز التصرف فيه بوجه. حتى الموقوف عليهم لكون مالكيتهم عليها قاصره إِلَا إذا عرضه ما يجوز بيعه فيجوز بيعه 
فليس لهم الَا الانتفاع بها. 


والثانى) ما يكون وقفا لكونه متعلقا لإنشاء الواقف بحسب ماليته بمعنى انه حيث كان غرض الواقف دوام الوقف و أنه لم يكن 
حبسا ليكون مؤجلا و لم تكن العين الشخصيه قابله للدوام فهمنا من ذلكك أن غرضه بقاء الماليه بعد ما سقط هذه العين 


بالخصوص عن الدوام. 


و عليه فالبدل بعد التبديل وقف لأجل كونه بدلا عن الوقف و لذا قلنا بعدم احتياجه فى كونه وقفا إلى الصيغه كما تقدمء 


و من الواضح أنه بدل للمبدل فى الحاله التى يجوز بيعه فى هذه الحاله فالبدل أيضا يجوز بيعه مطلقا و عليه فلا مانع من ببعه 
بالثمن أى النقود و كونها وقفا بالتبديل لكونها قائما مقام الوقف فيكون وقفا ثم تبديله ببدل آخر و هكذا كما أنه لو بدل الوقف 
من الأول بالعين الصالحه للانتفاع يجوز تبديلها بعين أخرى أيضا لما عرفت أن البدل ليس كالأصل حتى لا يجوز بيعه» بل هو 
جائز البيع مطلقا من الأول بل كان قوام البدليه بالبيع و الا يلزم مزيه الفرع على الأصل لأن الفرض أنه بدل لما يجوز بيعه فالبدليه 
فى حاله جواز البيع. 


لا يقال انه و ان كان يجوز بيع البدل مطلقا و لكنه لا بدّ و ان يكون فى سلسله الابدال كل واحد من الابدال جائز الانتفاع به و الا 
فيكون الوقف لغوا إذ لا معنى لكون شىء وقفا مع أنه عديم النفع. 


فإنه يقال يكفى فى خروج كون النقود وقفا عن اللغويه كونا بدلا عن الأصل مقدارا من الزمان يمكن تحصيل بدل آخر يكون 
قابلا للانتفاع به مع 
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بقاء عينه لما عرفت من ندره تبديل العين الموقوفه بعين أخرى تكون قابله للانتفاع بها. 

و بالجمله لا مانع من الالتزام بكون النقود وقفا فى سلسله الابدال نعم لا تكون وقفا من الأول كما عرفت. 
فتحصل أنه لا مانع من بيع الوقف بالنقود ثم اشتراء عين أخرى لينتفع بها الموقوف عليهم. 

الجهه الثانيه: فى شراء العين الصالحه للانتفاع بها بهذا الثمن بالبيع الخيارى 

اشاره 

و يقع الكلام هنا فى أمرين:- الأول: فى جواز شراء البدل بالبيع الخيارى و عدمه. 

الثانى: فى اعتبار إذنهم فى ذلكك و عدمه و انه هل يجب البيع مع مطالبتهم ذلكك أم لا. 

أما الأول: فربما قيل بعدم جواز ذلك 


لأن الوقف يجب أن يكون مؤبدا و البيع الخيارى فى معرض الفسخ فلا يكون وقفا. 


و فيه أنه قد ظهر جوابه مما تقدم من ان وقفيه البدل ليس على نسق وقفيه المبدل لئلا يصاح للبدليه ما لا يكون قابلا للدوام» بل 
يجوز تبديل الوقف بكل شىء حتى الخبز الذى نفعه بإعدامه و بالفواكه غايه الأمر يبدل ذلكك أيضا بشى ء آخر و هكذا فيكون 
بهذه التبدلات الماليه محفوظه التى تعلق غرض الواقف بكونها باقيه و ينتفع بثمرها. 


و على هذا فلا مانع من اشتراء دار أو دكان بهذا الثمن بالبيع الخيارى فإن فسخ البائع فقد حصل النفع للموقوف عليهم الذى كان 
غرض الواقف هو ذلككء بل معنى الوقف كان هو ذلكك لما عرفت من أنه تحبيس الأصل و تسبيل الثمره و الثمن أيضا باق على 
حاله فيشترى به شىء آخر لينتفع به الموجودون 
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و المعدومونء وان لم يفسخ فقد صار بدل الوقف أحسن منه لكونه يساوى بخمسه دنانير و ما اشترى بثمنه يساوى عشرين 
ديئنارا. 

أما الأمر الثانى: فالظاهر أنه يجب الشراء 

سواء طالب البطن الموجود الشراء أم ل“ و لا-وجه لتقييد وجوب الشراء بصوره المطالبه كما فى المتن و ذلكك لأن الانتفاع 
بالوقف و ان كان حقا للبطن الموجود و لكن ليس لهم إسقاط ذلك و لو بالرضا بعدم الشراء ليقف الوقف عن الانتفاع به مده. 


و ذلكك لأن كون الوقف بحيث ينتفع به مع بقاء عينه مما جعله الواقف ككك فلا بد بحسب إنشاء الواقف و إمضاء الشارع له أن 
يجعل الوقف هكذا فما دام العين موجوده فهو و بعد تبديلها بالعين الأخرى فلا بد وان يجعل بدله هكذا وان لم ينتفع البطن 
الموجود 


بنفعه أو رضى ببقائه بلا نفع فان رضايته بذلكك و عدم رضايته أو انتفائه و عدمه بان لم يأخذ نفعه أصلا ليس ميزانا فى المطلب 


ولا يوجب تغيبر إنشاء الواقف. 
الجهه الثالثه: فى جعل الثمن عند أمين مع عدم التمكن من شراء البدل فهل يجب ذلك أم لاء 


بل يجوز دفعه الى الموقوف عليهم فقد عرفت أنه ذكر المصنف أنه حيث كان الوقف حقا للبطون الموجوده و البطون المعدومه 
و كونهم شركاء فى ذلك فان وجد ما ينتفع به البطن الموجود يجب شرائه و لو بالبيع الخيارى ينتفع به الموجودين مع بقاء مال 
الوقف لنفع البطن المعدوم و الا فلا يجوز دفع الثمن الى البطن الموجودء فإنه كالمال المشتركك فهل يجوز دفع المال المشتركك 
انعفن الشر كام 


اذن فيجب وضعه عند أمين الى ان يوجد ما يمكن ان يكون بدلا للوقف فيشترى به لينتفع به البطن الموجود و البطن المعدوم. 
و فيه انكك عرفت فى بحث الأمس أن المعدومين ليس لهم حق فى الوقف 
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أصلا فضلا عن كونهم شريكا فيه و انما العين الموقوفه ملكك للموقوف عليهم. 


نعم» فالواقف بحسب إنشائه جعله للبطون المعدومه على تقدير موت البطون الموجوده و بقاء العين الموقوفه فليس لهم الا حق 
تقديرى و تعليقى و عليه فيجب دفع الثمن الى البطون الموجوده لكونهم مالكين له و الناس مسلطون على أموالهم. 


نعم» لو كان الثمن فى معرض الخطر مع الدفع إليهم» بل يجعل عند أمين و لكنه ليس مختصا بثمن الوقفء بل الأمر ككث فى 
أصل الوقف أيضاء بل فى كل من كان الوقف فى يده و لو كان ناظرا و خيف منه لكونه غير مبال فى الدين و أكل أموال الناس 


و الموقوفات فإنه حينئذ يجب استنقاذ الوقف منه و وضعه عند أمين. 
قوله: نعم لو رضى الموجود بالاتجار به و كانت المصلحه فى التجاره جاز مع المصلحه الى ان يوجد البدل. 


أقول: لا شبهه فى جواز الاتجار بثمن العين الموقوفه ما لم يوجد البدل مع رضائه الموقوف عليهم و اما بدونها فلاء لأن الناس 
مسلطون على أموالهم و انما الكلام فى أنه هل 


يكون ربحه كمنافع العين الموقوفه للبطن الموجود أو أنه كالعين فى اشتراكك البطون فيه وجهان, الظاهر هو الثانى فإن الثمن 
كالمبيع و ربحه بمنزله جزء المبيع لا بمنزله منفعته فلا يختص به البطن الموجود فهذا نظير إعطاء الوقف الذى يساوى بعشره 
دنانير و أخذ شىء أخر بدله الذى يساوى بخمسين دينارا فان ما يحاذى بخمسين قائم مقام ما يحاذى بعشره فيكون كله وقفا 
كالمبدل و ليس ذلكك مثل الإيجار فإن الأجره من منافع العين الموقوفه فتكون ملكا طلقا للموقوف عليهم. 


قوله: و لو كان صرف ثمنه فى باقيه بحيث يوجب زياده منفعه جاز. 
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أقول: من جمله ما ذكره المصنف من الفروع أنه إذا خرب مقدار من الوقف و بقى المقدار الأخر كالنصف فبيع النصف الخراب 
فهل يجوز صرف ثمنه فى النصف الأخر ليوجب زياده النفع أم لا؟ فاختار المصنف جواز ذلك. 


و حاصل كلالمه: أنه إذا خرب نصف الوقف مثلاو بقى النصف الأخر بحيث يمكن الانتفاع بهذا النصف على النحو السابق» و 
لكن إذا صرف ثمن نصف الخراب فى النصف الباقى يزيد الانتفاع بذلكك النصف الباقى كنحو السرداب و ازياد القبه للدار فهل 
يجوز صرفه فيه أم لا-؟ الظاهر هو الجوازء فان الواقف بحسب إنشائه جعل هذه الأرض وقفا بحيث ينتفع بها مع بقاء عينها و 
استفدنا أشاامق القرائة الميحقوقة ركلانه كوته دافينا الى أذ يرث الله الأرضن ومن فيها وعليه فلا فرق فى حال الؤاقك ولاه 
فى حال الموقوف عليهم تبديل ثمن النصف الخراب بشىء يكون له نفع فى كل شهر مثلا عشره دنانير أو صرفه فى النصف 
الباقى لتكون إجارته بخمسين دينارا و الحال أن الأجره كانت قبل التعمير أربعين أو أقل غايه الأمر مع رضائه 


الموقوف عليهم لما عرفت من كون الثمن ملكا لهم فلا يجوز التصرف فى مال غيره الّا برضايته و ما قلنا بكونه دائميا بالقرائن 
فهو محقق هنا أيضا لأنا لو اشترينا بالثنمن شيئا يكون عينا موجودا و إذا صرفناه فى التعمير فيكون أيضا عينا موجودا غايه الأمر 
يكون فى الأول بعنوان الاستقلال و فى الثانى بعنوان الجزئيه فهو لا يفرق فى المطلب فإنه على كلا الفرضين أيضا يجوز تبديله 
بشىء آخر ليكون قايلا للبقاء. 


نعم» لا يجوز صرف الثمن فى التعميرات التى ليست لها عينيه كالتزيينات و نحوها بحيث لا يمكن تبديلها مع الاندراسء و اما 
مثل الأجر و الأخشاب و الحديد فلا مانع منه. فإنه يمكن تبديلها بعد الاندراس أيضا. 


مصباح الفقاهه (المكاسب)»؛ ج ه ص: ١99‏ 


ومن هنا يعلم انه يجوز صرفه فى الوقف الأخر هكذا الذى كان وقفا لهؤلاء الموقوف عليهم لعدم الفرق فى ذلكك لحصول 
غرض الواقف بحسب إنشائه و غرض الموقوف عليهم كما إذا وقف الواقف دارا و دكانا فخرب نصف الدار فبيع فيجوز صرف 
ثمنه فى النصف الباقى للدار و فى الدكان بحيث فى أى منهما صرف يزداد نفعا. 


قوله: و لو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقى بعضه محتاجا إلى عماره لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقه. 

اشاره 

أقول: ذ كر المضنف هنا فرعا و رتب عليه فرعا آخترء فحاصل ما ذكره أنه لو خخرب 'انضف الدار الموقوفه و بقى الأخر بحيث 
يمكن الانتفاع به فعلا و لكن لا يمكن الانتفاع به بعد عشرين سنه و لكن ينقرض البطن الأول إلى تلكك المده و ينتقل الوقف 


الى البطن الثانى فهل يجب صرف ثمن نصف الخراب فى النصف الباقى و تعميره حتى يستمر الى ان يمكن للبطن الثانى الانتفاع 
به أم لا الظاهر انه لا يجب إلا إذا شرط الواقف تعمير الموقوفه من 


منافع الوقف فيكون الزائد للموقوف عليهم, بل لا يجوز بدون رضائه الموقوف عليهم لما عرفت من كونه ملكا لهم فلهم تبديله 
شق + لخن لتفعواايه فعلاع: و أما حفط الوفق: لطن الاكحقه لتشعرا يه عولاء أنضا فليين تواتحنفاث قسسبة البطرخ الأول إلى 
البطن الثانى كنسبه الجوار و الأجانب إلى البطن الثانى فهل يتوهم أحد أنه يجب تعمير الأوقاف التى كانت فى معرض التلف 
فليس كك فالموقوفه فعلا ملكك للبطن الأول فلهم الانتفاع به و ليس للبطن الثانى حق فيها الا الحق التقديرى بحسب إنشاء 
الواقف كما عرفتء فبأى دليل يجب أن يصرف البطن الأول أموالهم فى حفظ أموال المعدومين مع أن حقيقه الوقف التى 
تحبيس الأصل و تسبيل الثمره موجوده فعلاء نعم لو كان 
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الوقف غير منتفع به بالفعل فيجب التعمير و الصرف لتحقق غرض الواقف و لكن ليس الأمر ككك, نعم يجب صرفه فى 
التعميرات الجزئيه التى يترتب على عدمها خراب الوقف كما إذا سقط ميزاب الدار أو حصل ثقب فى سقفه فإنه لو لم يعتمر 
ذلكك لا نجز بنزول المطر الى خراب الوقف و انهدامه و عدم إمكان انتفاع البطن الموجود أيضا فمثل هذه الأمور التى لا يحتاج 
إلى مؤنه زائده بل إلى عشره فلس مثلا يجبء بل يمكن ان يقال أنه على هذا شرط الواقف فى ضمن العقد فإنه لو لم يجب 
تعمير مثل هذه الأمور من منافع الوقف الانهدام فى مده قليله و خرب و هذه خلاف كونه أبديا. 


و بعباره أخرى تاره يكون الخراب مستندا إلى الأمور الجزئيه كما تقدم فلا شبهه فى وجوب التعمير و صرف مقدار من المنافع 


فيه و أخرى يكون 


مستندا الى الكون و الفساد إذ من البديهى أن الموجودات الخارجيه لا تبقى بحسب طبعها أزيد من المقدار المتعارف فإنها 
بالأدخره تكون فانيه حسب طول المده و مرور الزمان فهذا لا دليل على وجوب التعمير حتى يستمر مده البقاء حتى يصل الى 
البطون اللاحقه. 

ثم رتب المصنف على هذا الفرع أنه لو احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابليه انتفاع البطون اللاحقه إلى صرف منفعه 
الحاضره التى يستحقها البطن الموجود فهل يجب صرفها فيه أم لا؟ فظهر حكمه من الفرع المتقدم و علم أنه لا يجب حفظ المال 


المعدومين للموجودين بصرف مالهم فى حفظه و الا لوجب لجميع الناس حفظ الأوقاف للبطون اللاحقه بل حفظ المال للوارث 


إذ لاا خصوصيه للوقف بعد كون منفعته للحاضرين ملكا طلقا الا أن يشترط الواقف إخراج مؤنه الوقف عن منفعه قبل قسمه 
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ثم ذكر المصنف أن هنا فروعا يستخرجها الماهر. 

اشاره 

فنذ كر فرعين مهمين منها:- 

الأول: أنه لو كان الوقف فى موضع لا يتمكن الانتفاع للموقوف عليهم و ان أمكن لغيره 


كما إذا كان معرض الاستملاك للحكومه فدار الأسمر بين ذهابه بان يستملكه الغاصب جورا استملاكا مجانيا أو يباع بثمن 
فيشترى شىء آخر بدله لينتفع به الموقوف عليهم فلا شبهه فى جواز بيع الوقف. بل وجوبه واشتراء شىء آخر بدله إذ عرفت 
سابقا أنه لا خصوصيه للخرابء بل يسوّغ بيعه إذا عرضه ما يسقطه عن الانتفاع به و أيضا عرفت أن مقتضى الإنشاء للواقف هو 
أبديه الوقف فلو لم يبع لا يكون دائميا و هذا إذا وقعت الدار الموقوفه فى شارع الحكوميه فذهب نصفها فى الشارع أو لم يذهب 
أصلا و لكن كان بناء الحكومه أخذها فى أطراف الشارع كلها اما بالثمن لو رضى المالكك أو مجانا جبرا له ان لم يرض فإنه ح 
لو لم يبيع الوقف سيملكه الحكومه مجانا فيجب بيعه لثلا يذهب الوقف. 


و بالجمله فيجوز بيع الوقف فى كل مورد بقيت العين الموقوفه على حالها و لكن لا يمكن للموقوف عليهم الانتفاع بها و ان انتفع 
غيرهم فإنه ح يجوز بيعها. 


الثانى: انه لو علم بزوال الوقف بعد مده لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم حتى البطن الأول 


كما إذا أوسع شارع فوقعت الدار الموقوفه فى وسط الشارع بحيث لا تبقى منها شىء و ليس لها تابوء و قباله رسميه حتى يؤخذ 


ثمنه و لكن لا يلتفت الى ذلكك أحد فوجد مشتر لها فهل يجوز بيعه أم لا الظاهر انه يجوز بل يجب لما عرفت من عدم 
الخصوصيه للخرابء بل المناط سقوط العين الموقوفه عن الانتفاع بها مع ما عرفت أن القرينه تقتضى دوام الوقف فلو لم يبع لا 
يكون للوقف دوام فيجب البيع و تبديله بشى ء آخر ليدوم 
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الوقف و تحفظ حقيقه الوقف على ما إنشائها الواقف بحسب إنشائه و هنا فروع 


آخر فيتضح حالها بالتأمل. 
قوله: الصوره الثانيه ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به. 
اشاره 


أقول: قد عرفت ان المصنف ذكر هنا صوراء الأول ما تقدم الكلام فيه و هو ما كان الوقف خرابا بحيث خرج عن الانتفاع به حتى 
بالدقه العقليه كالشاه المذبوح و الحصير البالى و الجدوع العتقه فإنها لا ينتفع بها ببقائها بوه بل نفعها بإغخدامها و انا فاللحم 
الباقى ينتن فلا يكون قابلا للانتفاع به و هكذا الأمور الأخر و قد عرفت جواز البيع فى هذه الصوره و عدم شمول الأدله المانعه 
عن بيع الوقف على ذلكك. بل يباع و يبدل بشى ء آخر ليكون قابلا للانتفاع إلى الأبد فإن حقيقه الوقف بذلك و يكون العين 
حبسا و الثمره تسبيلا كما هو واضح. 


ثم ذكر الصوره الثانيه و هى أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع معتد به بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعه فيه» و ان كان له 
نفع بحسب الدقه العقليه ثم فصل فى هذا القسم بين ما يكون الوقف بحيث لا يقال بهذا النفع لقتله فيكون هذا مما يجوز بيعه 
لانصراف الأ-دله المانعه عن بيع الوقف عن ذلكك و بين لا يكون ككك, بل يقال فى العرف ان لهذا العين منفعه و لكن قليله 
بالنسبه إلى العين قبل تلكك الحاله فهذا لا يجوز بيعه لعدم الوجه عن صرف الأدله عن ذلكك. 


ثم ذكر صوره ثالثه و هى ان يخرب الوقف بحيث يقل نفعه لا أنه ينتفى نفعه بالكليه كما فى الصوره الاولىء و لا أنه قلت بمرتبه 
ليلحق بالمعدوم كما فى الصوره الثانيه» بل تقل منفعته بالنسبه إلى المنفعه قبل عروض تلكك الحاله أقول: لم يتحصل لنا شىىء 
مما ذكره المصنف فى الصوره الثانيه» و ذلكك 
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لأنه ان كان مراده من الصوره ما كان الوقف ساقطا عن المنفعه العرفيه لأجل الخراب بحيث لم تبق للعين فى نظر العرف منفعه 
أصلاء بل صارت عديم النفع و ان كان لها نفع بحسب الدقه العقليه كما إذا وقف الواقف سريرا و سقط عن السريريه بحيث لا 
ينتفع به عرفا بعنوان السريريه و لكن يمكن الانتفاع به بوضعه على وراء الباب ليمنع عن السارق أو يذاب حديده و ينتفع فى 
مورد آخر أو يجعل شباكا على السطوح و نحوها و لكن لا يعد شىء منها من منافع السرير و ككك لو وقف حمارا لينتفع به فى 
الحمل و الركوب و لكن سقط عن الانتفاع به لأجل السيارات و مع ذلكك يمكن الانتفاع به بان يسدّ فى مجرى الباب ليمنع عن 
السارق فلا يقال أن هذا منفعه الحمار و غرض الواقف من حبس العين و تسبيل الثمره شامل لذلكك و حينئذ فيكون الفرق بين 
هذه الصوره و الصوره الاولى هو أن فى الصوره الأولى فقد سقطت العين عن الانتفاع بها بالكليه بخلاف هذه الصوره فإن للعين 
منفعه بحسب الدقه العقليه فإن كان مراده من الصوره الثانيه هو ذلكك فلا وجه للاستدراكك ثانيا فى هذه الصوره 


بقوله» نعم لو كان قليلا-فى الغايه بحيث يلحق بالمعدوم و أمكن الحكم بالجواز لانصراف قوله (ع): لا يجوز شراء الوقف الى 
غير هذه الحاله. 


فإنه لا وجه للاستدراكك بعد ما كان الغرض من الصوره الثانيه هو ذلكك و ان كان مراد من هذه الصوره سقوط العين الموقوفه 
عن الانتفاع بها لا مطلقا بحيث تعد فى نظر العرف مسلوبه المنافع» بل تقل منفعته كما إذا كانت دار موقوفه و كانت تستأجر فى 


كل سنه بمائه دينار الَا أنه عرض لها الخراب فتستأجر بخمسين دينارا و مع ذلكك فلا ينكر أحد أن الدار مما لا منفعه فيهاء نعم قد 
قلت منفعته و حينئذ فالفرق بين هذه الصوره و الصوره 
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الاولى من الوضوح بمكان و ان كان مراده ذلكك من الصوره الثانيه فلا وجه لذكر الصوره الثالثه فإنها عين ذلكك. 


و بعباره أخرى لا وجه لجعل الصوره الثانيه صورتين لأنها اما عين الصوره الثالثه أو غيرها فيكون قسما فى مقابلهاء بل يراد من 
الصوره الثانيه هو الشق الأول أعنى ما ذكره المصئف بعنوان الاستدراكك فيكون مقابلا للصوره الاولى و الثالئه و لا شبهه فى 
جواز بيعه أيضا فلا يعد هذه المنفعه اللاحقه بالمعدوم من المنافع للوقف فى نظر العرف ولا تشمله الأدله المانعه عن بيع الوقف 
خصوصا قوله (ع) ولا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغله فى ملك فتكون عمومات صحه البيع محكمه و قد عرفت فى الصوره 
الأولى أيضا أن أدله المنع منصرفه عن عين الموقوفه إذا صارت عديم النفع» بل لا يشمل ذلك مفهوم الوقف أيضا فإنه إنما 
يشمل ما تكون العين ذا منفعه ليصدق عليها حبس العين و تسبيل المنفعه كما هو واضح. 


ثم ان المصنف قد ذكر هنا أمرين 
أحدهما ما تقدمت الإشاره إليها سابقا من قول صاحب الجواهر ببطلان الوقف مع جواز بيعه» 
و قال إنه قد عرفت انه ل وجه لبطلان الوقفء ثم ذكر صاحب الجواهر أن وجه بطلان الوقف فى الصوره الأولى بفوات شرط 


الوقف المراعى فى الابتداء و الاستدامه و هو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها ثم أشكل على هذا أيضا من انه عرفت سابقا 
أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له فى الوقف المؤبد مع انه لا دليل عليه 


مضافا الى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور فى الاستدامه فإن الشرط فى العقود الناقله يكفى وجودها حين النقلء فإنه قد 
الوقف عن اللزوم الى الجواز. 
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أقول: كان المناسب أن ينقل المصنف هذا الكلا-م لصاحب الجواهر فى الصوره الأولى كما نقله كله فى أصل بطلان الوقف 
بجواز البيع فيها و كذلكك كان المناسب ان ينقل كلامه الاتى أعنى الأمر الثانى فى الصوره الاولى و كيف كان فكلام صاحب 
الجواهر متين و لا-وجه لما أورده المصنف عليه أما قوله ببطلا-ن الوقف بجواز البيع فلما تقدم من انه هو الحق غايه الأمر أن 
المراد بالبطلان هو البطلان من جهه البيع فقطء و أما الجهات الأخر من الهبه و إعدام الوقف و التصرف فيه بما ينافى الوقف فلا 
وجه للبطلان. 


نعم» لو كان مراد صاحب الجواهر هو البطلا-ن من جميع الجهات». بحيث يعود الوقف الى ملكك الواقف و ينقل إلى الورثه لو 
مات الواقف فلا وجه له إذ لا مقتضى ولا دليل على ذلك فان الواقف بعد ما جعل ماله وقفا و حسبا أبديا كما استفدنا ذلكك 


من القرائن الموجوده فى عباره الواقف فبأى دليل يعود الوقئف الى ملكك الواقف أو وارثه. 


ولكن تقدم أن هذا ليس مما يحتاج الى النظر فضلا عن إمعان النظر و انما المحتاج الى ذلكك هو ما ذكرناه أى البطلان من جهه 
البيع فقط. بل هذا مقوم لدوام الوقف و بقائه إلى الأبد و الّا فيكون الوقف منعدما فى مده قليله بحسب مقتضى الكون 


و الفساد كما هو ككك فى جميع الأوقافء و ان كانت العرصه باقيه فى وقف الدار و نحوها كثيرا. 


و اما ما ذكره (ره) من إنكار كون الوقف مشروطا ببقائه على كونه قابلا للانتفاع به أيضا ليس بصحيح فإن عمده ما ذكره من 
الأجوبه هو ما منعه من كون الشرط شرط فى الاستدامه قياسا له بالبيع إذا خرج المبيع عن الماليه و أنه لا وجه لبطلان الوقف و 
انقلابه الى الفاسد بعد انعقاده صحيحا. 


و الوجه فى ذلكك هو أنكك عرفت أن حقيقه الوقف عباره عن حبس الأصل 
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و تسبيل الثمره و عليه فاللازم انتهاء أمد الحبس بانتهاء الثمره إذا الحبس لأجل التوصل إلى غايه لا يعقل بقائه بتعد عدم إمكان 
التوصل إلى الغايه و الّا لم يكن الباقى حبسا لتسبيل الثمره فوقفيه الوقف يقتضى كونه مما ينتفع به دائما فما دام شخصه موجودا 
ينتفع بشخصه فيكون شخصه ملكا للموقوف عليهم فإذا سقط شخصه عن النفع فيباع و يشترى شىء آخر فيكون ملكا للطبقه 
الاولى من الموقوف عليهم, ثم للطبقه الثانيه منهم؛ فهذا لا يمكن الا بالبيع بتعد سقوطه عن الانتفاع به و لا يعقل كونه وقفا من 
دون أن يكون فيه نفع كما لا يعقل كونه وقفا ما لا نفع فيه حدوثاء بل لو كان الوقف تمليكا كما هو كذلكك, لكان تمليكا للعين 
توصلا الى ملكك المنفعه و لا يعقل بقاء هذا المعنى مع عدم المنفعه رأسا و مثله لا يحتاج الى دليل تعبدى ليقال بأنه لا دليل عليه 
و ليس من قبيل انقلاب شىء عما هو عليه» بل من انتهاء أمد الصحيح و لا أنه من الوقف المنقطع ليقال 


بأنه خلفء بل يلزم عليه أن يكون جميع الأوقاف منقطعا لانقطاع أمدها بسقوطها عن الانتفاع بها بحسب اقتضاء الكون و الفساد. 


و بالجمله ان الكلام فى الوقف المؤبد و لا شبهه أن بطلان الوقف فى مرتبه و من جهه لا يمنع عن بقاء الوقف فى العين بما هو 
مال و لزوم حفظ ماليته فى ضمن البدل يستمر الوقف باستمراره» بل لو زال الوقف بالكليه بحسب الكون و الفساد و أيضا لا 
يكون من الوقف المنقطع إذ لا توقيت فى ذلكك بوجه و الا فيكون حسبا و خارجا عن حقيقه الوقف. 


و أما قياس المقام بالببع من جهه أن الانتفاع بالمبيع و كونه مالا لا نعتبر فى صحه البيع الا حدوثا و ككك فى المقام فمن عجائب 
المْصتت“: اذ عرفت ممااذ كرتاه أن حقيقة الؤقق غثارة عن حبس الأصل و تشبيل الثمره فاتثفاد 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج زه ص: ا 
الانتفاع تنتفى الوقفيه فكما لا معنى لوقف عديم الانتفاع حدوثا و يعتبر كون الوقف ذا نفع ابتداء و ككك يعتبر كونه ذا نفع بقاء. 


و بالجمله الوقفيه تدور مدار كون العين الموقوفه ذا نفع حدوثا و بقاء و باثتفاء نفعها تنتفى الوقفيه و لا يبقى لها موضوع فإنه لا 
يعقل بقاء الشىء بعد انتفاء حقيقته. 


و هذا بخلاف البيع فإنه لو اعتبر الماليه فى صحته انما تعتبر حدوثا و أما بقاء فلا يعتبر كونه مالاء بل ما دام مالا فيكون من أمواله 
فإذا زالت الماليه عنه بانتفاء منافعه فيكون من أملا-كه. و مع زوال ملكيه أيضا فيكون متعلق حقه فليس كون المبيع للبائع بقاء 
متقوما بالماليه فلا يقاس بالوقف الذى قوامه بإمكان الانتفاع من العين الموقوفه كما هو واضح. 


ومن هنا 


ظهر بطلا-ن ما أفاده من الوجوه الأخر أيضا و أنه لا مانع من الالتزام بجواز البيع و لا تشمله أدله المنع خصوصا قوله (ع): ولا 
يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغله فى ملكك. 


الأمر الثانى: أنه نقل المصنف عن صاحب الجواهر أنه قد يقال بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف 


فيما إذا وقف بستانا مثلا فلا حظ فى عنوان وقفه البستانيه فخربت حتى خرجت عن قابليه ذلك فإنه و ان لم تبطل منفعتها أصلا 
لإمكان الانتفاع بها دارا مثلاك لكن ليس من عنوان و احتمال بقاء العرصه على الوقف باعتبار أنها جزء من الوقف و هى باقيه و 
خراب غيرها وان اقتضى بطلانه لا يقتضى بطلانه أيضا يدفعه أن العرصه كانت جزء من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا 
فهى حينئذ جزء عنوان الوقف الذى فرض خرابه و لو فرض اراده وقفها ليكون بستانا أو غيره لم يكن إشكال فى بقائها لعدم 
ذهاب عنوان الوقفء و ربما يؤيد ذلك فى الجمله ما ذكروه فى باب الوصيه من 
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أنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصى بطلت الوصيه لانتفاء موضوعها نعم لو لم يكن الداريه و البستانيه و نحو ذلكك 
مثلا عنوانا للوقف و ان قارنت وقفه. بل كان المراد به الانتفاع به فى كل وقت على حسبما يقلبه لم يبطل الوقف بتغيير أحواله. 


ثم ذكر فى عود الوقف بعد البطلان الى ملكك الواقف أو وارثه على تقدير موته أو الموقوف عليه وجهين. 
و أشكل غليه المصئنف 


أولا بالإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقفء بل و لا جواز البيع» وان اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه لكنه غير 


تغيير العنوان. 


و ثانيا: أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان لأنه ان أريد بالعنوان ما 


جعل مفعولا فى قوله وقفت هذا البستان» فلا شكك أنه ليس الا كقوله بعت هذا البستان أو وهبته فان التمليكك المعلق بعنوان لا 
يقتضى دوران ملكك مدار العنوان فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجى و ان لم يكن فى ضمن عنوان البستان و 
ليس التمليكك من قبيل الأحكام الجعليه المتعلقه بالعنوانات؛ و ان أريد بالعنوان شى ء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف و 
العلم و لا بدّ من بيان المراد منه هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا فى الموضوع زياده على عنوانه. 


و أما تأييد ما ذكر بالوصيه فالمناسب أن يقاس ما نحن فيه بالوصيه بالبستان بعد تمامها و خروج البستان عن ملكك الموصى 
بموته و قبول الموصى له فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصيه بصيروره البستان عرصه. و انما البستان ملكه الموصى له بجميع 
خصوصياته من العرصه و الأشجار و غيرهما من الاجزاء و ككك الوقف لا يبطل بصيرورته عرصه و زوال عنوانه» نعم الوصيه قبل 


مصباح الفقاهه (المكاسب».؛ ج ل ص: 7١09‏ 
تمامها يقع الكلام فى بقائها و بطلانها من جهات أخر غير مربوط بما نحن فيه. 


ثم ما ذكره من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملكك الواقف على عدم عوده 
إليه أبداء هذا ما ذكره المصنف فى جواب صاحب الجواهر و هو متين. 


و لشيخنا الأستاذ تفصيل فى المقام و قال ثم ان ما ذكرناه من عدم جواز ببع العين الموقوفه إذا لم يلحق قله الانتفاع بها بالعدم» 
انما هو إذا بقيت الصوره النوعيه للعين الموقوفه و أما إذا تبدلت بصوره أخرى فيجوز بيعها و ان لم تلحق بالعدم و 


لا يبعد أن يكون كلام الشيخ ناظرا الى هذا المعنى فإن النخله الموقوفه إذا قلعت تعد عرفا مباينه للنخله لأنها عباره عن الشجره لا 
الماده المشتركه بينها و بين الجذع و الخشب و بطلان الصوره النوعيه عباره أخرى عن خراب الوقف و سيجىء إنشاء اللّه تعالى 
فى باب الخيارء أن مناط ماليه الأموال» انما هو بالصوره النوعيه لا الماده المشتركه ثم المدار فى الصوره النوعيه العرفيه العقليه 
فإذا تبدلت الصوره النوعيه التى تعلق الوق بها يبطل الوقف و يبقى ذات الجسم فيباع» و لا يقاس انهدام الدار على زوال صوره 
الشجره فإن الدار مركبه من البناء و الأرض و انهدام البناء لا يوجب بطلان الوقف رأسا لبقاء العرصه. 


و بالجمله حيث ان قوام الوقف بأمرين بقاء العين الموقوفه و كونها ذات منفعه لأنه عباره عن حبس العين و تسبيل الثمره فكما 
يجوز بيعها إذا لم تكن لها منفعه أصلا فككك يجوز بيعها إذا لم تبق صورتها العينيه التى هى أحد ركنى الوقف. 
أقول: ما ذكره المصنف وارد على شيخنا الأستاد أيضاء و توضيح ذلكك 


مصباح الفقاهه (المكاسب».؛ ج ه ص: 7٠١‏ 


أن المقاووع .و الفيوو التوعية فرق كانت ا ست وان كانت بوكو لقي الأخناء اف نظن العرق: و لمكن الااانينا ل تقايل 
بالمال بوجه و انما هى دخيله فى زياده الماليه للماده و لذا لا يجوز بيع الصور دون الماده لعدم الانفكاكك و قد مرّ فى بعض 
المباحث فى المكاسب المحرمه و سيأتى فى باب الخيارات إنشاء اللّه أو الأوصاف التى لها دخل فى زياده الماليه و تعد فى نظر 
العرف من الصوره النوعيه إذا وقعت عليها المعامله و ظهرت خلافها فتكون المعامله فاسده فان 


وقع عليها المعامله يعد فى نظر العرف مغايرا لما ظهر و ان كانا من جنس واحد كما إذا وقعت المعاوضه على الفراس المنسوج 
بنسج و ظهر المبيع الفراش المنسوج بنسج آخر يغاير فى نظر العرف أو باع عبدا فظهر أمه أو باع كأسا و ظهر قدرا أو باع سكينا 
و ظهر مسمارا أو باع ساعه و ظهر قطعه حديدء أو باع صندوقا و ظهر طبلا فان فى جميع ذلكك يبطل البيع لان ما وقع على البيع 
غير مقصود و ما هو مقصود لم يقع عليه البيع و أن كانا فى الحقيقه من جنس واحد الا أن العرف يراهما شيئين متباينين فان 
الرجوله و الأنوثه و ان كانتا من جنس واحد الَا أن العرف يراهما متباينين كما هو واضح. 


وليست المعامله فيها واقعه على نفس تلكك الأوصاف إذ لا يعقل الانفكاكك بين الماده و الصوره؛ بل المعامله واقعه على الماده 
و الصوره موجبه لماليتها بحيث لو ذهبت هذه الصوره عن تلكك الماده أى الجسم لا الماده الهيولانى المحفوظه فى جميع الأشياء 
وتبدلت بصوره أخرى مغايره للأنولى لم تبطل البيع فان نفس الماده قد وقعت متعلقه للبيع و تعنون الأشياء بتلكك الصوره لا 
توجب وقوع المعامله على نفس العناوين فإنها إعراض لا تقبل الانفكاكك 
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ولا يكون كونها عناوين للأشياء موجبا لكونها محطا لجميع الأحكام تكليفيه أو وضعيه بحيث تكون مملوكه و قابله للتمليكك 
كما هو واضح. و بالجمله الصور النوعيه العرفيه واسطه لوقوع المعامله على المواد لكونها سببا لماليتها لا أن نفسها من الأموال. 


إذا عرفت ذلكك فالحكم فى الوقف أيضا ككك فإنه إذا وقف عبدا أو كأسا أو دارا 


أو د كانا فالظ اهز من :ذ لكف أن تفن تلك الأشباء ادها موقوفة:و ان كانت مالكها تصورها التوعيه: العرفيه ولا تدوز الاقفية 
مدار نفس الصور و العناوين لعدم انفكاكها عن المواد و لا يمكن وقوع المعامله عليها بنفسها من الهبه و الصلح و البيع كما هو 
واضح. و عليه فأزالت الصوره النوعيه لم تزال الوقفيه بل تكون الماده التى معنونه بعنوان أيضا وقفا و ان لم ينتفع عنها نفعا 
كالانتفاع منها مع الصوره الزائله. 


نعم» تزول الوقفيه بزوال الصوره و الماده كليتهما إذ ليس المراد من الماده هى الهيولى لتكون محفوظه فى ضمن شىء من 
الأشياء وان كان فى ضمن التراب» بل المراد منها هنا هى الماده العرفيه أعنى الجسم الذى كان معنونا بعنوان ولا شبهه أنه 


وعلى هذا فإذا وقف شيئا و كان مفعول قوله عنوان ذلكك الشى ء بأن قال وقفت البستان الفلانى أو الدار الفلانيه أو النخله 
الفلا-نيه فلا شبهه أن الوقف هى ذات هذه العناوين المعنونه بها و انما تلكك العناوين معرّفات إليها و مقومات لماليتها و ليبس 
لنفس تلكك العناوين بحسب نفسها ماليه تكون وقفا منفكه عن الماده بحيث تدور الوقفيه مدار نفس العنوان فإذا زالت زاله 
الوقىف و إذا ذهب عنوان البستان و عنوان الدار و عنوان النخله كانت عرصه البستان و عرصه الدار و النخله المقلوعه غير وقف» 
بل باقيا فى ملكك الواقف». 
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بل العنوان فى المركبات الاعتباريه لا ينتزع الا من أمور متعدده فينحل إلى أمور عديده كعنوان الدار فان ادن لفق ذا مر كبه 
نى اللرضيهى الب :و الجدراق و هكذا البعاة فسن وفك الدار لسن الاقف 


الأرقن و تلكه القس مغن وقق الببنقاة ليس الااوقى الأشجان و العرضة قلا تقل لوقف العتواق ققظ معن محضل: 


و بالجمله لا نعقل معنى محص لا لوقف العنوان المجرد بل وقف العنوان عين وقف ذى العنوان فكما أن فى المركبات الحقيقه لا 
تنفكك الصوره النوعيه عن الماده لكونها متحده فى الخارج حقيقه و ككك فى المركبات الاعتباريه كالدار و البستان فان العنوان 
فى ذلكك كله أيضا ليس موضوعا للحكم بمعنى كونه وقفا خاليا عن المواد. 

و بعباره أخرى إذا وقف الواقف نخله لأشخاص فنسئل أنه هل بقى فى ملكك الواقف منها شىء أم لا فإن بقى ذات النخله فى 
ملك الواقف لتكون له بعد قلعها فلا معنى لكون النخله للموقوف عليهم كما هو المفروض وان لم يبقى فى ملكك الواقف شى 


ء فبعد زوال عنوان النخليه و صيرورتها خشبه فلما ذا صار ملكا للواقف. 

الكلام فى الصوره الثالثه 

قوله الصوره الثالثه أن تخرب بحيث يقل منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم. 

أقول: لو خرجت العين الموقوفه عن الانتفاع بها على الوجه الأول مان قلع سيا كبا إذا كانت الدان فصاخر يفانه اننأ 
تستأجر فعلا بخمسين اما لخراب فيها أو لنقص نفعها فهل يجوز بيعها فذهب جمع الى المنع 
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كالمصنف و غيره و فى محكى الخلا.ف الجواز البيع محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها الا على هذا الوجه كما فى مسأله النخله 
المنقلعه. 


و الظاهر أنه لا يجوز من جهه أنه يجوز الانتفاع من النخله المقلوعه فى التسقيف و نحوه و لا نتصور وجها لجواز بيع الوقف هنا 
بوجه بعد ما كانت حقيقه الوقفيه محفوظه أعنى حبس العين و تسبيل الثمره فإن النفع موجود فى ذلك و تشملها الأدله المانعه 


مانع من شمول قوله (عليه السلام) لا يجوز شراء الوقف و قوله (ع) )١(‏ الوقف على حسب ما يوقفها أهلها على ذلكك. 


و بالجمله أن مقتضى حقيقه الوقف و مفهومه إبقائه على حاله إذا أمكن الانتفاع به و زوال بعض المانع لا يستلزم جميعها فان 
مثل النخله المقلوعه يجوز الانتفاع بها بالتسقيف و نحوه. و عليه فتشمله الأدله المانعه عن بيع الوقف. 


الكلام فى الصوره الرابعه 


قوله: الصوره الرابعه أن يكون بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليه. 


اشاره 


أقول: و المشهوره بل المجمع عليه فى هذه الصوره عدم جواز البيع بل لم ينسب الخلاف الا الى المفيد و العلامه لم يرض بهذه 
النسبه أيضا فأول كلامه و معنى كون البيع انفع كون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعه الحاصله تدريجا و كيف كان فلا إشكال 


فى المنع لوجود مقتضى للمنع و هو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف لقوله (ع) لا يجوز شراء الوقف و لا ندخل الغله فى 
ملككك. 
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و قد استدل على الجواز بروايتين:- 
الأول: روايه »١«‏ جعفر بن حيان 


اشاره 


ا 
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقف غله له على قرابته من أبيه و قرابته من أمه. و أوصى لرجل و لعقبه من تلكك الغله ليس 


بينه و بينه قرابه ثلاثمائه درهم فى كل سنه و يقسم الباقى على قرابته من أبيه و قرابته من أمهء فقال جائز للذى أوصى له بذلكك. 
قلت أ رأيت ان لم تخرج من غله تلك الأرض التى أوقفها إِلَا خمسمائه درهمء فقال أ ليس فى وصيته أن يعطى الذى أوصى له 
من الغله ثلاثمائه درهم و يقسم الباقى على قرابته من أبيه و قرابته من أمه. قلت نعم» قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغله شيئا 
حتى يوفى الموصى له ثلاثمائه درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلككء قلت أ رأيت ان مات الذى اوصى له قال ان مات كانت 


ثلاثمائه درهم لورثته يتوارثونها بينهم فأما إذا انقطع ورثه لم يبقى منهم أحد كانت ثلاثمائه درهم لقرابه الميت يرد ما يخرج من 


الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلكك ما بقوا و بقيت الغله» قلت فللورثه 


قرابه الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا لم يكفهم ما يخرج من الغله» قال نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعواء فان 
ظاهر الذيل هو جواز بيع الوقف إذا كان البيع انفع فتكون شاهده لجواز البيع فى الصوره الرابعه. 


و فيه أنه 


لا يجوز الاستدلال بهذه الروايه على جواز البيع من وجوه: 


الأول: أن الروايه ضعيفه السند 


إذ لم ينبت فى الرجال مدح لجعفر بن حيان و لا وثاقته» فغايه الأمر إمامى و أما ما فى المتن من ذكر الحنان بدل الحيان فلم 
يذكر فى الرجال أصلا فالروايه لا يمكن الاستدلال بها على الجواز. 
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الثانى: أنها مضطربه متنا 


لاشتمالها على الجمع بين الوقف و الوصيه و من الواضح أنه مع الوقف لا تجوز الوصيه على الوقف لكونه ملكا للموقوف عليهم 
فليس له التصرف فيه و تمليكه أو تملكه لكون ذلكك كله على خلاف مقتضى إنشاء الوقق من حبس العين و تسييل الثمره انَا 
أن تحمل الوصيه على الاشتراط فى متن العقد بان وقف و أوصى فى متن الوقف أن تكون ثلاثمائه درهم من غلته لرجل و لعقبه 
ليس بينه و بينه قرابه ثلاثمائه درهم فيكون الإيصاء على مقتضى الشرط فى الوقف الَا أنه خلاف الظاهر من الروايه» بل الظاهر 
منها اجتماع الوقف و الوصيه فيكون ذلكك موهنا لها. 


الثالث: أنها تدل على أنه ليس لقرابه الواقف أن يأخذوا حقهم 


إذا خرجت من الأعرض خمسمائه درهم حتى يوفى الموصى له ثلاثمائه درهم, ثم لهم ما يبقى بعد ذلكك مع أنه على خلاف 
القواعد أيضاء فإنه لماذا ليس لهم أخذ حقهم الا بعد إخراج حق الموصى له بل يجوز إخراج حقه و تقسيم الباقى لأقرباء 
الموصى, أى الموقوف عليهم؛ فان كون ثلاثمائه درهم من الغله للرجل الأ-جنبى بعنوان الا-شتراط و تمليكك له من ملكه فلا 
يتوقف على اطلاع الموقوف عليهم و حضورهم لأنه ليس بعنوان المشاع حتى يتوقف على حضورهم. نعم لو كان بعنوان الوصيه 
لكان مشاعا. 


الرابع: أنها لا تدل على المدعى 


فإنها تدل على جواز بيع الوقف بشروط ثلاثه: الأول: عدم كفايه غله الوقف على الموقوف عليهم أو احتياجهم الى البيع. 
والثانى: رضائه الموقوف عليهم على البيع. 

و الثالث: كون البيع انفع و أعود لهم و بانتفاء أحد هذه الوجوه الثلاثه ينتفى جواز البيع و هذا بخلاف مفروض المقام فإنه عباره 
عن البيع فى فرض 
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الاحتياج إليه إذن فالروايه أجنبيه عن المقام كما لا يخفى» كما أشار إليه المصنف على أن ذلكك مما لم يقل به أحد من 
الأصحاب فيكون هذا أيضا و هنا لروايه. 


الثانى: خبر »١«‏ الاحتجاج 


اشاره 
:. : : 

ان الحميرى كتب الى صاحب الزمان عجل اللّه تعالى فرجه جعلنى الله فداكك انه روى عن الصادق (ع) خبر مأثور ان الوقف إذا 

كان على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلكك أصاح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من 

بعضهم أن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الّا ان يجتمعوا كلهم على ذلكك و عن الوقف الذى لا يجوز بيعه فقال (ع) إذا 

كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و 

متفرقين إنشاء اللّه. 


فهذه الروايه تدل على جواز بيع الوقف اما فى خصوص ما ذكره الراوى و هو كون البيع أصاح و اما مطلقا بناء على عموم 
الجواب و لكنه مقيد بالأصلح لمفهوم روايه جعفرء فان مفهوم قوله (ع) فيها إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا أن البيع 
إذا لم يكن خيرا لهم لا يجوز. 


أقول: أما روايه جعفر فقد تقدم الكلام فيهاء و اما روايه الاحتجاج فقوله إذا 


كان على امام المسلمين فلا يجوز بيعه» فالظاهر ان المراد منه عدم جواز الببع لغير الامام» و الا فإذا كان ملكا له فلما ذا لا يجوز 
بيعه كما جازت له بيع سائر أملاكه و كيف كان 


فلا دلاله فى الروايه على المدعى لوجوه: 


الأول: أن روايات الاحتجاج ضعيفه السند 
إذ لم يذكر السند فيها فلا تكون قابله للاستدلال بها على المقصود. 
الثانى: أن الروايه تدل على جواز البيع مطلقا 


إذا كان أصلح لهم 


"١2 ص‎ ١ وسائل: ج‎ )١( 
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سواء كان للوقف خراب أم لم يكن و من المعلوم أن بيع الوقف أصلح للموقوف عليهم فى جميع الحالات فإنه فى صوره عدم 
جواز البيع الوقف فيرجع النفع إليهم متدرجا مع توقفه على الزحمات الكثيره و هذا بخلاف البيع فإنه حينئذ تملكون الثمن دفعه 
واحده فيفعلون به ما يشائون و أصلحيه ذلكك ما لا يخفى حتى فى غير حال الخراب مع أن هذا لم يقل به أحد و توهم تقيبدها 


بمفهوم خبر جعفر الحيان فاسد لعدم اعتباره كما عرفت. 


الثالث: أن المستفاد من الروايه جواز البيع مطلقا سواء كان أصلح لهم أو لا يكون 
فإن الأصلحيه إنما ذكرت فى كلام السائل فلا يكون موجبا للتقييد و الا فالجواب مطلق» فتكون معارضه لما دل على عدم جواز 
بيع الوقف على ما تقدم من قوله (ع) لا يجوز شراء الوقف على حسب ما يوقفها أهلها. 


وغير ذلك. فحيث أن تلكك الروايات قيدت بما دل على جواز بيع الوقف فى صوره الخراب كما عرفت فى الصوره الأ-ولى 
فبانقلاب النسبه تكون الروايات المانعه أخص من روايه الاحتجاج بالعموم المطلق فتقيد بها هذه الروايه فيحكم بعدم جواز البيع 
إلا فى صوره الخراب بحيث سقط عن الانتفاع به فلا دلاله فيها أيضا على المدعى. 


على أن ما دل على المنع مشهوره من حيث النقل و العمل فيجب الأخذ بها و ترك العمل بروايه الاحتجاج. 


الرابع: ما ذكره المصنف من أنه لو قلنا فى هذه الصوره بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء 


و منه يظهر وجه آخر لمخالفه الروايتين للقواعد, فان مقتضى كون العين وقفا مؤبدا على ما تقدم كون بدله أيضا وقفا فيكون 
ملكا للبطون الموجوده ما دام موجودا فيكون النفع لهم فلا يجوز لهم الهبه و إعدام العين و بعد الموت يكون ملكا للبطون 
اللاحقه. 
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و بالجمله لا يجوز العمل بهاتين الروايتين بأن يفتى بهما على جواز بيع الوقف. بل لم يوجد قائل بالجواز الا ما نسب الى المفيد و 
قد عرفت إنكار العلامه النسبه. 


الكلام فى الصوره الخامسه 
قوله: الصوره الخامسه أن يلحق الموقوف عليهم ضروره شديده. 


أقول: قد جوّز بعضهم البيع فى هذه الصورهء بل عن الانتصار و الغنيه الإجماع عليه انا أنه معارض بدعوى الإجماع على عدم 
الجواز على أن الإجماع المنقول ليس بحجه و ربما استدل على ذلكك بروايه جعفر المتقدمه لقوله (ع) فيها إذا احتاجوا أو لم 
يكفهم ما يخرج من الغله لهم أن يبيعوا الأرض. 


و فيه ما ذكره المصنف و حاصله أن ظاهر الروايه أنه يكفى فى البيع عدم كفايه غله الأرض لمؤنه سنه الموقوف عليهم و هذا 
أقل مراتب الفقر الشرعى و الذى يظهر من عبائر القوم الذى يجوّزون بيع الوقف عند الضروره و الحاجه الشديده لا ينطبق على 
هذه الروايه فإن النسبه بين الحاجه الشديده و بين مطلق الفقر عموم من وجهء فإن الإنسان قد يكون فقيرا و لا تكون له حاجه 
شديده لكونه واجدا لما يكفيه فى إداره شؤونه من مال الفقراء كالزكاه و الصدقات ورد المظالم» و قد لا يكون شخص فقيراء 
بل موسرا جدا و واجدا من الأموال بما لا يعلم حسابه الَا الله و مع ذلكك تتفق له الحاجه الشديده فى بعض الأوقات كما إذا كان 


فى بلد 


لا يصل الى ماله و لو بالاستقراض و لكن عنده وقف يمكن بيعه و رفع الحاجه أو فى بلده» و لكن ليس له نقد و لا يباع متاعه و 
احتاجت الى النقد احتياجا شديدا و كان عنده وقف يشترونه 
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بالنقد فيمكن أن يقضى حاجته ببيع الوقف و قد يجتمعان فلا يمكن الاستدلال على جواز بيع الوقف للحاجه الشديده بروايه 
جعفر الحيان أنكك عرفت آنها ضعيفه السند و غير قابله للاعتماد عليه فلا يكون مدركا للحكم. 


الكلام فى الصوره السادسه 


قوله: الصوره السادسه أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجه أو إذا كان فيه مصلحه البطن الموجود أو جميع البطون. 


أقول: فقد اختلفت كلمات الأصحاب فى أنه يجوز بيع الوقف مع شرط الواقف فى ضمن الوقف ذلكك أو لا يجوز فقول بالجواز 
مطلقا و قول بعدم الجواز ككك و قول بالتفصيل بينما يشترط الواقف جواز بيع الوقف عند عروض المصلحه و المجوز من 
الخراب و نحوه من المسوغات فقيل بالجواز و بعين ما يشترط جواز البيع فى غير هذه الصوره فقيل بعدم الجواز الا أنه ليس 
تفصيلا فى الحقيقه فضلا عن كونه موافقا للتحقيق كما اختاره الكركى فإن هذا الشرط الذى فى فرض جواز بيع الوقف لا يترتب 
عليه أثر فإنه بدون هذا الشرط أيضا يجوز بيع الوقفء نعم يكون هذا الشرط تأكيدا لجواز البيع كما هو واضح. ثم على تقدير 
القول ببطلان الشرط ففى كونه مبطلا للعقد و عدمه وجهانء اذن فالأقوال ثلاثه قول بالجواز مطلقاء و قول بالبطلان مطلقا و مع 
القول بالبطلان قول يكون الشرط باطلا فقط و قول بكونه مبطلا للعقد أيضا. 


و كيف كان فيقع الكلا-م فى مقامين: الأول) فى أنه يجوز اشتراط ببع الوقف ليكون بدله أيضا وقفا أولا-و الثانى فى جواز 
اشتراط بيعه ليكون 


ثمنه ملكا طلقا للموقوف عليهم و عدم جوازه و على كل تقدير فنتكلم فى جهتين 
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الاولى: فى كون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد و عدمه. 


الثانى: فى كونه مخالفا لمقتضى السنه و عدمه إذا ليس فى الكتاب ما يكون راجعا الى ذلك حتى نتكلم فى مخالفته للكتاب 
أيضا. 


اما المخالفه لمقتضى العقد فالمدار فى ذلكك على أن يكون المنشأ فى العقد مضادا للشرط و مناقضا له كما لو اشترط فى البيع 
أو يكون بلا ثمن أو اشتراط فى الإجاره أن تكون بلا أجره أو اشترط عدم تصرف المستأجر فى الدار المستأجره أصلا. 


واما إذا لم يكن الشرط منافيا لمقتضى العقد و انما يكون منافيا لمقتضى الإطلاق فلا مانع عنه كما إذا اشترط فى البيع أن يكون 
ثمن مؤجلا أو أن يكون من نقد خاص و عليه فان كان التأبيد من مقتضيات الوقف و من منشثاته فاشتراط البيع عند الحاجه 
مناف لمقتضى عقد الوقف بلا شبهه و أما لو كان من مقتضيات إطلاق الوقف فلا مانع عن بيعه» و أما بيعه ليكون بدله أيضا 
وقفا مثل أصله فربما قيل بعدم الجواز بدعوى أن مقتضى الوقف هو التأبيد و الواقف انما وقف الموقوفه ليكون الوقف أبديا كما 
هو مقتضى مفهوم الوقف أيضا فاشتراط بيعه يكون مناقضا لمفهومه فلا يجوزء و عليه فكما ان الشرط فاسد فككك أنه مفسد 
أيضا للمناقضه. 


و فيه أن حقيقه الوقئى كما تقدم حبس العين و تسبيل الثمره و قد استفدنا دوامه من العباره الموجوده فى صيغه الوقف من قول 
الواقت الى أن ترك الله الأرض ومع غليها و بيده الف سانا :تاق الوق هي المالة الموجوده قن هذه 


العين» و فى بدلها على تقدير انعدام العين و عليه فكما أن بيعه عند عروض المجوز له و تبديله بوقف آخر لا ينافى مقتضى 
الوقف فككك اشتراط تبديله بوقف آخر أيضا لا ينافى بمقتضى العقد فإنه على كل حال 
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فالوقفيه محفوظه فى صورتى وجود العين و تبديلها بشىء آخرء نعم ما دامت العين موجوده فالخصوصيات العينيه أيضا مورد 
للتوجه و محط نظر الواقف و بالجمله لا نرى بأسا لا-شتراط تبديل العين الموقوفه فى ضمن صيغه الوقف فإن المؤمنون على 
شروطهم و أَوْقُوا بمالْعَقُودٍ والوقوف على ما يقفها أهلها كلها يقتض ذلك أيضا فضلا عن كونه منافيا لمقتضى الوقفء نعم 
الاشتراط ينافى إطلاق الوقف الذى يقتضى كون العين الموقوفه باقيه على وقفيته. 


و أما الجهه الثانيه فربما يقال انه يبتنى صحه الوقف حينئذ على صحه الوقف المنقطع الأدخر و كونه وقفا لا حبسا و حيث أن 
المختار صحته لا سيّما إذا كان مرددا بين الانقطاع و عدمه فيصح شرط جوز البيع لبعض البطون فان مرجع شرطه الى أن يجعله 
منقطعا و ان يبقيه على حاله. 


أقول: الظاهر أن صحه الا-شتراط هنا لا يبتنى على صحه الوقف المنقطع الأخر و توضيح ذلك أنه لا دليل على بطلان وقف 
المنقطع الأخر إِنَا الإجماع و حيث أنه دليل لبي لا يشمل ما نحن فيه و ذلكك فان اشتراط الانقطاع على أقسام:- الأول: أن يوقف 
و يشترط فى ضمن الوقف بيعه بعد عشر سنوان و كون الثمن للموقوف عليهم و هذا من أفراد الوقف المنقطع فصحه ذلكك 
يتوقف على صحه كليه وقف المنقطع لأنه من مصاديقه أيضا. 


و أخرى يوقف عينا كالدار و نحوها على فلان 


و لعقبه إلى خمسه مراتب فيكون الوقف منقطعا بانقراض الموقوف عليهم فهذا أيضا من أقسام الوقف المنقطع فيكون ذلكك 
كالأول موردا للإجماع على بطلان الوقف المنقطع ففى هاتين الصورتين يكون الوقف من الأول بحسب الإنشاء منقطعا فيكونان 
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نورفي لقعا يف فشكن لل ودر يو مسقي 


القالك؛ أن يكوة الوقن بحس إنشاء الواقق هؤيذا هك غير أن بقيده يوقت أو تتشخض يعيت: يكون الوقفك منقطعا عدن 
إنشاء الواقف و لكن يشترط فى ضمن الوقف قطع ذلكك الوقف المؤبد بأن يبيعه متى شاء أو يبيعه الموقوف عليهم متى شاؤا 
فهذا ليس وقفا منقطع الآخر بوجه. و انما هو وقف مؤبد و لكن يقطعه بحسب الاشتراط فقطع الوقف غير الوقف المنقطع الأخر 
لا يجرى هنا لكونه دليلا لبا فلا بد من اراده المتيقن من ذلكك و ما هو المتيقن انما هو القسم الأول و القسم الثانى» بل يدل على 
صحه ذلك أَوْقُوا بالْعُقُوده و المؤمنون عند شروطهم؛ فان عقد الوقف تحقق على هذا الشرط و ككك يقتضى صحه هذا القسم 
من الوقف قوله (ع) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلهاء فإن أهل الوقف وقف هذا القسم من الوقف ككك. 


و أما توهم أن هذا منافى لمقتضى الوقف فيكون الشرط باطلاء فيبطل الوقف توهم فاسد وان مفهوم الوقف ليس الَا حبس العين 
و تسبيل الثمره و الواقف إنما أنشأ هذا المفهوم و هو أعم من الدوام و الانقطاع» نعم إطلاقه يقتضى الانقطاع فاشتراط القطع متى 
شاء الواقف أو الموقوف عليهم لا ينافى بمقتضى الوقف و ان كان ينافى بمقتضى إطلاق الوقف. 


و انما استفدنا الدوام من جهه القرائن الخارجيه لا من جهه 


و بالجمله لم نر بأسا من اشتراط الواقف ببع الوقف عند وقفه سواء كان ثمنه بدلا عن العين الموقوفه فى الوقفيه أم لا يكون بدلا 
بل ملكا طلقا للموقوف عليهم و على كل حال فليس ذلكك الاشتراط منافيا لمقتضى الوقف أصلا. 
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و أما المقام الثانى بأن يكون الا-شتراط منافيا لسنه أو لا يكون منافيا لهاء فالظاهر أنه مناف للسنه فإن قوله (ع) لا يجوز شراء 
الوقف و لا تدخل الغله فى ملككث يدل على عدم جواز بيع الوقف سواء اشتراط الواقف بيعه أم لم يشترط فيكون اشتراط البيع 
منافيا له فلا يجوز اذن فيكون الشرط فاسدا. 


اللهم انا أن يقال أن قوله (ع) لا يجوز شراء الوقف ليس دليلا تعبديا فى مورد عدم جواز بيع الوقف. بل إمضاء لمفهوم الوقف 
كما أشرنا إليه سابقا فان مفهوم الوقف يقتضى السكون و الوقوف و البيع و الشراء و نحوهما من التصرفات مخالف لذلكك 
السكون و انما هى حركه العين فيكون على خلاف مفهوم الوقفء فقوله (ع) لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغله فى ملككك 
إمضاء لما يقتضيه ذلك المفهوم؛ و أن الوق و لا تدخل الغله فى ملككك إمضاء لما يقتضيه ذلكك المفهوم, و أن الوقف لا بِلّ 
وان يكون ساكنا و ليس له أن يتحركك بالبيع و الشراء و الهبه كما لا يخفى. 


و عليه فلا يكون الاشتراط منافيا لمقتضى السنه أيضا سواء كان الشرط راجعا الى تبديل الوقف ببدل آخر الذى لا اشكال فيه 
أصلا أم كان راجعا الى كون الثمن ملكا للموقوف عليهم لما عرفت فى ان اشتراط قطع 


الوقف غير الوقف المنقطع فيكون صحيحا كما هو واضح. 


ثم بناء على كون الاشتراط منافيا للسنه فيكون الشرط فاسدا لكونه مخالفا للسنه و الشروط المخالفه للكتاب أو السنه فاسده و 
لكن ذلكك ليس مثل الشرط المخالف لمقتضى العقدء فإنه فاسد و مفسد للعقد لكونه على خلاف مقتضى العقد و مناقضا له 
فينقض العقد و يفسده. و لكن الشرط المخالف للسنه كونه مفسدا للعقد يبتنى على ما سيأتى فى باب الشروط أن الشرط الفاسد 
هل يكون مفسدا للعقد أم لاء فحيث ان المختار لنا هناكك عدم كونه مفسدا للعقد فيكون الوقف هنا صحيحا و ان اشترط فيه 
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ثم العجب من شيخنا الأستاذ حيث اقتصر فى البحث فى المقام على المقام الأول فقط اعنى كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد أم 
لاو لم يتكلم أصلا فى أن هذا الشرط هل هو مخالف لمقتضى السنه أم لا فكان عليه (ره) ذلكك و لكن تركه و أما التمسكك فى 
ذلك بخبر جعفر المتقدمه بدعوى أنه إذا جاز البيع بلا شرط فمع الشرط اولى فقد تقدم الجواب عنها و يؤكد ما ذكرناه من 
جواز البيع صحيحه الكافى الداله على وقف أمير المؤمنين عليه السلام صدقه و شرط فيها جواز البيع للحسن و الحسين (ع) إذا 
حدث فيهما حدث فتكون داله لما نحن فيه» فإنه إذا جاز اشتراط البيع للبطن الموجود فللبطن المعدوم أولى و تأويل الروايه 
بإراده الوصيه من ذلكك من خلاف الظاهر بمكان كاد أن يكون على خلاف الصراحه و مع ذلكك فالعجب من المصنف حيثُ 
قال أن تأويل الروايه مشكل و العمل بها أشكل. 


و أما التأويل فهو مشكل كما ذكره 


و أما أن العمل بها يكون أشكل لا نعرف له وجها بعد كون الروايه صحيحه و عمل جمله من الأعاظم على طبقها. 
نعم لو كان على خلافها إجماع أو شهره عظيمه فكان لهذا الكلام أيضا وجه بناء على أن اعراض المشهور عن الروايه يوجب 


الوهن كما قال نظير ذلك فى المعاطاه فله وجه لعدم وجود الروايه هناك, و أما فى المقام فلا مجال لهذا الكلام. 


الكلام فى الصور الأربعه الأخيره 
اشاره 


الصوره السابعه أن يؤدى بقاء الوقق الى خرابه علما أو ظنا و هو 
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المعبر عنه بخوف الخراب فى كلمات الفقهاء سواء كان ذلكك للخلف بين أربابه أو لغير ذلكك, و الخراب المعلوم و المخوف قد 
يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به و قد يكون على وجه نقص المنفعه. 


الصوره الثامنه: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال و النفس وان لم يعلم أن يظن بذلكك و قد صرّح 
بعض الاعلام بجواز البيع هنا أيضا. 


الصوره التاسعه: أن يؤدّى الاختلاف بين الموقوف عليهم الى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف. 
الصوره العاشره: أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس 

و مجموع تلك الصور و ان لم تذكر فى كلام واحد من الفقهاء و لكنها ذكرت فى كلماتهم على التفريق و قد نظمها المصنف و 
جمعها إلى عشره صور. 

ثم إن الكلام فى هذه الصور الأربعه بقع فى جهتين:- 

اشاره 

الا.ولى فى العقد الإيجابى و هو جواز البيع مع تأديه البقاء الى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا سواء كان ذلكك 
لأجل الاختلاف أو غيره. 


و الثانيه: العقد السلبى و هو المنع فى غير ما ذكر فى الجهه الاولى من جميع الصور. 


أما الجهه الأولى فقد استدل على الجواز بوجوه: 


الأول: ما ذكره المصنف 


و محصل كلالمه أن المقتضى لجواز ببع الوقف فى هذه الصور موجود و المانع مفقود فيجوز ببعه للعمومات المقتضيه لصحه 
البيع أو وجود المقتضى فلأنه مال لمالكه فيجوز ببعه للعمومات مقتضيه للبيع أما وجود المانع فهى الأدله الشرعيه المانعه عن بيع 


الوقف و هى لا تنهض للمانعيه هناء أما 
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الإجماع فلاختصاصه بغير هذه الصوره لكونه دليلا لبا لا يؤخذ منه الا المقدار المتيقن. 


و أما قولهم (عليهم السلام) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها و لا يجوز شراء الوقف فلا تدخل الغله فى ملكك فلأنها منصرفه 
عن هذه الصوره لما عرفت من أنها ناظره إلى صوره عدم سقوط العين الموقوفه عن حيز الانتفاع بها و أما إذا سقطت عن ذلكك 
فلا تشمله تلك الأدله على أنه لا تتم دلاله قولهم (عليهم السلام) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها على عدم الجواز كما 


تقدم. 


و أما الموقوف عليهم و الواقف فبيع الوقف هنا موجب لحفظ حمّهم إذ مع عدم البيع تتلف العين الموقوفه و لا يبقى ما يوجب 
حفظ حق الواقف أو الموقوف عليهم بخلاف البيع و التبديل بعين أخرى فإن ذلكك يوجب الجمع بين حقوقهم. 


و بالجمله الأدله المانعه عن بيع الوقف و ما يؤيده كلها غير جاريه هنا و اذن فلا بأس من البيع فى هذه الصوره. 


و ذكر شبخنا الأستاذ أن:هذه الصوره ملحقه :بالصوره الأول 


و هى خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به فان العلم بتأديته إلى الخراب أو الظن به المعر عنه بخوف الخراب انما هو من 
حيث طريقيته اليه. 


و بعباره أخرى إذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته إلى الخراب على نحو لو كان فعلا خرابا لجاز بيعه فحكم الاحتمال حكم نفس 
الخراب و لكن من حيث كونه طريقا لان بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا و لكن الوجهان لا يتمان أما 
ما افاده شيخنا الأستاذ فلأن الأدله المانعه عن بيع الوقف لقوله عليه السلام لا يجوز بيع الوقف ولا تدخل الغله فى 
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ملكك لا قصور فى شمولها للمقام فان الانتفاع بالعين الموقوفه ممكن بالفعل و لا يكون العلم بخرابها بعد سنه مثلا مجوّز لبيعها 
فعلا فضلا عن الظن بذلكك أو الأمارات المعتبره كما إذا قامت البينه على أنها تخرب بعد سته أشهر و فضلا عن احتمال الخراب. 


و بعباره أخرى أنه لا يجوز بيع الوقف للوجوه المذكوره على ذلكك. و انما الخارج عنها ما يحرز خرابه بالفعل و أما فى غيره فلا 
وجه لجواز البيع بوجه. بل يبقى تحت أدلّه المنع. 


و بالجمله بعد ما كان الوقف مما يمكن الانتفاع به فلا وجه لبيعه لشمول أدله المنع عليه و ان علم أو قامت البينه المعتبره على 
خرابها فضلا عن احتمال الخراب فان الحكم تابع لموضوعه الفعلى كما لا يخفى. 


و من هنا ظهر الجواب عما ذكره المصنف فإن الأدله إنما تنصرف عن المنع عن بيع العين الموقوفه إذا سقطت عن الانتفاع بها و 
ما نحن فيه ليس ككك, بل هو من مصاديق عدم الجواز لجواز الانتفاع بها على النحو الذى 


وقفها الواقفء نعم الإجماع على تقدير حجيته لا يشمل المقام و أما حفظ حق الواقف و الموقوف عليهم فقد عرفت بطلانها و 
عدم كونها وجها لعدم جواز بيع الوقف. 


نعم؛ بناء على حفظ حق البطون اللا-حقه فلا بدّ من بيع العين الموقوف مع مظنّه الخراب أو العلم به و تبديلها بعين أخرى لتلا 
يزول حقهم كما أشار إليه المصنف فى كلا.مه و لكن عرفت انه لا دليل على ذلكك فان البطن الموجود ما لكون على الوقف 
بالفعل و جاز لهم الانتفاع بها فعلا فلا دليل على وجوب رفع اليد عن ملكهم لحفظ الموضوع على ملكك الأشخاص الأخر و الَا 
لوجب حفظ مال الناس و ان توقف على صرف المال و قد تقدم هذا فيما 
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سبق فى فرع أنه إذا توقف حفظ الوقف للبطون اللا-حقه على صرف مقدار من منافع الوقف عليه» فهل يجوز إجبار البطن 
الموجود على ذلكك أم لا.؟ و قلنا لا-وجه عليه» فإنهم مالكون على نفعها فلا ملزم لرفع اليد عن ملكهم لحفظ حق الغير» بل 
ينتفعون بها ما دام موجودا فان يبقى للبطون اللاحقه فتنتفعوا بهاء و الّا فلا و هذا واضح لا خفا فيه. 


و الحاصل: ان المصنف قال بعدم شمول الأخبار الداله على المنع عن بيع الوقف على هذه الصور الأربع؛ و انصرافها عنها و قال 
شيخنا الأستاذ بأن احتمال الخراب كالخراب الفعلى موضوع للحكم بجواز بيع الوقف. 


و فيه ان الحكم الفعلى تابع لموضوعه الفعلى و أنه لا وجه لانصراف الأدله عن هذه الصور بأجمعها بعد ما كان الانتفاع بالوقف 
ممكنا كما فى حاشيه الايروانى. 


ثم نقل المصنف (ره) وجهين على جواز البيع فى هذا الصور. 
الأول: ما عن لف و كره و المهذب و غايه المرام 


م أن العرضن نم الوق امعقاء شافده و فك تعدرت 


فيجوز إخراجه عن حدّه تحصيلا للغرض منه فيدور الأمر بين انقطاع شخصه و نوعه و بين انقطاع شخصه لا نوعه؛ فالثانى أولى 
بغرض الواقف فيجوز التبديل و جعل بدله وقفا مكان المبدل. 


و فيه ما اجابه المصنف من أن الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف لأنه الذى دل عليه صيغه الوقف و 
المفروض تعذره فيسقط و قيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه أقرب الى مقصود فرع الدليل على وجوب اعتبار ما 
هو الأقرب الى غرض الواقف بعد تعذر أصل الغرض. 


الثانى: ما عن التنقيح من أن بقاء العين على حاله و الحال هذه إضاعه و إتلاف للمال و هو نهى عنه شرعا 


فيكون البيع جائزا و لعله أراد الجواز 
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بالمعنى الأعم فلا يرد عليه أنه يدل على وجوب البيع. 

و فيه أن المحرم انما هو التصدى بإضاعه المال و أما تركه على حاله بحيث يضيع بنفسه فلا دليل على حرمته كما إذا مرض الغنم 
ولم يقدر مالكه على الذبح الى أن مات فلم يفعل هو فعلا محرما. 

ثم انه استدل على جواز البيع فى كل واحده من الصور الأربعه بمكاتبه ابن مهزيار «1» 


اشاره 


قال كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعه فأوقفها و جعل لكك فى الوقف الخمس و يسأل عن رأيكك فى 
بيع حصتكك من الأسرض أو تقويمها على نفسه بما أشتريها أو يدعها موقوفه فكتب الى أعلم فلانا انى آمره ببيع حصتى من 
الضيعه و إيضال كسمن ذ نكف الك أن ذلك رأى إنشاء الله تعالى أو يقؤمها على ثفسه ان كان ذلكك أوفق له قال فكت إليهان 
الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بقيه هذه الضيعه اختلافا شديدا و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلكك بينهم بعده فان كان ترى أن 
يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف ذلكك أمرته فكتب بخطه و أعلمه ان رأى ان كان قد علم الاختلاف بين 
أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع فإنه ربما جاء فى الاختلاف تلف الأموال و النفوسء الخبر. 


وفيه أولا أنها ضعيفه السند و دعوى انجبارها بالشهره دعوى جزافيه إذ على فرض تسليم الكبرى لا لم الصغرى لعدم انطباق 
شى ء من الأقوال على الروايه فلا ينجبر ضعفها بالشهره. 


بييان ذلكك أنها دلت على جواز بيع حصه الإمام عليه السلام من دون طرو مسوّغ للبيع فلا بد من حملها اما على صوره اشتراء 
بعض الضيعه من 


000 
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سهم الامام (ع) أو على قضيه خاصه غير معلومه الجهه. 


و توهم أن الامام (ع) له الولا-يه على جميع أموال الناس» بل رقبتهم فكيف بمال نفسه فجاز أن يكون أمره (ع) على البيع من 
جهه الولا-يه و فيه أن هذا التوهم فاسدء فان ظاهر قوله (ع) انى آمره ببيع حصتى من الضيعه؛ و إيصال ثمن ذلك الىّ ان ذلكك 
رأى أو يقوّمها على نفسه ان كان ذلكك أوفق له هو أن الامام (ع) انما بين حكم المسأله فى نفسها لا بما أن له الولايه على العين 
الموقوفه. 

و أيضا أنهم استدلوا على القول السابع بقوله (ع) ربما جاء فى الاختلا.ف تلف الأموال بناء على أن يكون المراد بالأموال هى 
العين الموقوفه. 

و فيه أولا: أن ظاهر التعبير بصيغه الجمع هو تلف مطلق الأموال أعم من الوقف و غيره. 

و ثانيا: أن القائلين بجواز بيع الوقف فى هذه الصوره انما يقولون فى مورد العلم بأدائه إلى الخراب أو الظن المتاخم بالعلم و 
لفظه ربما يستعمل فى المحتملات فتصير النتيجه أنه إذا احتمل طور الخراب على الوقف جاز بيعه و من المعلوم أنه لم يلتزم به 
أحد فيما نعلم» فكيف ينجبر ضعف الروايه بالشهره:- على أن قوله (ع) ان رأى ان كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن 
بيع الوقف أمثل فى جواب السؤال عن بيع حضّه الباقين و تقسيم ثمنه إليهم لا ينطبق على القواعد و ذلكك لانه لا وجه لتصدى 


الواقف بالبيع فإنه بعد ما وقف ماله فصار كسائر الأجانب. 


و توهم انه اشترط كون التوليه عليه خلاف الظاهر من الروايه و أن مقتضى القواعد أن يكون 


بدل الوقف وقفا فلا وجه لتقسيم الثمن على الموقوف عليهم 
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فلا يمكن العمل بظاهر الروايه» بل يرد علمها إلى أهلها أو يبحمل على صوره عدم اقباض الوقف و عدم كون الموقوفه مقبوضه 
منهم فإنه حينئذ لم يتم الوقف فاختيار المال تحت يد الواقف المالك يفعل به ما يشاء و قد حملها على هذا جمله من الاعلام 
على أن الاستدلال بها على الصوره السابعه ينافى الاستدلال بها على الصوره الثامنه التى عباره عن وقوع الاختلاف بين الموقوف 
عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف الأ-موال و الما نفس فان الاستدلال بها على الصوره الثامنه يتوقف على أن يكون المراد بها غير 
الموقوفة من سائر الأموال. و الاستدلال بها على الصوره السابعه يتوقق على أن يكو المراد بهاعين الموقوفه. 


ثم ان الاستدلال بها على الصوره التاسعه و هى أداء الاختلاف الى ضرر عظيم يتوقف على استفاده العموم من التعليل و هو قوله 
(ع) فإنه ربما جاء فى الاختلاف تلف الأموال و النفوس و هذا لا يمكن الالتزام به و الا اقتتضى جواز بيع الوقف لإصلاح كل فتنه 
و هذا مما يلتزم به أحد فيما نعلم فكيف يوجب انجبار ضعف الروايه. 


ثم ان الاستدلال بها على الصوره العاشره و هى خوف تلف النفس يتوقف على الاستدلال إلغاء تلف المال عن الموضوعيه و 
عل التوضيوع خرف طلت النلمن وهو حلاف الظاهرمن الزوازت إن لاض بوتاو قرسي كل زمنهها لحك 


و بالجمله لا يجوز الاستدلال بروايه ابن مهزيار على شى ء من الصوره السابعه إلى الصوره العاشر» 
اشاره 


اما من حيث السئد فلا بأس بهء و أما من -حيث الدلاله فمن جهه أن ما ذهب اليه المشهور فى الصور الأربعه لا يستفاد من الروايه 


وما يستفاد من الروايه لم يلتزم به 


أحد فيما نعلم و توضيح ذلكك أن 
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التعليل المذكور فى الروايه بقوله (ع) فإنه ربما جاء فى الاختلاف تلف الأموال و النفوس قد يكون حكمه و يكون مناط الحكم 
بجواز البيع نفس الاختلا.ف بمجرّده من غير وجود الحكمه فى جميع موارد الاختلااف كما هو الشأن من الحكمه نظير كون 
التنظيف حكمه فى استحباب غسل الجمعه أو وجوبه و كون اختلاط المياه حكمه فى مشروعيه العده وان لم يكن موجودا فى 
بعض الموارد كما إذا كانت المطلقه يائسه أو كان المغتسل تنظف فى ليله الجمعه و هذا لم يلتزم به أحد فيما نعلم بحيث أن 
يقال بجواز البيع بمجرّد الاختلاف و لو كان اختلافا جزئيا غير منجرٌ الى تلف المال و النفس. 

وان كان المراد من التعليل ما هو ظاهر فيه من أخذه عله للحكم, و مناطا له بحيث يكون الموجب لجواز البيع هو تلف الأموال 
و الأنفس الناشى من الاختلاف فى هذا الوقف و كونه منشأ له وان لم يكن التالف أجنبيا عن الواقف و الموقوف عليهم كما إذا 
كانت الضيعه موقوفه على خادم المسجد و لم يكن بينهم اختلاف» و لكن الاختلاف بين الطباخين الذى ينجرٌ الى تلف المال و 
النفس فلازم أخذ قوله (ع) فإنه ربما جاء إلخ عله للحكم تعديته الى كل ما يترتب على الاختلاف الناشى من هذا الوقف من 
تلف النفس و المال و هذا أيضا لم يلتزم به أحد فيما نعلم فلا يمكن الالتزام بالروايه وان كانت صحيحه. 


أقول: اما روايه على بن مهزيار 

فمن حيث السند 

فلا بأس به لكونها صحيحه السندء 

و أما من حيث الدلاله فهى خارجه عن الدلاله على ببع الوقف فى شى ء من الصور الأربعه 
اشاره 


بل لا بد من حملها على صوره عدم تماميه الوقف أى قبل القبض و الإقباض كما حملها عليه جمله من الاعلام كالمحدث 
الفيض و غيره و ذلك لجهات عديده فإنها مؤيده لحملها على صوره قبل 
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جهه الاولى: ان صدر الروايه لا ينطبق على الوقف التمام 


فإن سؤال السائل فى حصه الإمام التى هى خمس الوقف و انه كيف يصنع بها و جواب الامام عليه السلام ببيعها أو تقويمها على 
نفسه و إرسال ثمنها اليه عليه السلام لا يتم إلا إذا لم يتم الوقف و كان المال تحت يد الواقف بحيث له ان يفعل به بما يشاء و 
ذلك لأنه لا يجوز لأحد أن يبيع الوقف حتى مع اذن الموقوف عليه و من الواضح أن جواب الامام بالبيع و إرسال ثمنه اليه ليبس 
من جهه ولايته المطلقه حتى يرتفع الاستبعاد بل بما أنه محل المصرف. 


الجهه الثانيه: أن جواب الامام عليه السلام عن سؤال عن وقوع الخلاف بين أرباب الوقف ببيعه أيضا لا ينطبق على القواعد 


إذ المتصدى بالبيع على تقدير جوازه انما هو من كان أمر الوقف بيده و توليته عليه» و أما الواقف فكسائر الأشخاص أجنبى عن 
التصرف فى الوقفء و احتمال انه كان مشترط كون أمر الوقف ببده خلاف الظاهر من الروايه فلا يجوز المصير اليه بدون القريئه 
الصارفه. 


الجهه الثالثه: أنه بعد ما بيع الوقف فلما ذا يقسّم بين الموقوف عليهم 


مع انكك عرفت فيما تقدم أن بدل وقف فلا يصح ذلك الَا بحملها على صوره قبل القبض لا بعده خصوصا يساعد على ذلكك 
قوله ان بيع الواقف أمثل حيث ان الواقف يريد الثواب فإذا فعل هكذا فإنه لا يقع بين الموقوف عليهم اختلاف فيكون أصوب و 
أمقام” 


الجهه الرابعه: و هى العمده 


ان قوله عليه السلام ان كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الواقف أمثل و مع قول السائل فى سؤاله و أنه ليس يأمن 


أن يتفاقم ذلكك بينهم بعده فان من الواضح أنه أى خصوصيه 
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فى علم الواقف بالاختلاف و كذا عدم أمنه عن التفاقم و الشده. بل لا بدّ و أن يكون المناط علم المتصدى بالوقف فليس ذلكك 
إِلَّا إذا كان أمر الوقف بيده و هذا لا يتم الا مع عدم تماميه الوقق و كون ذلك قبل القبض لعدم انطباقها بشىء من الفتاوى 
المذكوره فى المقام و على هذا فلا يجوز الاستدلال بها على بيع الوقف بتركك الاستفصال كما فى كلام المصنف (ره) و مع 
ذلكك كله فلا يجوز الاستدلال بها على المقصود أيضا مع ذلكك التعليل الموجود فيه و ان كانت صريحه فى جواز البيع» بل لا بلّ 
من ردٌ علمها إلى أهلها و ذلكك فإنه لا يخلو اما أن يراد من التعليل الحكمه أو العليه فلا واسطه بينهما فإن أريد منه الحكمه 
فلازمه القول بجواز بيع الوقف بمجرّد الاختلا.ف وان لم يؤدى الى تلف الأموال و النفوس فان ذلكك كاختلاف المياه فى باب 
العده فالتعميم ليس بلازم. 


وأن أريد منه التعليل و العليه فلازم ذلك التعدى بكل اختلاف يوجب تلف الأموال و الأنفس مع بقاء الوقف 


وان لم يكن بين أربابه اختلاف بل بين الجوار و الطباخين و العمالين و المتولين و نحوهم بحيث يكون المنشأ لذلك هو الوقف 
و كلاهما لا يمكن الالتزام به. 


و ربما يقال بجواز بيع الوقف فى تلكك الصور لأجل المزاحمه وان لم يكن فى البين نصٌّ بدعوى أن الأمر دائر بين حفظ الوقف 
على حاله و الا-لتزام بجواز تلف الأ-موال و الأنفس و بين حفظ المال و النفس و الالترام بجواز بيع الوقف و بما أن حفظ النفس 
عن التلف أهم من حفظ الوقف فيجوز بيعه» بل يجب لحفظ النفس و المال. 


وفيه أن هذا من العجائب فإن التزاحم انما هو فى مقام العمل» و يحصل عدم تمكن المكلف على الامتثال لا فى مقام الجعل و 
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التكليف عن المكّيف بالنسبه إلى المهم واضحء بأن يجوز بيع الوقف إذا دار الأنمر بين ببعه ونين أداة الاختلادف الى تلقف 
الأموال و الأنفس و لكنه لا يوجب ذلكك جعل الشارع الحكم الوضعى فى مرحله الجعل بأن يحكم بصحه المعامله فإن التزاحم 
لا يوجب رفع الحكم و وضعه فى مرحله الجعل. 


و بعباره أخرى أن التزاحم يستلزم رفع الحكم التكليفى فى مقام الامتثال عن المهم و يوجب إتيان الأأهم و هذا غير مربوط 
بالحكم الوضعى و حكم الشارع به فى مقام الجعل ليكون صحيحا فى مقام الامتثال» بل يكون البيع مع التزاحم المذكور جائزا 
تكليفا و فاسدا وضعا فمزاحمه الأهم مع المهم فى مرحله الامتثال لا يوجب الا جواز الاقدام على المهم تكليفا و يستلزم جوازه 
وضعا إذ عدم القدره على الامتثال من المكلف انما هى بالنسبه إلى الحكم التكليفى 


لا بالنسبه إلى الحكم الوضعى كما لا يخفى. 


فتحصل أنه لا يجوز بيع الوقف فى جميع تلكك الصور إِلَّا إذا خرب الوقف أو كان مشرفا على الخراب بحيث ليس بين الخراب و 
الزمان الذى معموره إِنَا زمان قليل و كذلكك فى صوره اشتراط الواقف ببعه عند الاحتياج كما صنعه على عليه السلام. 


الكلام فى الوقف المنقطع 


قوله: و أما الوقف المنقطع. 


أقول: بناء على صحه الوقف المنقطع و هو ما إذا وقف على من ينقرض فأما ان يقال ببقائه على ملكك الواقف و اما ان يقال 
بانتقاله الى الموقوف عليهم و على الثانى فأما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الى ورثتهم عند 
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لا 
انقراضهم و اما ان يقال بعوده الى ملكك الواقف. و اما أن يقال بصيرورته فى سبيل الله و على الأول و هو بقائه فى ملكك الواقف 


فلا يجوز لغيره من الموقوف عليهم و غيرهم بيعه لعدم الملكث, و أما الواقف فيجوز له بيعه لوجود المقتضى و هو كونه ملكا له و 
تكون العمومات شامله له و عدم المانع إذا الوقفيه مع كونها منقطعه لا تكون مانعه عن البيع فيصبر المشترى الى أن ينقضى 
السكنى أن كان عالما بذلكء أو يفسخ ان كان جاهلاء أو جعل لنفسه الخيار و أما قوله (عليه السلام) الوقوف على حسب ما 
يوقفها أهلها فإنها ناظره الى عدم جواز التصرف فى الوقف على النحو الذى ينافى الوقفيه و كذلك لا يجوز شراء الوقف و لا 
تدخل الغله فى ملككك فان البيع و الشراء لا ينافى الوقفيه إذ الوقف انما جعل السكنى و المنفعه للموقوف عليهم دون الرقبه فإنها 
باقيه فى ملكك الواقف فهو انما يبيع ذلكك الوقف 


مسلوبه المنفعه إلى انقراض الوقف نظير بيع موجر العين المستأجره فإنها يكون ملكا للمشترى الى انقضاء مده الإجاره و على هذا 
كيف ينافى البيع الوقف و كيف يكون الوقف على حسب ما يوقفها أهلها. 


على أنه يمكن دعوى أن مفهوم الوقف منصرف عن الوقف المنقطع فيكون خارجا عن تحت الأدله المانعه عن البيع موضوعا. 


نعم يكون البيع باطلا من جهه الجهاله فيكون غرريا فهو منهى عنه لأن مده انتفاع الموقوف عليهم و انقراضهم مجهوله و من هنا 
منع الأصحاب كما حكى عن الإيضاح بيع مسكن المطلقه المتعده بالإقراء لجهاله مده العده. 


و بالجمله أن بيع الواقف الوقف المنقطع و ان لم يكن فيه مانع من الاخبار مع وجود المقتضى له و لكن جهاله مدّه مانعه عنه من 
حيث لزوم الغرر بجهاله وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به كما لا يخفى. 


نعم» ورد النص على جوازه و هو ما رواه المشايخ الثلاثه فى الصحيح أو 
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الحسن عن الحسين بن نعيم قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته و لعقبه من بعده» قال هى له 
و لعقبه من بعده كما شرط قلت فان احتاج الى بيعهاء قال: نعم قلت فينقض البيع السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كك. 
سمعت أبى يقول: قال أبو جعفر (ع) لا ينقض البيع الإجاره و لا السكن و لكن يبيعه على أن الذى يشتريه لا يملكك ما اشتراه 
حتى ينقض السكنى على ما شرط الخبر» فهو كما ترى صريح فى الجواز و العجب أنه مع ذلكك توقف العلامه و ولده و المحقق 
الثانى فى المسأله. 


و أما لو قلنا بعدم بقاء الوقف المنقطع 


فى ملكك الواقفء بل انتقل الى ملك الموقوف عليهم و قلنا بكونهم مالكين للوقف ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الى ورثتهم 
عند انقراضهم فلا يجوز البيع حينئذ للواقف لعدم الملكك و لا للموقوف عليه فأن الواقف قد اعتبر بقائه إلى انقراضهم فيشمله 
قوله (ع) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ولا يجوز شراء الوقف ولا يقاس ذلكك بالصوره الأولى فإن فيها أن الواقف مالكك 
للوقف و فى هذه الصوره و ان كان الموقوف عليه مالكا الّا أن الواقف قد وقفه و حبسه بحيث لا يباع و يكون باقيا الى انقراضهم 
فالبيع نقض للغرض. 


و أما لو قلنا بعوده الى ملكك الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم فلا يجوز بيعه للموقوف عليهم لمنافاته لأن الواقف اعتبر بقائه 
إلى انقراض الموقوف عليهم و اما الواقف المالكك فيجوز له البيع بناء على جواز بيع ما لا يملكك ثم ملكك. فان الواقف وان لم 
يكنى مالكا بالفعل و لكنه يكون مالكا بعد انقراض الموقوف عليهم. 

ا ٍ 
و أما لو قلنا بصيرورته فى سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليهم فلا يجوز بيعه مطلقا فإنه عباره أخرى عن الوقف المؤبد و قد 


عرفت عدم جواز بيعه 
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: ا 
غايه الأمر أنه وقف على عده خاصه فى مده ثم على سبيل الله كما لا يخفى. 
الكلام فى بيع الرهن 
قوله: مسأله: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا 


اشاره 


فان الظاهرء بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالكك فى بيع ملكه المرهون. 


أقول: المشهورء بل المجمع عليه على عدم استقلال المالكك فى ببع العين المرهونه» و لكن الظاهر جوازه هذا من الموارد الذى 
خالفنا المشهور فى عدم انجبار الروايه الضعيفه بالشهره فإنهم استندوا فى ذلكك الى النبوى الضعيف الراهن و 


المرتهن ممنوعان من التصرف و بنوا على انجبار ضعفه بالشهره و نحن لا نعتمده و كيف كان ان التصرفات المتعلقه على العين 
المرهونه على ثلادثه أقسامء فإن قسم منها ينافى حقيقه الرهن و كونه وثيقه لكونه موجبا لزوال العين و خروجها عن كونها وثيقه 
أو نقصان قيمتها كما إذا ذبح الغنم المرهونه أو آجر السياره الجديده المرهونه أو أخرب الدار و نحوها من التصرفات المنافيه 
و قسم منها لا ينافى مفهوم الرهنء بل ربما يتوقف عليه حفظه و بقائه كالسكنى فى الدار و إصلاح العين بالمقدار الذى ينعدم 
بدونه» فان مثل ذلكك معد لبقاء العين. 


و قسم متوسط بين القسمين كالبيع و نحوه لعدم منافاه البيع لحقيقه الرهن و لذا جاز رهن العاريه. 


أما القسم الأول: فلا يجوز بلا شبهه. و لم يستشكل فيه أحد فيما نعلم و أما الثانى: فلا شبهه فى جوازه؛ بل ربما يجب لبقاء العين 
المرهونه عليه. 


وأما التصرفات المتوسطه الغير الموجبه لنقص القيمه كالبيع و نحوه» 
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فالظاهر جوازه و توضيح ذلكك أن المانع عنه انما هو أمور: الأول: الإجماع التعبدى على عدم جوازء و فيه انه على تقدير حجيه 
الإجماع المنقول فليس هنا إجماع تعبدئ إذ من المحتمل أنه مستند الى الوجوه المذكوره فى المسأله و انا فالتعبد بعدم جواز بيع 
الرهن بعيد جدا. 


الثانى: النبوى المعروف الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرف و فيه أنه ليس لنا وثوق» بل ظن بصدوره من المعصوم «ع) فلا 
يكون حجه و توهم انجبار ضعفه بالشهره فى غايه الضعف لما حققناه فى محله و أشرنا إليه فى كثير من المسائل المتقدمه من 


أن الشهره لا توجب انجبار ضعفه الروايه. 


ولو 


سلمنا صحه سند فلا دلالله لها على بطلان بيع الرهن؛ بل هى ناظره بمناسبه الحكم و الموضوع الى التصرفات المنافيه للرهن 
كالقسم الأول من التصرفاتء و بعباره أخرى أن مناسبه الحكم و الموضوع فى قوله الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرف 
تقتضى عدم نفوذ التصرف من كل منهما على استقلاله لا مع الاتفاق و الاجتماع كما هو واضح. 


و أما مفهوم الرهن فهو عباره أخرى عن كون العين وثيقه و من الواضح أن البيع لا يمنع عن ذلكك, و لذا جاز رهن العاريه غايه 
الأمر يشترط فى العقد عدم كون المبيع طلقاء بل كونه متعلقا لحق الغير و مع عدم فكه يكون للمشترى خيار تخلف الشرطء بل 
يصح مع عدم الاشتراط أيضا غايه الأمر يكون المبيع معيبا فيثبت للمشترى خيار العيب. 


نعم» لو قلنا بكون الرهن كالوقف و لم يكن للمالكك علاقه الملكيه كما لا يبقى له العلقه فى الوقف أيضا فلعدم جواز البيع وجه 
ولكن أنى لهم إثبات ذلك. 


و بالجمله لا دليل على بطلان بيع الرهن لعدم وجود الإجماع التعبدى 
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عليه ولا وجود الروايه و عدم صحه النبوى سندا و دلاله وعدم اقتضاء مفهوم الرهن ذلكك. 


ثم على القول بعدم جواز بيع الرهن هل هو باطل من أصله كما اختاره جمع أو يتوقف على اجازه المرتهن كما اختاره جمع آخر 
و اختاره المصنفء الظاهر هو الثانى للعمومات الداله على صحه المعامله وضعا و تكليفا و عدم وجود المعارض لها. 


و أما توهم الإجماع على البطلان. ففيه أنه على تقدير حجيته فالمقدار المتيقن منه هو البطلان مع استقلال الراهن فى التصرف أو 
المرتهن لا مطلقا و أما النبوى فمضافا الى 


ضعف السند فيه كسائر النبويات فلا دلا-له فيه على بطلا-ن البيع من أصله» بل انما يدل على عدم نفوذ التصرف بدون اذن 
المرتهن و الذى يدلنا على هذا تسالم الفقهاء على صحه بيع المرتهن مع اذن الراهن أى الإجازه اللاحقه. 


0 
هذا كله مضافا الى ما يستفاد من صحه نكاح العبد بالإجازه معللا بأنه لم يعص الله و انما عصى سيده إذ المستفاد منه أن كل 


عقد كان النهى عنه لحق الآندمى يرتفع المنع و يحصل التأثير بارتفاع المنع و حصول الرضا و ليس ذلكك معصيه اللّه أصاله فى 
إنقاء النقد التى لا يمكق أن يلحقها رضا الله تعالى., 


[فيما استدل به المصنف على صحه بيع الرهن] 


اشاره 
ثم ان المصنف استدل على صحه بيع الرهن 

[الأول] بفحوى أدله صحه ببع الفضولى» 

وعن التذكره أن كل من أبطل عقد الفضولى أبطل العقد هناء و لكن الظاهر أن الأولويه ممنوعه من الطرفين 


أما الثانى فلما افاده المصنف من أن من استند فى البطلان فى الفضولى إلى مثل قوله (ع): لا بيع إِلَا فى ملكك لا يلزمه البطلان 
هنا. 
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1 
و أما الأول: فلا مكان الالتزام بصحه الفضولى و بطلانه هنا كما ذهب اليه الشيخ اسد الله التسترى و ذلكك من جهه أن العمومات 


تشمل للعقد الفضولى بعد الإجازه و انتسابه الى المالك لكون العقد عقد فيكون صحيحا بخلاف المقام فإنه كالعقد على بنت 
الأسخ و الأسخخت صادر من المالكك ابتداء من غير شمول العمومات لها فحيث أنه عقد واحد و ليس له أفراد عديده فلا تشمله 
العمومات بعد الإجازه أيضاء و لكن أجبنا عنه فيما سبق من العقد الفضولى أن العمومات شامله لها بعد الإجازه للعمومات 
الزمانى» فإنه ليس منحصرا بصوره تعدد الأفراد الطوليه؛ بل يجرى فى الفرد المستمر فإذا لم تشمل العمومات لعقد مدّه من الزمان 
لمانع فتشمله بعد ارتفاع المانع. 


و حاصل الكلامم من الأول أنه لا إشكال فى بيع الرهن بان يبيعه الراهن من غير استيذان من المرتهن؛ بل باستقلاله غايه الأمر 
شرط على المشترى كون المبيع ملكا غير طلق» بل بدون الاشتراط فيكون له خيار العيب. 


و دعوى الإجماع التعبدى على البطلا-.ن دعوى جزافيه لاحتمال كونه مستندا الى الوجوه المذكوره فى المسأله و التمسكك فى 
المنع إلى النبوى الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف بلا وجه لضعف سنده أولات و عدم انجباره بالشهره.ء و لذا خالفنا 
المشهور فى هذه المسأله» و عدم دلالته 


على المقصود ثانياء فإن مناسبه الحكم و الموضوع يقتضى أن المراد من كونهما ممنوعان من التصرفات المنافيه للرهن لا مطلق 
ملكا للبائع فيجوز التمسكك بالعمومات الداله على 
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صحه البيع. 


و دعوى عدم جواز التمسكك بها من جهه أن البيع من الأول ببع ما لا يملكك و لم تشمله العمومات و بعد الإجازه ليس هنا عقد 
آخر ليكون مشمولا لهاء لكونه فردا واحدا لا أفراد عديده لتكون مشموله لها بحسب العموم الزمانى فلا يقاس ذلكك بالبيع 
الفضولى لكونه حين استناده الى المالكك مشمولا للعمومات و كون العقد عقده و ان لم تشمله من الأول من جهه صدوره من 
الأجنبى و أما هنا فقد عرفت أن العقد حين صدوره من المالكك لم تشمله العمومات لعدم رضائه المرتهن و بعد الإجازه ليس هنا 
عقد آخرء فيكون باطلا دعوى جزافيه. 


: 2 لا 
بيان ذلكك أن العمومات من أُوْفوا بالْعُقَودِ و أحل اللَهُ ابيع و غيرهما كما تدل على صحه العقود بحسب الأفراد الطوليه المسماه 


بالعموم الزمانى فككك تدل على صحه العقد الواحد فى طول الزمان وفى كل آنء و هذا أيضا عموم زمانى فهذا العقد الواحد 
المستمر يجب الوفاء بها فى طول الزمان و على هذا فلو خرج فى زمان عن تحت العموم فلا يوجب ذلك خروجه عنه فى جميع 
الآنات بل تشمله العمومات مع وجدانه الشرائط فبيع الراهن و عققد بنت الأخ و بنت الأخت و ان كان قبل اجازه المرتهن و العمه 
و الخاله غير داخله تحت: العمومات 


و لكنها بعد الإجازه تكون مشمولا للعمومات. 


لا يقال على هذا فيلزم جواز التمسكك بالعمومات فى جميع العقود التى كانت واجده للشرائط بعد ما كانت فاقده لها كما إذا 
فقدت شرائط المتعاقدين كعقد الصبى و المجنون ثم بالغ الصبى و أفاق المجنون أو فقدت شرائط العقد كما إذا كانت غرريا ثم 
ارتفع الغرر و هكذا مع أنه لا يمكن 
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الالتزام بذلك. 


فإنه يقال فرق واضح بين ما نحن فيه و بين الأمور المذكور فان الظاهر من الأدله أن من شرائط العقد حين تحققه أن لا يكون 
غرونا ىن لا بكرة ضاد رامن التحتون و الضسوع ود انا بطل العقند قاذ كان جره تسلف غزرنا أواصادوا من الصى :و التحرن 
ثم انتفى الغرر أو بلغ الصبى أو برح المجنون فلا يمكن الحكم بصحه هذا العقد. فان ما تحقق غرريا أو صدر من الصبى و 
المجنون لم يكن صحيحا عند التحقق و ما يكون فعلا واجدا للشرائط ليس عقدا آخر غير ما تحقق أولا الذى كان مشروطا من 
الأول بهذه الشروط» فيكون باطلا. 


و هذا بخلاف العقد الفضولى و بيع الراهن فإن صحه العقد فيهما مشروط برضى المالكك و المرتهن و لكن لا دليل على كونه 
ككك من حين الحدوث فإذا رضيا به فيكون العقد عقدا برضا صاحبه من المالك و المرتهن فتشمله العمومات فيحكم بالصحه 
كعقد المكره بعد الرضاء. 


و بالجمله إذا كانت الشرائط من الأمور التعليقيه الخارجه عن كونها شرطا لنفس العقد أو للعاقد فلا وجه لكونه صحيحا فى زمان 
و باطلا فى زمان آخر كبيع الغررى و نحوه و اما إذا كان من الأمور التعليقيه كالرضا فلا وجه لفساد العقد 


بدونه إذا كان واجدا لذلك بعد مده لعدم القصور من شمول العمومات عليه كما لا يخفى. 


و ماعن صاحب المقابس من أن عقد الراهن كعقد النكاح على بنت الأخ و الأخت بدون رضا المرتهن و العمه و الخاله صادر 
من المالكك غير مشمول للعمومات فبعد الإجازه ليس هنا عقد آخر ليكون مشمولا لها قد ظهر فساده مما ذكرناه. 
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الوجه الثانى: مما بدل على صحه بيع الرهن مع الإجازه مع التنزل عن جواز بيعه استقلالا الروايات الداله على صحه بيع العبد 
1 
معللا بأنه لم يعص الله و انما عصى سيده حيث أن المستفاد منها أن عصيان المخلوق فى حقهم لا يوجب بطلان المعامله و أما 


الموجب الإطلاة اتنا قو خصياته فالى: 


ثم نقل المصنف (ره) عن بعض معاصربه القول ببطلان عقل الراهن بدون اذن المرتهن سابقا 


اشاره 


متمسكا بالإجماعات و الاخبار المحكيه على المنع و النهى» قال و هو موجب للبطلان و ان كان لحق الغير إذا العبره بتعلق النهى 
بالعقد لا الأمر خارج منه و هو كاف فى اقتضاء الفساد كما اقتضاه فى بيع الوقف و أم الولد و غيرهما مع التوائهما فى كون سبب 
النهى حق الغير 


ثم أورد على نفسه بما حاصله أنه على هذا يلزم بطلا-ن العقد الفضولى و عقد المرتهن مع أن كثيرا من الأصحاب ساوا بين 
الراهن و المرتهن فى المنع كما دلّت عليه الروايه فيلزم بطلان عقد الجميع أو الصحه فالفرق تحكم. 


ثم أجاب بأن التصرف المنهى عنه ان كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم و لا يحل له الإجازه المتعقّبه و ان كان عقدا أو إيقاعا فإن 
وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابه عن المالكك فالظاهر أنه ككك كما سبق فى الفضولى و الا فلا يعد تصرّفا يتعلق به النهى 
فالعقد الصادر عن الفضولى و المرتهن إذا كان على نحو الظلم و الغصب فيكون منهيّا عنه و باطلا. 


و أما إذا كان بقصد النيابه عن المالكك فلا وجه للبطلان و أما الراهن المالكك فحيث أنه حجر عن ماله برهنه فيكون عقده مستندا 
الى ملكه لعدم المعنى لقصد النيابه فيكون منهيا عنه و باطلا فيكون ما دل على النهى عن تصرفه الكذائى مخصصا للعمومات. 
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0 
ثم قال و أما التعليل المستفاد من الروايه 0١١‏ المرويه فى النكاح من قوله لم يعص الله و 


انما عصى سيده فهو جار فيمن لم يكن مالكا كما أن العبد لا يملكث أمر نفسه؛ و أما المالكك المحجور عليه فهو عاص لله تعالى 
بتصرفه ولا يقال انه عصى المرتهن لعدم كونه مالكا و انما منع اللّه من تفويت حقه بالتصرف و ما ذكرناه جار فى كل مالكك 
متموّل لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض كالفلس و غيره فيحكم بفساد الجميع. 


وقد أورد عليه المصنف بوجوه كلها صحبحه. 
منها: أنه لا فرق فى الحكم بين ببع ملك الغير على وجه الاستقلال و بيعه على وجه النيابه 


فإن البيع ان كان تصرفا فى مال الغير و كون نفس الإنشاء مصداقا للتصرف المحرم فهو حرام مطلقا مع قصد النيابه و عدمه و الا 
فلا وجه للبطلان. 


و منها أن مطلق النهى المتعلق بالمعامله لا يقتضى الفساد 


بل انما يقتضى الفساد إذا كان نهيا إرشاديا لا نهيا تكليفيًا فإن النهى التكليفى لا يستفاد منه الفساد إذ لا ملازمه بين الحرمه و 
الفساد. نعم لو كان للإرشاد دل على الفساد فدلاله النهى على حرمه بيع الرهن لا يدل على الفساد لعدم الملازمه بينهما. 


و منها: أن قصد النيابه لو كان مصححا للعقد فيتصور مثل ذلك فى بيع الراهن أيضا 


فإنه قد يبيع رجاء لإجازه المرتهن و لا ينوى الاستقلال و قد يبيع جاهلا بالرهن أو بحكمه أو ناسيا و لا حرمه فى شىء من 
ذلك. 


و منها: أن المتيقن من مورد الإجماع و الاخبار أعنى الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف هو استقلال كل منهما فى التصرف فى العين 
المرهونه 


و أما أزيد من ذلكك فلا دليل عليه. 
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و منها: أن ما ذكره من منع جريان التعليل فى روايات العبد فيما نحن فيه لوجود الفرق بينهما فاسد» 


بل الظاهر كون النهى فى كل منهما لحق الغير فان منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت فى كل ما كان النهى عنه لحق 
الغير من غير فرق بين بيع الفضولى و نكاح العبد و بيع الراهن. 


و منها: أن ما ذكره من المساواه بين بيع الراهن و بيع الوقف و أم الولد 


ففيه أن الحكم فيهما تعبد محض و لذا لا يؤثر الإذن السابق من الواقف و المولى فى صحه البيع» بل لو اجتمعوا أى الواقف و 
الموقوف عليه أو المولى و الولد و أم الولد و رضوا على البيع فأيضا لا يجوز كما لا يخفى و على هذا فقياس الرهن عليه فى غير 
مجلم 


و بالجمله أن المستفاد من طريقه الأصحابء بل الأخبار أن المنع من المعامله إذا كان لحق الغير الذى يكفى إذنه السابق لا 
يقتضى الإبطال رأسا بل انما يقتضى الفساد بمعنى عدم تربت الأثر عليه مستقلا من دون مراجعه ذى الحق و يندرج فى ذلكك 


الفضولى و عقد الراهن و المفلس و المريض و عقد الزوج لبنت أخت زوجته أو أخيها و للأمه على الحره و غير ذلكك فإن النهى 
فى جميع ذلك انما يقتضى الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفا. 


قوله: و قد يتخيّل وجه آخر لبطلان البيع هنا. 


أقول: بناء على كون الإجازه هنا كاشفه كما هو الظاهر فيلزم أن يكون الرهن ملكا للبائع أعنى الراهن و المشترى فيكون البيع و 
الرهن متنافيين و لا يعقل : تحققهما فى زمان واحد فيكون نظير ما تقدم فى مسأله من باع شيئا ثم ملكه من أنه على تقدير صحه 
البيع يلزم كون الملكك لشخصين 
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و أجاب عنه المصنف بأن القائل بجواز بيع الرهن انما يلتزم بكشف الإجازه عن عدم الرهن من الأول بناء على الكشف والا 
لجرى ذلك فى العقد الفضولى أيضا لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازه يوجب تملك مالكين لملكك واحد قبل 
الإجازه و اما ما يلزم فى مسأله من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم فى مسأله اجازه 


المرتهن؛ نعم يلزم فى مسأله انفكاكك الرهن, فإنه حينئذ يكون ملكا للبائع و المشترى معا و سيجى ء التنبيه على ذلكك إنشاء الله 
تعالى ثم ان هذا الاشكال انما فى صوره عدم اجتماع الرهن مع البيع و أما بناء على مسلكنا فلا موضوع له أصلاء لجواز 
اجتماعهما على ما عرفت فتحصل أنه لا محظور فى بيع الرهن بوجه. 


قوله: ثم ان الكلام فى كون الإجازه من المرتهن كاشفه و ناقله هو الكلام فى مسأله الفضولى. 


أقول: قد عرفت فى بيع الفضولى أن مقتضى القاعده هو النقل و حصول الملكيه للمشترى من حين الإجازه و انما يصار الى 
الكشف لدليل اقتضى ذلكك فان كون الإجازه شرطا فى صحه البيع بعنوان التعقب مئونه زائده يحتاج الى الدليل و على هذا 
فالدليل الدال على الكشف فى باب الفضولى انما هو الخبر الوارد فى النكاح كما تقدم وانما تعدينا إلى سائر العقود من جهه 
القطع بعدم الفرق بين أفراد العقود و أما فى المقام فحيث أن المباشر للعقد انما هو من له العقد دون الأجنبى كما فى الفضولى و 
ما بيده الإجازه انما هو غير المالكك اعنى المرتهن الذى ليس العقد له فاسراء الدليل الوارد فى النكاح الى هنا يحتاج الى علم 
الغيب و عليه فمقتضى القاعده هنا هو النقل- 
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ولكن تقدم فى الفضولى أن مقتضى القاعده هو الكشف الحقيقى, لا بالمعنى الذى سلكه القوم» بل بمعنى آخر و هو أن يكون 
المبيع ملكا للمشترى من الأول و لكن حين الإجازه لا من زمان العقد كما عرفت بما لا مزيد عليه و عليه فنقول بالكشف هنا 
أيضا على طبق القاعده. 


و أماما أفاده المضئف (ره) هنا من أن القول بالكشف هناكك يستلزمه هنا بالفحوى لأن اجازه المالكك أشبه بجزء المقتضى 


و هى هنا من قبيل رفع المانع و من أجل ذلكك جوّز و أعتق الراهن هنا مع تعقب اجازه المرتهن مع أن الإيقاعات عندهم لا تقع 
مراعاه و الاعتذار عن ذلكك ببناء العتق على التغليب كما فعله المحقق الثانى فى كتاب الرهن فى مسأله عفو الراهن عن جنايه 


الجانى على العبد المرهوت مناف لتمسكهم فى العتق بعمومات العتق. 


و فيه انه لا وجه للأولويه فإن عدم جريان الفضولى فى الإيقاعات من جهه الإجماع و المتيقن منه ما كان الإيقاع من الأجنبى فلا 
يعم بما إذا كان من المالكك مع توقفه على رضائه الغير الذى ليس بمالكك كما فى عتق الراهن لكونه مشمولا للعمومات» بل هو 
غير مربوط بباب الفضولى أصلا فضلا عن اقتضاء الأولويه الكشف. 


قوله: ثم انه لا إشكال فى أنه لا ينفع الرد بعد الإجازه و هو واضح. 


أقول: أما الإجازه بعد الردّ فذكر المصنف فيه وجهان: الأول أن الردٌ فى معنى عدم رفع اليد عن حقه فله إسقاطه بعد ذلك و 
ليس ذلكك كرد بيع الفضولى لأن المجيز هناكك فى معنى أحد المتعاقدين و قد تقرر أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد 
الآخر بخلافه هنا فان المرتهن أجنبى له حق فى العين. 


الثانى: أن الإيجاب المؤثر انما يتحقق برضا المالكك و المرتهن فرضاء 
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كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر فكما أن ردّ المالكك فى الفضولى مبطل للعقد بالتقريب المتقدم ككك ردّ المرتهن و هذا 
هو الأظهر من قواعدهم. 

و الظاهر أن الإجازه بعد الردٌ مؤثره فى صحه العقد ولا يعتنى» لما ذكره المصنف و ذلكك من جهه أنه قد تقدم أن الدليل على 
عدم تأثير الإجازه بعد الردٌ هو الإجماعء و من الواضح أنه دليل لبي يقتصر منه على المورد المتيقن و 


هو صوره كون العقد من طرف المرتهن و من لرضايته دخاله فى صحه العقد هو المالك لا الأجنبى كما فى المقام فان المرتهن 
أجنبى عمن لهما العقد فرضايته دخيل و لكن رده لا يفيد فيكون مشمولا للعمومات بل قد ذكرنا فى بيع الفضولى دلاله صحيحه 
محمد بن قبس على تأثير الإجازه بعد الرد مطلقا حيث يفهم من ردٌ الوليده آثار الرد مع ذلكك يحكم فيها بصحه البيع كما تقدم 
و ان استشكلنا فيها أيضا فراجع. 


قوله: ثم ان الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزله الإجازه لسقوط حق المرتهن بذلك. 


اشاره 


أقول: وقع الخلاف فى أن فكك الرهن هل يكون مثل الإجازه و كذا سقوط الرهن بأى نحو كان من إسقاط الدين أو أدائه أولاء 
بل لا يلزم العقد به بوجه و أنه ليس كالإجازه و قد صرّح بالأول فى التذكره و كذا عن فخر الإسلام و الشهيد فى الحواشىء و 
الظاهر من المحقق و الشهيد الثانيين و يحمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله فى القواعد, بل مطلق السقوط الحاصل 
بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما نظر الى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن و سقوطه بعد ذلكك لا يؤثر فى تصحيحه. 


و الفرق بين الإجازه و الفكك أن مقتضى ثبوت الحق له هو صحه إمضائه للبيع الواقع فى زمان حقه و ان لزم من الإجازه سقوط 
حمّه فيسقط حقّه بلزوم 
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البيع. 


و بالجمله فالإجازه تصرف من المرتهن فى الرهن حال وجود حقه أعنى حال العقد بما يوجب سقوط حقه نظير اجازه المالكك 
بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء فإنه ليس فيه دلاله على مضى العقد حال وقوعه فهو أشبه شى ء ببيع الفضولى أو 
الغاصب لنفسهما ثم تملكهما و قد تقدم الاشكال فيه عن جماعه. 


1 


أبد ذلك, بقوله 


و يؤيد ما ذكرناه» بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحه نكاح العبد بدون اذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق 
الإجازه و لو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح. 


و أورد عليه المصنف و تبعه شيخنا الأستاذ هذا و لكنٌ الانصاف ضعف الاحتمال المذكور من جهه أن عدم تأثير بيع المالكك فى 
زمان الرهن ليس إِلَا لمزاحمه حق المرتهن المتقدم على حقٌّ المالكك بتسليط المالكك فعدم الأثر ليس لقصور فى المقتضىء و 
انما هو من جهه المانع فإذا زال المانع أثر المقتضى. 

ثم قال و أما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون اذن سيده فهو قياس مع الفارق لأن المانع عن سببيه نكاح العبد بدون اذن 
سدّده قصور تصرفاته عن الاستقلال فى التأثير لا مزاحمه حق السيد لمقتضى النكاح إذ لا منافاه بين كونه عبدا و كونه زوجا و 
لأجل ما ذكرنا لو تصرّف العبد لغير السيد ببيع أو غيره ثم انعتق العبد لم ينفع فى تصحيح ذلك التصرّف. 

أقول: قد تقرر في الأ-.صول أن جميع الاعتبارات و القيودات راجعه إلى موضوعات الاحكام لا الى نفسها فموضوع صحه بيع 
الراهن انما هو بيع 
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الراهن مع اجازه المرتهن فإذا ارتفع موضوع اجازه المرتهن لا يبقى موضوع لصحه العقد الذى كان مقيدا بإجازه المرتهن و أما 
مجرّد وجود المقتضى و عدم المانع فلا- يفيد فى ثبوت الحكم لعدم تربّب الأثر عليه ما لم يتحقق موضوع الحكم حقيقه و الَا 
لجرى الكلام فى بيع الغرر و نحوه و يقال أن مقتضى الصحه موجود و المانع أى الغرر مثلا مرتفع فيؤثر المقتضى أثره. 


و بالجمله 


أن باب المقتضى و المانع مما لا يترتب عليه شىء بوجه ما لم يتحقق الموضوع بجميع قيوداته فى الخارج فإذا تحقق فترتب عليه 
الأثر. 


ثم انى عرفت أن وجه جواز بيع الراهن مع الغض عن جوازه استقلالا فى نفسه انما هو وجهان: 
الوجه الأول: أن الظاهر من الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف هو التصرف الاستقلالى 


و كون كل منهما مستقلا فى التصرف من غير أن يكون لنظر الأخر دخاله فيه» و أما التصرفات الغير الاستقلاليه فلا محظور فيها 
لكونها خارجه عن إطلااق الحديث فيكون مشمولا للعمومات و أما إذا باع الراهن الوثيقه ففكك الرهن قبل الإجازه أو سقط 
الدين بإبراء و نحوه فلا وجه لخروج ذلكك عن إطلاق الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرفء بل هو شامل لما بعد الفك و ما 
قبله لأ-ن فى زمان العقد لم تكن اجازه المرتهن و لا أن الراهن كان تصرفه نافذا على الاستقلال و فى زمان كان الراهن نافل 


و من هنا ظهر أنه لا موضوع لاستصحاب عدم اللزوم الحاكم على العموم كما فى كلام المستدل على الفرق بين الفكك و الإجازه 
وللخوات عبان الموازة من موارة التبسكة بالعام لعموم أوفوا على جميع الآنات سوى زمان الرهن فان البيع فيه غير لازم و أما 
فى غيره فالعمومات محكمه. و وجه عدم الاحتياج؛ أنه بعد وجود الروايه لا شرح للأصل و أنه مخصص للعمومات فلا محال 
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الثانى: أنه مع الغض عن الوجه الأول 

ا 
أن ما دل على جواز نكاح العبد و صحته معللا بأنه لم يعص الله و انما عصى سيده دل على جواز بيع مال الرهن مع رضا 
عايج اعون لصالاو الكل عايا كان لهي عه لحن ددسي وح الع و ول الاي برض المع واحصيول 
الرضا و ليس ذلكك كمعصيه الله أصاله فى إيقاع العقد التى لا يمكن أن يلحقها الرضا الله و أما فى غير ما لا يمكن فيه رضا 
المرتهن فلا مورد للتمسكك بما 


ورد فى نكاح العبد» بل نتمسكك بإطلاق الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف بناء على صحه التمسكك به كما عليه المشهور 
و الغض عما بنينا عليه من جواز بيع الراهن استقلالا كما عرفت فان ما لا يجوز بيع الرهن انما هو البيع الذى يكون كبيع الغاصب 
بحيث جعل المبيع كغير الرهن و يعامل معه معامله الملكك الطلق لا البيع الذى لا ينافى فى الرهنيه بوجه. 


و الحاصل: أنه ربما يفرّق بين فكك الرهن و بين اجازه المرتهن: و الالتزام بالصحه فى الثانى و بالفساد فى الأول و قد أجاب عنه 
المصنف و تبعه الأستاذ بأن مقتضى الصحه فى بيع الراهن العين المرهونه موجود و المانع عن تأثيره انما هو حق المرتهن فإذا 
ارتفع بالفكك فيؤثر المقتضى أثره و فيه أن الاحكام الشرعيه خارجه عن باب المقتضى و المانع بل القيودات و الشرائط فيها 
معتبره فى الموضوع فيدور الحكم مدار وجود الموضوع, و واجديته تمام الشرائط فإذا لم يتم شىء من شرائطه فلا يترتب 
الحكم عليه فصيحه بيع الرهن انما هى مترتّبه على اجتماع كل من الراهن و المرتهن على البيع فان اجتمعا فى ذلكك فيصحٌ و إذا 
استقل كل منهما فى التصرف فيبطل كما هو مقتضى الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف و على هذا 
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فلو باع الراهن العين المرهونه و قبل اجازه المرتهن فكك الرهن بإسقاط الدين أو بأدائه فلا يمكن الحكم بصحته لشمول إطلاق 
الخبر له ما قبل فكك و ما بعده فيكون باطلا. 


و بعباره أخرى صحته كانت متوقفه على اجازه المرتهن فلم تحصل بل ارتفع موضوعها و من الواضح أن الخارج عن تحت الخبر 
انما كان صوره 


اجتماع الراهن و المرتهن على البيع و أما غيرها فكان داخلا تحت الإطلاق فلا يشمله عموم أحل الله البيع و أَوْقُوا بالعفوةة و 
غيرهما من العمومات» فإنها وجد قبل الفكك لم يكن الشرط فيه موجودا و هو اجازه المرتهن, و أما بعد الفكك فلم يوجد البيع 
ليكون مشمولا لعموم الوفاء بالعقد, فافهم. 


و أما ما ادعاه المصنف من أنه لا مجال لاستصحاب عدم تأثير الببع للعلم بمناط المستصحب و ارتفاعه فالمقام من باب وجوب 
العمل بالعام من باب استصحاب حكم الخاص كما زعمه المتوهم فإنه و ان كان متينا بالنسبه الى عدم جريان الاستصحاب لتبدل 
الموضوع مضافا الى عدم جريانه فى الأحكام الكليه كما حقق فى محله و لكن لا يتم من جهه التمسكك بالعام أيضا لما عرفت 
أن إطلاق الراهن و المرتهن شامل للمورد فيكون مخصصا لعموم العام. 


و تحصل أنه إذا باع الراهن و المرتهن شامل للمورد فيكون مخصصا لعموم العام. 
و تحصل أنه إذا باع الراهن العين المرهونه ثم فكك الرهن فيكون البيع فاسدا فلا مجوّز للتصحيح. 


ثم بناء على الصحه فهل مقتضى القاعده هنا أيضا الكشف كالفضولى أو النقل الظاهر هو النقل لما عرفت أن دليل الكشف هو 
الخبر الوارد فى باب النكاح من أنه تحلف المرأه أنها كانت راضيه بالنكاح لو بقى زوجها و تعدينا من ذلكك الى كل عقد من 
جهه القطع بعدم الفرق بينهاء و أما 
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المقام فلا وجه للتعدى إليه حتى لو جوزنا التعدى إلى صوره اجازه المرتهن إذ ليس هنا اجازه حتى تكشف عن حصول الملكيه 
من الأول و نتعد من خبر النكاح اليه» بل ليس هنا انا الفك فلا موجب للكشف فى مقام 


الإثبات و انما مقتضى القاعده هو النقل. 


و اما بناء على ما ذكرنا من كون الكشف على القاعده فككك أيضا فإنا قلنا به من جهه تعلق الإجازه على العقد من الأول من 
حين الإجازه و ليس هنا اجازه لتتعلق بالعقد و يكشف عن الملكيه من الأول. 


ثم لو قلنا بالكشف أيضا فهل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن بحيث ليس له أن يفسخ العقد أم لاء فحيث أن المصنف قد 
قال فى البيع الفضولى أن الأمر بالوفاء بالعقد أم لاء فحيث أن المصنف قد قال فى الببع الفضولى أن الأمر بالوفاء بالعقد حكم 
انحلالى بالنسبه الى كل شخص كما أنه حكم انحلالى بالنسبه الى كل فلكل من البائع و المشترى أمر بالوفاء بالعقد مستقلا و 
على هذا فيجب للراهن الوفاء بالعقد كالمشترى الأصيل فلا يجوز له فسخه و لا إبطاله بالاذن للمرتهن فى البيع. 


و فيه أن معنى الوفاء هو الإتمام و الإنهاء و الوفاء بالعقد هو انهاءه ولا يتم ذلك الَا بعد تحقق العقد و الالتزام و هو لا يحصل الا 
من الطرفين فالشارع المقدس انما يحكم بإتمام العقد و إنهائه إذا كان العقد حادثا و إمضائه حدوثا ثم يحكم ببقائه بقاء و ليس 
ككك إذ الشارع لم يمضى العقد بعد فكيف يحكم بانهائه فإنه لا يتم بالتزام البائع فقط و فى المقام لا يتم بالتزام الراهن فقط 
بدون رضائه المرتهن و هذا نظير بيع الصرف و السلم قبل القبض فهل يتوهم أحد بجواز التمسكك بالعمومات قبل القبض و ككك 
مثل الوقف قبل القبض. 

ثم بناء على اللزوم و عدم جواز فسخه فهل يجب للراهن فكك الرهن 
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ليبقى البيع و ينهاه 


الى الأدخر أو لا يجب و قد تردد المصنف فى المسأله وقال يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر إذ لا يتم الوفاء بالعقد 
الثانى الا بذلك فمن باب المقدمه يجب الفكك ليحصل الوفاء به» فالوفاء بمقتضى الرهن غير مناف للوفاء بالبيع. 


و يمكن أن يقال انه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه و أما دفع حقوق الغير و ساطنته فلا يجب و لذا لا يجب على 
من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه و يدفعه اليه بناء على لزوم العقد بذلك. 


و الظاهر هو الغانى فإن الأأمر بالوفاء بالعقد إرشاد إلى أنه لا ينقضى بالفسخ و لو أراد ان يفسخ فلا ينفسخ. و أما أنه من 
المحرّمات بحيث يكون الوجوب تكليفةً! فلا إذ لا يمكن أن يكون أمر واحد إرشاديا و تكليفيا معا بحيث يكون أمر واحد 


ثم انه لو قلنا بكون الأمر بالوفاء تكليفيا أيضا فلو امتنع فهل يباع عليه لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلكك. و ان لزم من ذلكك 
ابطال بيع الراهن لتقدم حق المرتهن أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر جمعا بين حقى المشترى و المرتهن اللازمين 
على الراهن البائع وجهان, كما فى المتن الظاهر هو تقديم حق المرتهن كما هو واضح. و أما مع انحصار المال فى المبيع فلا 
إشكال فى تقديم حق المرتهن كما هو واضح. 


الكلام فى بيع الغررى 

قوله: مسأله الثالث من شروط العوضين القدره على التسليم» 
اشاره 
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فان الظاهر الإجماع على اشتراطها فى الجمله. 


أقول: و من جمله شروط العوضين القدره على التسليم تنقيح 


مورد البحث هو أن المراد من القدره على التسليم هو القدره الفعليه بمعنى التمكن على التسليم عند البيع فلو قدر المشترى على 
التسلّم و لم يقدر البائع على التسليم فيكون البيع صحيحا و لكن كان للمشترى الخيار إذ ليس عليه التسلّم» بل يجب للبائع التسليم 
و كذا يثبت الخيار للمشترى إذا كان البائع قادرا على التسليم حين البيع ثم طرء له العجزء بل يجوز للمشترى طلب الأجره على 
الاستفاده فكل ذلكك ليس موردا للكلام» و انما مورد البحث ما كان التعذر من المنتقل عنه و المنتقل اليه معا و مثلوا لذلكك ببيع 
السمكك فى الماء و الطير فى الهواء ثم لم ينل الخلا.ف من العامه و الخاصه فى اعتبار هذا الشرط الَا أن العامه خالفوا فى بيع 
الآبق فقالوا بعدم الصحه و لم ينقل الخلاف من الشيعه فى اعتبار هذا الشرطء الا من الفاضل القطيفى المعاصر للمحقق الثانى. 


ثم ان الدليل على اعتبار هذا الشرط وجوه: 
الأول: قوله (ع) نهى النبى (ص) عن بيع الغرر المشهور بين العامه و الخاصه 


فيقع الكلام تاره فى سند الحديث و أخرى فى دلالته» أما الأول فلا شبهه فى ضعفه لكونه نبويا الَا انه اشتهر الاستدلال به فى 
المشاله وعلة ذفان كانت الغيره هده الى الحديق وفنا بكوها ابره ضعت البعد فيا و الافلةسيةة الأبعدلال بدو اناك 


كل من الصغرى و الكبرى مشكل جدا. 


و أما دلالته على المقصود فغرٌ تاره يؤخذ متعديا فيكون بمعنى الخديعه و الغفله يقال غرّه أى خدعه كما فى الصحاح و القاموس 
و غيرهما و يظهر ذلكك من الروايه المرويه عن أمير المؤمنين (ع) أنه عمل ما لا يؤمن 
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معه من الضرر كما فى لسان العرب» ثم حكى المصنف: عن النهايه بعد تفسير الغره بالكسر بالغفله 


أنه نهى عن بيع الغرر و هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشترى و باطن مجهول و بالجمله أن الظاهر من جمله من أهل اللغه ان الغرر 


و تاره أخرى يستعمل لازما فيكون بمعنى الخطر كما فى المصباح و الأساس و المغرب و الجمل و فى لسان العرب نسبه الى 
بعض و ان كان بمعنى الخديعه فيكون النهى تكليفيًا محضا و نهيا عن خصوص التغرير فلا يكون ناظرا إلى الجهه الوضعى الا أن 
المشهور استدلوا به على البطلان و ان كان بمعنى الخطر فيكون ناظرا إلى الجهه الوضعى فحيث أن تعين أحد المعنيين غير معلوم 
فلا يمكن الاستدلال به و العلم الإجمالى بأحدهما لا يفيد لكون كل منهما مشكوكا بالشبهه البدويه و ليس بينهما جامع كلى 
يوجب العلم التنتجز. 


نعم بناء على كون الغرر بمعنى الخطر فيستدل به على البطلان و لا يفرق فيه بين ما كان الجهل متعلقا بحصوله بيد من انتقل إليه 
أم بصفاته كما أو بصفاته كيفا كما ذكره المصنفء و اما إذا تعلق بأصل الوجود فيكون من باب بيع ما لا يملكك فيكون خارجا 
عن المقام و ربما يقال ان المنساق من الغرر المنهى عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع و مقداره لا مطلق الخطر الشامل 
لتسليمه و عدمه ضروره حصوله فى بيع الغائب خصوصا إذا كان فى بحر و نحوه؛ بل هو أوضح فى بيع الثمار و الزَّرعَ و نحوهما. 


وفيه أولا-: انه ان كان بيع الغائب مما يوثق بحصول المبيع فليس فيه خطر بوجه فان ذلكك من قبيل العلم بالحصول ضروره قيام 
الاطمئنان مقام العلم و كونه علماء و ان لم يوثق بحصوله فيكون عين المتنازع فيه فلا 


يكون فيه 
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امتياز بوجه. 


و ثانيا: ما ذكره المصنف أن الخطر من حيث حصول المبيع فى يد المشترى أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله فلا وجه 
لتقييد كلام أهل اللغه خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين و احتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهاله صفات المبيع لا الجهل 
بحصوله فى يده يدفعه ملا-حظه اشتهار التمثيل بها فى كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهاله بالصفات؛ هذا مضافا الى 
استدلال الفريقين من العامه و الخاصه بالنبوى المذكور على اعتبار القدره على التسليم. 


و بالجمله لا وجه لهذه الدعوى من العرف و اللغه و الشرع و فى مقابل هذا القول ما عن الشهيد فى القواعد حيث قال الغرر ما 
كان له ظاهر محبوب و باطن مكروه و شرعا هو جهل الحصول و مجهول الصفه فليس غررا و بينهما عموم و خصوص من وجه 
فإنه مضافا الى إطلاق الروايه أنه ليس للغرر حقيقه شرعيه حتى يتعد بها كما لا بخفى و لكن الذى يسهّل الخطب أن كون 
الروايه ناظرا الى الحكم الوضعى محل تأملء بل منع كما عرفت ثم انه هل العلم بوجود الخطر كالجهل بالمبيع أم لاء الظاهر هو 
الأول لا من جهه الفحوى بل من جهه خطريه المعامله كما لا يخفى. 


الوجه الثانى: ما ذكره شبخنا الأستاذ من أنه لو لم يمكن التسليم و التسلم فهذا المال لا يعتبره العقلاء مالا و لا يترتّبون عليه أثرا 


و لذا مثل الأساطين لفقد هذا الشرط ببيع السمكك فى الماء و الطير فى الهواء مع عدم رجوعهما إلى الحاله التى يمكن إقباضهما 
و قبضهما. 


و فيه أنه على فرض اعتبار الماليه فى صحه البيع فهذا الوجه انما يتم فى الجمله أى فيما لا يكون المبيع فى نظر العرف مالا كبيع 
الطير فى الهواء 
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والسمكه فى الماء 


فان العرف لا يراهما مالاء بل ربما يعدونهما من التلف العرفى و أما فيما لم يكن المبيع الذى لا يقدر على تسليمه من التالف كما 
إذا غصب الغاصب المبيع و لم يكن البائع قادرا على الإنقاذ فإنه لا يعد ذلك فى العرف تالفا و غير مال» بل يعد مالا كما لا 
يخفى على أنه لا دليل على اعتبار الماليه فى المبيع كما تقدم فى أول البيع. 


و الكلام فى القدره على التسليم و تحقيق المقام أن المراد من القدره على التسليم هى القدره الفعليه سواء كان القادر على ذلكك 
هو البائع أو المشترى غايه الأمر إذا لم يكن القدره الَّا من المشترى فيكون له الخيار بل جازت له مطالبه الأجره و مع عدم القدره 
الفعليه كان داخلا فى محل البحث انه صحيح أو فاسدء نعم لو كان البائع أو المشترى قادرا على التسليم أو التسلّم ثم صار عاجزا 
فهو خارج عن محل الكلام؛ بل يثبت للمشترى خيار تعذّر تسليم المبيع. 


ثم انه استدل على البطلان مع العجز عن التسليم بوجوه:- 
الأول: قوله (ع) نهى النبى (ص) عن بيع الغرر 


فتاره يراد منه معنى الخديعه فيكون النهى متمخضا للنهى التكليفى فلا يكون موجبا للفساد و قد ذكر ذلك جمله من أهل اللغه. 
و أخرى يراد من الغرر معنى الخطر فيكون النهى ناظرا الى الحكم الوضعىء و قد ذكر ذلكك أيضا جمله من أهل اللغه فحيث لا 
قرينه على أراد المعنى الثانى فلا يمكن الاستدلال بالنبوى على بطلان البيع الغررى و اعتبار القدره على التسليم فى المعامله و ان 
كان صحيحا من حيث السند فان احتمال إراده الخديعه يوجب منع ظهور النبوى فى الخطر. 

نعم استدل المشهور من الخاصه و العامه به على الفساد و دعوى 
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العلم الإجمالى بكون أحد المعنيين مرادا من 


النبوى لا يوجب الفساد من جهه تنجيز العلم إذ لا وجه لكونه موجبا للتنجيز فان الخديعه محرمه جزما من الخارج مع قطع النظر 
عن إراده الخديعه من النبوى نظير الغش و التدليس كما تقدم فى المكاسب المحرمه. 


ثم انه بناء على اراده الخطر من الغرر كما استدل المشهور من الفريقين فلا يفرق فيه بينما كان الجهل متعلقا بالحصول أم 
بالصفات من حيث الكيفيه أم من حيث الكميّه فإن الجهل بكل منها يوجب الخطر فيكون البيع فاسدا. 


و أما الجهل بأصل الوجود فهو خارج عن المقام و انما هو من صغريات بيع ما لا يملكك و دعوى اختصاص الغرر بصوره الجهل 
بالصفات لا-وجه لها فان الجهل بالحصول أعظم غررا من الجهل بالصفات»ء بل من هذا ما ذكره المشهور من الأمثله من بيع 
السمكك فى الماء و الطير فى الهواء فكأن صوره الجهل بالحصول مما تسالم عليه الكل بكونه موجبا للغرر كما لا وجه لدعوى 
اختصاصه بالجهل بالصفات لكونه معنى شرعيًا للغرر و ذلكك لعدم ثبوت الحقيقه الشرعيه فى ذلكك. 


ثم ذكر المصنف و كيف كان فلا إشكال فى صحه التمسكك لاعتبار القدره على التسليم بالنبوى المذكور الا أنه أخص من 
المدعى لا-ن ما يمتنع تسليمه عاده كالغريق فى بحر يمتنع خروجه منه عاده و نحوه ليس فى بيعه خطر لان الخطر انما يطلقه فى 
مقام يحتمل السلامه و لو ضعيفا لكن هذا الفرد يكفى من الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهه و كون أكل الثمن فى مقابله 
أكلا للمال بالباطل. 


و فيه أنه تقدم مرّه أنه لا دليل على بطلان البيع السفهى و انما 
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الدليل على بطلان بيع السفيه و أنه تقدم مرارا أيضا 


أن آيه حرمه أكل المال بالباطل ناظره إلى الأسباب و أجنبيه عن شرائط العوضين. 
وأما أصل المطلب أن النبوىٌ و ان لم يكن شاملا للمقام الا أن الخطر بمعنى الهلاكه فإذا كان احتمال الهلكه موجبه للفساد و 


فى صوره العلم بالهلاكه أولى بالفساد. 


و من جمله ما يستدل به على اعتبار هذا الشرط النبوى المستفيض لا تبع ما ليس عندكك و ذكر المصنف أن كونه عنده لا يراد به 
الحضور لجواز بيع الغائب و السلف إجماعا فهى كنايه لا عن مجرّد الملكك لأن المناسب حينئذ لفظه اللام و لاعن مجرّد السلطنه 
عليه و القدره على تسليمه لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصه و العامه على عدم جواز بيع العين الشخصيه المملوكه للغير ثم 
شرائها من مالكها خصوصا إذا كان وكيلا عنه فى بيعه و لو من نفسه فإن السلطنه و القدره على التسليم حاصله هنا مع أنه مورد 
السلطنه التامه الفعليه التى تتوقف على الملكث مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده و ان كان غائبا و بالجمله فمراده أنه لا بد من 
اراده المعنى الجامع الأعم من الملك و الحضور. 


أقول: أما 
فالظاهر أن ذكر السلف من سهو القلم فإنه بأى معنى يفسّر النبوى فالسلف خارج عنه لعدم كونه ملكا و كونه غائبا أيضا. 


و أما اراده الحضور من لفظ عندك فواضح البطلان لما ذكره المصنف من صحه بيع الغائب و أما اراده الجامع الشامل لعدم 
الملكك و عدم القدره على التسليم فأيضا فاسد لعدم القرينه عليه بل الظاهر من النبوى إراده الملكك و دعوى ان المناسب ذكر 
اللام حينئذ لا توجب عدم اراده الملكك, فان من 


مضباح 
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المتعازف حتى الآن بل ف «سائر الأسنه امتتعقال كلمهعتد فى الملكيه:و يقال أنه ليس عتدئ أى لا أملكه فلا يبكق الاستدلال 
التو على تان هذا الوط 


و أما ما ذكره من قوله مع أنه مورد الروايه عند الفقهاء بل هو مورد الروايه 


فإنه (ره) ذكر فى البيع الفضولى أن العلامه (ره) روى أن الحكيم ابن حزام الدلال سأل عن بيع العين الشخصيه مع عدم كونها 
عنده فقال (عليه السلام) لا تبع ما ليس عندكك. 


و من هنا ظهر ما فى كلام المصنف من قوله. و أما الإيراد عليه بدعوى أن المراد به الإشاره الى ما هو المتعارف فى تلكك الأزمنه 
من بيع الشىء الغير المملوكك ثم تحصيله بشرائه و نحوه و دفعه الى المشترى فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد و 
ليس فى لكان المتضفتة لنقل :هذا الخر ها يشهك بالختضاصه بهذا المورد: 


و وجه البطلان ما عرفت من روايه العلامه فإن السائل عنها إنما سئل عن خصوص البيع الشخصى الذى ليس عنده ثم يشتريه من 
الغير فيعطيه إياه. 


و بالجمله أن الظاهر من قولهم (ع) لا تبع ما ليس عندك هو نفى الملكيه لا نفى الحضور و لا نفى القدره على التسليم و 
الاستدلال عليه و لا الجامع بين المجموع ثم ذكر المصنف نعم يمكن ان يقال أن غايه ما يدل عليه هذا النبوى؛ بل النبوى الأول 
أيضا فساد البيع بمعنى عدم كونه عله تامه لترتب الأثر المقصود فلا ينافى وقوعه مراعى بانتفاء صفه الغرر و تحقق كونه عنده» و 
لو أبنت إلا عن ظهور التبويين فى الفساد بمغلى لغويه العقد رأساء المثافيه لوقوعة مراعى ذار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا 


الظاهر و بين إخراج 
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بيع الرهن و بيع ما يملكه بعد البيع و بيع العبد الجانى عمدا و بيع المحجور لرق أو سفه أو فلس فإنّ البائع فى هذه الموارد عاجز 
شرعا من التسليم و لا رجحان لهذه التخصيصات فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه 
مراعى بالتمكن منه فى زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به. 


و بالجمله فمراده أنه لو التزمنا بدلاله النبوبين على فساد البيع من الأول لزم من ذلكك التخصيص الأكثر لخروج جمله من الموارد 
عن تحتهما و كونها صحيحه بالإجازه فهما يدلّان على الفساد إذا لم يرتفع الغرر و لم يكن مالكا إلى الأبد لا مطلقا. 


و فيه أولا- أن ظهور قوله نهى النبى عن بيع الغرر هو فساد البيع من الأول من غير أن يكون مرعى بانتفاء الغرر و يكون صحيحا 
بعده و لا يقاس ذلكك ببيع الفضولى و بيع الراهن كما تقدم. 


و ثانيا أنه لا يلزم التخصيص الأكثر بخروج ثلا-ثه موارد من تحت الروايه و انما يلزم ذلكك إذا كان الخارج بالنسبه إلى الباقى 
كثيراء مثلا لو قال المولى أكرم العلماءء» ثم قال لا تكرم زيداء ولا تكرم عمرواء ولا تكرم بكراء فلا يلزم من ذلكك تخصيص 
الأكثر و انما يلزم ذلكك إذا لم يبق تحت العام الا مصداق أو مصداقين. 


و ثالنا: أن الموارد التى ذكرها المصنف ليست تخصيصها لنهى النبى عن بيع الغرر بل كلها أجنبى عن النبوى و ذلكك فان بناء 
الاستدلال على كون الغرر فيه بمعنى الخطر و المهلكه و من الواضح أنه لا خطر فى شى ء من المذكورات فإن المشترى 


اما يرضى بذلك أو لا يرضى لعلمه بالحال و مع ذلكك أىّ خطر فى ذلكك و مع عدم العلم بالحال يثبت له الخيار كما لا يخفى 
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و أما ما ذكره من لزوم خروج ببع ما يملكه بعد البيع فهو خارج عما نحن فيه بالكله و انما هو بيع باطل لكونه بيعا لما لا يملكك 
فيشمله قوله (ع) لا تبع ما ليس عندك على أن ببع الرهن ليس إِلَما كسائر البيوع الفضوليه غايه الأمر هذا فضولى من المالكك 
الراهن فلا وجه لإخراج خصوص بيع الراهن فقط دون بقيه البيوع الفضوليه. 


و أما النبوى الثانى ففيه أولا أن ظهوره هو أن كون المبيع عند البائع من الأول و أنه شرط لصحه البيع من الأول فلا يرتفع الفساد 
بطروٌ العنديه» بل هو باق على فساد إلى الأبد. 


و ثانيا: أنه لا يلزم من خروج ثلاثه موارد منه تخصيص للأكثر أصلا. 


و ثالنا: ليس أكثرها تخصيصا للنبوى فضلا عن أن يكون أكثر و ذلكك أما بيع العبد الجانى عمدا فلأن ما يتوهم من المانع عن 
صحه البيع هو تعلق حق الغير به بأن يسترقه أو يقتله و لكنه ليس بمانع و ذلكك لما تقدم فى المسأله السابقه من أنه لا يشترط فى 
استيفاء حق الجنايه بقاء الجانى فى ملكك من كان مالكا له حين الجنايه فلا مانع من ببعه و مجرد تعلق حق المجنى عليه أو ورثته 
به لا يوجب عدم نفوذ بيع مولا-ه لعدم كون البيع مانعا عن من استيفاء الحق غايه الأمر يثبت الخيار للمشترى مع الجهل بالحال» 
فان كونه جانيا عيب فى العبد و بالجمله بعد ما اعترف المصنف (ره) فى المسأله السابقه 


بصحه ببع العبد الجانى غايه الأنمر يثبت الخيار للمشترى مع الجهل بالحال و الَا فلا يشمله قوله (ص) نهى النبى (ص) عن بيع 
الغررى حتى يكون خروجه تخصيصا. 


و أما بيع المحجور لسفه أو رقٌ أو فلس فإن رضى من له البيع على ذلكك كالولى و الغرماء صح البيع فليس فيه غرر و ان لم 
يرض به فيكون باطلا 
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و أما الرهن فان قلنا بأن اشتراط القدره على التسليم لا يشمل التعذر الشرعى و انما يختص بالتعذر الخارجى فلا إشكال فى صحه 
بيع الراهن لكون المنع هنا شرعيا و هذا هو الظاهر فان العجز الشرعى و ان كان العجز الخارجى الا أن محط نظر الأساطين فى 
هذا الشرط هو عدم القدره خارجا و لذا يمتّلون لما لا يقدر على تسلمه ببيع السمكك فى الماء و الطير فى الهواءء» و ان قلنا بشمول 
التعذر الشرعى فيكون بيع الراهن داخلا تحت النبوى لكونه من مصاديق بيع ما ليس عنده شرعا فيكون القول بالصحه فيه كما هو 
المشهور تخصيصا و على هذا فيكون الخارج عنه مصداق واحد على فرض واحد. 


و بالجمله فظهور النبوى فى فساد البيع من الأول و مع القول بالتخصيص فليس تخصيصا للأكثر على أنه لا تخصيص إِلَا فى فرد 
واحد و مما استدل به على اعتبار هذا الشرط فى البيع من أن لازم العقد وجوب تسليم لكل من المبتاعين العوضين الى صاحبه 
لكن التسليم ليس بممكن فلا يصح العقد فمقتضى القياس الاستثنائى هو فساد العقد مع تعذّر التسليم و أجاب عنه المصنف بأنه 


ان 


أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا منعنا الملازمه و ان أريد مطلق وجوبه فلا ينافى كونه مشروطا بالتمكن كما لو 
تجدد العجز بعد العقد. 


و فى كلام المصنف مسامحه واضحه فإن قوله 
وجوبا مطلقا 


لا يستقيم إذ لا معنى للوجوب المطلق سواء تمكن أم لم يتمكن بل التكاليف كلها مشروطه بالقدره و التمكن و الاولى أن يقال 
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ثم قال المصنف و قد يعترض بأصاله عدم تقيد الوجوب ثم يدفع بمعارضته بأصاله عدم تقيد البيع بهذا الشرط و فى الاعتراض و 
المعارضه نظر واضح. 


أقول: لا ربط لهذا الكلام أصلا إذ عرفت أنه لا معنى لأصاله عدم تقيد الوجوب بعد ما استحال إطلاقه ضروره تقيد كل وجوب 
بحال التمكن و مع قبول إطلادقه فالأصل يقتضى هنا التقيد فإنه مع الشككث فى الوجوب بدون حصول القيد يتمسكك بالبراءه و 
أيضا مع الغض عن جميع ذلك لا وجه لمعارضه ذلك بأصاله عدم تقيد البيع لما عرفت فى محله أن مقتضى الأصل فى العقود 
هو الفساد و كلما يشكك فى اعتبار قيد فلا بدّ من اعتباره فتكون النتيجه هو التقيد. 


و من الوجوه التى استدل بها على اعتبار هذا الشرط هو أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير اليه و لا يتم الا بالتسليم. 
وفيه ما ذكرها لمصنف (ره) من 


منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم لجواز الانتفاع فى العبد مثلا بمثل العتق على أنه يجوز الانتفاع به بعد التسليم و فى وقت 


001 
ومن الوجوه أن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا و أكله أكلا للمال بالباطل 


و أجاب غنه النصنف: بأ بذل المال القليل فى مقابل المال الكثير المحتمل الحصول لا يكون سقها. 


على أنا ذكرنا كرارا أنه لا دليل على بطلان البيع السفهى و أنما الدليل على بطلادن بيع السفيه ففى البيع السفهى نتمسكك 
بالعمومات و نحكم بصحته. 
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و تحصل أن ما ذكره المصنف من الوجوه على اعتبار القدره على التسليم لم يتم شىء منها فلا وجه للحكم بالفساد بل نحكم 
بالفبحه غايه الأمن يفيت الخيار للمشار. 


و ذكر شيخنا الأستاذ أن الوجه فى اعتبار القدره على التسليم أن ما تعذر تسليمه ليس بمال 
اشاره 


فيكون البيع باطلا لذلكك لان العقلاء لا يرتبون عليه أثرا و لذا مثل الأساطين لفقد هذا الشرط ببيع السمكك فى الماء و الطير فى 
الهواء مع عدم اعتبار رجوعهما إلى الحاله التى يمكن إقباضهما ثم أورد على نفسه بأنه لا يقال لو كان فى هذا النحو من المال 
قصور فى جهه الماليه لزم جريان قاعده التلف قبل البيع فيه لو فرض كونه حال العقد مثل سائر الأموال» ثم قبل التسليم صار 
كذلكك ثم أجاب بأنه و ان كان هذا المال فى عالم الاعتبار قاصرا عا عليه سائر الأموال الا أنه ليس كالعدم بحيث يعد تالفا و 
قاعده كون التلف قبل القبض من مال بايعه تختص بما إذا تلف حقيقه و لا تشمل بما إذا نقصت ماليته و لذا لو باع الجمد فى 
الصيف أو الماء فى المفازه و لم يسلّمه إِلّا فى مكان نقصت قيمته و ضعفت اعتباريه العقلائيه لا يلتزمون بانفساخ المعامله لقاعده 
التلف قبل القبض. 


و تحقيق المقام أن يقال أن المال الذى يتعذّر تسليمه على أقسام: 


الأول: أن يكون مع تعذره مما يمكن للمشترى الانتفاع به» 


كالعبد الآبق و الجاريه الآبقه فإنه و ان كان تعذّر تسليمهما لأجل الإباق و لكن يمكن الانتفاع بهما بالعتق» و على هذا فلا يوجب 
التعذر تسليم خروج المال المتعذر عن الماليه وان كان تنقص قيمته لأجل التعذر تسليم فما ذكره من كون التعذّر موجبا لزوال 
الماليه لا يتم هنا لإمكان انتفاع المشترى بذلك و على هذا فيصح البيع هنا بمقتضى القاعده حتى بناء على اعتبار الماليه فى البيع. 
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الثانى: أن لا يمكن الانتفاع به لأحد لا المبتاعين و لا غيرهما بحيث يوجب التعذر لحوقه بالتالف و بالمعدوم 


فهذا ممالا شبهه فى عدم جواز بيعه حتى بناء على عدم اعتبار الماليه فى المعاوضه فإنه انما لا يعتبر على هذا المسلكك كون 
المبيع مالا لا غير موجود فإنه لم يختلف أحد فى اشتراط الوجود فيه فتكون البيع فاسدا حينئذ و هذا نظير ما إذا صاد طيرا وحشيا 
أو غزالا وحشيا أو غيرهما من الحيوانات البريه الغير الأهليه ثم أبق فإنه لا يرجع عاده فيكون فى حكم التلف عرفا و لذا لا يصحح 
أن يقال أن لفلان حيوانا فى هذا المفازه و هكذا المال الذى وقع فى البحر كالخاتم و الدرهم و الدينار و نحو ذلكك فان العرف 
يرى ذلكك تالفا ولا يرون فى تلكك الأموال اضافه الى مالكه بوجه لا إضافه الماليه و لا إضافه الملكيه و لا إضافه الحقيه و هذا 


القسم لا شبهه فى عدها من التالف و على هذا فلو باع أحد ماله ثم وقع فى البحر قبل القبض أو صاد غزالا أو طيرا ثم أبق قبل 
القبض لا شبهه فى عد ذلك من التالف فتشمل عليه القاعده المعروفه كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه فان ذلكك و 
ان لم يكن 


معدودا من التلف الحقيقى و لكنه يعد من التلف العرفى. 

و بالجمله ما كان يتعدّر التسليم و مع ذلك لا يمكن لأحد أن ينتفع به فيكون عرفا من التالف فلا يبقى فيه اضافه الى المالكك 
أىّ اضافه كانت فلا يصمح البيع مع هذا التعذّر بل يبطل البيع مع طروّ مثل ذلك التعدّر. 

الثالث: أن يكون التعذر موجبا لعدم إمكان الانتفاع للمتبايعين فقط دون الأشخاص الأخر 


كما إذا غصب الغاصب دار زيد فجلس فيها و لكن لا يتمكن زيد عن انقاذها ولا من يريد بيعها منه ولا يمكن لهما أن ينتفعا 
بها بوجه الا أن ذلكك لا يوجب عدم جواز الانتفاع بأصل الدّار و 
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كونها ساقطه عن الماليه بالكليه بحيث لم يرغب إليها أحد و لا ينتفع بها شخص و الا لما غصبها الغاصبء بل لم تنقص قيمه هذه 
الدار أيضا فكيف بكونها ساقطه عن الماليه. 


و على هذا فما ذكره شيخنا الأستاذ من كون التعذر موجبا عن الخروج عن الماليه انما يت فى الفرض الثانى فقط لا فى غيره من 
الفروض فلا كليه له و فى هذا الفرض الثانى يبطل البيع حتى مع عدم اعتبار الماليه أيضا لعدم وجود المبيع لا من جهه عدم 
الماليه لما عرفت من كونه لاحقا بالتالف فلا تصل النوبه بما ذكره الأستاذ و فى هذا الفرض الثانى ما ذكره المستشكل من لزوم 
كونه موجبا لبطلان البيع لو طرئه ذلكك العارض قبل القبض و الإقباض هذا ما تقتضيه القاعده. 


9 أما تسب الروايات 


فقد ورد صحيحا فى المسأله الآتيه فى العبد الآبق و الجاريه الآبقه أنهما يباعان مع الضميمه معللا بأنه لو لم يرجع العبد و الأمه 
يقع الثمن فى مقابل الضميمه فإن المستفاد من عموم التعليل هو جواز البيع مع الضميمه مطلقا سواء كان الآبق هو العبد أو الإبل 
أو غيرهما و يصحٌ البيع فى مطلق الشارد كما لا يخفى و لكن المشهور لم يعملوا بالروايات فى غير العبد الآبق و الجاريه الآبقه و 
لم يعلموا بعموم التعليل كما هو واضح فتدل الروايه على عدم جواز بيع غير العبد الآبق من الموارد 


التى يتعذر فيه التسليم بطريق أولى فإنه إذا لم يصح بيع العبد الآبق منفردا مع جواز الانتفاع به بالعتق و فيما لا ينتفع به لا يصحح 
بالأولويه. 

[هل القدره شرط أو العجز مانع] 

قوله: ثم ان معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدره شرطا. 


أقول: قد وقع الخلاف فى أن القدره على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع بعد الفراغ عن أصل الاشتراط و قد أكد الشرطيه 
فى عباره 
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الغنيه حيث حكم بعدم جواز ببع ما لا يمكن فيه التسليم فينتفى المشروط عند انتفاء الشرط و مع ذلك كله فقد استظهر صاحب 
الجواهر من عباره الغنيه أن العجز مانع لا أن القدره شرط للبيع و تظهر الثمره فى مورد الشكك حيث أنه لو اعتبرت القدره شرطا 
لا يجرى الأصل و لو اعتبر العجز مانعا فنتمسكك بالأصل ثم ذكر مسأله اختلاف الأصحاب فى الضال و الضاله و جعله دليلا على 


أن القدر المتفق عليه ما إذا تحقق العجز. 
وقد أشكل عليه المصنف أولا بأن صريح تسالم الفقهاء و معاقد إجماعهم خصوصا عباره الغنيه المتأكده بالتصريح بالانتفاء عند 


الانتفاء هى شرطيه القدره فلا وجه لجعل مانعا عن البيع. 


و فيه أنه لا حجيه فى تسالم الأصحاب و إجماعاتهم خصوصا بعد عدم كون هذه التديقات مغروسا فى أذهان السابقين من أن 
العجز مانع أو القدره شرط و كذلكك صاحب الغنيه فإن بنائهم التعبير عن اعتبار القدره على التسليم فى البيع بعباره و من البعيد 
التفاتهم على كون القدره شرطا أو اعتبار العجز مانعا. 


و بالجمله بعد ما لم يكن هذا الاختلاف موجودا فيهم فلا وجه لدعوى الإجماع على احد فى الاختلاف على أن الظاهر من قوله 


(ص) نهى النبى عن بيع 


الغرر هو كون الغرر مانعا عن البيع فإن النهى إرشاد إلى المانعيه أى أن البيع الغررى ممنوع و خارج عن تحت العمومات الداله 
على الصحه و اللزوم. 


خويى» سيك ابو القاسم موسوى» مصباح الفقاهه (المكاسب)» /ا جلد. ه قَ 
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و ذكر المصنف ثانيا أن العجز أمر عدم لأنه عدم القدره عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر فكيف يكون مانعا من 


ان المانع هو الأمر الوجودى الذى يلزم من وجوده العدم كان ممنوعا لأجله و يلزم منه انتفائه 
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فلا وجه لجعل العجز الذى هو الأمر العدمى من قبيل المانع الذى يلزم من وجوده العدم فإنه لا معنى لجعل عدم القدره مانعا ال 
لجعل عدم القدره الذى هو وجود القدره شرطا كما لا يخفى. 


وفيه أن الأمر العدمى لا يكون مانعا إذا كان يقابل الوجود تقابل السلب و الإبيجاب لكونه عدما محضا و غير ممتاز فضلا عن أن 


يكون مانعا. 


و أما العدم الخاص الذى يقابل الوجود تقابل العدم و الملكه فله حظ من الوجود فيمكن أن يعتبر مانعا مثلا للشارع أن يعتبر 
العجز مانعا عن صلاه الجماعه و أن يعتبر عدم الجهل الذى يقابل العلم تقابل العدم و الملكه فى صحه الجماعه بأن يكون مانعا 
عن انعقادها و هكذا و هكذا فما ذكره المصنف من عدم جعل الأمور العدمى مانعا فهو خلط بين العدم الخاص و العدم المطلق 


فما نحن فيه من قبيل الأول كما صرح به. 


على أن المانع هنا غير ما جرى عليه الاصطلاح فى علم المعقول من المانع ما كان يلزم من وجوده العدم فيجعلون الأسمور 
الوجوديه مانعا عن الشى ء و 


مؤثره فى عدم تحققه و هذا بخلاف الأحكام الشرعيه فإن المانع فيها ما يعتبر الشى ء مانعا عن الحكم الشرعى سواء كان أمرا 


وجوديا أم أمرا عدميّا من غير أن يكون مؤثرا فى عدم تحقق شىء أصلا. 


و بالجمله ليس المانع هنا هو المانع المصطلح عليه فى علم المعقول و لا الشرط و المقتضى و سائر ما اصطلحوا عليه من اجزاء 
العله جاريا على مصطلحهم لأن باب المعقول ليس باب التأثير و التأثر الحقيقىء بل التأثير فى مجرّد الاعتبار فشابه ذلك لذلكك 
فأطلق عليه ألفاظه فمعنى كون العجز مانعا خروج صوره العجز عن حكم أوفوا كما أن معنى كون القدره شرطا خروج ما عدا 
صوره القدره عن حكمه كما ذكره المحقق الايروانى. 
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ثم ذكر المصنف ثالثا لو سلّم صحه إطلاق المانع على العجز لا ثمره فى أن القدره شرط لصحه البيع أو أن العجز مانع عنه و 
ذلكك من جهه أنه أن كانت الحاله السابقه هى القدره و شككنا فى تحقق القدره أو العجز فعلا فنستصحبها و أن كانت الحاله 
السابقه هو العجز فأيضا نستصحب العجز سواء جعلنا القدره شرطا أو العجز مانعا و إذا شككنا فى أن المراد من العجز ما يعم 
التعتدر أم خصوص التعذر أو المراد من العجز العجز المستمرٌ أو العجز فى الجمله فاللازم هو التمسكك بعمومات الصحه من غير 
فرق بين تسميه القدره شرطا أو العجز مانعاء ثم ذكر ان التردد بين شرطيّه الشى ء و مانعيته انما يصحح و يثمر فى الضدين مثل 
الفسق و العداله لا فما نحن فيه و شبهه كالعلم و الجهل. 


ثم ذكر أن الاختلاف الأصحاب فى مقابل مسأله الضال و الضاله فليس للشكك 


المالكك فى القدره و العجز و مبت.ا على كون القدره شرطا أو العجز مانعا كما يظهر من أدلتهم على الصحه و الفساد بل بما 
سيجى ء عند التعرض بحكمها و ذكر حكم ذلكك فى مسأله الآبق. 


وفيه أنه لا ثمره للنزاع المذكور إذا كان لكل من العجز فقط أو القدره فقط حاله سابقه و أما إذا كان لكل منهما حاله سابقه معا 
و كان الشكك فى التقدم و التأخر أو لم يكن لهما حاله سابقه أصلا و أن كان هذا فرضا غير معقول أو كان و لكن نسبى فإنه 
حينئذ ان جعلنا القدره شرطا فيكون العقد محكوما بالفساد واقعا لأصاله عدم تحقق الشرط و محكوما بالصحه لأصاله عدم المانع 
فلا وجه له لأن لا يفرّق بين الصورتين و بالجمله أن شيئا من المذكورات لا يرد على صاحب الجواهر. 


نعم يرد على صاحب الجواهر أن أصاله عدم المانع لا دليل عليها و 
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ليس حجه أصل إِلَا إذا قلنا بقاعده المقتضى و المانع. 


فنقول ان مقتضى الصحه فى العقد موجود من الملكيه و العمومات و المانع مفقود فيؤثر المقتضى أثره فلا يكون النهى عن الغرر 
موجبا لخروج هذا العقد عن تحت العمومات لعدم إحراز المانع و لكنه ذكرنا فى الأصول أنه لا دليل على حجيه قاعده المقتضى 
و المانع أصلا. 


و بالجمله فكما أن الشرط لا بد وان يحرز فى صحه العقد و كذلك لا بدّ من إحراز عدم المانع لاعتباره فى صبحه العقد 


كالشرط فأصاله عدم المانع ليس من الأأصول المسلمه حتى يحرز بها ذلك إِنَا إذا كان لكل منهما حاله سابقه فان مقتضى 
الاستصحاب حينئذ هو الحكم بالقدره أو العجز أو بعدم 


القدره و عدم العجز فعلا بوجودهما الاحرازى و أن الشارع حكم بمقتضى الاستصحاب على ذلكك فان هذا الأصل لا محذور فى 
جريانه فإنه يكفى فى جريان الأصل كونه ذى أثر شرعى سواء كان نفس المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذى حكم أم لم 
يكن كما اختاره شيخنا الأنصارى فى الأصول و قوّاه شيخنا الأستاذ و جعلناه موافقا للتحقيق. 


نعم هذا مورده فى الوجه الثانى على النحو الذى ذكرناه بناء على مسلكك صاحب الكفايه من اشتراط كون المستصحب فى 
الاستصحاب أما حكما شرعيّا أو موضوعا ذى حكم فلا مطرح للاستصحاب هنا لعدم كونه القدره أو العجز حكما شرعيّا و لا 
موضوعا للحكم الشرعىء بل اما أن القدره شرط للعقد أو أن العجز مانع عن صحه العقد. 

على أنه لا تصل النوبه الى أن القدره شرط أو أن العجز مانع كما هو واضح, بل بحكم ببطلان العقد للغرر المنهى عنه بيان ذلكك 
أنه بناء على صحه الاستدلال بالنبوى نهى النبى (ص) عن بيع الغرر فإنما هو نهى عن 
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البيع الغررى و البيع الذى فيه خطر و هلاكه و من الواضح جدا أنه مع الجهل بأن البائع يكون قادرا على التسليم أم لا فيكون البيع 
غرريا أى بيعا فيه احتمال الخطر و الهلا-كه فإنكك عرفت اعتبار الجهل فى مفهوم الغرر فبمجرّد احتمال ذلك يكون البيع باطلا 


لشمول النهى له و خروجه عن تحت العمومات إذ ليس شرط البيع هى القدره الواقعيه أو المانع عنه هو العجز الواقعى» بل الشرط 
أو المانع هو إحراز القدره أو إحراز العجز كما لا يخفى. 


و بالجمله لا بد فى صحه العقد من إحراز أنه ليس فيه خطر و هلاكه 


و من الواضح أن احتمال أن البائع لا يقدر على التسليم فيه من الخطر ما لا يخفى فيكون مشمولا للنهى عن الغرر فيكون فاسدا. 


نعم» إذا كانت الحاله السابقه هى القدره على التسليم و شككنا فى القدره و العجز فعلا فنستصحب القدره على التسليم ان كانت 
القدره شرطا أو عدم العجز ان كان العجز مانعا فيه نلغى احتمال الخلاف فكأن الشارع يقول الغى احتمال الخلاف بناء على ما 
ذهت: اليه المفيشقف :فى الأصول عه الأستاذ و اخدرتاه مق أن الشرعل لخريان الانتضصحات كون السخصحي ذى أثر شرع قل 
يلزم كونه أى المستصحب ذى حكم أو حكما شرعيا كما ذهب اليه صاحب الكفايه فإنَ القدره ليست موضوعا للحكم و لا انها 
بنفسها حكم و انما شرط البيع هو إحراز القدره لا لقدره الواقعيه و لذا يصمح البيع مع إحراز القدره و ان لم يكن فى الواقع قادرا 
على التسليم. 


و بالجمله فما لم يكن هنا ما يحرز به كون العقد خطريا فيحكم بفساده لا طلاق نهى النبى عن بيع الغررى بناء على تماميته و الا 
فلاو مع ذلكك لا تصل النوبه الى أن مقتضى القاعده فى صوره الشكك فى كون القدره شرطا أو العجز مانعا مع عدم الحاله 
السابقه لكل منهما أى شى ء كما هو واضح 
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ثم انه إذا شككنا فى أن القدره على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع عنه و شككنا أيضا فى أنا قادرين على ذلكك أو غير 
قادرين فتاره بكون الشكك فى الشبهه الحكميه و المفهوميه و اخرى يكون الشكك فى الشبهه المصداقيه. 


أما الأول: فكما إذا شككنا أن القدره المعتبره فى تسليم العوضين هى القدره 


العقليه أو الشرعيه أو العرفيه أو الأعم و انه لا بد من العلم بالقدره على التسليم أو يكفى مجرد احتمال القدره عليه من جميعهاء 
ففى الحقيقه يرجع الشكك إلى سعه مفهوم القدره المعتبره هنا و ضيقه فيكون من صغريات الأقل, و الأكثر, فنأخذ القدر المتيقن 
و نجرى البراءه من الزائد عنه كما قرّر فى محله. 


و أما إذا كانت الشبهه مصداقيه بأن كان الشكك فى كون كل من المبتاعين قادرا على التسليم أو غير قادر عليه» فح تختلف الحال 
بالنسبه الى ذلكك باختلاف دليل اعتبار القدره على التسليم بيان ذلك إذا كان دليل الشرط المذكور النبوى المعروف نهى النبى 
(ص) عن بيع الغررء فح لا توجه شبهه مصداقيه فى المقام أصلاء فإن مبنى الاستدلال به انما هو أخذ الغرر بمعنى الخطر و من 
الواضح جدا أن الخطر يتحقق بمجرد الاحتمال و أن البائع أو المشترى لا يقدر على التسليم إذ الخطر هو الهلاكك بمعنى خوف 
عدم وصول كل من العوضين إلى الأخر لا الهلا-كك بمعنى الانعدام و هذا لا معنى للشبهه المصداقيه أصلاء فإن كل من 
المتعاملين يرى نفسه بأنه بأى كيفيه و حاله فإنه ان كان جازما على كونه قادرا على التسليم فالشرط متحقق و ان كان مترددا فى 
ذلك و محتملا أنه يقدر فلا تحقق للشرط فان الشرط ليس هو التمكن الواقعى» بل إحراز القدره. 
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و بعباره أخرى قد عرفت أن ما هو شرط للبيع ليس إِلَّا إحراز القدره و لو كان العجز مانعا فإنما هو إحراز العجز و احتماله و أن 
موضوع الحكم إثباتا و نفيا هو الوصف النفسانى دون الأمر الواقعى التكوينى و عليه فلا يعقل مورد 


يشكك فبه أن الشرط أو المانع موجود أم لك بل لا بد و أن لا يلاحظ كل من المتبايعين ما فى صقّع نفسهما من الأوصاف 
النفسانيه فإن كان كل منهما جازما على القدره على التسليم فالشرط و عدم عجزهما عن ذلكك فالشرط متحقق أو المانع مرتفع و 
ان كانا متردّين فى ذلكك و محتملين عدم القدره على التسليم» فالشرط منتف أو المانع مفقود. 

و على هذا فلا يفيد جريان الاستصحاب إذا كان الحاله السابقه هى القدره بحيث يحرز به وجود القدره و كان يلغى به احتمال 
عدم القدره على التسليم كما يلغى به احتمال الخلاف فى سائر الموارد بحيث كان الشارع يقول الغى احتمال الخلاف و ذلكك 
من جهه أن المستصحب عباره عن القدره السابقه و الخطر انما يتحقق بمجرد احتمال عدم القدره على التسليم» و خوف عدم 
وصول العوضين الى المتباينين و من الواضح جدا أن استصحاب القدره لا يثبت وصول العوضين بيد المتبايعين و لا يلغى احتمال 
عدم القدره على التسليم الذى موجود بالفعل وجدانا الا على القول بالأصل المثبت و بالملازمه العقليه فهو كما ترى. 


نعم لو قامت البينه على ذلكك و أن كل منهما قادرين على التسليم فيرتفع بها احتمال عدم القدره على التسليم تعبدا لكونها من 
الامارات فهى كما تتكفل على إثبات المعنى المطابقى فككك تتكفل أيضا على إثبات اللوازم كما حقّق فى محله. 


و دعوى أن الوصف النفسانى أعنى احتمال عدم القدره على التسليم 
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الذى به قوام الغرر موجود فى المتبايعين تكوينا و الاماره لا يرفعه فلا- يفرق فيما ذكر بين الاماره و الاستصحاب فإنها دعوى 
جزافيه فإن الاماره و ان لم ترفعها تكوينا و لكن 


ترفعها تشريعا و تعبّردا فهل يتوهّم أحد أنه مع قيام الاماره أن موضوع البراءه هو الشكك فتجرى فى مقابلها فان ما نحن فيه أيضا 
نظير ذلكء فان كلها ناظره إلى الأحكام الظاهريه دون الواقعيه. 


و بالجمله مع كون دليل الشرط هو النبوى فلا نعقل موردا للشبهه المصداقيه بوجه من الوجوه كما لا يخفى. 


و أما إذا كان المدرك قوله (ص) لا تبع ما ليس عندك. فان الكلام ح فى الشبهات المفهوميه هو الكلام الذى تقدم من ان 
المقام من موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فنأخذ المقدار المتيقن فنجرى البراءه فى الزائد و أما الشبهه المصداقيه فتحقق 
على هذا فان معنى كون المال عنده أو ليس عنده و ان كان واضحا على مسلكنا كما تقدم من كون ظهور عباره عن الملكيه 
دون الأعم منه و من القدره على التسليم و لكن مع التنزيل عن ذلكك و أخذ العند بمعنى السلطنه على التسليم؛ و عليه فيمكن أن 
شك الأساة فن ملكه أنه عنده: أو الس ععتدم كما إذا تولد فزسه أى غدمه أو ناض الكيوزاناك الكيل كه له من عن لدو 
تك قن ادهل هو ادو فى فتلي اولك لحان كر وتطريقه أمسلريق لكف الالاك بنة وذ وش ك ذاو كت شن مله 
الموارد أما التمسكك بالعمومات الداله على صحه المعامله فلا يجوز لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


بل» نقول انه تاره يكون لهذا الفرد المشكوكك حاله سابقه معلومه بأن كان قبل زمان قادرا على التسليم أو عاجزا عنه فبناء على 
كون القدره شرطا فيستصحب القدره على التسليم» فبناء على كون العجز مانعا فيستصحب 
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عدم العجز و مع 


كون الحاله السابقه هو العجز فاما يستصحب عدم القدره ان كانت هى شرطا أو يستصحب عدم العجز أن كان هو مانعا فلا يرد 
على هذاء ما تقدم من الإشكال فى جريان الأصل من كونه مثبتا فان عنوان عدم السلطنه على التسليم و إيصال العوضين تحت يد 
كل من المتبايعين أمر مستصحب. فيمكن إثباته بالاستصحاب كما لا يخفى» فيحرز به أنه قادر على التسليم» و كذا الحال لو 
قامت البينه على القدره على التسليم. 


و أما إذا لم تقم اليئنه على ذلكك أو كان لكل من القدره و العجز حاله سابقه و لكن اشتبه كل منهما على الآخر و لم يعلم السابق 
منهما أو لم يكن لشىء منهما حاله سابقه فهل يمكن الالتزام بصحه البيع هنا أو لا يمكن. 


فنقول اما إذا كان لكل منهما حاله سابقه فاشتبها فلا شبهه فى تعارض الأصلين و تساقطهما فيحكم بالفساد لعدم جواز التمسكك 
بالعموم لان الفرض أن المورد من الشبهات المصداقيه فلا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيه. 


و أما إذا لم تكن لهما حاله سابقه كما إذا تولد للبائع حيوان فلا يدرى أنه قادر على التسليم أو غير قادر عليه أو مات أبوه فانتقل 
المال اليه و قد باع متاع من فلان فلا يدر الوارث أنه كان قادرا على التسليم أو لم يكن أو باع نفسه شيئا و نسى أنه حين البيع 
كان قادرا عليه أو لم يكن ففى جميع ذلكك بعد الفراغ عن تحقيق معنى القدره على التسليم و مفهومه بحيث لا يشكك فى 
المفهوم و لا يرجع الشكك إليه بأنه هل تصدق القدره على احتمال القدره على التسليم أو لا و هكذا. 


فنقول: انا قد ذكرنا فى الأصول الضابطه الكليه 


فى دوران الأمر بين شرطته أحد الضدين و مانعيه الأخر كما إذا شككنا أن العداله شرط 
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للجماعه أو الفسق مانع عنها و هكذا فى الموارد الأخر و كما إذا شككنا أيضا أن العداله شرط لوجوب إكرام العلماء أو الفسق 
مانع عنه مع عدم الحاله السابقه فيهما فهل الضابطه هنا هو إجراء أصاله عدم العداله و منع تحقق الشرط أو إجراء أصاله عدم 
الضد الآخر و تفرّع عدم المانع عليه فثمره نزاع كون أحد الضدين شرطا أو كون الأخر مانعا هو ذلك فبناء على كون أحد هما 
شرطا ففى المثال بأن تكون العداله شرطا للكلام و الجماعه فبأصاله تحقق الشرط أو بأصاله البراءه عن الواجب مع الشكك فى 
الشرط فنحكم بعدم الوجوب و بفساد المشروط. 


و أما لو كان الضد الأخر مانعا و ان لم يكن لأصاله عدم المانع أساس صحيح الا ما ذكرناه من قاعده المقتضى و المانع و لكن 
ذكرنا فى محله أنه يمكن نفى الضد الآخر بالعدم الأزلى بناء على جريانه كما هو الحق» ففى المثال المتقدم أن كونه عالما محرز 
بالوجدان فعدم كونه فاسقا زمان نحرزه بالأصل فليتم الموضوع المركب من الوجدان و الأصل فيترتب عليه الحكم و لكن 
الأصل النافى للضدّ الآخر هو العدم المحمولى لعدم وجود الفسق دون العدم الأزلى نعم فى مثل القرشيبه و نحوها تجرى أصاله 


و بالجمله قد حققنا فى محله أن الضابطه فى ذلك هو نفى الضد الآخر اما بأصاله العدم المحمولى أو بأصاله العدم الأزلى 
فيحكم بصحه العمل الذى قد اعتبر ذلك الضدٌّ فيه من حيث العدم. 


و لكن لا يجرى ذلكك فى المقام و ذلكك لأنا إذا شككنا فى 


أن البائع قادر أو عاجز يستصحب عجزه السابق مثلا و أما العدم المحمولى الذى يشكك فى استمراره فى أول وجود المعروض 
كالفرشه و مكالفه الغرط للكتان و “ثحو ذلكة فالاستسحات غير جار انا ينفاد ليس العامة ولا أثن له لكوئه نينا 
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و بالجمله ففى تقابل العدم و الملكه الذى من صغرياته ما نحن فيه لما عرفت من كونه التقابل بين القدره و العجز هو تقابل 
العدم و الملكه غايه الأمر ان العدم هو الذى من شأنه الوجود و ليس له رائحه الوجوديه أزيد من ذلك لا يجرى هذا الضابطه و 
النزاع المذكورء بل لا بد من الالتزام بشرطيه القدره فيكون البيع ح فاسدا و ذلكك لان العجز أمر عدمى غير قابل لأن يكون مانعا 
إذا المانع هو الأمر الوجودى الذى يمنع عن تأثير المقتضى و العدم ليس له ذلكك فلا يمككن إجراء أصاله عدم العجز و رفع المانع 
بذلكك الأصلء بل العجز ليس الَا عدما الذى هو مفاد الأصل فليس مفاد الأصل أزيد من ذلكك. 


نعم لو ترتب على هذا الأمر العدمى عنوان بسيط و كان العنوان البسيط المنتزع من ذلك الأمر العدمى موضوعا للحكم لجرى 
هذا الأصل أيضا كالعمى إذ ليس هو صرف عدم البصر بل هو عنوان بسيط فيكون بذلكك العنوان موضوعا للحكم فيمكن نفى 
ذلكك العنوان الذى هو نحو من الوجود بأصاله العدم الأزلى. 


و لكن هذا أيضا لا يجرى فى المقام إذ لا دليل على كون العجز مانعا عن البيع الا قوله (ص) لا تبع ما ليس عندكك كما هو 
المفروض و من الواضح أن عنوان ما ليس عندكك ليس إِلَّا أمرا عدميًا غايه الأمر 


عدما من شأنه الوجود أى عدم ملكه فهو بنفسه مانع عن البيع لكونه مأخوذا فى لسان الدليل لا عنوان آخر بسيط منتزع عنه فإذا 
ليس مفاد الأصل إِلّا نفى عنوان ما ليس عندكك الذى هو عدم فلا يوجب ذلك رفع عنوان بسيط حتى يقال أن الأصل أوجب 
رفع الضدّ الأخر الذى كان مانعا كما لا يخفى. 
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و بالجمله فلا دليل يدل على كون العنوان الببسيط المنتزع من العجز و من عنوان ما ليس عندك موضوعا للحكم حتى باعتباره 
تجرى الضابطه المذكوره فى المقام فافهم. 


قوله: ثم ان العبره فى الشّرط المذكور انما هو زمان استحقاق التسليم 


اشاره 


أقول: قد عرفت أن المدرك لاعتبار القدره على التسليم قوله (ص) نهى النبى (ص) عن بيع الغرر بناء على كونه بمعنى الخطر و 
قوله (ص) لا تبع ما ليس عند كك بناء على تفسيره بمعنى عدم السلطه على التصرف و التسليم 


و أنما يتوقف الاستدلال بهما على المقصود على مقدمات ثلاث: 

المقدمه الاولى: أن يكون المتعاملين مالكين على المبيع و الثمن 

و غير المالكك ليس مخاطبا بهذا الخطاب كالفضولى و نحوه فلا يشملان لغيره بل لخصوص المالكك. 
المقدمه الثانيه: أن يكون الغرر فعليا 

فان ففعليه الحكم بفعليه الموضوع فالغرر الشأنى لا يكون مؤثرا فى بطلان العقد. 

المقدمه الثالثه: أن يكون مخاطبا بالتسليم و مأمورا به 


وفيما ليس أمر بالتسليم فلا مورد للنبويين. 
و يتفرّع على ذلك فروع مهمه:- 


الفرع الأول: أنه لو كان المبيع تحت يد المشترى و لم يقدر البائع على أخذه منه و لا على التصرف منه 


ولكن يقبل الغاصب بيعه منه فيجوز أن يبيعه فلا يعتبر التسليم هنا فان اعتبار القدره هنا ليس من باب الموضوعيه بل من جهه 
الطريقيه و وصول العوضين الى المتعاملين و من المعلوم أن المثمن هنا تحت سلطه المشترى فاعتبار التسليم تحصيل للحاصل 


لكونه موجودا عنده فلا يشمل النبويان على ذلك. 
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أما دليل نفى الغرر فمن جهه أنه ليس هنا خطر بوجه لوجود المبيع تحت يد المشترى فأى خطر هنا فإنه لو كان انما هو من جهه 
الجهل بوصوله إلى المشترى فالمفروض أنه حاصل عنده و اعتباره ثانيا تحصيل للحاصل. 

و أما النهى عن بيع ما ليس عنده فقد عرفت أن كونه دليلا لهذا الشرط من جهه كون العند بمعنى السلطنه على التصرف و 
التسليم و من الواضح أنه يعتبر فيما من شأنه أن يسلّم إلى المشترى. 

و أما فيما لا يلزم التسليم فيه فلا مثلا لو قال المولى لعبده لا تشتر من السوق ما لا تقدر على حمله فان مناسبه الحكم و الموضوع 
تقتضى أن ما يلزم حمله الى البيت منهى عنه شرائه فلا يعم ما لا يحمل على البيت فلا يمكن أن يقال أنه لا يجوز للعبد اشتراء 


العقار و مال التجاره و غيرهما مما لا يلزم حملها على البيت بمجرّد النهى المذكورء بل لو كان هنا عموم نتمسكك به كما إذا أمره 
بالمعامله و البيع و الشراء قبل النهى المذكور. 


ففى المقام أن مناسبه الحكم و الموضوع يقتضى أن النهى عن بيع ما ليس عنده من جهه عدم القدره على التسليم و فيما لا يعتبر 


فيه التسليم حتى لو لم يكن هذا 


النهى أيضا فلا يشمله ذلك. بل يتمسكك بعمومات صحه البيع. 
الفرع الثانى: ان بيع العبد الآبق ممن ينعتق الآبق ممن ينعتق عليه خارج عما نحن فيه فلا يعتبر فيه القدره على التسليم 


فإنه ينعتق بمجرّد البيع فلا يبقى مجال للتسليم فليس هذا البيع بغررى ليبطل و لا من قبيل بيع ما ليبس عنده لما عرفت أن المراد 
من ذلكك ما يكون التسليم معتبرا فيه و لا مجال هنا لاعتبار التسليم لانصراف النبوى عن مثل ذلكك. فإنه سواء كان هنا ما يدل 
على 
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اعتبار التسليم أم لم يكن فالتسليم غير معتبر هنا. 


و ربما يقال بكون بيع العبد ممن ينعتق عليه باطلا لتحقق الغرر و عدم كون البائع قادرا على التسليم المعتبر فى البيع فيكون من 
قبيل بيع ما ليس عنده أيضاء فإن اعتبار الشارع حريه المبيع و كونه منعتقا بمجرد البيع خارج عن ما نحن فيه بل لا بدّ أن نلاحظ 
المبيع مع قطع النظر عن حكم الشارع و من الواضح جدا أن هذا البيع أى بيع العبد الآبق ممن ينعتق عليه مع قطع النظر عن حكم 
الشارع بانعتاقه بيع خطرى غررى و من بيع ما ليس عنده فلا يصحح ذلكك أيضا. 


و فيه أنه ليس هنا غرر بالفعل الذى هو موضوع الحكم فعلا فان هذه القضيه أى قضيه نهى النبى (ص) عن بيع الغرر قضيّه حقيقه 
منحله إلى قضايا متعدّده أى كلما تحقق غرر فيكون البيع باطلا ففى المقام أن البيع غير غررى ففرضه بأنه لو لا حكم الشارع 
بالانعتاق فيكون البيع غرريا أجنبى عن المقام لأ-نه غرر شأنى فالغرر الشأنى ليس موضوعا للحكم أما قوله (ص) لا تبع ما ليس 
عندكك, فقد عرفت أنه لا يحتاج ذلك الى التسليم فعلا فلا وجه لملاحظته بأنه لو لم يكن حكم الشارع بالانعتاق لكان 


من قبيل بيع ما ليس عنده كما هو واضح. 


و بالجمله أن كلا النبويين لا يشملان ببع العبد الآ-بق ممن ينعتق عليه أما النهى عن بيع الغرر فلعدم الغرر الفعلى فيكون النهى 
منتفيا لكونه تابعا لفعليه الموضوع بحسب القضيه الحقيقيه فلا-غرر فعليّ فى بيع العبد نعم فالغرر شأنى مع قطع النظر عن حكم 
الشارع و لكنه ليس موضوعا. 


و أما النهى عن بيع ما ليس عنده فقد عرفت عدم اعتبار التسليم هنا مع قطع النظر عن هذا النهى أيضا فإن القدر على التسليم 
ليست لها موضوعيه 
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فى الحكم و انما هى معتبره من باب الطريقيه إلى التسليم و وصول المبيع إلى المشترى و الثمن إلى البائع و من الواضح أن هذا 
فيما كان 3 للتسليم فائده فليس له فائده هنا بوجه حتى يجبر عليه. 


ومن هنا ظهر حكم الفرع الثالث أيضا و هو ما لم يستحق التسليم بمجرّد العقد لاشتراط تأخيره مذّه 


فإنه أى البائع و كذا المشترى فيما إذا اشترط تأخير الثمن ليس مخاطبا بالتسليم قبل حلول الوقت و ليس فيه غرر بوجه و لا أنه 
من قبيل بيع ما ليس عنده و الما للزم بطلا-ن البيع الغائب لوجود الجهل فيه أو بيع من كان جاهلا بأحكام البيع لان مجرد وجود 
لجهل من دون كونه منجرا الى الغرر لا يوجب البطلان فإن الأكثر و الغالب فيه تأخير التسليم و مع ذلكك لم يستشكل أحد فى 
ذلكق. 


ثم ان المصئّف قد رتّبٍ على ذلكك صححه بيع الفضولى بدعوى عدم استحقاق التسليم فيه الا بعد اجازه المالكك فلا يعتبر القدره 
على التسليم قبلها ثم استشكل فى ذلكك على الكشف من حيث انه لازم من طرف الأصيل فيتحقق الغرر بالنسبه إليه إذا انتقل اليه 


ما لم يقدر على تحصيله. 


د تا 


حسن فى الفضولى من الطرفين و مثله بيع الرهن قبل اجازه المرتهن أو فكه. 
أقول: لا وجه لما ذكره من أصل ترتب الفضولى على ما نحن فيه ولا للإشكال فيه فيما إذا قلنا بالكشف محل. 


أما أصل الترنّب فلخروج الفضولى عن محل الكلام بالمره لأنه فضولى محض فأجنبى عن طرف العقدء بل ليس له الا إيجاد 
المعامله» و بعده جميع الخصوصيات راجعه إلى المالكين أو الوكيلين أو الولئين من حيث التسليم و التسلم و الإجازه و الرد فلا 
مجال لإبطال البيع هنا من جهه النهى 
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عن الغرر و لا من جهه بيع ما ليس عنده و الّا كان من الأول أن يحكم ببطلان الفضولى من جهه كونه من قبيل بيع ما ليس عنده» 
و السر فى ذلكك هو أنه ليس بائعا حقيقةٍ و لا مشتريا حقيقيَا حتى يخاطب بخطاب النهى عن بيع ما ليس عنده لما ذكرنا من 
جمله شرائط التمسكك به أن يكون مالكا للمبيع فالفضولى ليس بمالكك للعوضين فلا يكون داخلا لما نحن فيه بوجه. 


و أما الإشكال فقد عرفت خروج الفضولى عن محل الكلام و أما بالنسبه إلى الأصيل فان اجازه الأخر الذى كان البيع فضوليًا من 
قبله فلا شبهه فى صححه البيع و عدم كونه غرريا و من قبيل ببع ما ليس عنده و ان لم يجز الآخر البيع فيكون فاسدا فلا محل أيضا 
للتمسكك بالنبويين فان بطلانه مستند الى عدم الإجازه لا إلى غرريه البيع و كونه من بيع ما ليس عنده. 


و أما ما ذكره بقوله و مثله بيع الرهن قبل اجازه المرتهن أو فكه. 


ففيه أنه قد ذكرنا سابقا أنه ان عمّمنا العجز الى العجز الشرعى 


فيكون ذلكك خارجا عن بيع الغررى عن تحت النبويين بالتخصيص بأنه أى الراهن مالكك للعين و مخاطب بالتسليم و الغرر فعليىٌ 
و مع ذلكك عاجز عن التسليم فمقتضى القاعده هو بطلادن البيع و لكن خرجنا عنها بدليل الخاص و هو وان لم يكن موجودا 
بعنوان خاص و لكن استفدنا بطلانه من الأخبار الوارده فى نكاح العبد معللا بأنه لم يعص الله و انما عصى سيّده بدعوى عدم 
الخصوصيه لبيع العبدء بل الغرض أن عصيان الغير فى حقه إذا لم يستلزم عصيان الخالق لا يوجب البطلان. 


و أما إذا لم نعمّم العجز الى العجز الشرعى فلا شبهه فى صحه بيع الراهن لعدم كونه خطريًا ليشمله قوله (ص) نهى النبى عن بيع 
الغرر غايه الأمر يكون للمشترى خيار الفسخ و لا أنه من قبيل بيع ما ليس عنده ليشمله 
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النبوى الأخر نهى النبى (ص) عن بيع ما ليس عنده لكونه فى الخارج قادرا على التسليم. 


و بالجمله فعلى كل تقدير سواء كان بيع الراهن مشمولا للنبويين أو غير مشمول فلا مجال للإشكال به على ما نحن فيه و إخراجه 
عن المقام كالفضولىء ثم انه ظهر مما ذكرناه حكم عقد الرهن. 
فإنه بعد حصول التسليم لا موضوع لوجوبه و قبله لا عقد فإن الإقباض و التسلّم فى هذا العقد من الشرائط فبتحققها لاغرر و لا 


بيع ما ليس عنده و بعدم تحققها تفسد المعامله فلا موضوع للغرر. 


انتهى كلامنا الى كون التسليم شرطا و مقوٌما للبيع فنقول ذكر المصنف أن القبض و التسليم فى بيع الصرف و السلم من شروط 
تأثير العقد لا من أحكامه فلا يلزم الغرر و لو تعذر الشرط بعد العقد 


رجع ذلكك الى تعذر الشرط فلا يلزم منه البطلان حتى مع العلم بالتعذر إذ لا يلزم إحراز الشروط المتأخره و العلم بتحققها. 


و الوجه فى ذلكك ما أفاده من أن القبض هنا مثل الإجازه فى العقد الفضولى على النقل من حيث عدم تمام النقل إِلّا بالإجازه 
فككك لا يتم العقد هنا الّا بالقبض أو من النقل بناء على الكشف فإن الإجازه إذا كانت جزء الناقل فى العقد الفضولى مع حصول 
النقل من حين العقد فالقبض أولى بأن يكون جزء للناقل إذ لم يقل أحد بكون القبض كاشفا فى بيع الصرف و السّلم. 


و بالجمله فالاعتبار على القدره على التسليم بعد تماميه العقد لا فيما لم يتم» و لهذا لم يعتبرها أحد فى الموجب قبل لحوق 
القبول به و لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدره بعده و فى المقام أيضا إذا 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج هق ص: 1/1 


حصل المبيع فى يد المشترى صح البيع بلا شبهه ثم قال و ككك الكلام فى عقد الرهن فان اشتراط القدره على التسليم فيه بنا 
على اشتراط القبض انما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب إحرازه حين الرهن و لا العلم بتحققه بعده فلو رهن فيتعذر تسليمه 


ثم اتفق حصوله فى يد المرتهن اثر العقد أثره. 

و أشكل عليه شيخنا الأستاذ بما حاصل كلامه بأنه لا فرق بين عقد الصرف و السلم و الرهن و سائر العقود لأن القبض و ان كان 
شرطا فى هذه العقود الثلائه دون غيرها الا أنه ليس جزء للسبب الناقل و ليس حكمه حكم القبول كما ذكره المصنف و انما هو 
شرط للملكتيه فى باب الصرف و السلم و أما الإلزام و الالتزام 


العقدى فقد تحقق بنفس العقد و لذا اختار المشهور وجوب التقابض كما سيأتى فى خيار المجلس. 


ثم ذكر فى صدر كلامه بما حاصله من أنه لا وجه لقياس الصرف و السلم و عقد الرهن و غيرها مما يشترط فيه تأخير التسليم 
بالعقد الفضولى فإن اشتراط تأخير الثمن مده معتّنه بحيث لا يجب التسليم مده مع تماميه أركان العقد من جهه الاشتراط فيدخل 
تحت ضابط الخيارات الزمانيه و هذا بخلاءف العقد الفضولى فإنْ التسليم لا يجب لا للفضولى و لا لغيره» أما للفضولى لعدم 
ارتباط العقد به كما ذكرناه من أن شرط وجوب التسليم انما كونه مالكا فالفضولى غير مخاطب بالتسليم و أما المالكك لعدم 
استناد العقد اليه قبل الإجازه فلا وجه لقياس الإجازه بالقبض و نحوه و محصّل كلامه يرجع الى المطلبين. 


أحدهما: إنكار قاس الاجازه فى الفذ بمسأله القنض إذ القض ف العقود الثلاثه م٠‏ الشرائط و الاجازه م٠‏ الأسات المقو مه 
إنكار قياس الإجازه فى الفضولى , لقبض ! لقبض فى العقو من الشر والا,جاره من باب المقو 

قبل تماميه أركان العقدء و الثانى وجوب التقابضء ثم ذكر نعم لو كان القبض جزء للعقد 
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كما هو المحتمل فى عقد الرهن فالعجز عن التسليم لا أثر له لانه بعد حصول التسليم لا اثر له و قبله لا عقد. 


أقول: أما ما افاده من عدم صحه قياس الإجازه بالقبض فمتين جدا لما عرفت من أن القدره على التسليم ليست معتبره فى العقد 
الفضولى أما بالنسبه إلى الفضولى فلكونه أجنبيا عن العقد و أما بالنسبه إلى الأصيل فلعدم تحقق العقد و تماميته الا بعد الإجازه 
لكونها جزء مقوّما للعقد و الفرض ان الإجازه لم تتحقق بعد العقد و هذا بخلاف ما يعتبر فيه القبض فان العقد أى الإلزام و 
الالترام قد 


تم من المتعاقدين» و انما القبض من شرائط الملكيه فى الصرف و السلم فهذا كله لا شبهه فيه. 


و أما ما افاده من كون القبض واجبا فى بيع الصرف و السلم فلا يمكن المساعده عليه فما أفاده المصنف بحسب المدعى صحيح 
و لكن ما أفاده من دليله من قياس القبض بالإجازه ليبس بصحيح. كما عرفت» بل الوجه فى عدم وجوب التسليم و القبض فى 
الصرف و السلم هو أن دليل وجوب القبض أما الملكيه الحاصله بالعقد كما يقوله الأكثر أو الأمر بوجوب الوفاء بالعقد. 


أما الأول فهى مشروطه بالقبض و الإقباض فما لم يحصل التقابض لم يحصل الملكيه فضلا عن أن يجب الإقباض لكونه ملكا 
للغير فلا يكون محكوما بوجوب الدفع ما لم يتم شرط الملكيّه كما لا يخفى. 


وأما وجوب الوفاء بالعقد ففيه أولا: أنه يجب الوفاء بالعقد فى غير العقود الفاسده., أى العقود التى حصلت شرائط الصحه و 
أمضاه الشارع و أما فيما كانت فاسده فلا وجه للتمسكك به فبيع الصرف و السلم مع قطع النظر عن القبض ليس بصحيح فكيف 
يجوز التمسكك بأوفوا بالعقود. 


و أما ثانيا: ان دليل الوفاء انما بوجوب لزوم العقد لكونه إرشادا 
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إلى أنه لا ينحل و أما وجوب التسليم فهو من الأحكام المترتبه عليه» بعد تحقق العقد فلا يمكن إثباته بأوفوا بالعقود كما لا 
يخفىء و هذا واضح جدا و العجب من شيخنا الأستاذ حيث استدل على وجوب القبض بقوله (عليه السلام) إذا نرى الحائط فائز 
معه و ذلكك فإنه ناظر الى أن بقاء البيع مشروط بعدم التفرق و بتحقق القبض و الإقباض فلا دلاله فيها على الوجوب و إيجاد 


موضوع وجوب الوفاء بالعقد 


و إيجاد موضوع الملكيه كما لا يخفى» بحيث أنه إذا أراد البائع ان يمشىي يجب للمشترى أيضا ذلك مثلا إذا كان احد الطرف 
فى معامله الصرف و السلم المجتهد فنزى البائع الحائط فلا بد أن ينز آيه الله على الحائط. 


و بالجمله أن العقود الثلا-ثه الصرف و السلم و الرهن, فالقبض فيها من الشرائط فإن تحقق تم العقد فلا غرر بوجه لعدم كون 
المعامله بعد القبض و الإقباض خطريه و لا من بيع ما ليبس عنده. و ان لم يحصل القبض و الإقباض فأيضا ليس هنا غرر و بيع ما 
ليس عنده لفساد المعامله بعدم تحقق القبض. 


قوله: ثم ان الخلاف فى أصل المسأله لم يظهر انا من الفاضل القطيفى. 


أقول: هو المعاصر للمحقق الثانى» و قد حكى عنه أنه قال فى إيضاح النافع أن القدره على التسليم من مصالح المشترى فقطء لا 
أنها شرط فى أصل صحه البيع فلو قدر على التسليم صحح البيع و ان لم يكن البائع قادرا عليه بل لو رضى بالابتياع مع علمه بعدم 
تمكن البائع من التسليم جاز و ينتقل اليه و لا يرجع على البائع لعدم القدره. نعم إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا لم 
يصح المعاوضه عليه بالبيع لأنه فى معنى أكل المال بالباطل. 
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أقول: هذا الفاضل و ان أجاد فى أصل المسأله لما ذكرنا من عدم الدليل على اعتبار القدره على التسليم فى البيع» و لكن لا 
يمكن المساعده عليه فى الكبرى الكليه التى أفادها من أن المشترى لو رضى بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز 
ذلك. لأن هذه الكبرى منقوضه ببيع العبد الآبق مع الضميمه حيث ورد النص بعدم صحه بيعه بدون الضميمه حتى مع رضائه 
المشترى؛ بل 


يحكم ببطلانه كما لا يخفى. 
قوله: ثم ان الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين أن القدره على التسليم ليست مقصوده بالاشتراط الا بالتبع. 


أقول: قد عرفت فيما تقدم أن القدره بما هى لست لها موضوعيه» بل الغرض من اشتراطها فى البيع بناء على وصول العوضين الى 
المتبايعين و على هذا فلو قدر المشترى على التسليم دون البائع كفى فى الصحه كما هو المشهور مثلا لو وقع عباء أحد فى 
الكوفه على الشط فهو لا يقدر على السباحه و باعه من شخص يقدر عليها بأنه ح صم البيع لحصول الغرض فلا يضِرٌ عدم قدره 
البائع على السباحه و ككك لو لم يقدر كل من المتبايعين على التسليم و التسلم و لكن يوثق بحصوله فى يد المشترى للاطمئنان 
عليه» كالطيور التى تذهب صباحا و ترجع مساء فإن العاده قاضيه برجوعها و أن لم يقدر المتبايعين على الأخذ بدون الرجوع. 


و عن نهايه الاحكام احتمال العدم بسبب انتفاء القدره فى الحال على التسليم فان عود الطائر غير موثوق به لعدم العقل له ليبعثه 
على الرجوع. 


و فيه أولا: أنه لو كان له عقل لما رجع الى الحبس أصلا فعدم العقل باعثه الى الرجوع. 
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و ثانيا: أنه لا وجه لبطلان بيعه حتى مع اعتبار القدره على التسليم فان دليل الاشتراط انما هو نهى النبى عن بيع الغرر و قوله (ص) 
لا تبع ما ليبس عندك فكلا الوجهين لا يشملان المورد أما النهى عن بيع الغرر فلانه لا خطر فى المقام, فإنه انما يتحقق مع عدم 
بذل العوض أو المعوض بحيث يذهب مال أحدهما هدرا و ليس ككك هنا فإنه يطمئن بالرجوع فان رجع فيأخذ المثمن و ان لم 
يرجع فيأخذ الثمن و فسد البيع فأى خطر يتوجه على المعامله. 


و أما قوله (ص) لا تبع 


ماليس عندكء أى لا تقدر على التسلط منه بناء على كون العند بمعنى الجامع دون الملكيه فلعدم صدقه هنا أيضا فإنه مع 
الاطمئنان بالرجوع لا يصدق أنه من موارد بيع ما ليس عنده و الَّا لما صتّح بيع الغائب أصلا. 


ثم لو تعذر التسليم و التسلّم انا بعد مده فإن كانت هذه المده مما يتسامح فيها كساعه أو ساعتين أو يوم أو يومين فلا إشكال فى 
الصحه كما إذا باع جوهرا و كان فى صندوق مقفل و كان المفتاح عند شخص لا يحضر الا بعد ساعه أو يوم و نحوهماء فان 
هذه المده مما يتسامح عرفا فلا يصدق على هذه المعامله انها غرريه لعدم الخطر هنا بوجه بحيث يذهب مال المشترى هدرا و 
صار معدوماء بل يحصل له بعد مده قليله» و الفرض أنهما عالمان بخصوصيات العوضين لثلا يكون جهل من جهه أخرى. 


و ككك ليس هذا من قبيل بيع ما لا يتسلط على تسليمه لأن الفرض أنه قادر عليه كما لا يخفى و النبوى ينصرف عن مثل ذلكك. 


ولو تعذر التسليم بناء على كونه شرط فى البيع الَّا بعد مده لا يتسامح فيها كسنه أو أزيد فهى على قسمينء الأول: أن يكون 
الفندة 
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مضبوطه و مقدّره و الثانى أن لا تكون مضبوطه. 


أما الأول: فتاره يكون المتبايعان عالمين بالحال و أخرى يكونان جاهلين بالحال فعلى الأول فجعل المصنف فيه وجهان و لم بين 
ما هو الأقوى فى نظره» و لكن الظاهر هو الصحه بناء على اعتبار القدره على التسليم فى البيع و ذلكك لأن دليل الاعتبار اما دليل 
نفى الغرر فى البيع فهو لا يشمل المقام فإنه بمعنى الخطر و 


الخطر بمعنى احتمال الهاكه ففى صوره العلم بالواقع و التعذّر إلى مده معتّنه كقدوم الحاج و نحوه فلا خطر بوجه إذ هو متقوم 
بالجهل و الغفله على ما ذكره المصنف و المشترى إنما أقدم عليه مع العلم بالحال فأى خطر هنا و أما النهى عن ببع ما ليس عنده 
فلامنه مع العلم أقدم عليه فالمقام فى قوه اشتراط تأخير التسليم لفرض علم المتبايعين بالحال و مع ذلكك فلا يكون عدم القدره 
على التسليم الى المده المضبوطه مضرا فى البيع كما لا يضرٌ مع اشتراط التأخير كما لا يخفى. 

و بالجمله أن البيع هنا صحيح بلا شبهه و أما فى صوره الجهل بالمده المذكوره فذكر المصنف صحّحه البيع مع الخيار للمشترى 
لفوات منفعه العين فى المده المذكوره. 

و لكن الظاهر هو عدم الصحه و ذلكك فان كلا الدليلين أى النبويين شاملان للمقام أما النبوى الأول فلتحقق الغرر أى الخطر فان 
عدم وصول المبيع مثلا إلى المشترى فى هذه المده و انتفاء المنافع كسنه خطر على المشترى فيكون من أوضح موارد بيع الغرر 
فيفسد بناء على اعتبار الشرط و كون النبوى دليلا فى المقام و أما النبوى الثانى فلان البائع غير مسلط على التسليم فى هذه المدّه 
فيكون هو أيضا شاملا للمورد و لا يقاس ذلكك بصوره العلم فإنه و ان كان أيضا غير قادر على التسليم فى المده و لكنه قلنا 
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و على هذا فلا وجه لما زعمه المصنف من كون المعامله فى صوره الجهل صحيحه مع كون المشترى على خيار فيه. 


ومن 


هنا ظهر حكم صوره كون المده مجهوله و غير مضبوطه و هذا كبيع العبد المنفذ الى هند لقضاء حاجه لا يعلم وقت رجوعه فلا 
وجه لما ذكره المصنف هنا من الاشكال كما لا وجه لما جعله من الفرق بين هذه الصور حيث استشكل فى صبحه البيع و صوره 
الجهل بالمده مع كونها مضبوطه حيث حكم بالصحه مع الخيار. 


قوله: ثم ان الشرط هى القدره المعلومه للمتبابعين 
لان الغرر لا يندفع بمجزد القدره الواقعيه. 


أقول: الصور المتصوّره فى المقام أربعه علم المتبايعين بالقدره مع وجود القدره الواقعيه» و علمهما بالعجز مع العجز عن التسليم 
فى الواقع و علمهما بعدم القدره مع وجود القدره فى الواقع و علمهما مع عدم القدره فى الواقع. 


أما الصوره الاولى: فلا شبهه فى الصحه لوجود القدره على التسليم فى الواقع و علمهما فلا غرر و لا أنه من بيع ما ليس عنده. 


و أما الصوره الثانيه فلا شبهه فى عدم صحته لكونها من أوضح أفراد الغرر المنهى عن البيع و من قبيل بيع ما ليس عنده. و انما 
الكلام فى الصورتين الأخيرتين. 

أما الثالثه فهى ما كان المتبايعان عالمين بعدم القدره و لكن كان فى الواقع عاجزين عن التسليم أو أحدهما عاجزا عنه و على ان 
دليل الاعتبار هو دليل نفى الغرر فلا شبهه فى فساد المعامله إذا الغرر هو الخطر و 
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قال باعتبار الجهل و الغفله فى مفهوم الغرر فهو متحقق فيما نحن فيه» كما لا يخفى فتكون المعامله خطريه فتبطل» و ان كان 
الدليل هو النهى عن بيع ما ليس عنده فلا يحكم بفساد 


المعامله لعدم شموله لما نحن فيه» فإنه ليس من بيع ما ليس عنده؛ بل هو مسلط على التسليم و قادر عليه غايه الأمر غير ملتفت 
بذلكك. 


وأما إذا كانا فى الظاهر عالمين بالقدره و كانا فى الواقع غير قادرين أو أحدهما قادر و الأخر غير قادر» فالظاهر فساد المعامله 
على كلا الدليلين فإنه ان كان الدليل هو نفى الغرر فلا شبهه فى كون المعامله غرريه و ذلك فان المتبايعين و ان كانا عالمين 
بالقدره على التسليم و كان مقتضى ذلك الحكم بعدم الغرر لما عرفت من اعتبار الجهل فى مفهوم الغرر و لكن عرفت سابقا أن 
احتمال الخطر و الهلاكه ليس موضوعا للحكم بحيث يكون فساد المعامله و عدمها دائرا مدار احتمال الخطر و عدم احتماله» بل 
أخذه فى لسان الدليل من باب كفايه الشارع بأدنى مرتبه الغرر لا أنه أى الاحتمال تمام الموضوع فى المقام فلا محاله فيكون 
الاحتمال طريقا الى الواقع و بما انه طريقا اليه يكون موردا للحكم و من هنا قلنا فيما تقدم أنه مع قطع بالهلاكك فيثبت الغرر 
بالأولويه فإنه إذا ثبت الغرر باحتمال الهلاك و فسدت المعامله باحتمال الهلاك و فى صور القطع بالهلاكك فأولى بالفساد مع 
أنه لو كان موضوع الحكم هو الاحتمال لما كان وجه لتسريه الحكم الى القطع بالهلاكك لعدم أخذه فى لسان الدليل و أما النبوى 
الثانى أعنى النهى عن بيع ما ليس عنده فهو أيضا شامل للمقام فإنه غير قادر على التسليم و ان كان عالما به فى الظاهر الَا انه 
عن ا كا تدريت لكر ابابا 


قوله: و لو باع ما يعتقد التمكن فتبيّن عجزه فى زمان البيع. 
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أقول: ذكر المصنف أنه لو باع احد ما يعتقد 


تمكنه من تسليمه كالساعه و نحوها و تبن عجزه فى زمان البيع و لكن تجددت قدرته بعد البيع صح و ان لم يتجدد يبطل و لم 
يستدل على ذلكك بشىء. 


و الظاهر أنه لا وجه لهذا الكلام ولا يترقب صدوره من المصنف (ره) و ذلكك لأنه ان كان النظر بدليل نفى الغرر حال العقد و 
بعدم القدره على التسليم ككك فلا شبهه فى فساد البيع فإنه حين التحقق كان غرريا لفوات مقدار من المنافع عنه فى المده التى 
كان عاجزا على التسليم لما عرفت من كون الاحتمال طريقا الى الواقع و كان هو أيضا فى الواقع غير قادر فلا يحديه العلم 
بالقدره حال العقد لكونه جهلا و ككك أنه ليس قادرا على التسليم بأنه علمه بذلك فى الظاهر لا يوجب قدره على التسليم مع 
كونه جهلا مركبا و تجدّد القدره بعد زمان لا يوجب انقلاب العقد الفاسد الى الصحيح لآن الشىء لا ينقلب عمًّا هو عليه. 


وان كان النظر الى العلم بالقدره فى الظاهر و قلنا بكونه مجزيا فى البيع من غير توجه الى الواقع و أنه يحصل به القدره على 
التسليم فلا شبهه فى صحه المعامله و كيف كان لا نرى وجها للتفصيل فى المقام كما لا يخفى فافهم. 


و بعباره أخرى ان كان النظر فى هذا الفرع الى الظاهر فلا شبهه فى تحقق الشرط فيكون البيع صحيحا و ان كان النظر الى الواقع 
فلا شبهه فى عدم تحقق الشرط فيكون العقد باطلا من غير فرق بين كون الدليل أى من النبويين كما لا يخفى. 


قوله: ثم لا إشكال فى اعتبار قدره العاقد إذا كان مالكا. 
أقول: قد عرفت بما لا مزيد عليه أن المعتبر فى البيع هو العلم 
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انه 


على التسليم و أن المانع عنه هو احتمال العجز عن التسليم و انما كان القطع بالعجز عن التسليم مانعا من باب الأولويه و الفحوى 
لا بدلاله النبوى منطوقا لعدم الغرر فى صوره العلم بالعجز. 


و أما الكلاسم فيما إذا كان البيع صادرا عن غير المالكك بان كان وكيلا عنه فى ذلكك فهو تاره يكون وكيلا فى إجراء العقد فقط 
فلا يعتبر فيه قدرته على التسليم و لا أن عجزه مانع عن البيع» بل هو وكيل فى العقد و إجراء الصيغه فقطء بل لا يعتبر علمه 
بخصوصيات المبيع كما لا يعتبر فى النكاح أن يعرف الزوجين و فى إطلاق لا يعتبر علمه بالخصوصيات بل يجرى الصيغه بدلا 
عن الم وكدل بلا احتياج إلى شى ء أصلا و انما الشرائط كلها معتبره فى العوضين و الناكح و المنكوح و المطلق و المطلقه و 
الحاصل لا عبره بقدره العاقد و عجزه كما لا عبره بعلمه و جهله بشرائط طلاق زوجه موكله. 


و بالجمله أن مجرى العقد ليس له الَّا التصدى و المباشره بإجراء صيغه العقد فقط و أما الزائد عن ذلكك فلا يرجع إليه أصلا. 


و أما الوكيل المفوّض فلا شبهه فى كفايه قدرته لعدم الغرر مع ذلكك و عدم كون بيعه من بيع ما ليس عنده و أما كفايه قدره 
موكله مع عجز الوكيل فهو وجهانء و الظاهر هو كفايته و ذلكك من جهه أن القدره وان كانت معتبره فى العاقد و كان الوكيل 
عاجزا عنه و لكن الوكيل حيث كان بدلا تنزيليا للموكل و فى منزلته كافى قدره الموكل فى صحه اعتبار الشرط المذكور فى 
العقد و من لو عرض للو كيل شىء و صار عاجزا عن إنهاء الشرائط المعتبره فى 


المعامله أو فى أفعاله الأخر لكان الوكيل مسئولا فى ذلكك و يراجع إليه فى تتميم هذا الشرط. 
نعم يعتبر فى ذلكك علم المشترى بقدره الموكل على التسليم و الَا 
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فتكون المعامله غرريه لما عرفت من أن الغرر بمعنى الخطر و هو متحقق مع جهل المشترى بقدره الموكل على التسليم مع كونه 
عالما بعجز الوكيل الا ان يكون الدليل على الاعتبار منحصرا بنهى النبى (ص) عن ببع ما ليس عنده فإنه حينئذ يحكم بصحه لعدم 
صحه لعدم صدق بيع ما ليس عنده على ذلكك مع قدره الموكل على التسليم فان البيع بيع واحد له و لوكيله و ما لوكيله له و من 
هنا ظهر أن ما فى كلام شيخنا الأستاذ من الحكم بالصحه من غير فرق بين علم المشترى على قدره الموكل و جهله بها فى غير 
محله. 


و ربما يقال بتقيبد الحكم بالكفايه بما إذا رضى المشترى بتسليم الموكل و رضى المالكك برجوع المشترى عليه فبدونهما لا 
يمكن الالتزام بالصحه و أن الأمر مفوّض الى الوكيل و بعباره أخرى أن المعتبر فى المعامله اعتبار قدره المتبايعين على التسليم و 
هما الوكيل من قبل البائع و المشترى و بما ان الوكيل بدلا تنزيلى للموكل فيكفى قدرته أيضا فى صحه البيع و لكن لا مطلقاء بل 
إذا رضى المشترى أن يرجع الى الموكل و رضى الموكل أن يرجع المشترى اليه و الا فلا وجه للصحه إذ للمشترى أن يقول بأنى 
ما عاملت مع المالكك و انما عاملت معكك, و أنت المخاطب بالتسليم و هكذا للمالكك أن يتكلم بمثل ذلكك. 


ثم رتب على ذلكك رجحان الحكم بالبطلان فى الفضولى لأن التسليم المعتبر من العاقد غير 


ممكن قبل الإجازه لكونه أجنبيا عن العقد و انما هو فضوليَ محض و اسمه مطابق مع المسمّى و أما قدره المالكك فإنما تؤثر لو 
بنى العقد عليها و كان المالكك راضيا برجوع المشترى اليه و كان المشترى راضيا بالرجوع الى المالك و حصل التراضى منهما 
على العقد حال البيع لعدم كفايه قدره الآذن فى صحه بيع المأذون إِلَا مع الشرط المذكور كما لا يخفى 
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والفرض أنه لم يتحقق فى الفضولى و البناء على القدره الواقعيه غير مفيد إذ الشرط هى القدره المعلومه. 


و الحاصل أنه يعتبر فى صحه بيع الفضولى رضائه المشترى برجوعه الى المالكك و رضائه المالكك برجوع المشترى اليه» و قدره 
البائع على التسليمء اما الشرط الأول فغير متحقق لعدم البناء على ذلكك و اما الشرط الثانى فكذلكك أيضا إذ لعدم كون الفضولى 
قادرا على ذلك لخروجه عن حدود العقد و قدره المالكك لم تنفع لعدم كونها مؤثره فى ذلكء بل تؤثر مع البناء المذكور. 


و بعباره أخرى ان القدره قبل الإجازه لم توجد و بعدها ان وجدت لم تنفع» و الحاصل أنه أنكر صحه الفضولى بهذا الاشكال 
المختصر. 


ثم أورد على نفسه بأنه يمكن الوثوق بقدره الةخ التسليم بأن يحصّل رضائه المالكك على ذلكك لعدم ردٌّ المالكك كلامه 
ثم أورد على لوثو لفضولى على التسليم بأن يحصّل على م 
لصداقه بينهما و أنه لا يخرج عن رأيه فتحقق للفضولى بذلك قدره على التسليم حال العقد. 


ثم أجاب عنه بوجهين, أولا: بأن هذا الفرض يخرج الفضولى عن كونه فضوليا لمصاحبه الاذن للبيع غايه الأمر انما يكون حصول 
ذلك بالفحوى و شاهد الحال فلا يتوقف صبحته على الإجازه. 


و ثانيا: بأنه لو سلمنا بقائه على الصفه و ظاهر أن القائلين بصحه الفضولى 


لا يقصرون الحكم على هذا الفرض. 
وقال المصنف: 


و فيما ذكره من مبنى مسأله الفضولى ثم تفريع الفضولى ثم فى الا-عتراض الذى ذكره ثم فى الجواب عنه أولا و ثانيا تأمل» بل 
نظر فتدبر. 


اما ما ذكره من مبنى مسأله الفضولى من اعتبار رضا كل من الموكل 
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و المشترى فى الرجوع الى الآخر فاسد فى نفس هذه المسأله لعدم الدليل عليه و انما المانع عن صحه البيع هو الغرر و عجز البائع 
عن التسليم و من الواضح أنه يكفى قدره المالكك على التسليم مع رضا المشترى بها كما عرفت لعدم الغرر و لا كونه من بيع ما 
ليس عنده و مع ذلكك فاعتبار آمر آخر هنا وهو رضائه كل من المالك الموكل و المشترى بالرجوع إلى الأخر تخرص الى 
الغيب و قد عرفت ان قدره الموكل يكفى فى صحه بيع الوكيل لكونه نازلا منزله الموكل و أن فعله فعل الموكل كما لا يخفى. 


و على تقدير تسليم الإشكال فى بيع الوكيل فلا تسلّم كونه مبنى لبطلان بيع الفضولى و تفريعه عليه و ذلكك لما عرفت من خروج 
الفضولى عن حدود البيع و انما هو فضولى محض فلا وجه لاعتبار قدرته على التسليم فى البيع و أن اعتبار قدرته عليه كاعتبار 
قدره الجار على ذلكك و أن حاله حال الوكيل فى إجراء الصيغه. بل أسوء منه فهل يتوهّم أحد اعتبار قدره مجرى العقد على 
التسليم فى صحه العقد و الحاصل أن الفضولى خارج عن باب العجز عن التسليم تخصّصا و هو أسوء حالا من الوكيل فى إجراء 
الصيغه الذى لا شبهه فى أن قدرته و عجزه لا أثر له فإنه لا يرتبط 


به العقد حتى يكون عجزه موجبا لبطلان العقد كما هو واضح و الحاصل بناء على صحه المبنى فلا وجه للتفريع. 


و أما الاعتراض فلو سلمنا المبنى و سلمنا أيضا تفريع بطلان الفضولى عليه و لكن الاعتراض الذى أورده على نفسه لا وجه له مع 
قطع النظر عما أجابه عن الا-عتراض و ذلكك أولا ما عرفت من كون الفضولى خارجا عن العقد و أن البيع انما يكون أما لغوا 
محضا مع عدم الإجاره أو بيعا للمالكك مع الإجازه فالمناط فى القدره المعتبره فى صحه العقد هو قدره المالكك المجيز لا قدره 
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و ثانيا: أن مجرّد وثوق الفضولى بإرضاء المالكك لا يوجب قدره الفضولى على التسليم المعتبر حال العقد و الذى اعتبرناه فى 
المبنى» ثم رتب عليه التفريع هو رضا كل من الموكل و المشترى بالرجوع إلى الأخرء و ليس فى البين رضاء من المشترى بتسليم 
المجيز و لا رضاء من المالكك برجوع المشترى إليه فلا محل لهذا الاعتراض. 


المقارن فى خروج العقد عن الفضوليه بل لا بد فى الخروج من الاذن السابق أو الإجازه اللاحقه أو الوكاله. 


وعلى تقدير الكفايه فليس هنا رضاء المقارن أيضا لعدم كون المالكك راضيا بذلكك بالفعل بل الفضولى يتثق من نفسه بالمالكك 


يرض بذلكك و لا يخرج عن رأيه و من الواضح أنه أمر متأخر لا فعلى كما لا يخفى. 


و أما الجواب الثانى بأنه على تقدير التماميه لا يعم جميع أفراد الفضولى 


و كونه أخص من المدعى فلا يرد عليه اعتراض فلا وجه لنظر المصنف فى جميع ذلكك و قوله و فى جوابه أولا و ثانيا. 
0 
و لعله نظرا فى غير الجواب الثانى و مراد ثم فى الجواب أولا و ثانيا رجوع النظر الى الجواب أيضا و ان كان بعضه تماما و الله 


العالم. 
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الكلام فى بيع الأبق 

اشاره 

قوله: مسأله لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علماثنا. 

أقول 

بقع الكلام فى هذه المسأله فى أمور ثلاثه,» 

الأول: أنه ذكر المصنف فى آخر الكلام أن الغرر المنفى فى حديث نفى الغرر كما تقدم هو ما كان غررا فى نفسه عرفا 


مع قطع النظر عن الأحكام الشرعيه الثابته للبيع و لذا قوينا فيما سلف جريان نفى الغرر فى البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم و 
حاصل كلا مه ان الغرر أمر عرفى كلما تحقق فيوجب فساد المعامله للنهى عن بيع الغررى كما هو الحال فى سائر القضايا 
الحقيقيه. و ان لم يتحقق فلا يترتب عليه الحكم, و أما الأحكام الشرعيه فغير منوط به و لا يقال أن هذا غرر مع لحاظ حكم 
الشارع فى الموضوع الفلانى أو ليس بغرر مع لحاظ الحكم الفلانى. 

ورتب على ذلكك بطلان البيع مراعى بالتسليم على خلاف الشهيد فى اللمعه حيث استقرب الصحه و قال ان تسلّم قبل مده لا 
يفوت الانتفاع المعتد به صح البيع و لزم و الا تخير المشترى بين الفسخ و الإمضاء و أفاد المصنف فى وجه البطلان أن ثبوت 


الخيار حكم شرعى عارض للبيع الصحيح الذى فرض فيه العجز عن تسلم المبيع فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا فى البيع الذى 


و كذلك رتب عليه بطلا-ن بيع الضّ ال و المجحود و المغضوب و نحوهما بدعوى أنه غررى فى نظر العرف فحكم الشارع 
بانفساخ العقد بالتلف الرافع للغرر لا يرفع الغرر العرفى لما عرفت من عدم لحاظ الغرر مع الأحكام الشرعيه كما لا يخفى. 
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أقول أن الغرر و ان كان من المفاهيم العرفيه و أمره تحت نظر العرف كسائر المفاهيم العرفيه الا ان تطبيقه على المصاديق ليس 
منوطا بنظرهم و عليه فإذا حكم الشارع فى مورد بعدم الغرر أو بوجوده فلا محذور فيه و لا يقال أن العرف لا يراه غررا 


كما هو ككك فى كثير من الموارد كنفى الربا بين الوالد و الولد و نفى الشكك فى كثير الشكك و هكذا. 


و على هذا فلا مانع من الحكم بصحه البيع مراعى بالتسلّم نظير بيع السلم فإنه ان كان البائع قادرا على التسليم الى رأس المده 
فيحكم بالصحه فلا خطر و ان لم يقدر على تسليمه و أيضا لا غرر لكونه باطلا من أصله. 


و بالجمله فحكم الشارع بالانفساخ مع تعذر التسليم الذى هو فى حكم التلف قبل القبض رافع للغرر فلا وجه لما أفاده المصنف 
من كون الغرر أمرا عرفا غير مربوط بحكم الشارع و غير ملحوظ معه. 


و بعباره أخرى عدم القدره على التسليم هنا كتلف المبيع قبل القبض فى سائر الموارد فكما أنه ليس غرر فى الثانى و كذلكك فى 
الأول كنا ليشت 


و أما بيع المجحود و الضال و المغصوب فان كان تسليمها مرجوعا فى مده مضبوطه فلا شبهه فى صحه المعامله لعدم الغرر فيها 
بناء على تماميه دليل نفى الغرر وح إذا تمت المده فإن حصل تمكن فيها و الا فيحكم بالبطلان للانفساخ فأيضا لا غرر و توهم 
غرريه البيع فى مده عدم الوصول الى المبيع فاسد لاقدام المشترى فى ذلكك الوقت على الضرر. 


و ككك الكلام إذا كان مشكوكك الحصول للمتبايعين إلى مده معينه و لكن فى المده يكون أمره منجزا فإنه إما يرجع قطعا أو لا 
يرجع قطعا فعلى كل حال لا غرر فيه فإنه ان حصل صح البيع فلا خطر و ان لم يحصل فيبطل 
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البيع أيضا فلا خطر. 


بل الأمر كك فى صوره علم المتبايعين بعدم الرجوع و لكن إلى مده معينه ثم بعد ذلكك 


فاما يرجع قطعا أو لا يرجع قطعاء و كذلكك لو علما بعدم الوصول اليه و لكن كان نظر المشترى من الاشتراء الانتفاع بعتقه فإنه 
يصحٌ مع العلم بعدم الرجوع لعدم الغرر و من هنا لم يستشكل أحد فى صحه بيع العبد المريض من جهه كونه غرريا لعدم علمه 
ببرئه و موته و ذلكك لأمنه يجوز الانتفاع به ما لم يمت بالعتق فلا غرر نعم إذا لم يعلم حصول التمكن إليه فى مده مجهوله فلا 
يعلم أنه يتمكن منه فى مده قليله أو كثيره بحيث دار الأمر بين الأقل و الأكثر فيحكم بالبطلان لدليل نفى الغرر بناء على تماميته 
فان انتفاء المنفعه فى مده لا يعلم أنها أى مقدار خطر على المشترى. 


و من هنا يعلم أن ما ذهب اليه الشهيد فى اللمعه من صحه البيع فيها إذا باع مراعى بالتسليم وجيه جدًا. 

الأمر الثانى أن مسأله بيع عبد الآبق لا يرتبط بمسأله الغرر» 

فان الدليل على عدم جواز بيع العبد الآبق هو النص و الا فربما ليس فيه غرر أصلا لجواز الانتفاع به بالعتق و على هذا فلا وجه 
لتعليل عدم جواز بيعه بأنه مع اليأس عن الظفر به بمنزله التالف و مع احتماله بيع غررى منفى إجماعا نصا و فتوى. 


و بالجمله لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا مطلقا للنصء خلافا للإسكافى على ما نسب اليه من تجويزه مبيعه إذا يقدر عليه المشترى 


أو يضمنه البائع. 

و كيف كان فمسأله عدم جواز البيع مجهول للغرر و مسأله عدم جواز بيع العبد الآبق مسألتان لا يرتبط أحدهما بالاخر و لا وجه 
لتعليل بطلان بيع الآبق 

مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج د ص: ١5‏ 

بطلان البيع الغررى كما لا يخفى. 


التذكره قال الشهيد فى اللمعه لا يجوز جعل العبد الآبق مثمنا و جزم به ثم تردد فى جعله ثمنا وان قرب أخيرا المنع مع الانفراد 
ثم حكم بجواز بيع الضال و المجحود و قال العلامه فى التذكره نظير ذلكك حيث ادعى أولا الإجماع على اشتراط القدره على 
التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غررى ثم قال و المشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفرداء و قال بعض علمائنا بالجواز و 
حكاه عن بعض العامه أيضا ثم ذكر الضال و لم يحتمل فيه الا جواز البيع منفردا أو اشتراط الضميمه 

وذكر المصنف (ره) فإن التنافى بين هذه الفقرات الثلاث» ظاهر و التوجيه يحتاج إلى تأمل. 

و وجه التنافى عنده أنه لا يجتمع دعوى الإجماع على اشتراط القدره على تسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غررى مع دعوى 
الشهره على عدم جواز بيع الآ-بق منفردا مع أنه أيضا غررى فلا بد من دعوى الإجماع عليه و ككك لا يجتمع ذلكك مع دعوى 
جواز بيع الضال مع أنه مثل الآ-بق و الحاصل أن الضال مثل الآبق فلا بد من دعوى الشهره على عدم جواز ببعهما و بيع الآبق 
غررى فلا بدٌ من دعوى الإجماع على بطلان بيعه أيضا. 

أقول: و قد ظهر مما ذكرنا من الفرق بين المسألتين عدم التنافى بين جميع هذه الفروع أصلا فإن حكم الشهيد ببطلان بيع الآبق و 
جعله مثمنا لورود النص فيه و تردده فى الثمن من جهه احتمال اختصاصه بالمثمن كما هو الظاهر من النص لا يجوز اشتراء العبد 


الآبق و حكمه بجواز بيع الضال جزما فلخروجه عن مورد النص قطعا لعدم وروده فيه أصلا و ككك 
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لحان 


دعوى العلامه الإجماع و انما هو فى بيع الغرر الذى هو غير بيع العبد الآبق و دعوى الشهره فى بيع العبد الآبق و تجويز البيع فى 
الضال الخارج عنهما جزما هو واضح فلا تنافى و من هنا ظهر الاشكال ما فى حكم المصنف بعدم جواز جعل العبد الآبق ثمنا 
كما لا يجوز جعله مثمنا لاشتراكها فى الأدله. 


نعم يمكن استفاده عدم جواز من التعليل بقوله (ع) ان لم يقدر المشترى عليه فكان ما أخذه مكان ما نقده فإنه يشمل الثمن أيضا 
كما أنه يغمل الضال أيضا: 


الأمر الثالث إذا اعتبرنا القدره على التسليم فى البيع فهل يلحق به الصلح» وجوه» 


الأول: عدم الاعتبار مطلقا 
لكونه مبتيا على المساهله و التوسعه فلا يضر فيه الجهل بالعوضين على أن دليل الغرر مخصوص بالبيع فلا يجرى فى غيره. 
الثانى: اعتبار الشرط المذكور فى الصلحء بل فى جميع العقود المعاوضه 


العقود المعاوضيه كالإجاره و الجعاله و المزرعه و غيرهاء بل أرسل العلامه فى كره على ما نسب اليه المصنف فى الخيارات أنه 
نهى عن الغرر. 

الثالث: التفصيل بينما يكون البناء فيه على التسامح كما فى الصلح المحاباتى 

فيحكم بعدم اعتبار الشرط المذكور فيه لعدم الغرر فيه بعد ما كان الغرر إيصال المال الى المصالح له و عدم كون أخذ العوض 
محط نظر أصلا فلو صالح جميع أمواله لزيد فى مقابل درهم و كان فيه فرس شارد لا يضر بصحه الصلح لعدم الغرر فيه أصلا و 


بين ما لم يكن ككك كما هو المرسوم 
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فى السوق كثيرا حيث يعاملون بلسان الصلح فى معاوضاتهم و هو فى الحقيقه بيع بلسان الصلح و قد اعتبروا الشرط المذكور هنا 
لكونه بيعا فان البيع هو مبادله مال بمال و هو صادق عليه كما تقدم فى أول البيع. 


أقول: ان كان مدرك الاشتراط الإجماع على الاشتراط و عدم جواز ببع ما لا يقدر البائع على تسليمه فلا يجرى فى غير البيع» 
فإنه دليل لب فلا بد من أخذ المقدار المتيقن و هو البيع و ان كان دليله هو نفى الغرر أولا تبع ما ليس عندكك فيجرى ذلكك فى 
القسم الثانى من الصلح, لعدم الخصوصيه البيع» فان الفرض هو نفى الغرر و له خصوصيه لا للبيع على ان القسم الثانى من الصلح 
بيع لانه تبديل بين الشيئين و هو صادق عليه؛ فان نتيجه التبديل بين الشيثين الذى هو حصول المال للمتعاوضين حاصل هنا أيضا. 


عدم تماميه لا تبع ما ليس عندكك من جهه عدم تماميه دلالته فلا يبقى دليل على اعتبار الشرط المذكور فى البيع فضلا عن 
الصلح و على هذا فلا بد من التكلم فى مسأله العبد الآبق الذى ورد فيه نص حتى نلاحظ أنه يمكن استفاده حكم غير العبد الآبق 
من ذلكك أم لاء و الا لما كان لخصوص هذه المسأله ثمره عمليه فعلاء و اما بناء على المشهور من تماميه اعتبار الشرط بدليل نفى 
الغرر فبيع العبد الآبق مع الضميمه تخصيصء فنقول أنه لا شبهه فى عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا لورود النص عليه؛ و الّا مع 
الضميمه خلافا لمجموع العامه فإنهم منعوا عن ذلك فبيعه مع الضميمه تخصيص لعدم جواز بيع ما لا يقدر على تسليمه على 
مسلك المشهورء فان مقتضى القاعده بطلا-ن البيع و لو جعل مجهول الحصول جزء المبيع لأسن جعل جزء من الثمن مقابل 
المجهول غررى. 
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و أما على مسلكنا فالحكم الثابت على جواز بيع البق مع الضميمه من الأول مضيق فيكون عدم جواز بيعه بدون الضميمه 


الأولى صحيحه 0١١‏ رفاعه» قال: قلت لأبى الحسن (ع) أ يصلح لى أن اشترى من القوم الجاريه الآبقه و أعطهم الثمن و أطلبها أناء 
قال: لا يصلح شرائها الا ان تشترى منهم ثوبا أو متاعا فنقول اشترى منكم جاريتكم فلانه و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان 
ذلك جائز. 


1 
فهذه الروايه مختص بالبيع و الروايه الثانيه موثقه 07 سماعه؛ فهى أوسع منها عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل قد يشترى العبد و 


هو آبق 


عن أهله قال: لا يصاح الَا أن يشترى معه شيئا فيقول أشترى منكك هذا الشى ء و عبدكك بكذا و كذا درهماء فان لم يقدر على 


العبد كان الذى نقده فيما اشترى معه فان ذيل الروايه من التعليل لا يختص بالبيع» بل يجرى فى غيره أيضا كما لا يخفى. 


فمقتضى الروايتين أن بيع العبد الآسبق منفردا لا يجوز مع أن فيه نفعا و هو الانتفاع به بالعتق و أما غير العبد الآبق فلا يجوز ببعه 
بدون الضميمه بطريق أولىء إذا تعذر التسليم فيه لعدم النفع له فيكون الروايتان دليلا على اعتبار القدره على التسليم فى البيع و 
غيره من العقود» و المعاوضيه كما أشرنا الى ذلكك فيما سبق من التكلم فى دليل الشرطء و بالجمله فدليل اعتبار القدره على 
التسليم هو النص الوارد فى عدم جواز 


)١(‏ وسائل» ج ص فنة 
(؟) وسائل» ج 21١‏ ص 787 
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بيع العبد الآبق منفردا فإنه يدل على عدم الجواز فى غيره بدون الضميمه بالأولويه و أما مع الضميمه فبمقتضى قوله عليه السلام 
فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه جائزا فإن المستفاد من ذلكك أن المال لا يذهب فى كل مورد كان بيع غير المقدور مع 
الضميمه و أن ذلك حكم بعنوان القضيه الحقيقيه و ان كان الثمن صالحا فى مقابل الضميمه حكم كلى و عليه فنتعدى بذلكك 
و الإبل الشارد» كما عرفت, و مع الغض عن شمول الروايه على ذلكك فقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار القدره على التسليم 


الَا الفحوى من روايتين بيع العبد الآبق مع الضميمه و من الواضح أن الفحوى يجرى فى صوره الانفراد لا مع الضميمه و أما فيه 
فيتمسكك بالعمومات كما لا يخفى و لكن لم يلتزموا المشهور بجواز بيع غير العبد الآبق من موارد عدم القدره على التسليم مع 
الضميمه حتى صرحوا بعدم جواز بيع الفرس الشارد مع الضميمه و الوجه فى ذلكك دعوى الإجماع؛ بل النص كما تقدم من نفى 
الغرر من المشهور على بطلا-ن بيع ما لا يقدر على تسليمه و لكن مجرّد عدم التزامهم بذلك لا يوجب الوهن بعد ما ساعدنا 
الدليل على الحكم بالجواز فى غير الآبق أيضا مع الضميمه لشمول العمومات عليه. 


ثم يقع الكلام فى خصوصيات ذلك» 

اشاره 

ففى هنا فروع: 

الأول: هل يجوز بيع الآبق مع الضميمه مطلقاء 


سواء كان رجوع العبد مرجوًا أم غير مرجو؟ أو لا يجوز إِلَما إذا كان مرجو الرجوع فقد؟ اختار المصنف الثانى و تبعه شيخنا 
الأستاذ وقد استدل المصتف عليه بأن 


ظاهر السؤال فى الروايه الاولى هو ذلكك حيث قال الراوى أ يصلح لى أن اشترى من 
مصباح الفقاهه (المكاسب). ج د ص: 09 
القوم الجاريه الآبقه أعطيهم الثمن و أطلبها فإن الظاهر من كلمه اطلبها أىاالرسوك البامردة و الاليا كاة وه الطلب: 


و ككك ظاهر الجواب فى الروايه الثانيه حيث قال (ع) فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشتراه معه. فان الظاهر من 
كلمه فان لم يقدر أن الوصول اليه حين البيع كان مرجوا و الا لم يكن وجه لهذا الكلاسم ثم قال أن ذلك هو ظاهر معاقد 
الإجماعات المنقوله. ثم استدل على البطلا-ن فى صوره اليأس بوجهين آخرين, الأول أن بذل جزء من الثمن فى مقابله أكل 
للمال بالباطل» و الثانى أنه بيع سفهى و الَا لجاز بيعه مستقلا فالمانع من استقلاله مانع عن جعله جزء من الثمن فى مقابله. 


أما قضيه لزوم كونه أكلا للمال بالباطل فقد عرفت أن آيه النهى عن أكل المال بالباطل مختصّه بالأسباب الفاسده كالقمار و 
تحوة مقابل الأسات الصححه فلة تدل على .شراط العو ضيزة. 


و أما الثانى: فقد عرفت عدم الدليل على بطلان بيع السفهىء بل العمومات بالنسبه إليه محكمه و انما الدليل على بطلان بيع 
السفيه و هو المهجوريه عن التصرف. على أنه قد يكون سفهيًا أى فيما كان ما جعله من الثمن فى مقابل العبد زائدا و بالمقدار 
الواقع فى مقابل غير الآبق و أما إذا كان بمقدار أربعه فلس فلا سفه 


فيه بل ربما يحصل له نفع عظيم من ذلكك كما لا يخفى. 


و أما الروايه فلا-مانع من شمول قوله (ع) فان لم يقدر إلخ» على صوره اليأس أيضا فإن احتمال الوصول معه باق على حاله و 
كذلكك لا مانع من شمول السؤال على ذلكك فإنه لا مانع من المطالبه مع اليأس لاحتمال الوصول اليه. 
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الظاهر أنه لا مانع عنه هنا أيضا و ذلكك أن قوله (ع) و ان لم يقدر على العبد كان ما نقده فيما اشتراه معه و ان لم يكن شاملا 
لصوره القطع بعدم الرجوع و لكن الظاهر من الروايه عدم اختصاص الجواز بذلكك فان الظاهر منها أن الثمن يقع فى مقابل 
الضميمه و كذلكك كون الضميمه قابلا لان يقع فى مقابل الثمن و لا يذهب هدرا فكون الثمن صالحا لأن يقع فى مقابل الضميمه 
حكم كل نحو القضيه الحقيقيه و انما سأل السائل عن فرد من ذلكك لا أن الروايه مسوقه لبيان حكم قضيه شخصيه فى مورد 
خاص بحيث لا يمكن التعدى منه الى غيره و لذا ذكر فى السؤال أن الرجل قد يشترى العبد الآبق. 


و بالجمله الظاهر من الروايه أن بيع العبد الآبق مع الضميمه مطلقا صحيحه سواء كان رجوعه مرجوا أو لاء بل يصِحح مع القطع 


بعدم الرجوع كما عرفت. 
منها أنه يعتبر كون الضميمه مما يصح بيعها مستقلا 


لظهور الروايه فى ذلكك فان قوله (ع) فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشتراه معه ظاهر» بل صريح فى كون الضميمه عما يكون 
قابلا لان يقع عليه البيع فلو لم يصح ببعه اما لعدم النفع عرفا كالخنفساء و الجعلان و نحوهما أو 


و منها أن يصح بيعها منفردا فما لا يصح بيعه كك 


كالعبد الآسبق» فهل يصحُ بيعه أو لا؟ ففيه خلاف فقد استشكل المصنف فيه من جهه عدم شمول الروايه له و ساعده شيخنا 
الأستاذ و لكن اختار الأستاذ المنع من جهه اقتضاء مناسبه الحكم و الموضوع ذلك المعنىء فان ما لا يصح بيعه 
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مستقلا فكيف يصح مع ضمه بمثله فلا يفيد انضمام ما لا يصحٌ بيعه بمثله الحكم بالجواز بل يكون هو أيضا مثله كما هو واضح. 


ولكن ما ادرى كيف لا-حظوا الروايه حتى حكموا بعدم دلالتها على ذلكك فان قوله (ع) فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى 
معه أقوى ظهور فى الاشتراط فان الظاهر منه أنه لا بد و ان يكون هنا شىء يقع الثمن فى مقابله مع عدم القدره على الوصول أى 
الآبق و إذا كانت الضميمه أيضا مثله فلا شى ء هنا ليقع الثمن فى مقابله فلا يصدق عليه قوله (ع) فان لم يقدر كان ما نقده فيما 
اشترى معه فان المستفاد من الروايه ان ثمنه لا يذهب هدرا و أما مع كون الضميمه مثل الآبق فيذهب الثمن هدرا و أما إذا كانت 
الضميمه منفعه فإن كان الغرض وصول شى ء إلى المشترى بحيث لا يذهب ثمنه هدرا مع عدم التمكن من العبد و كان صالحا 
لا-ن يقع فى مقابل الثمن و ان لم يكن ذلكك بعنوان البيع فلا شبهه فى صحه ذلكك و ان كان النظر هو التعبد بالروايه و استفاده 
حكمه منها فلا يجوز 


فان الموجود فيها فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه و من الواضح أن الشراء لا يصدق فى نقل المنافع لما عرفت فى أول 
البيع أن البيع انما هو لنقل الأعيان فلا يطلق فى نقل المنافع كما أن الإجازه انما هو لنقل المنافع فلا تطلق فى نقل الأعيان فكما لا 
يجوز بيعها مستقله فككك لا يجوز ببيعها منضمه أيضاء و بالجمله أنه يعتبر فى الضميمه أن تكون جائزه البيع فى نفسها على 
انفرادها كما عرفت. 


و من جمله ما يقع الكلام فيه أنه هل ينتقل العبد إلى المشترى من حين البيع 

بحيث إذا تلف قبل وصوله إلى المشترى تلف فى ملكن المشترى أو كان البيع مراعى الى أن يتمكن المشترى منه فإذا تمكن 
صم البيع فى المجموع و الَا تقع المعاوضه بين الضميمه و الثمن ظاهر المحكى عن كاشف الرموز هو 
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الثانى و لكن ظاهر ذيل كلامه هو الأول كما ذهب اليه المشهور و هو الأقوى فإن الظاهر من الروايه قد يشترى الرجل العبد و هو 
آبق قال (ع) لا يصلح الَا أن يشترى معه شيئا فيقول اشترى منكك هذا الشى ء و عبدكك بكذا و كذاء فان لم يقدر كان الذى نقده 
فيما اشترى معه هو ان البيع و الشراء قد تما و تحققا من حين البيع فإذا لم يقدر المشترى عليه فيقع الثمن فى مقابل الضميمه 
فليس فيها اشعار بالتعليق كما هو واضح. هذا لا شبهه فيه. 


نعم» لو بقى على إباقه بحيث صار فى حكم التالف يكون ذلكك من البائع بمقتضى قاعده كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال 
البائع كما سيأتى فى أحكام القبض و اما قوله (ع) كان الذى نقده فيما اشترى معه صريحا فى صحه البيع و كون 


الآبق ملكا للمشترى فيكون ذهابه منه و من كيسه فيكون هذا المورد تخصيصا للقاعده المذكوره. 


و بالجمله ظاهر الروايه أن التلف انما هو فى ملك المشترى لحصول البيع من الأول و لكن كان مقتضاه أن يكون ذاهبا من 
كيس البائع لقاعده كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه» و لكن ذيل الروايه أثبت الحكم على خلاف القاعد تخصيصا 
لها ودل على كونه ذاهبا من كيس المشترى كما هو واضح. 


ولو تلف العبد الآبق قبل اليأس بحصوله أو كان اليأس فى حكم التلف كما تقدم من المصنف وان لم نقبله أو تلف بعد اليأس 
فهل يكون التلف من البائع بمقتضى القاعده المتقدمه أو من المشترى فقد استشكل فيه المصنف و منشأ الاشكال احتمال شمول 
قوله (ع) فان لم يقدر عليه كان الذى نقده. إلخ» شاملا للموارد المذكوره و يكون عدم الظفر على العبد سواء كان باليأس أو 
بالتلف قبل اليأس أو بعده موجبا لوقوع الثمن بإزاء الضميمه 
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بحيث كان ذلكك كفايه عن عدم استرجاع شىء من الثمن و عدم ضمان البائع له فيكون تخصيصا للقاعده أيضا. 


و لكن الأمر ليس ككك فان الظاهر من قوله (ع) فان لم يقدر كان الذى نقده فيما اشترى معه أن المراد من عدم القدره هى عدم 
القدره من ناحيه الإباق و أما إذا كان عدم القدره من جهه الموت قبل اليأس فيكون ذلكك داخلا تحت القاعده؛ نعم التلف بعد 
اليأس لا يؤثر فى ضمان البائع بعد ما ثبت كون الثمن مقابل الضميمه باليأس و استقر ملكك البائع على مجموع الثمن بإزاء 
الضميمه من دون خيار للمشترى فى ذلك كما هو واضح. 


ففى الصوره 


التى كانت التلف من البائع أعنى التلف قبل اليأس فيقسّط الثمن على الضميمه و العبد فيصحٌ فى الضميمه و يبطل فى العبد و 
يرجع فى حضّته إلى البائع ان أعطء و الا فيعطى ما يخصٌ بالضميمه فقط و يثبت للمشترى خيار تبغض الصفقه. 


قوله: و لو تلفت الضميمه قبل القبض و ان كان بعد حصول الآبق فى اليد» فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمه لا مجموع الثمن لان 
الآبق لا يوزّع عليه المثمن» إلخ. 


أقول: فى توضيح ذلكك أنه إذا تلفت الضميمه قبل وصولها إلى المشترى و قد وصل الآبق اليه فيقشط الثمن على الضميمه و 
العبد فيصحح فى العبد و يبطل فى الضميمه فيسترد المشترى ما قابلت الضميمه من الثمن ان كان قد دفعه و الا فيعطى ثمن العبد 
فقط و لا يقسّط قبل وصول العبد إلى المشترى فإنه ما دام آبقا لا يوزع عليه الثمن مع تلف الضميمه و من هنا ظهر ما صدر من 
المشترى شيئا كان فى حكم القبض كأن أرسل إليه طعاما مسموما فقتله أو أعتقه أو وهبه لشخص آخرء فان هذا كلها فى حكم 
القبض 
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فيقشط الثمن عليهما فيبطل البيع فى الضميمه و يصحٌ فى العبد و لكن بما أنه تصرف المشترى فى العبد و أتلفه بالتصرف فلا 
نكو لهاخمار تتعفن الصفقه حييل بخلات الفرض الأول أعتن:صؤازه تخصول النا ميد المكتر. 


و أما لو تلفت الضميمه قبل حصول الآبق فى يد المشترى فهل يحكم بصحه الببع بالنسبه الى العبد و يلتزم بالتقسيط و يبطل البيع 
فى خصوص الضميمه أو يحكم بانفساخ العقد فقد تردد فيه المصنف أولاء و ذكر فيه وجهان من ان العقد على 


الضميمه إذا كان كأن لم يكن من الأول و انعدم تبعه العقد على الآبق فصار هذا أيضا كأن لم يكن فيحكم بالبطلان فى كليهما 
فيفسخ العقد فيهما معاافان سبب الضميمه حدوثا لم يكن الا العقد على الضميمه فإذا انعدم انعدم العقد على الآبق أيضاء و من 
أن العقد على الآبق كان تابعا على العقد على الضميمه حدوثا و إذا تملكك المشترى العبد فيكون العقد على الضميمه كأن لم 
يكن فان الغرض منه لم يكن إِلَّا إمكان بيع الآبق الذى لم يكن جائزا بالانفراد و بعد ما دخل الآبق فى ملكك المشترى فكان كأن 
لم يكن محتاجا إلى الضميمه و كسائر متملكته و على هذا فينحل الثمن الى كل من الضميمه و الآ-بق كسائر موارد اجتماع 
الشيئين فى بيع واحد فيكون كل واحد منهما أجنبا عن الأخر و هذا الانحلال لا يوجب رفع الحكم الثابت فى الابتداء من توقف 
صحه بيع الآ-بق على بيع الضميمه معه. فان مقتضى العمومات مع الشكك فى الصحه و الفساد محكمه و هذا توضيح كلام 
المصنف بإضافه إجمالا فتأمل» فإن عبارته مغلقه. 


ثم استظهر من النص الوجه الأول بدعوى ان الظاهر من النص أن لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا ولا يوضع له شىء منه 
أبدا على تقدير عدم الظفر به» و هذا هو الظاهر فان قوله (ع) فان لم يقدر كان الذى نقده 
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فيما اشترى معه ظاهر فى أنه لا بد و أن يكون هناكك شىء يقع الثمن فى مقابله مع عدم القدره على الآبق حدوثا و بقاء فإنه لولا 
ذلكك فبمجرد وقوع البيع لا بدّ و ان يجوز التقسيط مع أنه 


ليس ككك بل لا بد و ان تستمر الضميمه ما دام لم يحصل الآبق و لم يصل الى العبد و من الواضح أنه مع تلف الضميمه ليس 
هنا بالفعل شىء ان يكون الثمن فى مقابله مع عدم القدره على العبد ليشمل عليه قوله (ع) فان لم يقدر كان الذى نقده فيما 
اشترى معه فعليه فيحكم بالبطلان و ان كان مقتضى القاعده هو الصحه بعد تحققه صحيحا للعمومات الداله على صبحه البيع كما 


عرفت فى توضيح كلام المصنف. 


و بالجمله الذى يتحصل لنا من الروايه هو أن الضميمه ما لم تصل إلى المشترى قبل أن يصل الآبق اليه لا طريق للحكم بصحه 
البيع وان استمر إلى مده بعيده فان فى كل أن لوحظ البيع يصدق أنه ليس هنا شىء يكون الثمن فى مقابله فإذا وصلت 
الضميمه إليه انتهى أمد ذلكك الحكم فح يتبدل الحكم بأنه مع تلف الضميمه لا يحكم بالفساد كما هو واضح. 


ثم بقى هنا فرعان قد أشار إليهما المصنف 
الأول أنه لو وجد المشترى فى الآبق عيبا سابقا على العقد 


فإنه لا شبهه فى كونه مخيرا بين الفسخ و الإمضاء و انما الكلام فى انه هل له أن يرجع الى الأرش أم لا؟ 


فنسخ المصنف القول بجواز الرجوع الى الأرش إلى قول مشعرا بكونه محل الخلاف و الظاهر أنه لا شبهه فيه فإنه لا إشكال فى 
كون المشترى مخيرا بين الفسخ و الإمضاء بدون الأرش أو معه فى موارد ظهور المبيع معيبا و لا خصوصيه للمقام حتى توجب 
عدم جواز رجوعه إلى الأ-رش إلا ما ربما يتوهم من أن الأرش جزء من الثمن واقع بإزاء وصف الصحه و مع عدم القدره على 
العبد لا يقع شى ء من الثمن بإزاء العبد ليسترجع بعنوان الأرش و يحصّل جزء من 
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الثمن» بل مجموع الثمن مع عدم القدره على العبد واقع فى مقابل الضميمه. 


و لكن هذا التوهم فاسد فان وقوع مجموع الثمن مقابل الضميمه انما هو بعد اليأس من العبد بحيث يكون فى حكم التالف لا 
مطلقا و الفرض أن العيب كان سابقا على العقد فحين وقوع العقد على العبد مع الضميمه» كان المجموع فى مقابل الثمن فيكون 
الثمن مقا طا على العبد و الضميمه معا و ما تقدم من عدم تقسيط الثمن على الآبق قبل وصوله اليه فيكون المقام كسائر موارد 
ظهور العيب فى المبيع فيتمسك بعمومات ما دل على كون المشترى مخيرا بين أخذ الأرش و الإمضاء بدونه و بين الفسخ ثم ان 
عدم تعرض المصنف لصوره كون المشترى مخيرا بين الفسخ و الإمضاء من جهه عدم كونه محلا للخلاف و محتمل العدم و 
انما مورد التوهم هو عدم ثبوت الأرش للتوهم المتقدم و لذا خصّه بالذكر. 


الفرع الثانى: انه لو كانت الضميمه ملكا للغير فعقد مالك العبد عليه العقد فضولا 


فهل يبطل العقد فى العبد مع عدم الإجازه أم لا؟ فقال المصنف بالأولء و لم يتعرّض لحكم صوره الإجازه. و الظاهر هو البطلان 
مطلقا سواء أجاز المالكك أو لم يجز و ذلكك لما عرفت أن شأن الضميمه كون مجموع الثمن فى مقابلها مع عدم قدره المشترى 
على الآنبق و فيما إذا كان المبيع مركبا من مال نفسه و من مال الغير فيكون ذلكك من الأول من حكم ببعين فيقع الثمن من الأول 
فى مقابل كلا المبيعين و ليس هنا احتمال وقوع مجموع الثمن فى مقابل الضميمه فإنه ح يلزم أن لا يكون لمالكك العبد شىء 
أصلا و يكون مجموع الثمن لمالكك الضميمه بدون الاستحقاق فإنه مالكك من الثمن بما قابل الضميمه دون الزائد كما لا يخفى 


مالكك العبد هدرا و الحال وقع البيع على المجموع من حيث المجموع. 
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و بعباره أخرى المستفاد من الروايه أن يحصل لمالكك العبد شىء سواء تمكن المشترى منه أم لاء و لكن مشروطا بكونه مع 
الضميمه ليقع الثمن فى مقالبها مع عدم التمكن من الآبق و أن يحصل للمشترى أيضا شى ء ككك فإذا كانت الضميمه للغير فلا 
يمكن ذلكك و الحاصل ان الضميمه لا بد وان تكون قابلا لان يقع مجموع الثمن فى مقابلها لقوله (ع) فان لم يقدر كان الذى 
نقده فيما اشترى معه و إذا كانت الضميمه من مال الغير و لم يقدر المشترى على العبد فلا-زم ذلكك ان يقع الثمن فى مقابل 
الضميمه ولا يحصل لمالك العبد شى ء فهذا لا يمكن الالتزام به على أن الظاهر من قوله (ع) فى موثقه سماعه لا يصلح الا أن 
تشترى معه شيئا و يقول اشترى منكك هذا الشى ء و عبدكك هو أن الضميمه من مال مالكك العبد فان معنى اشترى منكك معناه أن 
المال ماله و لو كان من مال الغير فليس الشراء منه» بل لمالكه فإن البائع فى الحقيقه فى البيع الفضولى هو المالكك بإجازته و 
إمضائه و أنما الفضولى مجرى للعقد فقطء فافهم. 


الكلام فى اشتراط العلم بالثمن 

اشاره 

قوله: مسأله: (المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا). 

أقول 

استدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه: 

الأول: الإجماع» 

فإنه ذكر غير واحد من الأعاظم أن كل بيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين. 
و فيه أن الإجماع وان كان مسلما و لكن المظنون أن الأصل فيه النبوى 
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الثانى: النبوى المذكور 


فإنه استدل به الفقهاء من الشيعه و السنه على بطلان البيع الغررىء و بما أن الجهاله بقدر الثمن توجب الغرر و الخطر فيكون البيع 


باطلا. 


الثالث: روايه حماد بن ميسره الوارده فى مورد خاص 


فإنه روى عن أبى جعفر عليه السلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدراهم. 


و فيه أن غايه ما يستفاد منها أن المعامله المذكوره مكروهه فهى أعم من الحرمه؛ على تقدير إراده الحرمه منها فهى لا تدل على 
الفساد لعدم الملازمه بين الاحكام التكليفيه و الأحكام الوضعيه فتحصل أنه لا دليل خاص على اعتبار العلم بقدر الثمن فى البيع» 


وعلى هذا 
فلا بد من التكلم فى المسأله فى جهتين 

اشاره 

الأولى بحسب القواعد, و الثانيه بحسب الروايه الوارده فيهاء 
أما الجهه الأولى [أى بحسب القواعد] 


فان كان المراد من الجهاله بقدر الثمن جهاله بأصل الماليه بحيث لا يعلم البائع أنه أى مقدار بل ربما لا يدرى أن ما جعل ثمنا 
فى البيع أنه مال أو ليس بمالء فهذا لا شبهه فى بطلانه فان البيع مبادله مال بمال و أن غرض المتعاملين تملكك كل منهما مالا 
جديدا بإزاء ما يعطيه للآخر و لم يكن قبل هذه المعامله مالكا له فإذا لم يدر أنه حصل له مال بذلكك أو لاء و مع الحصول أنه 
أى مقدار فيكون نقضا للغرض فكأنه لم يقع البيع فيكون باطلا و لعل بطلان مثل هذا البيع ارتكازى للعقلاء 
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فلا يعتبرونه بيعا و ان كان هذا أيضا محل تأمل لعدم اعتبار الماليه فى البيع و لعدم بطلان البيع الصبى فلا منشأ للبطلان غير ذلكك 
الا دليل نفى الغرر فقد عرفت الحال فيه غايه الأمر يثبت الخيار للمشترى» نعم سيأتى فى المسأله الثانيه اعتبار العلم بالمثمن فى 
صحيحه الحلبى لا يحتاج إلى التأمل و من هذا القبيل بيع الثوب بدينار غير درهم كما ذكر فى الروايه حماد بن ميسره و أن كان 
المراد من الجهاله هو الجهل بمقدار الثمن مع العلم بالماليه و كونه بمقدار القيمه السوقيه فلا شبهه فى صحه البيع كما إذا باع 
الثوب بما يساوى القيمه السوقيه فإن مثل هذا الجهل لا يوجب الغرر و الخطر و لا أنه يوجب الجهل بأصل الماليه غايه الأمر أنه 
لا يدرى أن أى مقدار من المال للجهل بالقيمه السوقيه. 


و أما الجهه الثانيه [أى بحسب الروايه الوارده فيها] 


0 
فقد وردت روايه صحيحه )١١‏ فى خصوص بيع الجاريه و يستفاد منها صحه البيع قال رفاعه النخاس سألت أبا عبد الله (ع) فقلت 


له 


ساومت رجلا بجاريه له فباعنيها بحكمى فقبضتها منه ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له هذه ألف درهم حكمى عليكك أن 
تقبلها فأبى أن يقبلها منى و قد كنت مسستها قبل أن أبعث اليه بالثمن فقال عليه السلام: أرى أن تقوم الجاريه بقيمه عادله فإن 
كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليكك أن ترد ما نقص من القيمه و ان كان قيمتها أقل مما بعثت اليه فهو له. الخبر. 


و فى الحدائق التزم بصحه البيع بحكم المشترى و انصراف الثمن إلى 


.57١ ص‎ ١١ وسائل ج‎ )١( 
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القيمه السوقيه لهذه الروايه و أولها المصنف بما ليس إلا إسقاطا لها فى الحقيقه و قال لكن التأويل فيها متعين لمنافاه ظاهرها 
لصحه البيع و فساده فلا يتوهم جواز التمسكك بها لصحه هذا البيع إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمه مثلها بعد تحقق 
البيع بثمن خاصء نعم هى محتاجه إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد بان يراد من قوله (ع) باعنيها بحكمى 
تقويمها على نفسى بقيمه عادله لكون رفاعه نخاسا عالما بقيمه الجاريه لأنه يبيع و يشترى الرقيق ثم قومها النحاس على نفسه 
بألف درهم أما معاطاه أو وكاله فى الإيجاب و أصاله فى القبولء و انما لم يقبله المالكك اما للغبن لخطاء النحاس فى التقويم أو 
لخيار الحيوان بناء على ثبوته فى الإماء و العبيد. 


و قوله عليه السلام ان كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليكك أن ترد. إلخء اما يراد لزوم ذلكك عليه من باب إرضاء المالكك 
إذا أراد الإمساكك فيسقط المشترى أى النحاس مثلا خيار المالكك ببذل التفاوت بأن يقول لا تفسخ المعامله 


(ابقظ عن كه فاوط التقا وك 


و ما ذكره الايروانى من أنه لا وجه لسقوط الخيار ببذل التفاوت من جهه توهم ان فاعل يسقط هو الخيار و عرفت أنه هو المالكك 
واما أن يحمل ذلكك على صوره حصول الحمل بعد المس فصارت أم ولد و تعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع. 


و هذا التأويل ليس إلا-عباره أخرى من إسقاط الروايه فإنه ليس فيها إشاره إلى الوكاله و كون المشترى وكيلا عنه أو كون 
المعامله على سبيل المعاطاه على أن ظهور عليكك ليس إلا الإلزام على الرد و ما ذكره من حمله على إرضاء المالكك بإسقاط 
الخيار أو حملها على صوره الحبل خلاف الظاهر 
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من الروايه جدا و على هذا فيدور الأمر بين رفع اليد عن الروايه ورد علمها إلى أهلها و بين توجيهها على نحو لا ينافى ظاهرهاء و 


الظاهر هو الثانى و الذى ينبغى أن يقال أنها راجعه إلى أمر عرفى متعارف بين الناس من المعامله فإن من المتعارف فى زماننا 
خصوصا بين الحمالين أنهم لا يقاطعون فى مقام المعامله على الثمن و الأجره بل يوكلون الأمر إلى المشترى و المستأجر. 


السوقيه و إذا زاد أو طابق الواقع فينطبق الثمن عليه ففى الحقيقه أن الثمن فى أمثال هذه المعاملاءت أمر كلّى و هو عنوان القيمه 
السوقيه و ما زاد الذى هو قابل الانطباق على القيمه الواقعيه و ما زاد دون الناقص عنها لخروجه عن دائره الكلى. 


و نظير ذلكك قد ذكرناه فى تصوير الجامع فى العبادات بين الصحيح و 


الأعم و قلنا بإمكان فرض كلّيَ يكون قابل الانطباق على الكامل و الناقص و مثلنا لذلكك بلفظ الكلمه الموضوعه لما يكون مركبا 
من حرفين و صاعدا فإنها قابل الانطباق على ما يكون مركبا من حرفين أو ثلا-ثه أحرف أو أزيد و أيضا مثلناه بكلمه الدار 
الموضوعه لعرصه المشتمله على الحائط و القبه الواحده أو أكثر فلا مانع من ان يكون الأمر فى المعامله أيضا ككك. فالثمن فى 
مثل المعامله المذكوره هو الكلى المنطبق على القيمه السوقيه و الأكثر فيملكك البائع لهذا الكلى فالروايه الشريفه تدل على هذه 
القضيه المتعارفه فلا وجه لرفع اليد عنها أو تأويلها على نحو يكون إسقاطا لها فيكون ح وجها لإلزام المشترى على رد الناقص 
لكونه أقل من القيمه التى وقع عليها البيع 
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فيقع قوله (ع) فعليك, إلخ؛ فى موقعه و من هنا ظهر بطلا-ن ما ذهب اليه صاحب الحدائق أيضا من حمل الروايه على القيمه 
السوقيه لما عرفت ان الثمن هنا كلى و هو القيمه السوقيه و ما فوقها كما لا يخفى. 

و بالجمله فلو قال البائع بعتكك بسعر ما بعته أو علم المشترى بأن ما اشتراه من البائع فليس ثمنه أزيد من القيمه السوقيه فهى 
مضبوطه فى السوق و أن لم يعلم هو بالقيمه تفصيلا فلا دليل على فساد هذا البيع للجهاله» فإنها ليست على نحو تكون موجبه 


لعدم العلم» بأن الثمن أو المثمن مال أو ليس بمال أقل أو أكثرء على نحو يوجب الخطر بحيث يتوقف العقلاء أيضا فى اعتباره 
بيعا و ان كان هذا أيضا محل تأمل فإنه لا دليل على هذا و أنه بدون المنشئه الا أن يكون هنا إجماع على 


البطلان فما عن الإسكافى من صحه البيع إذا قال البائع بعتكك بعسر ما بعته فى غايه المتانه» و لكن 

قوله و يكون للمشترى الخيار 

لا وجه له فإنه ان كان البيع غرريا فيكون باطلا فليس له خيار و ان لم يكن غرريا فيصحح و أيضا ليس له خيار كما هو واضح. 
الكلام فى اشتراط العلم بالمثمن 

اشاره 

قوله: مسأله: العلم بقدر المثمن كالثمن شرط بإجماع علمائنا. 


أقول: اعتبروا العلماء العلم بمقدار المثمن بلا خلاءف فلو باع مالا يعلم أنه أى مقدار فلا يجوز إِلَا إذا كان الجهل على نحو لا 
يضرٌ كما إذا علم البائع بالمبيع و يبيعه على القيمه السوقيه و يعلم المشترى أيضا أنه ما يشتريه على النحو المتعارف فى السوق 
فإنه لا وجه هنا للبطلان إلا إذا كان هنا إجماع على البطلان 


و تحقيق الكلام هنا فى جهتين 
الاولى فى اعتبار العلم بالمكيل و الموزون 
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أما الأولى فالدليل عليه الوجوه المتقدمه المذكوره لاعتبار القدره على التسليم و كون الجهاله و الغرر موجبا للبطلان وقد عرفت 
الكلا-م فيها وما يرد عليها و يمكن الاستدلال عليه أيضا بتقرير الامام (ع) على عدم الجواز البيع جزافا فى صحيحه 1١‏ الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيل ثم يعد ما فيه ثم يكال على حساب ما بقى من 
العدد قال لا بأس فإن الظاهر من السؤال أن السائل اعتقد عدم جواز البيع جزافا و أنه كان من المرتكزات عنده و عند العرف» و 
لذا سأل عن جواز الكيل فى المعدود و قد قرّر الامام (ع) اعتقاده و لم ينبه على جواز البيع جزافا كما ثنه على جواز البيع بالكيل 
فى المعدود فيعلم من ذلكك أن البيع جزافا لا يجوزء و الاستدلال بها أتم و أحسن من دليل نفى الغرر و نحوه و اما الثمن فهو 
كالمثمن للقطع بعدم الفرق بينهما. 


و أما الجهه الثانيه فالمشهور بل المجمع عليه اعتبار الوزن أو الكيل فى المكيل و الموزون 


اشاره 


فلو باع جزافا لا يصيح حتى مع عدم الغرر كما إذا كان مقدارا من الحنطه مثلا فى أحد طرفى الميزان و مقدار من الأرز فى 


الطرف الأخر الذى يساوى الحنطه فباع أحدهما بالاخر و لكن لا يعلم أنه أى مقدار فإنه لا يجوز ذلك فتدل عليه الروايات 
المعتبره. 


منها صحيحه «27» الحلبى 


فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى ابتع منى من هذا العدل الأخر بغير كيل فان فيه مثل 
ما فى الأخر الذى ابتعت قال لا يصلح الا بكيل قال و ما كان 
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من طعاما سميت فيه كيلاء فإنه لا يصلح مجازفه هذا مما يكره من بيع الطعام و فى روايه الفقيه فلا يصح بيعه مجازفه و المطلب 


واحد. 


فالظاهر من هذه الروايه المباركه أنه لا يجوز البيع فى المكيل و الموزون مجازفه و جزافاء و لكن أشكل عليها بوجهين, الأول 
بالإجمالء بمعنى أنه ما معنى قوله (ع) و ما كان من طعام سيت فيه كيلاء فان ظاهره التنويع و أن الطعام على قسمين أحدهما 
يعتبر فيه الكيل و الأخر لا يعتبر فيه الكيل؛ و الحال أن جميع الطعام من سنخ واحد فان اعتبر الكيل فهو فى جميعه و الا فككث و 
أيضا فذيل الروايه ظاهر فى كون ذلك مكروها و هولا يضر بالمعامله. 


الثانى: أن الروايه مشتمله على ما لم يلتزم به احد و هو عدم تصديق البائع و ليس ككك فإنه يصدق فى اخباره بالمبيع نضًا و فتوى 
أمَا الأول فيرد عليه أن المراد من الكراهه ما ذكره المصنف من أنها فى الروايات أعم من 


الكراهه المصلحه فلا يعارض بظهور لا يصلح و لا يصح فى الفساد على أن الكراهه بمعنى الحرمه أيضا لا يعارضه لعدم الملازم 
بين حكم الوضعى و التكليفى. 

و أما قوله ما سمميت من الطعام فليس تنويعا بل ذكره من جهه الاشعار إلى عله الحكم و وجه اعتبار الوزن و الكيل فى الطعام من 
أنه من جهه بطلان المعامله فيه بدون ذلكك لاعتبار الكيل فيه و لكونه طريقا الى وزنه و مقداره فإنه لو تركك ذلكك القيد فاحتمل 
أن بطلان المعامله فى المكيل من جهه آخر من التعبد و نحوه لا من جهه طريقيه الكيل الى مقدار الواقعى و إخراجه عن الغرريه 
كما لا يخفى. 

و أما الإشكال الثانى أن تصديق البائع وان كان مسلما كما سيأتى فى الروايات الاتيه و لكن ذلكك انما يكون إذا أخبر عن الكيل 
بان يقول 
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أنا كلت ذلكك كما هو المتعارف فى اليوم فى البقالين و العطارين حيث يوزنون الأشياء لسهوله البيع عنده فيخبرون عن ذلك لا 
الاخبار عن المتاع بالجزاف و بالحدس من غير كيل و وزن و الروايه ظاهره؛ بل صريحه أن اخبار البائع عن العد الأخر انما هو 
بالمجازفه و الحدس لا عن الوزن و الكيل فان قوله اشتر منى هذا العدل الأخر بغير كيل و كذا قوله (ع) و ما سميت فيه كيلا لا 


يصح مجازفه ظاهر أو صريح فيما نقول. 
و منها موثقه »١<«‏ سماعه 


قال سألت عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن بغير كيل و لا وزن فقال أما ان تأتى رجلا فى طعام قد كيل و وزن نشترى منه 


مرابحه فلا بأس ان اشترته منه و لم تكله و لم تزنه 


إذا أخذه المشترى الأول بكيل أو وزن إلخ؛ و هى أيضا تدل على اعتبار الكيل و الوزن فى الطعام و على كفايه اخبار البائع 
بالوزن و الكيل. 


ثم انه يقع الكلام فى أن اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون فى جميع الموارد أو مختص ببعضها 


اشاره 


و تنقيح هذا البحث يتوقف على البحث فى أن الغرر المنفى فى البيع هل هو شخصى أو نوعى فعلى الأول يختص الحكم بمورد 
وجود الغرر فعلا و على الثانى فيعم جميع الموارد فلا يجوز البيع جزافا و ان لم يكن فيه غرر و أيضا يتوقف البحث فى ان ما ورد 
التخصيص على عمومات صحهه البيع باعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون هل هو يجرى فى جميع الموارد أو يؤخذ منه 
المقدار المتيقن فيتمسكك فى البقيه بالعمومات و كيف كان يختلف البحث فى المقام باختلاف مدركك الحكم. 


أما إذا كان المدركك على اعتبار العلم بالمبيع هو دليل نفى الغرر 
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فلا بد وان ينظر إليه فإن كان المستفاد منه أن الغرر عله لبطلان البيع فيكون الحكم بالبطلان مختضًا بموارد الغرر الفعلى فيكون 
المنفى هو شخص الغرر و عليه فيصحُ بيع المكيل و الموزون جزافا إذا لم يكن فيه غرر كما إذا وضع مقدارا من الحنطه على 
احد طرق الميزان ومقدارا من الأرز في الطرف الأخر فبدل أحدهنا بالاخر فإنه لأغرر فيه قطعا وان كان مقدار العوضيق 
مجهولا و كذا لو كان شىء من المكيل و الموزون لا يوزن فى الخارج اما لقلته كحبه من الحنطه و مقدار حصه من الدهن و 
هكذا أو لثقله كزبر من الحديد فإنه لا غرر فى أمثال ذلكك مع كون مقدار المثمن مجهولا و هذا نظير كون الحرج و 


الضرر مأخوذ اين فى الأحكام الحرجيه بعنوان العله فإنه يكون الحكم بها تابعا لوجود الموضوع الشخصى فلا يرتفع فى غيره 


وان كان المستفاد من دليل نفى الغرر كونه حكمه للحكم بالبطلان فيكون باطلا فى الموارد المذكوره وان لم يكن فيها غرر 
شخصى فإنه لوحظ فى المبيع بعنوان الحكمه للحكم فلا يلزم وجودها فى جميع الموارد ككون اختلاط المياه حكمه لتشريع 
العده و تعفن الإبطين حكمه لتشريع وجوب غسل الجمعه و كون المشقه حكمه فى عدم وجوب السواكك و كون الحرج حكمه 
فى عدم جعل النجاسه على الحديد فان هذه الأمور بأجمعها لوحظت حكمه للتشريع فلا يلزم وجودها فى جميع الموارد و فى 
المقام أن نفى الغرر حكمه لحكم الشارع ببطلا-ن المعامله التى كان العوضين فيها مجهولا و لكن إذا لم يكن غرر فى مورد أو 
موارد كما تقدم مع جهاله العوضين فلا وجه للحكم بصحه المعامله بل يحكم أيضا بالبطلان لعدم لزوم التسريه فى حكمه 
الاحكام. 
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و لكن الظاهر أن النزاع فى أن الغرر المنفى فى دليل نفى الغرر شخصى أو نوعى ليس له منشأ أصلا فإن هذا النزاع انما يبجرى 
فيما إذا كان ذلك العنوان المتنازع فيه متعلقا للحكم و موقوفا عليه فى لسان الأدله من غير أن يكون لنفس العنوان المذكور فيها 
موضوعيه للحكم و هذا كثبوت الحرمه للخمر فإنه ليس لعنوان الخمر موضوعيه لثبوت الحكم له بحيث يدور الحكم مدار صدق 
الاسم حتى لو كان الحبر مسمى بالخمر فتشمل عليه أدله حرمه الخمر و انما التحريم ثبت لها لكونها مسكره كما فى عده من 
الروايات الداله على أن الخمر انما حرمت 


لعاقبتها و لإسكارها لا لاسمها و ما كانت عاقبته عاقبه الخمر فهو حرام و على هذا فيصح البحث فى أن الإسكار حكمه أو عله و 
هكذا فى كل مورد علّل ثبوت الحكم بشى ء آخر كجعل العده المعلل باختلاط المياه و نحوه. 


و أما فيما يكون العنوان المأخوذ فى الأدله بنفسه موضوعا للحكم فلا مجال للنزاع المذكور و مقامنا من هذا القبيل فان عنوان 
الغرر كعنوان الضرر و الحرج بنفسه موضوع للحكم ببطلامن المعامله الغرريه فيكون نظير العله من حيث دوران الحكم مداره 
وجودا وعدما على نحو القضيه الحقيقيه ففى كل مورد ثبت الغرر فيوجب بطلادن البيع و الا فلا فان عنوان الغرر مأخوذ فى 
النبوى بعنوان القضيه الحقيقيه فيكون صدقها تابعا بتحقق الغرر الشخصى فى الخارج فلا مجال لتوهم بطلان البيع فيما إذا كان 
العوضين أو أحدهما مجهولا و لكن لم يكن فيه غرر كما فى الموارد التى ذكرناها. 


فهل يتوهم فقيه أو متفقه بل عوام انه إذا كان التوضى حرجا على جميع الناس لبروده الهواء الا الشخص واحد لحراره مزاجه 
فيكون وجوب الوضوء مرتفعا عنه لكونه حرجا على نوع الناس و ليس ككك قطعا و ككك المقام و هذا ميزان كليّ و قد ذكرنا 
هذه الكبرى الكليه فى غير موارد البحث عن الحكمه و العله و عدمه فى 
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وأما إذا كان المدرك هى الأخبار الوارد فى اعتبار الكيل فى المثمن فليس فيها لفظ الغرر حتى نتكلم فى ذلكك كدليل نفى 
الغرر بل لسانها اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون وهل تدل على اعتبار الكيل فى المكيل و الموزون مطلقاء وان كان 


الجهل لا يوجب الغرر فى بعض الموارد كما إذا كان للمتبايعين حدس قو يعّنان مقدار المكيل و الموزون بالتخمين بحيث لا 
يتخلف الا نادرا و بالمقدار القليل أو كان مقدار واحد منهما يساوى الأخر فى المقدار و لكن لا يعلمان مقدارهما الواقعى أو 
كان قليلا بحيث لا يعد فى العرف من المكيل و الموزون أصلا كحبه من الحنطه أو مقدار قليل من الدهن أو كان ثقيلا لا يمكن 


وزنه كزبر من الحديد. 


أو أنه لا يعتبر الكيل و الوزن الا فيما كانت الجهاله موجبه للغرر أو يفصّل بينما كان التقدير على نحو يكون معينا لمقدار المبيع 
فيلتزم بصحه و بينما لا يكون كذ لكك فيلتزم بالفساد الظاهر هو الثانى و توضيح ذلكك أنه لم يرد فى تلكك الروايات لفظ الغرر 
حتى نتكلم فى أنه بأى كيفيه حتى نبحث فيه كما عرفت» بل هى داله على اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون و على 
هذا فلا يصحٌ بيع مقدار من المكيل بمقدار آخر منه يساويه؛ إذ المستفاد أنه لا بد من معرفه مقدار المكيل و الموزون سواء 
كانت الجهاله موجبه للغرر أم لاء فإنه لم يرد فيها لفظ الغرر لنبحث عنه. 


و أما إذا عينا العوضين بالحدس القوى و التخمين الذى لا يتخلف الا قليل فيصح البيع؛ ح فإنه من مصاديق الكيل و الوزن فان 
اعتبارهما ليس من جهه أن لهما موضوعيه. بل من جهه كونهما طريقا الى الواقع و الى تعبين مقدار العوضين و الحدس القوى 
أيضا مما يعين المقدار كالكيل 
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و الوزن و على هذا فيلتزم بصحه البيع بالتخمين و هذا نظير أخبار البينه على ان هذا المتاع قد 


كيل أو وزن فهل يتوهم أحد بعدم اعتبار ذلكك من جهه عدم تحقق الكيل و الوزن فيتمسكك بالعمومات الداله على صحه 
المعامله و أما الأشياء التى لا يعد فى العرف من المكيل و الموزون فالظاهر عدم اعتبار الكيل و الوزن فيها لخروجها عن المكيل 
والموزون تخصصا فى نظر العرف فإن الاخبار لا تدل انا على اعتبار الكيل فى المكيل و الوزن فى الموزون لا على اعتبارهما 
فى جنس المكيل و الموزون كما فى الرباء و من الواضح أن الأمور المذكوره ليست من المكيل و الموزون فى نظر العرفء بل 
من جنسهما فلا تشملها تلك الأندله و اذن يفرق بين المقام و بين جريان الربا فى المكيل و الموزون فإن أدله حرمه الربا تدل 
على جريانه فى جنس المكيل و الموزون سواء كان قليلا أو كثيرا و موزونا فى نظر العرف أم لم يكن كذلكك كما هو واضح لا 


و من هذا القبيل النقود الرائجه فعلا-فإنها وان كانت من جنس الموزون و يجرى فيه الربا و لكن لا يعتبر فيها الوزن فى مقام 
المعامله» بل هى من المعدود كما هو واضح. 


و يؤيده بل يدل عليه أنه لو باع أحد ماله بدرهم فظهر أنه ناقص من سائر الدراهم بحبّه أو حتين فلا يبطل البيع لأجل جهاله 
الثمن ولا أنه يقسط المبيع و يلتزم بالصحه بما قابل الدرهم و بالفساد بالمقدار الناقص كما أن المعامله بالدنانير الفعليه التى من 
القرطاس صحيحه و ان كان بعضها ممرّقا ما لم يضِرٌ بالرواج فلا يشكك أحد أن المزق عيب فيه فيعلم من جميع ذلكك ان النظر 
فى النقود و الأثمان إلى الرواج لا الى واقعها و أنها 


من أى جنس بل يكون للبائع تبديل ذلكك الدرهم بدرهم آخر لو كان 
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الثمن كلى الدراهم و يكون له الخيار و مطالبه التفاوت إذا كان شخصيا بل السيره القطعيه قائمه على المعامله بالنقود المسكوكه 
معامله المعدودات, و لا يشكك أحد فى ذلككء بل لا يلتفتون اليه و كونها مكيله أو موزونه» بل ولا يعلم الناس أجمع أو أكثرهم 
مقدار الدراهم المسكوكه الرائجه إلا إذا كان بحسب الأصل مسكوكا على ميزان خاص و مشتهرا بين الناس كالقرانات السابقه 
فى الايران و بالجمله لا نحتمل أن يشكك أحد فى كون الدراهم و الدنانير الرائجه من قبيل المعدودات و يدل على ما ذكرناه من 
كون النقود من المعدودات صحيحه )1١‏ ابن عبد الرحمن قال قلت لأبى عبد الله (ع) أشترى الشىء بالدراهم فاعطى الناقص 
الحبه و الحبتين قال لا حتى تبننه ثم قال الا أن يكون هذه الدراهم الأوضاحيه التى تكون وعدنا عددا. 


فإنها صريحه فى كون الدراهم من المعدودات و أما النهى عن إعطاء الناقص فليس من جهه الجهاله» بل من جهه الغش و قد 


فتحصل من جميع ما ذكرناه ان النقود المضروبه من الفلزات ليست من الموزون» وان كانت من جنسها فلا يعتبر فيها الوزن ولا 
ناجول بها رمع المعاتبو الا قاين النقام بالزيا تنه مدر فى كل تعفن كن بن المكيل .ود السو روا 


ثم أن الظاهر بل الواقع أنه لا يعتبر فى الكيل و الوزن المعتبرين فى الروايات الَّا العلم بقدرهما إجمالا بحيث لا يكونان مجهولين 
بالكليه كبيع المكيل و الموزون بالصخره المجهوله فإنه يبطل بحكم تلكك الروايات 


ص #/ا, جد /. 
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لكونينا ديو له حفر كن مغرف النووة و الكن "بالا كن ميك المجائلة حسك لأ تكوة:التكايك فى العرقك يدول 
العوضين و الوجه فى ذلكك أنه لا نعلمه من ادعى حقيقه الأموزان و المكيال تفصيلا لعدم انضباطها فى الخارج تحقيقا حتى 
الأوزان الدارجه المضبوطه بالقرام و الأوزان القديمه المضبوطه بالمثاقيل فإنها تنتهى بالآخره إلى مرتبه مجهوله؛ بل لا يعلم بها 
أهل العرف على النحو المضبوطه قبل انتهائها إلى الميزان الأصلى من القرام و المثتقال حتى يكون مجهولا فى أصل الماده فإن 
نوع أهل العرف لا يدرون أن الحقه أى مقدار و أن الكيلو أى مقدار بل لا يلتفت كثيرون بالمثقال و القرام كما هو واضح.ء بل 
يستحيل معرفه الأ.وزان على التفصيل لعدم إمكان معرفه حقائق الأشياء لغير علّمام الغيوب فالعلم بحقيقه الوزن على التفصيل 
يستلزم العلم بحقيقه الأشياء و قد قلنا أنه لا يمكن لغير عام الغيوب و هذا واضح جدا. 


ثم انه اعتبار الوزن و الكيل فى الروايات طريق إلى معرفه المكيل و الموزونء فإنه لا شبهه فى أنه لا موضوعيه لهما قطعا و عليه 
فلا بد و أن يكون كل من المتبايعين عالمين بالوزن الذى يوزن به المبيع و يعين حين اشتراكك الاسم بكون المراد منه أى وزن 
فإنه ربما يكون الأوزان المتعدده مسماه باسم واحد فيتخيل المشترى منه الوزن المنسوب الى فلان و كان نظر البائع إلى غيره 
فيكون المبيع مجهولا فتبطل المعامله للجهاله و مثاله أن الحقه اسم للاوزان المتعدده فإذا كان نظر البائع إلى حقه العطارى و هى 
حقه الإسلامبول و كان نظر المشترى الى حقه النجف فتعاملا على ذلكك فتكون المعامله باطله 


بلا شبهه؛ و كذا المن فإنه مشتركك بين التبريز و الشاهى و النجف و غيرها فإذا باع ما من الحنطه بدرهم و تختل المشترى أنه 


من 
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النجف الذى ست حقق و كان نظر البائع الى من التبريز مثلا فإنه تبطل المعامله للجهاله» بل ربما كان لبلده واحده أو قريه واحده 


وزن خاص فلا بد من التعيين حتى لا تكون المعامله مجهوله. 


و بالجمله فالغرض من اعتبار الوزن و الكيل ليس مجرد وزن الموزون و كيل المكيل سواء علم المتبايعان بالحال أم لاء إذ ليس 
لهما موضوعيه أصلاء بل الغرض معرفه مقدار الثمن و المثمن إذا كانا من المكيل و الموزون و الوزن و الكيل طريقان الى الواقع 
و على هذا فالمناط فى صحه بيع المكيل و الموزون معرفه مقدارهما الواقعى و على هذا فيصحٌ بيعهما بغير الوزن و الكيل إذا 
علما بهما بغير الوزن و الكيل كالحدس القوى كما عرفت و يبطل البيع مع عدم العلم بالواقع حتى مع الوزن و الكيل إذا كانا 


مجهولين. 
أما الكلام فى المعدود 


فالحكم فيه مثل الحكم فى المكيل و الموزون؛ بلا خلاف ظاهر كما فى المتن فلا بد من اعتبار العدّ فحيث ان الغرض به معرفه 
مقدار المعدود فيكفى فيه غير العدٌ أيضا من الكبل و الوزن و الحدس القوئ الغير المتخلق كثيرا ويدل على اغتبار العدّ فى 
المعدود و قيام غيره مقامه خبر الجواز الاتى الذى ذكرناه فى اعتبار العلم بالمثمن أيضا ثم أنه لا يهمّنا التكلم فى ان الميزان فى 
المعدود و الموزون أى شىء لعدم انضباطه و لترتب الفائده عليه و مع ذلكك سيأتى الكلام عليه» و الظاهر أنه أمر عرفى يختلف 
باختلافهم 


و مثل الباذنجان من المعدود كما فى بعض بلاد إيران» و من الموزون فى العراق و مثل البرتقال و الليمو من الموزون فى بعض 
البلاد و من المعدود فى بعضها الأخر و كذا الجوز و هكذا و هكذا فلا بدّ فى ذلكك من الرجوع الى عرف المحل و البلد كما لا 
واما المزروع فان قلنا بأن الروايات التى اعتبر الكيل و الوزن فى المكيل 
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و الموزون من جهه الطريق الى الواقع و لزوم تقديرين الثمن و المثمن فى المعامله من غير خصوصيه فى المكيل و الموزون ولا 


فى التقديره بالكيل و الوزن كما هو الظاهر فنتعدى الى كل شىء و نحكم بلزوم تقدير فى المعامله و اذن فيجب تقدير المزروع 
بالزرع و نحوه و يدل على ذلكك التقدير فى روايه الجوز "١١‏ الاتيه. 


وان قلنا بأنه لا يستفاد من تلكك الروايات التعميم بل لا بد من الاقتصار بالمورد و أيضا لم يتم دليل نفى الغرر و لا الإجماع 
لم يتم و اذن جاز بيع المزروع بأى نحو كان سواء كان المقدار معلوما أم لا كما لا يخفى. 


قوله: مسأله لو قلنا بأن المناط فى اعتبار تقدير المبيع فى المكيل و الموزون. 


اشاره 


أقول: بعد ما عرفت اعتبار الكيل فى المكيل و اعتبار الوزن فى الموزون فيقع الكلا-م فى اجزاء كل منهما مكان الآخر و قبل 
بالجواز مطلقا و قيل بعدمه كذلكك و الثالث التفصيل و هو القول بجواز الكيل وزنا دون العكس و ليعلم أنه إذا كان المدركك 
هو دليل نفى الغرر فالمدار فى صحه المعامله و فسادها 


هو الغرر وجودا و عدما فان كان هنا غرر فيكون موجبا للبطلان و الا فلاء ولا يفرق فى ذلكك كون المبيع معلوما أو مجهولا كما 
هو واضح. فلا يقع الكلام فى كفايه كل من الوزن و الكيل فى مورد الآخر و اما الكلام فى المقام مع قطع النظر عن دليل الغرر و 
بلحاظ الأخبار الوارده فى اعتبار الكيل و الوزن فنقول أما القول بالجواز مطلا نسب الى الشهيد فى سلم 
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الدروس و استدل عليه بروايه )»١١‏ وهب عن الصادق (ع) قال: لا بأس بالسلفق ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن. 
وفيه أولا: أن الروايه ضعيفه السند. 


و ثانيا: ما ذكره المصنف و تبعه شيخنا الأستاذ من كون الروايه راجعه إلى جعل ثمن المكيل موزونا و ثمن الموزون مكيلا لا 
الى جريان كل منهما فى الأخر فلا يكون مدركا للجواز. 

ثم انه لا شبهه فى ان لكل من الوزن و الكيل دخلا فى ماليه الأشياء المكيله أو الموزونه و أن يختلف قيمه الأشياء باختلاف 
الوزن و الكيلء و عليه فإذا كان لحجم الشى ء دخل فى الماليه لا يكفى الوزن عن الكيلء بل لا يعلم به أن ما يكون ماليته 


بالكيل أى مقدار مثلا لو كان بيع الأجر بالكيل فيعلم أن المقدار الفلانى من الأجر له ماليه كذا و لكن إذا وزن و لم يعلم انه أى 
مقدار من الوزن يساوى بذلكك المقدار حتى يعلم أن له هذا المقدار من الماليه و هذه الكبرى الكليه مستفاده من الاخبار الوارده 


فى اعتبار الكيل و الوزن. 


وربما يقال بجواز بيع كل منهما بالآخر لقوله «" (عليه 


السلام): و ما كان من طعام سميت فيه كيلا لا يجوز بيعه فى زقه فان بيع الكيل بالوزن ليس من بيع الجزاف لكون الوزن طريقا 
اليه بل هو الأصل فى تقدير الوزان. 
و فيه قد عرفت أن الكيل و الوزن دخلا فى ماليه الأشياء فما كانت ماليته بالكيل لا يجوز بيعه بالوزن لعدم ارتفاع الجهاله به كما 


عرفت. 
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وقد يستدل عليه بموثقه )١١‏ سماعه قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن بغير كيل و لا وزنء فقال: أما أن تأتى رجلا فى 
طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحه فلا بأس ان اشتريته منه» و لم تكله و لم تزنه إذا كان المشترى الأول قد أخذه بكيل أو 
وزن و قلت له عند البيع إنى أربحك كذا و كذا وقد رضيت بكيلكك و وزنكك فلا بأس. 


و فيه انه لا دلاله فى الروايه على ذلكك. فان الظاهر من الروايه أن إتيان الكيل و الوزن على سبيل الل و النشر و كان نظر الامام 
(ع) الى اعتبار كل من الوزن و الكيل فى كلّ من الوزن و الكيل و ليس نظره (ع) الى كفايه كل منهما عن الأخر و يؤيد ذلك 
التعبيير بلفظ أو فى ذيل الروايه فيكون الظاهر من الروايه أن كل من الكيل و الوزن معتبر فى كل من المكيل و الموزون فمفهوم 
لضي الفتوطة أنه اله تقر السكيان يكيل و المرؤوت بالورة نكوة باطدو ااا قلغيو شام رقم السك ارو و 
الموزون بالكيل فيحكم 


بعدم الجواز و يقرّب ما ذكرناه من اللّف و النَشْر أنه (ع) عطف الوزن على الكيل بقوله (عليه السلام) فى طعام قد كيل و وزن إذ 
ليس من المحتمل اعتبارهما معا فى المكيل و الموزون. 


و بالجمله الظاهر من الروايه أن الوزن و الكيل كل منهما دخيل فى ماليه المكيل و الموزون فلا يكفى الكيل بالوزن و ككك 
العكس. 


و أما القول بالتفصيل فاختاره المصنف (ره) و قال: بكفايه الوزن فى المكيل و بعدم كفايه الكيل فى الموزون بدعوى أن الوزن 
أصل الكيل و أضبط و انما عدل إليه فى المكيلات تسهيلا فلا مانع من القول بكفايه الوزن 
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و فيه قد عرفت أن الظاهر من الموثقه هو اعتبار كل من الوزن و الكيل فى المكيل و الموزون على سبيل اللفّ و النشر و أن كل 
منهما على نحو الاستقلال دخيل فى ماليه كل من المكيل و الموزون بحيث ربما تضطرٌ بماليه المكيل بانعدام الكيل و ان كان 
يوزن بالوزن كما مر فى مثال الأسجر و كذلك العكس و ليس كل ما يكال يكون معلوم الماليه بالوزن عند العرفء و كذا 
العكس. 


و ما ذكره من أن الأصل فى تعيين مقادير الأشياء هو الوزن و انما جعل الكيل طريقا اليه تسهيلا فهو كذلكك. و لكن لا يعلم أنه 
أى وزن كان أصلا و أن كيل كان طريقا له مع اختلاف الأوزان باختلاف الممالكك و البلاد بل فى بلده واحده أوزان مختلفه 
فإذا فرضنا أن متاعا يباع بالكيل فقط و يعلم حجمه و مقدار ماليته تفصيلا بحيث لا يلتفت اليه 


العرف الا بالكيل و إذا بيع بالوزن لكونه أصلا فى تعبين المقدار فلا يعلم أن أى مقدار من المتاع وقع مقابل أى مقدار من الثمن 
مثلا إذا فرضنا أن أحدا باع دارا بالوزن بمعنى أنه باع الأجر و الجص بوزن معين أن يجعل هذا المقدار دارا بمبلغ معتين الى أن 
يخلص هذا المقدار مع أنه لا يعلم المشترى أى مقدار من المثمن قد حصله فإنه لا يدرى أن هذه المصاح تصير قبه أو قبتين و 
هكذا فى كل مورد اعتبر المبيع بالكيل فباعه البائع بالوزن و يصي ما ذكرناه بملاحظه ما وقع الاختلاف الكثر فى الأوزان بحيث 
من جرّب يعلم أن وزن بقالين لا يتساويان و على هذا فالقول بعدم الجواز مطلقا أوجه الا أن يكون الكيل طريقا الى الوزن 
فحينئذ يتجه كلام المصنف بان كان الوزن صعبا خصوصا فى الموازين القديمه فح يوزن كيل واحد و يحاسب الباقى 
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ل 
على حسابه و يدل على ذلكك روايه 0١١‏ عبد الملكك بن عمرو قال: قلت لأبى عبد الله (ع) اشترى مأه راويه من زيت» فاعترض 


راويه أو اثنين فانتزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلكك. قال لا بأس فإنه يجعل الوزن ح طريقا الى الكيل مع العلم بأن الكيل أى 
مقدار من الوزن فلا يقاس ذلكك بغير ما جعل الكيل طريقا ففى هنا يتجه ما ذكره من ان الوزن أصل فى تعيين المقادير كما لا 


فإنه ح يحصل الاطمئنان بالمقدار نظير تعيين المبيع بالحدس القوى أو بالبينه أو تصديق البائع فى اخباره عن الكيل و الوزن فان 
فى ذلك كله يحصل الاطمئنان بالواقع و بمقدار المثمن. 


و على هذا فلا يفرق فيما 


يظهر التفاوت بما يتسامح أو بما لا يتسامح فان فى كلا الموردين قد حصل الاطمئنان بالمقدار و يجعل الكيل طريقا الى التعيين 
غايه الأشمر فإذا ظهر التفاوت بما لا يتسامح كأن ظهر فى مأه روايه التى مائه أمنان مثلا التفاوت بعشره أمنان فيكون للمشترى 
الخيار. 


و من هنا ظهر أنه لا وجه لما أشكل به شيخنا الأستاذ على المصنف حيث قال و أما إذا لم يكن طريقا مضبوطا اليه بل يتخلف بما 
لا يتسامح فيه فلا معنى لجواز جعله طريقا و البناء على ذلكك المقدار لأن البناء عليه لا يخرجه عن الجهاله و الا لصح بيع الموزون 
مشاهده مع البناء على أنه مقدار خاصٌ و حاصل الكلام أن نه كون شىء طريقا أو لحاظ كونه أصلا أو البناء على كونه مقدّرا 
بمقدار خاصٌ و نحو ذلكك من الأمور البنائيه و القلبيه لا أساس لها فى باب المعاملات. 
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ووجه الضعف أنه ليس كون الكيل طريقا الى الوزن مع الاطمئنان بالمقدار المعين الواقعى سواء ظهر فيه تفاوت بما يتسامح أو 
بما لا يتسامح من قبيل مجرّد البناء على ذلكك المقدار فليس لهذا الاشكال وجه أصلا. 


[معامله الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين] 


قوله: ثم انه قد علم مما ذكرناه أنه لو وقعت معامله الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقه و الرطل و 
الوزنه باصطلاح أهل العراق الذى لا يعرفه غيرهم خصوصا الأعاجم غير جائز. 


أقول: حاصل شاذكره أنه لو كان الوزن أو "الكل معلوما عفن الحد المتحاملين دون الأكر كالحقه و الرطل والمن و الوزته 


غير جائز فإنه لا يصدق فى العيار مجرد صدق أحد هذه العناوين عليه فان ذلكك ليس الا كوضع الصخره الغير المعلومه على 
الميزان و الوزن لها. 


أقول: الظاهر أنه غير تمام لما ذكرناه سابقا من كفايه العلم الإجمالى بالوزن و لو بمشاهدته أن هذا حقه أو وزنه أو غيرهما و أن 
كل حقه من الأرز مثلا بقيمه كذا بحيث يرى المشترى ذلك و يعامل على طبق هذا الموجود الخارجى بحيث يصدق أن بيع هذا 
الطعام ليس بمجازفه؛ بل بيع بالوزن أو الكيل و ان لم يعلم أحدهما مقدار الوزن تحقيقا و على جرت السيره القطعيه حيث يرد 
المسافر على بلد و شرى منهم المتاع من غير معرفه مقدار وزنهم تفصيلا بل يعلم إجمالا ان هذا الوزن المشاهد مقابله من المتاع 
بقيمه كذا و هكذا بل لا يعرف الموازين تفصيلا حتى مرتبه نازله من التفصيل الحقيقى بحيث يكون فيه تسامح قليل شخص 
البلدى» بل شخص من بيده الميزان فان البقال يعرف أن هذه وقعيه أو حقه أو وزنه و أما أن كل منها أىٌ مقدار من المثقال أو 
القرام فلا يعرفه هو أيضاء بل لو عرفه و بالأخره 
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و بالجمله لا وجه لما قاله المصنف من عدم كفايه الوزن مع علم أحدهما دون الأخر كاوزان العراق و على هذا فيصح معامله 


الزوار الذين يجيئون الاعتبارات المقدسه و يعاملون مع أهلهم باوزان لا يعرفون مقدارها. 


نعم قد تقدم سابقا بطلان المعامله فى صوره واحده و هو أن يبيع كلا مثلا من الحنطه و نحوه على حساب كل من بدرهم أو كل 


حقه بدرهم 


فلا يعرف من الوزن الَّا اسمه فقط» من غير علم به بالمشاهده و نحوها فتكون باطله لكونها معامله جزافيه و هذا غير ما ذكرناه. 


و بالجمله المدار فى صحه بيع الموزون و المكيل الذى فرضنا من الروايه هو صدق البيع بالوزن أو الكيل بحيث يعرف كل 
منهما أنه كيل أو وزن و أما معرفتهما تفصيلا فليس لها فى الروايات عين و لا أثر كما هو واضح. فافهم. 


و أما المعدود فالكلام فيه بعينه مثل كلام فى المكيل و الموزون 


0 
فالمسة الى أصل اعتبار العدد فى المعدود قد تقدم الكلام فيه و قلنا أن صحيحه الحلبى 2١١‏ عن ابى عبد الله (ع) يدل على 


ذلك حيث سئل عن الجواز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلكك العدد قال لا بأس 
به فان الظاهر منها أن اعتبار العدد فى المعدود مفروغ عنه و انما سأل السائل عن كون الكيل طريقا اليه أو انه لا يكال» بل للعدّ 
موضوعيه فى المعدود و أيضا يدل بالتقرير على جواز كيل المعدود و بيعه و وزنه و ليس للعدّ موضوعيه فى ذلكك وهذا لا 
اشكال فيه أيضا. 


و لكن بقى فى الروايه شى ء و هو ان التقرير لكفايه الكيل عن العدّ و 
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ان كان مسلما و لكن الظاهر من الروايه اختصاصه بصوره الاضطرار» حيث سئل السائل عن ذلكك عند عدم الاستطاعه فلا يجوز 
فى غير حال الضروره. 


و فيه أن الروايه و تقريره (ع) غير متوجه الى فرض القدره من العدد فإنه ليس مفروض السائل فإنه مع التمكن لم يكن له داعى 
لبيع المعدود بالكيل» بل كان يبيعه بالعدّ و لذا سأل عن صوره 


عدم القدره و هذا لا يدل ان بيع المعدود بالكيل أو الوزن لا يجوز بل يجوز مع كونه طريقا اليه كما هو واضح للعلم بان الكيل 
و الوزن والعدٌ ليس لها موضوعيه بحيث لو أخبر المعصوم به أو قامت البينه على التعيين أو علما بالحدس القوى لكان باطلا و 
على هذا فتمسكك بالعمومات فى غير ما لم يثبت فيه قيد خاص هذا فيما كان الكيل أو الوزن طريقا الى المعدود و اما كفايه كل 
منهما عن الأدخر استقلالا فذكر المصنف أنه لا يجوز فى الكيل بان يبيع المعدود بالكيل و يكفى ذلكك عن العدّ و اما الوزن 
فالظاهر كفايته و لم يبين وجه الفرق بينها غير أنه نقل عن ظاهر قولهم فى السلم انه لا يكفى العدّ فى المعدودات. 


الظاهر انه لا وجه فى ذلكك الفرق فإنكك قد عرفت أن الظاهر من موثقه سماعه اعتبار كل ما يعتبر ماليته بالوزن أو الكيل و هكذا 
العدّ لا يجوز بيعه بغيره فإنه من قبيل البيع مجازفه إذ لا يعلم أن مقدار ماليته التى اعتبر عليها البيع أى شى ء. بل ربما لا يعتبرون 
البيع مع الجهل بالماليه فإن المستفاد من الروايات الداله على اعتبار الكيل فى المكيل و الوزن فى الموزون و العدّ فى المعدود 
هو ذلككء و انما قلنا بكفايه كل منهما عن الأخر فى صوره الطريقيه لكونه موجبا لتعين الماليه» و بالجمله و انا قلنا أنه ليس لشى 
ء منهما موضوعيه بل كل منهما طريق الى الواقع و لكن المناط كون الماليه معلومه و انا فلا يجوز و لذا لا يجوّز كفايه كل منهما 
عن الأخر استقلالا كما 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج هء ص: 78١‏ 


هو واضح.ء و 


على هذا فلا وجه لتجويز بيع المعدود بالوزن استقلالاء و الحاصل ان كان هنا طريقيه فالمناط جواز بيع المعدود بكل ما يكون 
طريقا اليه فلا وجه للاختصاص بالوزن و الا فلا يجوز أيضا مطلقا فلا وجه لاختصاص الكيل بالمنع فافهم. 


قوله: بقى الكلام فى تعيين المناط فى كون الشىء مكيلا أو موزونا. 


أقول: ذكر المشهور أن المدار فى كون الشىء مكيلا أو موزونا ما هو المتعارف فى زمان الشارع» فان ما كان مكيلا فى زمانه 
فمكيل الى يوم القيامه و ما كان موزونا فى زمانه فموزون الى يوم القيامه و كذلك المعدود. 


و أما الأشياء التى لم تكن فى زمانه من قبيل المكيل و الموزون أو المعدود فللمدار فيها ما هو المتعارف فى العرف العام؛ و الا 
فما هو المتعارف فى كل بلدء و ذكروا ذلكك أيضا فى بيان الجنس الربوى. 


ولكن القول بهذا الرأى و حمل الأخبار الوارده فى المسأله عليه يستلزم الالتزام بأمر مستحيل فإنه إذا كان المدار فى كون الشى 
ء مكيلا أو موزونا أو معدودا هو زمان الشارع وزمان الأئمه (ع) كانت القضيه خارجيه. و عليه فما يتعارف كيله أو وزنه فى 
ذلك الزمان لا يدخل تحت أحد العناوين الى يوم القيامه. 


و إذا كان المدار فيها متعارف كل زمانء, بل كل بلد من غير توجه الى ما هو المتعارف فى زمان الشارع كانت القضيه حقيقيه و 
عليه فما هو مكيل فى زمان الشارع يمكن ان يكون موزونا فى زمان آخر و بالعكسء بل قد يكون معدودا و على هذا فعرف 
كل زمان هو الميزان فى تعيين المكيل و الموزون و المعدود. 


و الجمع بين الأمرين فى إنشاء واحد مستحيل فانٌ النظر فى القضيه 
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الونشاء و عدم كونه على نحو الإطلاءق و لا بشرط و النظر فى القضيه الحقيقيه إلى فرض الموضوع مفروض الوجود و جعل 
الحكم عليه من غير أن تكون الخصوصيات الخارجيه دخيله فى الجعل و الإنشاءء فحمل الروايات على ما ذكره المشهور حمل 
على أمر محال كما لا يخفى. 


تله الظاهو متها هوا الناتى بز أنها كبا القف بااتبعت انمع تسيا بالقمةالحاريية سا إلى عاد وده تطهور 
الروايات يدفعها و عليه فالميزان فى المكيل و الموزون و المعدود هو العرف فى كل زمان إِنَا إذا قام إجماع أو ورد نص خاص 
على اعتبار الكيل مثلا فى جنس خاص كما ورد النص بجريان الربا فى الدراهم و الدنانير مطلقا و ان كانتا من المعدودات فلو 
باع احد درهما بدرهمين فتكون المعامله ربويّه مع أن الدراهم من المعدودات فى زماننا بل فى كل زمان كما دلت عليه روايه 
ابن عبد الرحمن المتقدمه .)١١‏ 


و بالجمله أن الظاهر من قوله 05١‏ (ع) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفه و كذا غيره من الروايات الداله على 
اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون هو كون القضيه حقيقيه بحيث يكون الميزان كون الشىء مكيلا أو موزونا فى أى 
زمان كان. 


والحاصل من أول المسأله المشهور بين الفقهاء أن العبره فى التقدير بزمان النبى (ص) فما كان مكيلا أو موزونا فيلحق بهما 
حكمهما الى 
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يوم القيامه و ما لم يتعارف وزنه أو كيله فى زمانه (ص) فالعبره فيه بما اتفق عليه البلاد و ان لم يتفق عليه 


البلاد فالعبره فيه بما تعارف فى كل بلده بالنسبه إلى نفسها. 


وقد ذكرنا أن هذا الذى ذكرنا ذكره المشهور مشكلء بل مستحيل فان الالتزام بأن ما تعارف فى زمان النبى (ص) كونه مكيلا 
أو موزونا ككك إلى الأبد سواء خرج عن كونهما مكيلا أو موزونا أم لا يقتضى كون القضيه خارجيه ثم الالتزام فيما لم يتعارف 
وزنه أو كيله فى ذلكك الزمان بكون الميزان فيه العرف العام أو العرف الخاص يقتضى كون القضيه حقيقه فهما لا يجتمعان فى 
إنشاء واحد فان النظر فى القضيه الخارجيه الى الأفراد الخارجيه فقطء و ثبوت الحكم لها إلى انيد أى ما دام موجودا وفى 
القضيه الحقيقيه إلى وجود الموضوع مطلقا و كونه مفروض الوجود بحيث أنه فى أى زمان تحقق صدق عليه حكمه و فى أى 
زمان خرج عن كونه مكيلا أو موزونا يرتفع عنه الحكم سواء كان مكيلا-فى زمان الشارع أم لم يكن كما إذا ثبت وجوب 
الإكرام على العلماء فإنه يدور مدار صدق موضوع فى أى زمان وجودا و عدما فلو كان شخص عالما ثم نسى علمه يرتفع عنه 
وجوب الإكرام. 


وعلى هذا فلا مناص عن حمل الروايات الوارده فى المسأله أما على القضيه الحقيقيه أو على القضيه الخارجيه؛ و لكن الظاهر 
منها كون القضيه الحقيقيه إذ لا خصوصيه للأشياء التى كانت مكيلا أو موزونا فى زمان النبى (ص) أو زمان الأئمه (ع) و انما 
النظر فيها الى بيان حكم كلما يتعارف فيه الكيل و الوزن و يدل على ذلك قوله (ع) و ما من طعام سيت فيه كيلا أو وزنا لا 
يجوز بيعه مجازفه؛ و عليه ما تعارف كيله أو وزنه فى زمان الشارع 


ان بقى على حاله فلحقه حكمه و الا فالمتبع فيه حكم ما صدق عليه العنوان فى كل زمان 
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بل فى كل بلد فلو كان الشىء مكيلا أو موزونا فى بلد و معدودا فى بلد آخر فلحقه فى كل بلد حكمه على النحو المتعارف؛ 
نعم لو كان هنا نص أو إجماع تعبدى مصطلح ليكون كاشفا عن رأى المعصوم على مقاله المشهور فيلتزم به كما ورد النص 
بكون الدراهم و الدنانير ربوا مطلقا و لكن الأ-مر ليس ككك أما النص فمعدوم و أما الإجماع فغير متحقق فإن أغلب القائلين 
بذلكء بل كلهم عللوا كلا-مهم بانصراف الأندله و الروايات المتقدمه إلى زمان من صدر منه الحكم و لا يشمل غير زمانه 
فكشف الإجماع التعبدى من مثل هذه الكلمات من الأمور الصعبه. 


فتحصل ان الميزان فى كون الشىء مكيلا أو موزونا هو ما صدق عليه المكيل و الموزون فى أى زمان كان فإنه ح لحقه حكمه. 
و من هنا ظهر أنه لو عاملا-فى بلد و كان المبيع فى بلد آخر فالعبره ببدل فيه وجود المبيع كما ذكره المصنف لصدق عنوان 


المكيل أو الموزون أو المعدود عليه فلحقه حكمه. 


ولو تعاقدا فى الصحراء رجعا الى حكم بلدهماء و لو تعاملا فى البر بين البلدين و اختلف عرفهما فى كون ذلكك الشىء من 
المكيل أو الموزون و شك فى لحقوه بهما فيرجع الى عمومات صحه العقد فان المقدار الثابت من المخصص انما كان مكيلا أو 
موزونا أو معدودا لا يجوز بيعه مجازفه و هذا المتاع الموجود فى الصحراء ليس بمكيل قطعا لعدم لحوقه بإحدى البلدين كما 
يكفى فى عدم المكيله عدم اللحوق و على هذا فيتمسكك 


بالعمومات فيحكم بصحه المعامله عليه مجازفه فلا يكون من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه لعدم كون الشكك فى 
كونه مكيلا أو موزونا و انما الشكك فى اعتبار الشارع الكيل هنا و الَّا فهو ليس بمكيل قطعا كما عرفت. 
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الكلام فى الاعتماد بإخبار البائع بقدر المثمن 

اشاره 

قوله: مسأله: لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه. 

أقول 

تحقيق المسأله فى ضمن جهات 

الاولىء أنه لا شبهه فى جواز الاعتماد على اخبار البائع فى مقدار المبيع كيلا أو وزناء 


بل فى بعض الكلمات دعوى الإجماع عليه و قد وردت عليه أخبار عديده كما عرفت و لا ينافيه ما تقدم فى صحيحه 0١١‏ الحلبى 
(فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و أن صاحبه قال للمشترى اتبع منع هذا العدل الأخر بغير كيل فان فيه مثل 
الأخر الذى اتبعت» قال لا يصاح الا بكيل؛ قال و ما كان من طعام سئئيت فيه كيلاء فإنه لا يصلح مجازفه) لأن اخبار البائع فى 
الروايه كان مستندا الى الحدس دون الحسٌ بالكيل و الاخبار عنه و قد حملها المصنف على وجه آخر و قد عرفت عدم صحته؛ 
و الحاصل أن أصل الحكم مما لا ريب فيه. 


الجهه الثانيه أن الظاهر من الروايات الداله على جواز تصديق البائع فى أخباره بالكيل أو الوزن هو كون الاخبار طريقا الى الواقع 
بحيث يحصل الاطمئنان أو الظن المعتبر بكونه مكيلا أو موزونا و يدل على ذلكك روايه "١‏ أبى العطارد و فيها قلت فأخرج الكر 


و الكرين» فيقول الرجل أعطيته بكيلكك فقال إذا ائتمنكك فلا بأس. 


لا 
و مرسله «) ابن بكير فى رجل سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترى 
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الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقيه بغير كيل فقال (ع): اما أن يأخذ كله بتصديقه و اما أن يكيله كله. 


و الروايتان و ان كانتا ضعيفتين من حيث السند و لكن لا بأس بهما فى مقام التأييد» على أنه لو لم يكن اخبار البائع هنا من باب 
الطريقيه فلا بد و أن يكون مأخوذا اما من باب الموضوعيه أو على نحو الاشتراط بأن كان اخباره بالمقدار شرطا فى البيع بحيث 
لولم يكن كذ لكك يكون المشترى مختار فى 


الفسخ و الإمضاء أما الأول فهو بعيد جدا فان لازمه صحه البيع بمجرّد الاخبار بقدر الثمن وان كان المخبر ممن لا وثوق فى 
اخباره أصلا بحيث لا يرفع اخبار الجهاله عن المبيع و لا يخرج البيع عن الجزافيه مع أنه لا يمكن الالتزام به. 


و أما الثانى فلأنه لو كان الاشتراط رافعا للجهاله و مصححا للبيع و موجبا لخروجه عن الجزافيه لكان صحيحا بدون الاخبار بأن 
اشتراط أنه لو كان المبيع أقل من المقدار المعين كان المشترى مختارا فى الفسخ و الإمضاء و أيضا لا يمكن الالتزام به فإن 
إطلاقات الروايات بطلا-ن بيع الجزاف مع الاشتراط و عدمه كما لا يخفى و إذا فلا بد من أخذ الاخبار طريقا الى بيان مقدار 
المبيع بحيث يكون رافعا للجهاله و الغرر و الما فيبطل لكونه بيع جزافى وقد تقدم أن ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصحُ ببعه 


جزافا. 
الجهه الثالثه: ما تبيّن الخلاف فى المبيع اما بالنقيصه أو بالزياده 


اشاره 


فهل يحكم بالبطلان كما احتمله فى جامع المقاصد فيما باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا ثم رده أو يكون البيع صحيحا و يشبت 


الجهه الاولى: فى صحه المعامله و بطلانها 
وقد اختار المصنف 
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الصحه مع الخيار» و توضيح ذلكك أنا قد ذكرنا مرارا عديده أن الهيولا سواء كانت أوليه أو ثانويه فى مقابل الهيولى الاولى 
فتشمل الثالثه و ما فوقها نظير المقولا.ت الثانويه المقابله للمقولات الأولويه ليست لها قيمه أصلا و انما هى بالنسبه الى جميع 
الأشياء حتى التراب متساويه الإقدام؛ بل القيمه للأشياء بحسب أوصافها الموجبه للماليه وان كان نفس الأوصاف لا تقابل 
بالمالء و انما هى واسطه لثبوت الماليه على المواد و الهيولى و على هذا فإذا تخلفت الأوصاف فى المبيع فان كانت من 
الأوصاف المقوّمه المعدوده فى نظر العرف من الصور النوعيه سواء كانت بالدقه أيضا من الصور النوعيه أم لاء فيكون البيع باطلا 
فان ما هو الموجود فى الخارج لم يبع و ما هو مبيع غير موجود فى الخارج كما إذا باع إنسانا فبان فرس أو باع عبدا فبان أنه أنثى 
فإن ما هو عنوان للمبيع و مقوّم له فى نظر العقل فى المثال الأول و فى نظر العرف فى المثال الثانى قد تخلف عن المبيع فيكون 
البيع باطلا و هكذا فى جميع موارد تخلف العنوان عن المعنون و لو فى نظر العرف فإنهم يرون العبد مع الأمه جنسا مختلفا و ان 
كان فى الحقيقه جنسا واحداء فإن الرجوله و الأنوثه من العوارض و العناوين الغير المقومه فى نظر العقلء و لكنها من العناوين 
المقومه فى نظر العرف. 


وأما إذا كانت 


الأوضاف تي العناويج الكير المقومهةقن تك التر» كرهيف: الكفانه و الخناطةى الفعارم قل العيد فاك ركرق مخلفها نجنا 
لبطلا-ن البيع و من قبيل تخلف العنوان عن المعنون فيكون البيع صحيحا مع الخيار و فى المقام أن المبيع و ان كان خمسه أمنان 
من الحنطه فظهر أنه ثلا-ثه أمنان و لكن عنوان الخمسه ليس من العناوين المقومه بحيث يفوت المبيع بالكلته بانقضائه» بل المبيع 
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وصف انضمامه بالمقدار الزائد» فيكون البيع فى الحقيقه منحلا الى ببوع متعدده فإن معنى بعتكك هذه الحنطه التى عشره أمنان 
بعشره دراهم أن كل من منها بدرهم غايه الأمر أن كل بيع مشروط بانضمامه الى البيع الأخر فإذا ظهرت الحنطه خمسه فيكون 
البيع بالنسبه إلى الخمسه باطله لما تقدم, و بالنسبه إلى الخمسه الموجوده صحيحه مع خيار تخلف الوصف و الشرط أى عنوان 
الانضمام. 


و بالجمله أن احتمال البطلان هنا فاسد و قياس المقام بباب تخلف العنوان عن المعنون قياس مع الفارق. 
الجهه الثانيه: فى أن الخيار الثابت هنا للمشترى أو للبائع هل هو خيار تخلف الوصف 
اعنى ما ذكرناه من انضمام هذا البيع ببيع الزائد عن المبيع الموجود أو خيار آخر كخيار الغين العيب مثلا. 


عبر العلا-مه فى القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزياده» و للمشترى مع النقيصه بقوله تخير المغبون و تخيل بعض تبعا 
لبعض الأخر أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء معللا بأن خيار الوصف انما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف فى 
العقد. 


و أشكل عليه المصنف باندفاعه بتصريح العلامه فى هذه المسأله من التذكره بأنه لو ظهر النقصان رجع المشترى بالناقص و فى 
باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما 


أخبر البائع تخير المشترى بين الفسخ و الإمضاء بحصه معينه من الثمن. 


و أما التعبير بلفظ المغبون ليس من جهه كون النقص أو الزياده غبنا لهما اصطلاحا فإنه عباره عن التفاوت فى القيمه السوقيه» بل 
من جهه إراده النقص و التضرر و ان الخيار ثابت لمن نقص من ماليه ماله و حصل 
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و بعباره أخرى أن غرض العلاءمه من هذا التعبير تعميم الخيار لكل من البائع فى صوره الزياده و المشترى فى صوره النقيصه و 
الحو ليبن الاطلاخق هه الاقعار حقطى اله التق المتناحلترو طول القدون ليناني لا لكان م مقي تخلض لعن ققمة 
فيكون الخيار خيار تخلف الوصف و الشرط الضمنى. 


و أما ما ذكره بعضهم من أن خيار الوصف انما يثبت مع التصريح بالوصف فى العقد ففيه أن هذا فى الأوصاف الخارجيه التى لا 
يشترط اعتبارها فى صحه البيع ككتابه العبد و خياطته و أما الملحوظ فى عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ يصح البيع كمقدار 
معين من الكيل أو الوزن أو العدّ فهذا لا يحتاج الى الذكر و كذا الشروط الضمنيه كعدم تبعٌض الصفقه و عدم فوات الانضمام و 
عدم حصول الشركه فيه الى غير ذلك من الشروط الضمينه التى اعتبرت فى المعامله بحسب بناء العقلاء و ان لم تكن مذكوره 
فى ضمن العقد كما هو واضح فتحصل أن الخيار هنا هو خيار تخلف الشرط دون خيار الغبن و تعبير العلامه بثبوت الخيار 
للمغبون لا يكون دليلا على كونه خيار غبن مع ما عرفت أن مراده تعميم الخيار للمتضرر منهما دون الغبن الاصطلاحى أعنى 
تفاوت القيمه السوقيه. 


الجهه الثالثه: هل هذا الخيار كسائر الخيارات الحاصله من تخلف الوصف و الشرط 


بحيث يكون من له الخيار مختارا بين الفسخ و أخذ الثمن أو المثمن و الإمضاء بدون أن يستحق باسترداد شىء من الثمن أو 
الكمن أو أنه على غير السق المذكوووزانما ستعدق من الكيان استرداد جوم من التفق أو المكسن و الظاعر أن خيان العدلق هنا 
كسائر الخيارات الثابته 
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لتخلف الشرط أو الوصف فلا يوجب استحقاق شى ء من الثمن أو المثمن غايه الأمر أن الخيار هنا منضم بأمر آخر فهو بطلان 
البيع فى الجزء الزائد فى صوره الزياده و فى الجزء الناقص فى صوره النقيصه مثلا لو باع الحنطه على أنها خمسين حقه بخمسين 
درهما فينحل البيع هنا الى بيوع متعدده أى منها مشروط بالبقيه فلو ظهرت الحنطه ثلاثين حقه فيكون هنا أمران أحدهما بطلان 
البيع فى الناقص لعدم وجود المبيع أصلاء و الثانى ثبوت الخيار للمشترى فى الباقى لتخلف الشرط الضمنى و هو انضمام كل بيع 
بالبقيه و قد انتفى هذا الشرط بظهور المبيع ناقصا فما هو مركز الخيار غير ما هو مركز البطلان فيكون الخيار كسائر الخيارات فى 
تخلف الشرط و تبعض الصفقه و ما توهم من أن الخيار هنا ليس كبقيه خيار تخلف الشرط فإن ذى الخيار هنا يستحق من الثمن 


مقدار ما يقابل بالجزء الناقص فهو ناشئ من الخلط بين الأمرين كما هو واضح. 
وبالحيله كما المعترى خان معفن الصقددقئ ماكر الموارزددي كك هنا وم حصة لل خبار دلق الفرطى الو صقت 
الجهه الرابعه: هل يثبت الخيار للبائع فى صوره زياده المبيع عن المقدار الذى أخبر به البائع 


كما أنه ثابت للمشترى فى صوره النقيصه أم لا-قد عرفت من العلا-مه فى القواعد من التعبير عن ثبوت الخيار لهما بقوله تخر 
المغبون و لكن الظاهر أنه لا خيار 


للبائع» بل هو للمشترى فى كلا الصورتين أى صورتى الزياده و النقيصه أما فى صوره النقيصه فقد عرفت ثبوته للمشترى من جهه 
تخلف الشرط. و أما فى صوره الزياده فربما يتوهم ثبوت الخيار للبائع من جهه أنه صار شريكا مع المشترى فى المتاع و فيه أنه و 
أن صار شريكا مع المشترى بنحو الإشاعه الا أن كل شركه لا تقتضى ثبوت الخيار 
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وان كان عيبا و ذلكك لعدم دخوله تحت الالتزام العقدى الضمنىء نعم لو باع عبدا مريضا مثلا فبان أنه صحيح فله الخيار و هكذا 
كل شىء دخل تحت الالتزام العقدى و لو ضمنا. 


و أما ثبوت الخيار للمشترى فواضح لكون الشركه عيبا فى المتاع الذى اشتراه فيكون مختارا فى الفسخ و الإمضاء وان شئت 
فارجعه الى الخيار تخلف الشرط فان الشرط الضمنى موجود فى عدم تعلق حق الغير بالمبيع و كون المشترى مستقلا فى التصرّف 
فيه و من الواضح أن حق القسمه للشريكك البائع يمنع عن استقلال المشترى فى التصرف فى المبيع كما هو واضح لا يخفى. 


فتحصل مما ذكرناه أن بيع المكيل و الموزون لا يجوز بدون الكيل و الوزن للروايات الداله على اعتبارهما فيهما و ككك 
المعدودات للروايه الداله على تقرير الامام (ع) فهم السائل اعتبارهما فيمها حيث أجاب عن سؤاله عن صحه بيع المعدود بالكيل 
كما لا يخفى على ما تقدّمء و أما اعتبار الزرع فى المزروع فقد عرفت صحته أيضا و عدم جواز بيعه بدونه لما استفدناه من 
الروايات الداله على اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون من عدم الخصوصيه لهما بل هما طريقان الى تعيين ماليه الشى 


ء و مقداره و 


من الواضح أن الزرع أيضا يعن مقدار ماليه المزروع كما هو واضح جدا. 


و أما مالا يعتبر فيه الوزن و الكيل و الزرع كالالبسه و الأراضى و الدور و نحوها من مختلفه الأجزاء, فالظاهر كفايه المشاهده فيه 
كما ذكره المحقق فى الشرائع و العلامه فى التذكره فتوجب المشاهده رفع الجهاله و الغرر فى المبيع بناء على اعتبار العلم بمقدار 
العوضين كما تقدم و الَا فلا وجه لاعتبارها أيضا فى ببع مختلفه الأجزاء كما عرفت. 


و الوجه فى ذلكك أن المناط فى اعتبار العلم بالعوضين هو تعيين 
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مقدارهما ليسلم البيع عن الغرر و المجازفه و من الواضح أن المشاهده أيضا طريق الى تعيين ماليه الشىء فيما لا يمكن فيه 
الأمور المتقدمه: 


و عليه فلا يثبت الخيار للمشترى إذا حصل التفاوت بمقدار يسير يتسامح فيه عاده و أما إذا ظهر فيه التفاوت بما لا يتسامح فلا 
يخرج البيع عن بيع الغرر و المجازفه و حينئذ ان اعتبرنا العلم بالعوضين فى صحه البيع و عدم الغرر فيها فيكون باطلا و الا فيكون 
صحيحا مع ثبوت الخيار للمشترى و من هنا أشكل المصنف على العلامه من حيث عده بيع قطيع من الغنم من ذلكك فان التفاوت 
فى ذلكك قد يكون بما لا يتسامح فيه و كذلكك إذا باعها معدودا نعم بيع كل واحد من الأغنام بالمشاهده لا بأس به لعدم الغرر 


الكلام فى بيع صاع من الصبره 
اشاره 


قوله: مسأله: بيع بعض من جمله متساويه الأسجزاء كصاع من صبره مجتمعه الصيعان أو متفرقها أو ذراع من كرباس أو عبد من 


عبدين و شبهه ذلكك يتصور على وجوه. 

أقول: 

قد قسم المصنف بيع بعض من جمله متساويه الأجزاء الى أقسام 
اشاره 

فلا يعلم أن نسبه المبيع إلى الجمله أى شىء. 


الأول: أن يكون المبيع كسرا مشاعا 


و لعله بين معنى كسر المشاع بحيث يبيع منّا من الحنطه فلا يعلم أن نسبه المنّ إلى الحنطه أى شى ء أ هى بالنصف أو بالثلث أو 
أقل أو أكثر سواء كانت الحنطه فى موضع واحد أو فى مواضع عديده فلا يشترط فى ذلكك العلم بأن الصبره أى مقدار من الصاع 
و هذا لا شبهه فى صحته لعدم وجود ما يوجب بطلان المعامله أما الغرر فمنفى 
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لعدم الجهل بالمبيع غايه الأأمر أن نسبه المبيع الى المجموع مجهوله و ككك لا إبهام فيه أيضا كما عرفت و أيضا لا مجال لان 
يقال أن صفه الملكك تحتاج الى محل موجود لتقوم به و هو منفى هنا لما عرفت وجوده فى الخارج. غايه الأمر لا يعلم نسبته الى 
المجموع و من هذا قبيل بيع عبد من عبدين أو دار من دارين» بل بيع نصف العبد و نصف الأمه من عبد و أمه فان فى ذلكك كله 
المبيع أمر معين» بل نسبته الى المجموع أيضا معين فأى وجه للبطلان. 


و قد أشكل العلامه على صحه البيع عبد من عبدين و لم يبن جهه الاشكال و ذكر المصنف وجه الفرق منع ظهور الكسر المشاع 
من لفظ العبد لعدم صحه إطلاق لفظ العبد على نصف هذا العبد و نصف العبد الأخرء ولا يكون فارقا فى المقام فان غايته 
يوجب سقوط اللفظ عن الدلاله فى مقام الإثبات على المراد الواقعى» فكلامنا ليس فى مقام الإثبات» بل فى مقام الثبوت و 
إمكان هذا البيع فحيث أمكن ذلكك فيمكن ان يكون كلامه مقرونا بالقرائن فبواسطه القرائن يفهم المراد أو يصرح 


على كون البيع بنحو الإشاعه و توهم ان لفظ الغلط يضِرٌ بالإنشاء فاسد لما عرفت مضافا الى فساد أصل المبنى إنه يضِرّ إذا كان 
نفس الإنشاء بالألفاظ المغلوطه و أما إذا كان الغلط فى ألفاظ المتعلق بحيث يكون اللفظ الدال على متعلق البيع غلطا فلا يتوهم 
أحد أنه يضر بالإنشاء و مما ذكرناه ظهر أنه لا فرق فى صحه البيع هنا بين كون المبيع متساويه الاجزاء أو مختلفه الاجزاء فيصح 
بيع نصف من العبد و نصف من الأسمه و نصف من هذا الدار و نصف من الدار الأسخرى مع انها ليست متساويه الاجزاء» بل و 
كذلك بين نصف من الدار فإنها ليست متساويه فان فى ذلك كله لا جهاله فى المبيع ولا شى ء آخر مما يوجب البطلان 


القسم الثانى: أن يكون المبيع كليًا فى الخارج مقابل الكلى فى الذمه 
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و هذا هو القسم الثالث فى كلاءم المصنف و انما قدمناه لتوقف معرفه القسم الثانى على القسم الأول و الثالثء بيان ذلكك أن 
المبيع تاره يضاف إلى الذمه بأن يبيع مما من الحنطه فى الذمه بحيث يعتبر العقلاء بمجرّد إضافه الكلى إلى الذمه ماليه له و ان لم 
يكن مالا قبل ذلك و هذا يسممى كليّا فى الذمه. 


و أخرى يكون المبيع كلا فى الخارج بأن يبيع صاعا من الصبر الموجوده فى الخارج المعين المقدار بحيث أن المبيع يكون كليا 
فى المعيّن الخارجىء و من هذا قبيل أيضا بيع عشره امتار من المزروع المقدر بماءه متر فان المبيع كلى الخارجى و الفرق بين 
القسم الأموّل الذى يسمى بكسر المشاع و هذا القسم الذى يسمى بالكلى فى الخارج أن المبيع فى القسم الأول موجود فى 
الخارج بحيث لو تلف مجموع الحنطه للبائع 


تلف المبيع أيضا و هذا بخلافه هنا فان المبيع هنا كلى مضيق ينطبق على الأمنان الخارجيه فإذا تلفت الصبره لم يتلف المبيع و لم 
يبقى منها الا بمقدار المبيع فيكون المبيع منطبقا عليه و إذا تلفت الصبره اجمع فيكون للمشترى حق الفسخ قبل القبض و يذهب 
من كيسه بعده و هذا القسم أيضا لا شبهه فى صحته لعدم تمشى بشىء من الوجوه المذكوره للبطلان هناء فان المبيع كلى معين 
غايته مضيق بما فى الخارج من غير أن يكون فيه إبهام و جهاله أصلا فلو كان بيع كلى هنا باطلا كان السلم أولى بالبطلان لعدم 
وجود ما ينطبق عليه الكلى فى الخارج و بالجمله لا شبهه فى صحه بيع صاع من صبره بنحو بيع الكلى فى الخارج كما لا يخفى. 


القسم الثالث: ان يكون المبيع فردا منتشرا فى الاجزاء الخارجيه و مبهما من جميع الجهات 


و الفرق بين هذا القسم و القسم الأول هو أن المبيع فى القسم الأول موجود معين شخصى من غير جهاله فيه و انما الجهاله 
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كانت فى نسبته الى المجموع و أما فى هذا القسم ليس فيه تعين أصلا فضلا عن كونه فى الخارج و أما القسم الثانى فالمبيع فيه 
أمر كلى بغير تشخص فيه أصلا و هذا بخلاف القسم الثالث فان المبيع ليس كلا كالقسم الثانى و لا أمرا موجودا فى الخارج و 
متشخصا بالخصوصيات بل هو فرد مردد مبهم و يسمى ذلكك بالفرد المنتشرء و قد استدل على بطلان البيع هنا تاره بالجهاله و 
أخرى بأن الإبهام فى المبيع مبطل و ثالثه بأنه موجب للغرر فيكون موجبا للبطلان و رابعا بأن الملكك صفه وجوديه محتاج الى 
محل تقوم به كسائر الصفات الموجوده فى الخارج و أحدهما على سبيل البدل 


غير قابل لقيامه به لأ-نه أمر انتزاعى من أمرين معينين و ذهب المشهور الى بطلا-ن هذا القسم من البيع» بل ادعى الإجماع على 
ذلكك و خالق المحقق الأرديلى فى ذلك و ثبع المضتق و يعض آخخر. 


أقول: يقع الكلا-م فى تصوير هذا أولا بأنه هل يمكن وجود فرد مبهم فى العالم أم لاء فنقول تاره يراد من الفرد المنتشر الوجود 
المبهم غير المتشخص بخصوصيه خاصه فهذا لا شبهه فى بطلان بيعه إذ لا وجود له أصلا حتى فى علم اللّه و لم يخلق فرد يكون 
موصوفا بهذا الوصف فانْ كلما هو موجود فى الخارج فمتشخص بشخصيه خاصه و بجهات مميزه بل التشخص عين الوجود على 
قول فكيف يعقل أن يكون هنا فردا و لا يكون متشخصا لخصوصيه فإن أراد من الفرد المنتشر هذا المعنى المردد و قال 
الأردبيلى و المصنف بصحه بيع هذا الفرد فهو بديهى البطلان لما عرفت من عدم وجود مثل ذلك أصلا. 


وان أرادوا من ذلكك الفرد المنكر أى فردا موجودا بين الأمفراد الخارجيه متشخصا بخصوصيه و متميّزا فى الخارج بتميّز خاص 
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0 
الله معينا حتى لو كان هنا معصوم لا خبر بالمبيع و لكن مجهول عند البائع و المشترى كما إذا قال بعتكك عبدا من عبدين أو 
صاعا من صياع هذه الصبره أو شاه من هذه الشياه فان المبيع و ان كان مجهولا عند المتعاملين و لكن ليس مثل الأول غير موجود 
فى العالم و غير مخلوق لله بل له وجود حقيقه فى علم الله بحيث لو كان عينا كان فردا من هذه الافراد كما إذا قال بعتكك عبدا 


مح عبيدئ :الى بانى أولا 


فإن أيا منهم يأتى أولا فهو مبيع و معلوم عند الله واقعا فإن أرادوا هذا المعنى فالظاهر أنه لا شبهه فى صحته؛ إذ ليس شى ء من 
الوجوه المذكوره جاريه هنا الما الوجه الأول فهو الجهاله أما الإبهام فالفرض ان الفرد المبهم لا وجود له فى الواقع و قلنا أن لما 
نحن فيه وجود واقعى غايته مجهول عند المتعاملين و أما الغرر فليست المعامله بغرريه أصلاء فإن من المفروض الصبره متساويه 
الاجزاء و متساويه النسبه و أما كون الملكك صفه محتاجه إلى محل موجود فكذلكك أيضا أن المبيع موجود فيقوم عنوان الملكيه 
الذى أمر اعباري بذلكك الميحل . 


و بعباره أخرى أنه لا شبهه فى توقف البيع على وجود محل يقوم به فإن الملكيه و ان لم تكن امرا خارجيا و صفه وجوديه بل من 
الاعتبار يأت الا أن هذا الأسمر الاعتبارى لا بد له من محل يقوم به ليمكن تبديل المال فى طرف الإضافه فما لا مال فلا اضافه 
ليمكن التبديل فيهاء نعم فالجهاله موجوده هنا فان تم إجماع و نحوه على بطلان البيع بمثل هذه الجهاله و كونها موجبه للبطلان 
فيها و الا فبحكم بالصحه للعمومات كما هو واضحء و أوضح بالصحه لو كان له عبدان فمات أحدهما و بقى الأخر و لم يعرف 
أنه المباركك أو الميمون فيقول بعتكك العبد الباقى من عبدين فان مثل هذه الجهاله لا تضر بالصحه و لا دليل على كونها مبطله و 
توهم شمول الإجماع عليه فاسد. فإنه 
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دليل لب لا يشمل لغير الجهاله فى المقدار. 

و حاصل ما ذكرناه فى هذه المسأله هو أن بيع شى ء يتصور على وجوه: 
الأول: أن يكون كسر مشاع 


بمعنى أن يكون المبيع حضّه من الحنطه الموجوده فى الخارج و متشخصا بخصوصيه و يكون المشترى شريكا له 


بنسبه خاصه من النصف أو الثلث أو غيرهما و انما يشير البائع بقوله بعتكك منّا من الحنطه إلى الشركه بهذا النحو كما لا يخفى» و 
هذا لا شبهه فى صحته و لا فرق فى ذلكك بين متساويه الأجزاء أو لم يكن و لا بين صحه إطلاق اللفظ على النصف و نحوه و 
عدمه فيصح بيع عبد من عبدين على نحو الإشاعه و ان لم يصح إطلاق العبد على النصف و ذلكك لما عرفت فى ألفاظ العقود 
على اعتبار الحقيقه و الألفاظ الصحيحه فى ألفاظ العقود و انما هو منحصر بالألفاظ التى يقع به إنشاء العقد و أما متعلقات 
العقود فلا يعتبر فيها الحقيقه. بل لا يعتبر فيها الألفاظ الصحيحه فضلا عن المجاز كما هو واضح. 


و بالجمله فبيع كسر المشاع بأى لفظ كان صحيح بلا اشكال و ليس فيه ما يوجب البطلان من الوجوه المتقدمه كالجهاله و 


الثانى: بيع الكلى فى المعيّن الخارجى فى مقابل البيع الكلى فى الذمه 


وقد تقدم تفصيله و إجماله أن يبيع كليا معينا مثل المنّ و نحوه من هذه الصبره الخارجيه من غير أن يكون المشترى شريكا له 
فى الصبره و انما يكون حقه قابلا لانطباق بكل منها انطباق الكلى على الفرد حتى لو تلفت الصبره و لم يبق منها الَا بقدر المبيع 
فيكون حمّه منطبقا عليه بخلافه فى الأوّل فإن التالف من البائع و المشترى بنسبه حصتهما الى مجموع الصبره. 


و يدل على صحه هذا البيع مضافا الى المطلقات و العمومات قيام 
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السيره القطعيه على صحته فان رسم الأصناف من قديم الأيام و حديثها جار على بيع بعض من المتاع الموجود على النحو الكلى 
فى المعين 


و كذلكك المشترين يشترون هكذا مثلا فيجىء أحد إلى البزاز فيقول له بعنى عشره طاقات من الثوب الفلا-نى و يقول البائع 
بعتكك عشره طاقات» فإنه يكون هذا على نحو الكلى فى المعيّن و يدل على صحه هذا البيع مضافا الى الأمرين المذكورين 
صحيحه 0١١‏ الأطنان (و لورود الروايه فى أطنان القصب قد سمها الشيخ صحيحه الأطنان) حيث سأل رجل عن بيع أطنان من 
القصب الموجود فى الخارج حيث احترق و لم يبق الا بقدر المبيع فقال عليه السلام العشره آلاف طن التى بقت هى للمشترى فلا 
يتم ذلك الا بكون المبيع كلا لا بنحو الإشاعه و توهم أنه على نحو الإشاعه و لكن حيث كان التلف قبل القبض فلذا لم يكن 
التالف من المشترى فان التلف قبل القبض من مال البائع توهم فاسد فإن جهه الاستدلال ليس هو ذلكك بل كون الباقى مجموعا 
للمشترىء فإنه لو كان على نحو الإشاعه لكان البائع أيضا شريكا له فى الباقى و لا يفرق فى ذلكك قبل القبض و بعده على أن 
الروايه غير متعرضه بجهه القبض سؤالا و جوابا. 


الثالث: أن يكون المبيع فردا مبهما مرذدا بين الافراد الخارجيه 
نظير الفرد المنتشر من أن يكون متشخخصا بخصوصيه خارجيه كما فى القسم الأول ولا أمرا كلا كما فى القسم الثانى فقد ذهب 


المشهور الى بطاكته و الأتردييلى و يعفن .من تآخر عنه الى الجواقى اعضاره النضحق و استداواعلن البطلاة بوجوه أربعه وقد 
أجاب عنه المصنف كما تقدم, و لكن الكلام فى تصوير 


00 وسائل: ج "اص الا7ء صحيحه بريد بن معاويه. 
مصباح الفقاهه (المكاسب). ج هء ص: 709 


ذلكك فنقول فإن أرادوا من الفرد المبهم الفرد المنتشر الذى لا يتشخص بخصوصيه خارجيه فهذا لا وجود له 


حتى فى علم الله تعالى» و لم يخلق بل ولا يخلق أصلاء بل يستحيل أن يكون موجودا أصلاء فإن الشى ء ما لم يتشخص لم 
يوجد على ما قيد» بل التشخص عين الوجود فكيف يعقل أن يكون الشىء موجودا فى الخارج و يكون مبهما من جميع 
الجهات» و غير متشخص بخصوصيه خاصه فلا يمكن أن يكون المبيع أمرا موجودا و فردا منتشرا بين الأفراد الخارجيه و عليه فلا 
يعقل القول بإمكانه فضلا عن صحه ببعه أو الاستدلال على بطلانه بأمور متقدمه فإن ذلكك من أقسام ممتنع الوجود فى الخارج و 
أن أرادوا من الفرد المبهم الفرد المنكر فلا شبهه فى جوازه بحيث ان المبيع موجود يبن هذه الصياع مثلا و متشخص بخصوصيه 
و متميز عن سائر الموجودات فى الخارج الا أنه غير معلوم للمتبايعين و الا فإن الله تعالى يعلم أن المبيع أى فرد من الاسفراد 
الخارجيه و أى منها يختاره المشترى عند القبض و الإقباض و لو كان هنا معصوم لأخبر به كما إذا قال بعتكك عبدا من عبييدى 
الذي يجنى قبل كلهم أو شاه من الشياه أو صاعا من صياع هذه الصبره الموجوده الذى نختاره عند الوزن أولا فان فى ذلك كله 
ان الله تعالى يعلم أن أى فرد منها مبيع فليس مثل القسم الأول بحيث أن لا يكون له وجود أصلا حتى فى علم اللّه تعالى و 
يستحيل خلقه إلى الأبد و يكون داخلا فى ممتنع الوجود وان أرادوا هذا فلا شبهه فى صحته؛ ولا يرد عليه شى ء من الوجوه 
الأربعه إِلّا الجهاله فإن تم إجماع على كونها مبطله فبها و الّا فيتمسك بالعمومات الداله على صحه البيع و يحكم 


بصحته أيضا و على هذا قما ذهب إليه الأردبيلى و من ثبعه بعده متين جدا. 
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ثم انه بقى الكلام فى تصوير الإشاعه و بيع الصياع من الصبره على نحو الكلى» 


أما الأول فذهب جمع الى ان الإشاعه أن يملكك شخصين متاعا بنحو الكلى بحيث أن كل منهما يملكك كلا منطبقا على العين 
الخارجيه فمعنى الشركه على نحو الإشاعه و ملكك كل منهما كلا قابل الانطباق على الموجود الخارجى. 


و ذهب بعضهم أن معنى الإشاعه أن يملكك كل واحد من الشريكين أمرا شخصيًا خارجيا من المال الخارجى المشتركك بحيث 
يكون معينا فى الواقع و مجهولا فى الظاهر الى أن تنتهى التقسيم حتى الاجزاء الصغار و لكن لا يتميز حقيقه كل منهم عن الأخر 
فى الظاهر و ان كان معلوما فى الواقع. 


ثم انه ذهب أكثر المتكلمين و بعض الحكماء قبل الإسلام إلى وجود الجزء الذى لا يتجزى و أن الجسم مركب من تلكك 
الاجزاء و أن المواد الأصليه للأشياء هى تلكك الأجزاء و ذهب جمهور الحكماء الى بطلان هذا المذهب و على فرض تحققه أن 
مواد الأشياء ليست هى الأ-جزاء الغير المتجزى حتى بطلا-ن الجزء الذى لا يتجزى و لا يقبل الانقسام من أبد البديهيات»؛ و قد 
برهنوا عليه فى محله ببراهين متعدده منها أن كل ما هو متجز و شاغل للمكان و قابل للإشاره الحسيه الملازم للوجود و التشخص 
فى الخارج فله جهات ست بحيث أن فوقه غير تحته و هكذا و أن الملاسقى له من هذا الثوب غير ما يلا-قيه من الثوب الأخر و 
هكذا و أن وصل ذلكك الشىء فى الصغير الى حد لا يكون شىء أصغر منه بحيث لا مرتبه بعد الا لعدم فعليه فلا مناص من 
قبوله القسمه و انما عدم الانقسام 


فى الخارج بواسطه عدم الآيه القطاعه و عليه يترتب بطلان مذهب النظام القائل بتركب الأشياء من أجزاء غير 
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متناهيه لا تتجزى على أنه يلزم امتناع قطع مسافه معينه فى مده متناهيه إلا بالطفره فإن المسافه الواقعه بين المبدء و المنتهى مركب 
من أجزاء لا تتناهى فلا يعقل قطعهما فى زمان متناه إلا بالطفره الى غير ذلكك من البراهين. 


و بالجمله فلا شبهه فى بطلان القول بالجزء الذى لا يتجزى و كون الأجسام مركبا منها. 


و لكن تصوير الإشاعه فى الشركه غير متوقفه على ذلكك فإنه قلنا بوجود الجزء الذى لا يتجزى أو بعدمه فالشركه موجوده فى 
الخارج قطعا و انتهى الى الا-جزاء الغير المتناهيه بناء على عدم انقسام الجوهر الفرد إذا عرفت ذلكك فنقول أما تصوير الإشاعه 
على الوجه الأول أى مالكيه كل منهما على المال بنحو الكلى فى المعين فلا شبهه فى بطلا-نه فان لا-زم ذلكك أن لا يكون 
الكصوسبات المرجوده فى لعزن التخار مملركة لسر كان كتتضوضنيه التذاو والأدرفن :و الحبو اناكو اغيرهنا مق الآملة كك 
الشخصيه و من البديهى انها من أملاكهم فلا يصح ذلكك مع القول بكون مالكيتهم على نحو الكلى فى المعين فإنه لا يعقل أن 
يكون الكلى حاويا للخصوصيات و أيضا من جمله أسباب الشركه المزج فلو كان ملكك كل من الشريكين على نحو الكلى فيلزم 
عدم ملككث كل من مالكى الطعامين بالطعام الشخصى مع أن ملكهم كان شخصيا فهذا خلف و يلزم أيضا أن تخرج الخصوصيه 
من كلهم بلا سبب و أيضا لو باع أحد نصف داره من الأخر على نحو الإشاعه فلازم القول المذكور أنه لو تلفت العين و لم يبق 
منها انا بمقدار 


ء من ذلكك لا يمكن الالتزام به و أما كون كل من الشركاء مالكا 
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لشخص خاص معين فى الواقع و غير معين فى الظاهر بحيث أى جزء فرضته يكون نصفه الخاص لهذا و نصف الخاص لذلكك 
فهو أيضا باطل فإنه يلزم ح أن يكون ملك كل منهما على الشخص الخاص بلا مرجح و مجوّز فيما إذا اشتريا متاعا على الشركه 
أو انتقل متاع الى الوارث من المورث و هكذا فان فى هذه الموارد كلها أى سبب أوجب ملكك هذا بجزء خاص و ملكك ذاكك 
أيضا بجزء خاص مع أن نسبه المال كان إليهما على حد سواء فيلزم من ذلك ملكك كل منها على شخص خاص دون الآخر 


على أنه لو كانت الشركه بمعنى ملكث كل من الشريكين حضّه خاصه شخصيه الى أى مرتبه انتهت لزم فى بعض الموارد أن 
يكون المال بدون المالكك كما إذا فرضنا أن هنا مالا مشتركا بين خمسين و إذا قسمناه الى عدد الشركاء خرج عن الماليه للقله 
كحبه من الحمّص مثلا فالمجموع من حيث المجموع ليس مالا لشخص منهم و اجزاء لا يصدق عليها المال فيلزم أن يكون هذا 
المال بلا مالك فهو بديهى البطلان» بل ربما يخرج الاجزاء عن الملكك لكسره الشركاء كما إذا اشتركك شخاط بين مائه فان كل 
جزء من المائه ليس بملكك أيضا فإنه لا يعتبر العقلاء الملكيه على ذلكك كما لا يخفى و أما الإبهام فمضافا إلى أنه لم يحتمله 


أحد أنه 


عل 


و محص لى الكلاسم من الأول أنه لا يعقل تصوير الإشاعه على نحو الكلى فى المعيّن فان لازم ذلكك أن لا تكون الخصوصيه فى 
الأعيان الشخصيه المملوكه للشركاء مملوكه لهم كالدار و الحدائق و البساطين المشتركه بين الشركاء مع أنها مملوكه لهم. 


و أيضا إذا حصلت الشركه بالمزج فلزم إلغاء مالكيه الشركاء عن العين 
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مع أنهم كانوا مالكين بالخصوصيات فأىٌّ شىء أوجب إلغاء ذلكك و أيضا لو باع أحد نصف داره من زيد على نحو الإشاعه و 
صار المشترى مالكا للكلى فى المعين فلازم ذلك ان ينحصر حقه بالباقى مع تلف النصف كما هو كذلك فى جميع موارد بيع 
الكلى فى المعين مع أن التلف فى صوره الإشاعه محسوب منهما بلا خلاف فان قلنا بزوال مالكيه البائع عن الخصوصيه فى حضه 
نفسه فهو بلا موجب فأنى سبب أوجب زوال ملكه عنها و صار مالكا للكلى فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به. 


و أيضا لا يعقل تصوير الإشاعه على نحو كون كل منهم مالكا للشخص الخاص المعين فى الواقع الى أىّ حدّ وصل التقسيم و ان 
كان مجهولا فى الظاهر و كل من الشريكين مالكك لنصف العين المشتركه بجميع أجزائها المعينه فى الواقع و لوجه فى عدم 
كونه معقولا- أن لازم ذلكك أن يكون كل منهم مالكا لجزء خاص بلا موجب فيما إذا مات المورّث و ترك وارثا متعدده و مالا 
فإنهم مشتركون فى ذلك المال فكون كل منهم مالكا لشخص خاص و جزء معين دون الأخر و يا نعكس ترجيح بلا مرجح و 


و أيضا لا يعقل تصوير الإشاعه على نحو الإبهام فإنه مضافا الى أنه لم يقل 


به أحد أنه غير معقول كما عرفت. 


و إذا بطل الوجوه المتقدمه فانحصر الوجه فى تصوير الإشاعه بما نذكره و التحقيق فيه أن يقال فى تصوير الإشاعه أن مجموع 
الشركاء مالكك لمجموع المال فان العقلاء يعتبرون مالكيه المجموع لشىء واحد بنحو الاستقلال و لكن مالكيه كل منهم للعين 
مالكيه ناقصه كالنصف و الثلث و الثلثين و الربع و السدس و غيرهاء فان كل منهم نصف المالكك و ثلثه و ربعه و سدسه و هكذا 
بحيث أن كل منهم مالكا للمجموع بإحدى النسب المذكوره دون البعض 
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الخاص أو الكلى فى المعيّن و لكن على نحو الناقصه بحيث لو أراد أن يتصرف فى العين المشتركه على نحو الاستقلال فلا 
يجوز له ذلك لعدم كون مالكيته للمجموع على نحو الاستقلال لينافى الشركه فكان كلهم مالك واحد فالمجموع مالك 


و بالجمله أن كل من الشركاء مالكك على مجموع المال و تمامه و لكن على نحو الناقص لكونه نصف المالكك أو ربعه و هكذا 
التعبير عن ذلكك بأن كل منهم مالك للنصف و هكذا فمن باب المسامحه فى التعبير و الضيق فى العباره و الا فليس له مالكيه 
على النصف مثلا بالاستقلال من العين المشتركه أصلا و انما المجموع مالكك واحد مستقل و كل منهم مالكك ناقص و له مالكيه 
للتصرف فيها ناقصه من غير أن يكون بالاستقلال ففى مثل موت المورّث و انتقال المال إلى الورثه ان مجموع الورثه مالكك 
واحد قائم مقام الميت فان المالك كان هو المورّث وحده و بالفعل كان المالك هو مجموع الورثه و صاروا نائبا عنه فى 
المالكيه و كان المورث تمام المالكك و صار كل واحد نصف 


المالك و ربعه على حسب حص ته و لا شبهه فى صححه اعتبار الملكيه للمجموع و يدل عليه ما ذكرناه أنه ربما لا يكون للاجزاء 
بنفسها ماليه أصلا و انما الماليه تقوم بالمجموع من حيث المجموع كما إذا كان شخاط واحد مشتركا بين خمسين فان قلنا بما 
ذكرناه من كون المجموع من حيث المجموع مالكا للمال على نحو الاستقلال لصحه اعتبار الملكيه لهم و كان لكل منهم مالكيه 
ناقصه فيها و الا لكان هذا المال بلا مالك فان حصّه كل منهم ليس بمال و المجموع من حيث المجموع مال و لكنه ليس لأحد 
ولا للمجموع على الفرضء بل ربما يصل الى مرتبه يخرج مقدار حصه كل منهم عن الملكيه و لا يعتبر العقلاء ملكيه عليه كما 
إذا كان حق كل منهم بمقدار نصف العود من الشخاط نعم يبقى له حق 
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الاختصاص فى العين لكونها متعلقه لحقه و اما على ما ذكرناه؛ فالأمر واضح فان المجموع من الشركاء مالكك استقلالا لمجموع 
العين المشتركه و كل واحد منهم مالكك للمجموع أيضا و لكن على نحو الناقص بحيث أن كل منهم نصف المالكك و ربعه و 
ثلثه و ليس له على العين السلطه المالكيه الاستقلاليه بل له سلطه على العين سلطه المالكيه الناقصه فإن لكل منهم مملوك فهو 


و يترتب على ذلكك أنه إذا باع أحد الشريكين حصته فمعناه أنه باع مجموع العين بملكيه ناقصه و انتقل عنه إلى المشترى كما 
يجوز لأحد أن يبيع مجموع العين بملكيه ناقصه و انتقل عنه إلى المشترى كما يجوز لأحد أن يبيع نصف الدار 


مثلا- معينا أو على نحو الكلى فى المعيّن أو على نحو الفرد المنكر فكذلكك يجوز بيع مقدار منها على نحو الإشاعه بمعنى كون 
المبيع مجموع الدار و لكن يبيعه با لمالكيه الناقصه و ينتقل اليه نصف المالكته أى يعدم نصف مالكيته بالبيع و ينقطع من 
المالكك الإضافه الناقصه و توجد تلكك الإضافه أصلا بل دائما قطع اضافه و إيجاد إضافه أخرىء فإن البيع تبديل مال فى طرف 
الإضافه و التعبير بالنقل للوضوح. 


و بالجمله فإذا باع المالك نصف متاعه على نحو الإشاعه فقد بذل مجموع متاعه فى مقابل الثمن على نحو الملكيه الناقصه و 
قطع اضافه ناقصه من إضافه المالكيه إلى نفسه و أوجدها للمشترى و هذا المعنى أمر موافق للاعتبار و لا غرر فبه» و هكذا بيع 
جد الف كن يعته رن الأخررؤافة ع معطمو العية 
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المشتركه بملكيه ناقصه و ينتقل من البائع إلى المشترى اضافه ناقصه من المالكيه و هكذا فى جميع موارد الشركه و بيع أحد 
الشركاء حقه كما لا يخفى فافهم. 

و توهم أن الملكيه من مقوله الأعراض فهى غير قابله للقسمه فكيف تكون الملكيه متبعضه و يكون لأحد الشركاء النصف و 
للآدخر الثلث و للثالث السدس و هو توهم فاسد فإن الملكيه وان كانت أمرا اعتباريا غير قابله للقسمه كالاعراض أو هى من 
مقوله الأعراض و لكن يمكن تقسيمها باعتبار متعلقها كما هو الشأن فى جميع الاعراض الغير القابله للقسمه مثلا أن البياض فى 
نفسه غير قابل للتقسيم, و لكنه يقبله بحسب محله و الأممر فى المقام أيضا ككك فإن مالكيه المورث مثلا كانت بالاستقلال فإذا 


مات انقطعت منه و وجدت فى مجموع الورثه من 


حيث المجموع و فى الالفراد بالتبعيض باعتبار أن مملوكك كل منهم التركه مجموعا بنصف الملكيه مثل فأوجب ذلكك انقسام 
المالكيه أيضا الى النصف كما أن البياض فى الجسم بياض واحد و يتعدد بالتقسيم و أن الحراره فى الماء حراره واحده و يتعدد 
بتقسيم الماء و هذا أيضا كتبعض الإراده و الطلب فى باب التكاليف المركبه كتعلق الأمر بالصلاه و تبعضه الى الركوع و السجود 
و غيرها من الأجزاء فان الطلب و ان كان بسيطا لا يتبقض و لكن يتبقض بتبع متعلقه كما لا يخفى. 


ثم وقع الكلا-م بين العامه و الخاصه أن التقسيم فى باب الشركه افرازا و تعيين حق أو بيع فقال الإماميه أنه تعيين الحصه و قال 
العامه أنه بيع فيترتب عليه أحكامه و قد وقع النزاع بين العامه و الخاصه فى باب المعاملات فى هذا المسأله و مسأله الضمانء 


حيث انهم يقولون ان الضمان ضم ذمه إلى ذمه أخرى و قال الإماميه انه انتقال المال من ذمه إلى ذمه أخرى و 
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ان وقع الخلاف بينهم فى باب المعاملات فى كثير من الفروع, و لكن المخالفه فى المسائل المهم هاتان المسألتان. 


أقول: ان كان مراد الإماميه من كون الشركه افرازا و تعينا للحق هو أن حق كل منهما أمر كلى يتعين بالقسمه كما هو ظاهر 
كلامهم فهو لا يصح الَا فى موارد كون المملوك كبا كموارد البيع فى الذمه أو بيع الكلى فى الخارج فإنه يتعين بالتعيين؛ و أما 
فى موارد الشركه التى هى إشاعه حق كل من الشريكين على النحو الذى ذكرناه فلاء بل لا شبهه أن فى موارد الشركه ينتقل 
المملوكك كل من الشريكين إلى الأخر بدل 


انتقال حق الأخر إليه» فيقع بينهما التبادل كما سنذكره و على هذا فلا وجه لما ذكره الخاصه بوجه. 


وان كان مرادهم من ذلكك رد العامه حيث انهم يقولون بكون التقسيم ببعا يترتب عليه أحكام البيع من الخيارات و نحوها و 
غرضهم أنه ليس ببيع ليترتب عليه حكمه؛ فهو متين لعدم انطباق تعريفه عليه و انما هو معامله خاصه حيث ان لكل من الشركاء 
مالكيه ناقصه للعين من حيث المجموعء فيبدل كل منهم مملوكه بالملكيه الناقصه على النصف مثلا بمملوكك الأخر بالملكيه 
الناقصه كذلك,. مثلا فإذا كانت الدار الواحده مشتركه بين شخصين على النصف فمعنى قسمتها الى نصفين أنه كل منها يأخذ 
مملوك الآخر الذى بالملكيه الناقصه مقابل مملوك نفسه بالملكيه الناقصه فيكون مالكا مستقلا بالنصف و الأمر واضح بناء على 
تصوير الإشاعه على نحو الثانى أى يكون كل من الشركاء مالكا لجزء خاصٌ فان كل منهم يبدّل الاجزاء المملوكه له فى هذا 
النصف بالأجزاء التى فى النصف الأخر و على هذا فيكون التقسيم فى نفسه معامله مستقله و قد ذكرنا نظير ذلكك فى المعاطاه و 
قلنا فلا بعد فى أن يكون هنا معامله مستقله لا يكون بيعا و لا صلحا و لا اجاره و لا غيرها من 
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المعاملات المعروفه فتدل على صحتها آيه تجاره عن تراض فكما أنه يمكن أن تكون المعاطاه معامله مستقله فكذلكك يمكن ان 
يكون التقسيم أيضا معامله مستقله و لهذا نظائر كثيره فى العرف كتبديل كتاب الرسائل المحشىء برسائل آخر غير المحشى 
المخطوط بخط جيدء فان من لا يحتاج إلى الحاشيه يبدل كتابه بكتاب آخر جيد الخط غير المحشى مع أنه ليس بيعا و لا 


غيره من المعامالات المعروفه» بل معامله خاصه. 


و بالجمله فإن أراد الخاصه من الافراز الوجه الأول الذى هو ظاهر كلا-مهم من الافراز و التعيين فلا وجه لما ذكره الخاصه و 
العامه فإن كليهما باطل و ان أرادوا الوجه الثانى الذى ليس بظاهر كلامهم كما هو الظاهر و لا يضرّه كونه خلاف ظواهر كلامهم 
لأنهم كانوا بصدد الرد على العامه من غير لحاظ جميع الخصوصيات فقولهم أن التقسيم ليس ببيع فكلام متين جدا فإنه كما 
عرفت ليس ببيع» بل معامله خاصه فافهم. 


الكلام فى تصوير الكلى فى المعين 
وأما تصوير الكلى فى المعين 
فربما يقال أنه عباره عن الفرد المنتشر الموجود فى الصبره الخارجيه مثلا و قابل الانطباق على كل فرد فرد. 


ب ا 


وقد يقال أنه عباره عن الكلى فى الذمه بعيئه غايه الأمر أن المشترى يشترط على البائع أن يؤديه أى المبيع من العين الموجوده 


خويى» سيك ابو القاسم مو سوى» مصباح الفقاهه (المكاسب)» /ا جلد. ه قَّ 
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المتخضٌ ص بخصوصيه خاصه و الا فلا فرق بينه و بين الكلى فى الذمه. فإذا باع صاعا من الصبره الخارجيه أو منّا من الحنطه 


الفلانيه فمعناه أنه باع كلى المن و كلى الصاع فى الذمه بشرط أن يطبقه على الموجود الخارجى كما هو واضح. 
1 
و فيه أن الفقهاء رضوان الله عليهم ذكروا فى بيع الكلى فى المعين الخارجى أنه لو تلفت العين الخارجيه كان البيع باطلا فان 


المبيع لم يقبض و التلف قبل القبض موجب للبطلا-ن. فلو كان معنى بيع الكلى فى المعين هو بيع الكلى فى الذمه على النحو 
الشرعل. 


وقد يقال أن بيع الكلى فى المعين هو الكلى فى الذمه أيضاء و لكن يقيد بالخصوصيات التى توجب عدم انطباقه الما على 
الموجود الخارجى كما إذا باع عبدا من عبيده من ولد مبارك لكونهم صحيح الأصل أو باع منّا من الحنطه الحاصله من المزرعه 
الفلا-نيه و الفرق بين هذا و سابقه أن الخصوصيات مأخوذا فى البيع على نحو الاشتراط فى الأول و على نحو القيديه فى الثانى 
فعلى الأول مع تلف ما فى الخارج كان للمشترى خيار تخلف الشرط كما عرفت و على الثانى فله خيار تعذر التسليم. 


و فيه أولا أنكك عرفت أن تلف العين الخارجى فى بيع الكلى منها موجب للانفساخ لأنّ التلف قبل القبض من مال البائع و هذا 
بخلالفه فى بيع الكلى فى الذمه على النحو الثانى فإن التلف فيه لا يوجب البطلان» كما عرفت» بل يبقى البيع على حاله و يكون 
المبيع هو الكلى غايه الأمر يثبت للمشترى خيار تخلف الشرط. 
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و ثانيا: أن لازم ذلكك جواز أن يتلف البائع العين الخارجيه وضعا و يبيعه لغيره مثلا بحيث لا يبقى شى ء فى الخارج لينطبق عليه 
الكلى و مع ذلك كان البيع صحيحا و هذا بخلافه فى بيع الكلى فى المعيّن فان المبيع موجود فيه فلا يجوز إتلاف البائع مجموع 
ذلك وضعا. 


و قال شيخنا المحقق أن المبيع فى بيع الكلى فى المعئن 


هو الكلى من غير ان يقيد فى كونه فى الذمه و لا أنه مقيد بكونه فى الخارج بل مطلقا من جميع ذلك فيكون منطبقا على كل 
فرد فرد فى المعين الخارجىء فإذا باع ما من الحنطه فمعناه انه باع كليا مطلقا قابل الانطباق على الصياع الموجوده فى الخارج 
المعين و على غيرها. 


و فيه مضافا الى الوجهين المتقدمين أنه لا يعتبرون العقلاء ماليه على كل لا يكون منسوبا إلى ذمه أو الى الخارج (و قد اعترف 
بذلكك فى أوائل البيع» و قال ينسب إلى الذمه ببعت) فلا معنى لكونه مبيعا أصلا كما هو واضح. 


و التحقيق فى تصويره أن يقال أن الكلى فى المعين ليس إِلَا الكلى المضيق الموجود فى ضمن المعيّن الخارجى و قابل الانطباق 
على افراده و توضيح ذلكك فى أمور الأول ان الكليه لا يتخضٌ ص و لا يتشخخص الا باتتشخصات الخارجيه بحيث توجب تحيزها 
فى الخارج و الا فبمجرد تقيبد الكلى من غير أن يوجب التقييد و التشخيص فى الخارج لا يوجب خروج الكلى عن كليته كما 
حقق فى علم الحكمه و الكلا.م» نعم يوجب تضيق الدائر فقط و التقريب بنحو التوضيح فى تصوير بيع الكلى أن الملكيه 
الاعتبارىٌ متعلق أولا-و بالذات بالكلى حتى فى البيوع الشخصيه و على الخارجيات بالعرض فيكون الكلى مملوكا بالأصاله و 
الأعراض مملوكا بالتبع نظير العلم بفسق زيد فإنه عالم بالكلى بالأصاله و بالجزئى بالعرض كما هو واضح فلا عجب فى إمكان 
تمليك 
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الكلى على كليته و إبقاء الخصوصيات فى ملكك نفسه كما لا يخفى. 


الثانى: أن الأعيان الخارجيه انما هى مملوكه لملاكها بجميع خصوصياتها الشخصيه و له مالكيه عليها مالكيه تامه فله 


أن ينتقل الى الغير الذات المبرات عن الخصوصيات و تبقى الخصوصيات فى ملكه و له أن ينقل اليه الذات مع جمله من 
الخصوصيات و له أن ينقلها مع جميع الخصوصيات فمع نقلها بالخصوصيات تاره تكون بحد توجب كون المبيع شخصيا و أخر 
لا توجب بل يكون كليا مضيقا. 


الثالث: أنه لا شبهه فى وجود الجامع بين المفاهيم بحيث أن مفهوما واحدا يصدق على مفاهيم كثيره كما لا شبهه فى وجود 
الجامع بين الحقائق أيضا فإن حقيقه واحده يمكن ان تصدق على الحقائق العديده مثلا أن مفهوم الوجود جامع لجميع مفاهيم 
الوجود فى العالم كما أن حقيقه الوجود جامع لجميع الحقائق الوجود بيع ففى مقام الإشاره و الدلاله يعبر بمفهوم الوجود و فى 
مقام اللب و الواقع يعبر بحقيقه الوجودء فإذا قيدت الطبيعه مثلا بالوجود يكون قابل الانطباق على جميع افرادها على نحو 
الاستغراق و السريان» و إذا قيد بصرف الوجود يكون قابل الانطباق على جميع أفراد الطبيعه أيضاء و لكن على نحو البدليه بحيث 
يكون أول الفرد منها أى فرد كان موردا للحكم و هذا أيضا يختلف بالسعه و الضيق. 


إذا عرفت ذلكك فنقول أن المالك أنما هو مالكك للعين الخارجيه مع جميع خصوصياتها فإذا باع مثلا صاعا منها أو زرعا أو 
غيرهما من غير أن يعين المبيع بجزء خاص أو بطرف خاص فيكون المبيع ح أمرا كليا قابل الانطباق على بقيه الأفراد بأجمعها 
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حيث هى المعرات عن جميع الخصوصيات مبيعا و لا أن الذات المقيده بجميع الخصوصيات مبيع و الا لتوجه 


على الأول ما ورد على شيخنا المحققء و على الثانى» كان المبيع شخصيا لا كلها بل المبيع هى الذات المقيده ببعض 
الخصوصيات أعنى خصوصيه كونها من هذه الحنطه أو هذه الطاقه أو هذه الفراش مثلا بحيث أوجبت تلكك الخصوصيه تضييق 
دائره الكلى الوسيع المطلق من جميع الجهات» و لكن ليست تلك الخصوصيه على حدّ تكون موجبه لصيروره المبيع شخصيا 
فيكون واسطه بين الأ-مرين فيكون المبيع هو الطبيعه المقيده بصرف الوجود الضيق فالبائع قد نقل الى الغير الطبيعه المضيقه 
المقيده بصرف الوجود من العين الخارجيه كصاع و نحوه و ملكه للمشترى بحيث صار المشترى مالكا لطبيعى الصاع المقيّد 
بصياع هذه الصبره مثلا و أبقى المالكك بقيه الخصوصيات فى ملكه و منها السريان و تطبيقه على كل فرد فرد فليس للمشترى الا 
الكلى المقيد من هذا الموجود و هذا واضح جدا فالاعتبارات العقلائيه مساعده لها فى التكليفيات و الوضعيات كما إذا أمر 
المولى بالصلاه مطلقا أو فى المسجد فان المكلف به فى الأول مطلق جميع الجهات غير تقيد الطبيعه بصرف الوجود و أما القيود 
فكلها ملغات و هذا الذى عبرنا عنه فى باب المطلق و المقيد برفض القيود و بنينا عليه معنى المطلق» و فى الثانى مقيد بقيد آخر 
غير تقيده بصرف الوجود و هو كونها فى المسجد و مع ذلك لم يخرج المكلف به عن كليته فان المكلف مخير بين إيجاده فى 
السطح أو فى داخل المسجد و فى أى مكان منه. 


و كذلك إذا أجر أحدا بخياطه ثوبه مطلقا أو فى شهر خاص و هكذا و هكذا فالمقصود أن ما ذكرناه من تصوير بيع الكلى فى 
المعّن ليس معنى بعيدا عن العرفء بل اعتبارات العقلاء مساعده 


عليه و كذلكك اعتبار الشارع 
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كما عرفت فاغتنم. 

وقد ورد فى روايه )١١‏ الأطنان ما يدل على جواز بيع الكلى كما عرفت و بالجمله لا بأس من الالتزام ببيع الكلى ثبوتا و إثباتا بعد 
ما ساعده الاعتبار العقلائى و ورد عليه الروايه. 

مسأله: لو باع صاعا من صبره 


قوله: مسأله: لو باع صاعا من صبره فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثه المتقدمه؟ 


أقول: إذا باع صاعا من صبره معينه فتاره يعلم مقصود المتبايعين من الخارج و انهما أرادوا أحدا من الإشاعه أو الكليّه فيحمل 
عليه سواء قلنا بكون اللفظ ظاهرا فى الكلى أو فى الإشاعه. كما أنه لو علم عدم توافقها فى القصد فبحكم بالبطلان بأن أراد البائع 
الإشاعه و أراد المشترى الكلى أو بالعكس.ء فإنه لم يرد الإيجاب و القبول على محل واحد ولا يفرق فى ذلكك كله بين كون 
المقصود لكل منهما ظاهر اللفظ أو لاء بل لا يفرق فيه بين الصحيح و الغلط حتى لو قال المطلق و أراد المقيد فلا بأس فيه مع 
فهم المشترى المراد كما إذا قال بعتكك دارا فكان غرضه الدار المعين لما عرفت من عدم اعتبار اللفظ الصريح, بل الصحيح فى 
متعلقات العقود. 


و بالجمله لو علم مراد المتبايعين من الخارج انهما أرادا الإشاعه أو الكلى سواء أتيا كلاهما بلفظ مطلق أو مقيد صريح أو غير 


صريح صحيح أو 


000 وسائل: ج اص "ال" باب 19.» بريد بن معاويه. 
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غير صحيح فلا كلام فى صحه ذلكك كما لا شبهه فى بطلانه إذا أراد أحدهما الكلى و أراد الأخر الإشاعه فإنه لم يرد الإيجاب و 
القبول على مورد واحد و أيضا 


لا يفرق فيه بين الإتيان بلفظ صريح أو غيره كما عرفت. 


وانما الكلاسم فيما إذا شكك فى ذلكك و لم يعلم أن أيَا من المعنيين إراده البائع و أن أيَا منها اراده المشترىء و ذلكك اما لعدم 
العلم بما قصداه من ذلكك الإيجاب و القبول لنسيان و نحوه أو لموت البائع أو المشترى أو كليهما و لم يعلم الوارث أن أنامق 
المعنيين قصداه أو وقع التداعى بينهم فادعى أحدهما كون المقصود إشاعه و ادعى الأخر كون المقصود كليا و سيأتى التعرض 
للثمره بين المعنيين. 


و الظاهر هو حمل اللفظ على الكلى فى المعتّن لوجهينء الأول للروايه المتقدمه فى بيع الأطنان من أنبار القصب فإنه سأله السائل 
عن حكمه إذا احترقت و لم يبق الا مقدار حق المشترى فأجاب (ع) بأنه للمشترى و لم يستفصل فى ذلكك بين أنهما قصدا 
الإشاعه أو قصدا الكلىء بل حكم بكون الباقى للمشترى جزما فكشف من حكمه هذا أن لفظ صاع من صبره ظاهر فى الكلى و 
توهم أن ظهور اللفظ فى الإشاعه و انما حكم الامام (ع) بكونه كليا للتعبد توهم فاسد فإن الشركه و عدم الشركه ليست امرا 
تعدبا و بالجمله فحكم الامام (ع) بكون الباقى للمشترى يدل على أنه (ع) فهم من ظاهر اللفظ الكليه فقط فأجاب عن حكمه و 
لم يستفصل فى السؤال أصلا. 

الوجه الثانى: أن الظاهر من العناوين المأخوذه فى موضوعات الاحكام سواء كانت تكليفيه أو وضعيه لها موضوعيه فى نفسها و 
ليست طريقه الى الواقع و الى اعتبار شىء آخرء و قد اشر الى هذا فى بيع الغرر كما عرفت فى حمل العنوان على الحكمه أو 
العله. 
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فالظاهر من 


قول البائع بعتتكك صاعا من صبره أو ما من الحنطه الموجوده هو اراده المن بما هو من و الصاع بما هو صاع من هذه الصبره 
بحيث لا يكون مقيدا بخصوصيه إلا كونه من الصبره الموجوده و مضافا الى صرف الوجود و أما الخصوصيه الزائده عن ذلكك 
فلا من غير أن يكون طريقا إلى إراده أحد الكسور من الثلث و الربع و النصف و نحوها من الكسور المتصوره المتخصصه 
بالخصوصيات الخاصه الخارجيه فإنه خلاف الظاهر من لفظ المن و الصاع و الملغى عنهما جميع الخصوصيات إلا الإضافه إلى 
صرف الوجود من الصبره المعينه فقط. 


و بالجمله أن مقتضى الظاهر من لفظ المنّ هو الكلى العارى من جميع الخصوصيات إِلَّا اضافه الى صرف الوجود من الصبره 
المعينه الخارجيه فإن ظاهر حفظ العنوان يقتضى كونه موضوعا للحكم و لا يكون ذلكك موضوعا للحكم الا بلحاظ أنه كلى و 
دعوى الإشاعه يقتضى كون لفظ المنّ أو الصاع إشاره إلى الكسور من الربع و النصف و نحوه فان عنوان الإشاعه بأحد هذه 
الكسور و نسبته لا بعنوان المنْ و الصاع و نحوهما كما لا يخفى. 


وقد يقال أن الظاهر من لفظ صاع من صبره هو الفرد المنتشر كما هو مقتضى الظاهر من التنوين التنكير. 
وفيه أولا قد عرفت أن اراده الفرد المنتشر غير معقول فى نفسه. 


و ثانيا: أنه لا كليه لذلكك إذ ربما يكون اللفظ خاليا عن التنوين كما إذا قال بالإضافه أو اللام كقولكك بعتكك صاع من الصبره أو 
المنّ من الحنطه و نحو ذلكك. 


واثالناة أن اهلا التتوين اليس صتوين تتكيز بل هواتتويق تمكن و أما التويق النتكين فيو يدل بأسهاء'الأفبال كص امه 
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و أما ثمره القول بكونه ظاهرا فى الكليه أو الإشاعه فذكر المصنف فارقين لا بأس بهماء الأول أن تعيين المبيع من الصبره فى يد 
البائع» فإن المفروض أن المشترى لا يملكك إِلَا الطبيعه المعراه من جميع الخصوصيات إِلَّا الخصوصيه الخاصه و هى كونها مضافه 
الى صرف الوجود من صاع هذه الصبره الموجوده فى الخارج و عليه فليس له الا أن يطالب من ملكه من صياع هذه الصبره كما 
أنه كذلكك إذا ملك أحد على كلى فى ذمه شخص فإنه لا يملكك إِلَا الكلى فقط المضاف إلى ذمه المديون أو البائع فليس له 


يطالبه من حصّه خاصه و من كومه معينه. 


و بالجمله أن كل ذى حق له ان يطالب حقه ممن عليه الحق بمقدار حقه فليس له مطالبه الزائد و من الواضح أن المشترى يملكك 
مطالبه كلى الصاع من هذه الصبره و أما كونه من هذا الطرف أو من ذلكك الطرف فلا. 


و ما نحن فيه نظير طلب الطبيعه من المكلف فإنه إذا أمره بإيجاد الطبيعه فليس له مطالبه خصوصيه زائده غير إيجادها و إذا أقبح 
على العبد بأنكك لماذا لم تمتثل بإيجاد الطبيعه بخصوصيه خاصه فيحتج عليه العبد بحكم العقلاء أنكك لم تكن مستحقا لمطالبه 
الزائد من إيجاد الطبيعه نعم لو كان هنا دليل آخر يدل على إيجاد الطبيعه بخصوصيه خاصه وراء الأمر بأصل الطبيعه فللمولى أن 
يحتج على عبده بذلك على تركك الامتثال بالخصوصيات الزائده و ليس للعبد ح أن يقول أن الأمر بالطبيعه لا يقتض الا الامتثال 
بالطبيعه فقط و هكذا الأمر فى أوامر الشارع بأجمعها. 


هذا على تقدير الكليه و أما بناء على الإشاعه فلا اختيار لأحدهما بوجه لحصول الشركه؛ فيحتاج القسمه 


إلى التراضى كسائر الأموال المشتركه الثمره الثانيه أنه بناء على الكليه إذا تلفت الصبره بأجمعها و لم يبق 
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منها الا مقدار حق المشترى فيكون الباقى له و ليس للبائع فيه حق و هذا بخلافه على الإشاعه فإن التالف و الباقى بينهما سيان. 


ق الوح فى ذلكك فتن عرفة: أن ما انتلكه المشترى ليتن" إلا الطنعة#المعراء غئ الخصوصضنات الا إقضافه إلى كرف الوجود هه 
الصبره الموجوده فى الخارج فما دام أنه قابل الانطباق على صياع الصبره لم يذهب من حقه شىء كما عرفت ذلكك من الروايه 
إِلَا إذا تلف المجموع فإنه ح ينطبق الكلى على التالف أيضا فيكون المورد من صغريات التلف قبل القبض فيفسخ البيع. 


و أما على الإشاعه فإن الفرض أن حق كل من البائع و المشترى على نحو الإشاعه فى الصبره فيكون التالف منهما معا لثبوت حق 
المشترى فى كل جزء فمع القبض و الإقباض يذهب المبيع من كيس البائع و بدونه ينفسخ البيع و هذا واضح جدا فما ذكره 
المصيت: فى محلب هيت التمرود 


ثم انه ذكر المصنف أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجمله باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فالظاهر أنه إذا بقى 
صاع واحد كان للأول لأن الكلى المبيع» ثانيا انما هو مشاعه فى مال البائع و هو ما عدا الصاع من الصبره فإذا تلف ما عدا الصاع 
فقد تلف جميع ما كان الكلى فيه ساريا فقد تلف المبيع الثانى قبل القبض و هذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعه و قد قوّاه شيخنا 
الأستاذ و قال أن الباقى ينطبق على ملكك المشترى الأول و يجرى حكم تلف المبيع قبل 


قبضه بالنسبه إلى صاع المشترى الثانى؛ لأن الصاع الثانى يسرى كليه الى ما عدا الصاع الأول و هذا بخلافه على الإشاعه. 


و لكن التحقيق أن الباقى لا ينطبق عليه ملكك المشترى الأول و توضيح ذلكك أنا ذكرنا فى مبحث علم الإجمالى من الأصول أن 
الصفات 
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الحقيقه الموجوده فى أفق النفس يصحح أن تتعلق بالعناوين الجامعه للافراد المتشتته و قابله الانطباق على كل واحد منها على 
سبيل البدليه من غير أن يكون لنفس العنوان الجامعى واقعيه فى الخارجء بل واقعّته بنفس الاعتبار بمعنى أن المعلوم ليس أمرا 
معينا فى الخارج بحيث ينكشف بعد العلم كونه معلوما فى الخارجء بل المعلوم هو الأمر الاعتبارى الجامع بين الافراد و المنطبق 
عليها على سبيل البدليه مثلا إذا علمنا بنجاسه أحد هذين الكأسين فالصفه النفسانيه قد تعلقت بالعنوان الجامع بين الكأسين م 
عنوان أحدهما بحيث انه قابل الانطباق على كل فرد منهما على سبيل البدليه من غير أن يكون لهذا العنوان واقعيه أصلا فى 
الخارج بل قوامه بانطباقه على أن يكون لهذا العنوان واقعيه أصلا فى الخارج بال قوامه بانطباقه على الافراد فإذا علمنا بعد ذلكك 
أن النجاسه انما هى موجوده فى الكأس الشرقى دون الغربى فلا يتكشف من ذلكك أن الكأس الشرقى من الأول متعلق لهذا العلم 
أو علم إجمالا بكون أحد الكأسين بولا أو خمرا فعلم بعد ذلكك تفصيلا كون هذا الكأسء بل المعلوم فى جميع موارد علم 
الإجمالى انما هو عنوان أحدهما و كذلكك القدره و سائر الأوصاف النفسانيه مثلا لو كان أحد متمكنا من أكل أحد الرغيفين 
دون كلاهما معا أو على التدريج فإنه إذا أكل واحدا منهما لا يتكشف من 


دون الأسول أنه لم يكن قادرا الّا على أكل هذا الخبز فقط دون الأخر بل هو من الأول كان قادرا لهذا و قادرا لذلكك أيضا فإذا 
صح تعلق الأوصاف الحقيقه على العناوين الاعتباريه فتعلق الأوصاف الاعتباريه عليها بمكان من الإمكان. 


و توضيح ذلكك أن الملكيه ليست من الأسمور الموجوده فى الخارج كسائر الا-عراض الموجوده فيه» و انما هى اعتبار اضافه 
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اليه و انما الموجود فى الخارج متعلق هذه الإضافه من الامورات التكونيه أو الكليات الاعتباريه فهذا الأمر الاعتبارى كما يصح 
أن يتعلق بالأعيان الخارجيه فككك يصح أن يتعلق بالأمور الاعتباريه التى لا واقعيه لها أصلا إِنَا الاعتبار المحض فإذا باع صاعا من 
صبره من شخص فقد ملكك كليا و أمرا اعتباريا جامعا للأفراد الخارجيه على سبيل البدليه و قابل الانطباق عليها كذلكك من غير 
أن يكون المشترى مالكا للخصوصيات بحيث أن للمالكك تطبيق ذلكك الجامع أيا من الافراد الموجوده فى الخارج و هذا معنى 
تمليك الطبيعه و حفظ الخصوصيات فى ملكك نفسه و إذا طبقه على فرد منها و عتّنه فى الخارج لا ينكشف منه أن المملوك من 
الأول كان هو هذا الفرد المعين و الَّا فمعناه أن الخصوصيه كانت مملوكه للمشترى و هو خلاف المفروض فى بقائها فى ملكك 
البائع و انما المملوكك كان هو الجامع و البائع باختياره طبقه على الفرد المعين و أسقطه عن الانطباق على جميع الأفراد. 


و عليه فإذا باع صاعين كلبين من الصبره من شخصين فانطباق كل منهما على صرف الوجود من كل واحد من صاع تلكك الصبره 
عل اتنا سؤاء و ليون لأحنهي] مر عل الأ رمف 


و عليه فلا 


وجه لما ذكره المصنف من انه فى صوره بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبره و بقاء صاع واحد فقط يكون الباقى للمشترى 
الأول فقط لأسن مملوك المشترى الثانى ينطبق على غير الصاع الذى انطبق عليه مملوكك المشترى الأول و هذا نظير ما إذا باع 
صاعين من الصبره من شخص واحد فهل يتوهم أحد أن كل واحد من صاعين يكون منطبقا على غير ما انطبقه الأخرء بل انطباق 
كل منهما على كل من صياع الصبره على حد سواء؛ كما هو واضح. 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج زه ص: يل 


و على هذا فنسبه الصاع الباقى الى كل من المشتريين على حد سواء وح فهل الباقى بتمامه ملكك للمشترى الأول أو بتمامه ملكك 
للمشترى الثانى أو يكون لأحدهما فقط بتعيين المالكك البائع أو يقسم بينهما بالنصف أما كونه ملكا لهما معا على نحو الاستقلال 
و التمام فغير محتمل جزما لانه لا يعقل ان يكون الشىء الواحد مملوكا لاثنين على نحو الاستقلال. 


و أما كون اختيار التعيين تحت يد البائع فهو أيضا واضح البطلان فإنه انما يكون كذ لكك إذا كانت الخصوصيات باقيه تحت 
ملكه كما إذا كانت الصياع متعدده فإنكك عرفت أنه ليس للمشترى حق التعيين أصلا و انما هو راجع الى البائع فإن المبيع ليس 
إلا الطبيعه فالخصوصيات باقيه تحت ملكه الاختيار فى تعيين ذلكك الكلى بأىّ فرد شاء و هذا بخلافه هنا فإنه مع تلف الصبره و 
بقاء صاع واحد ينحصر الحق بالمشترى و يرتفع مملوكك البائع أصلا فإنه انما كان فيما يكون له اختيار تطبيق الكلى بهذا أو 
بذلكك فمع التلف و بقاء الصاع الواحد ارتفع موضوع هذا الاختيار أصلا و لم يبق له ملكيه فى هذا 


الفرد بوجه وقد عرفت قريبا أنه لا يعقل أن يكون شىء واحد مملوكا لشخصين فصاعدا على نحو الاستقلال. 


و أما التنصيف فهو الحق فإنكك عرفت عدم معقوليه ملكيه كليهما على الباقى و تخصيص أحدهما دون الأخر تخصيص بلا 
مخصص إذ ليس فى البين مرجح الا مجرد سبق الزمانى فهو فى نفسه لا يكون مرجحا فلا بد من القول بالتبعيض فيكون لكل من 
المشتريتين النصف لما عرفت مرارا أنه إذا كان المبيع مركبا من الا-جزاء فيكون البيع منحلا- إليها حسب تعدد الاجزاء فح ان 
كانت الهيئه الاجتماعيه دخيله فى ازديادا الثمن فيكون للمشترى خيار تبعض الصفقه و الا فلا خيار له أيضا. 
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و بالجمله فعمده غرضنا أنه لا وجه لتخصيص الباقى بالمشترى الأول و القول ببطلان البيع الثانى و انفساخه لكونه من صغريات 
التلف قبل القبض بدعوى منع انطباق الكلى الثانى على جميع الصياعء بل انما يكون انطباقه على غير الصاع من هذه الصبره كما 
لا يخفى. فافهم. 


وقد انتهى الكلادم إلى أنه إذا باع صاعا من صبره من شخص ثم باع صاعا من صبره من شخص آخر فتلف الصبره و لم يبقى 
منها الا صاع واحد فهل يكون ذلكك للمشترى الأول كما اختار المصنف أو ينفسخ العقد فيهما معا و يعود الباقى الى ملكك 
المالك الأول أو يتخير المالكك الأول بين أن يعطيه من المشترى الأول أو من المشترى الثانى أو يحكم بالتنصيف فذكر 
المصنف أنه يتعين للاول و قد عرفت أنه لا وجه له فان كل من المشتريين قد ملكا كلا من صياع الصبره الذى قابل الانطباق 
على جميع الصياع و صار شريكا فيها فنسبه كل منهما الى كل 


من الافراد على حد سواء بحيث أن للبائع الذى ملكك الكلى السارى و حفظ الخصوصيات أن يطبق على كل من الكليين على أىٌّ 
فرد من الا-فراد شاع فإذا تلفت الصبره و لم يبق إلا-صاع واحد فبأى مرجح يتمحض ذلكك بالمشترى الأول مع أنا فرضنا أن 
مملوك كل منهما ليس إِلَا الكلى السارى فتخصيص الباقى بالأول بلا مخصص و مرجح فإنه ليس فى البين مرجح الا السبق 
الزمانى و كون المشترى الأول أسبق من البيع للمشترى الثانى فلا دليل على كونه مرجحا فى البين. 


و أما كون التخيير تحت يد البائع فهو واضح البطلا-ن فإنه بعد ما خرج المبيع عن ملكه فأى اختيار له فى ذلكك و توهم أن 
الخصوصيات كانت مملوكه له فله تمليكها بأىٌ منهما شاء توهم فاسد فإنه لا يعقل تمليكك العين عاريه عن الخصوصيات إذ لا 
وجود للعين الخالى عنها فى الخارج فإن الشىء 
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إذا تشخص و وجد فى الخارج خرج عن الكليه و إذا لم يتخصص بخصوصيه لا يعقل وجوده فى الخارج فبالشرط فى ضمن 
العقد يشترط المشترى على البائع أن يملكك البائع الخصوصيات أيضا أى إذا تعين حقه فى شى ء تكون الخصوصيات أيضا 
للمشترى حتى مع كون المبيع كليا. 


نعم ما دام المبيع كلى فالخصوصيات تحت ملكك البائع و أما مع التعين فيكون الخصوصيات أيضا كنفس العين ملكا للمشترى 
فليس للبائع اختيار فى إعطاء الباقى للأول أو الثانى. 


و يبقى القول اما بالانفساخ أو التبعيض و ربما يقال بالأول» فإنه لا يمكن القول بصحه كليهما و لا بصحه أحدهما دون الأخر 
لعدم المرجح فى البين فيسقطان معا للمعارضه كما هو كذلك فى سائر العقود كما إذا 


باع داره أو أجرها أو وهبها من شخص و باعها وكيله من شخص آخر فى ذلك الزمان فإنه يحكم فى أمثال ذلكك بالتساقط و 
رجوع الدار الى صاحبها الأول فإن العمومات تتعارض فى شمولها لكل من العقدين. 


و لكن الظاهر عدم التساقط هنا و وضوح الفرق بين ما نحن فيه و بين سائر العقود و الوجه فى ذلكك هو ان المعامله الواحده إنما 
تنحل الى معاملاءت عديده حسب انحلالل المبيع سواء كانت بيعا أو إجاره أو هبه. فالعقد الصادر من الموكل بتمام اجزائه 
معارض مع العقد الصادر من الوكيل فى ذلكك الوقت إذ لا ترجيح فى شى ء من الاجزاء لأحد الطرفين فيسقطان للمعارضه و 
عدم إمكان شمول العمومات لأحدهما دون الأخر لكونه ترجيحا بلا مرجح. 


و بالجمله أن العقد الصادر من الوكيل إنما يبتلى بالمانع الذى هو العقد الصادر من الموكل و بالعكس فكل منهما يمنع عن 
وقوع الأخر فيعارض 
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شمول العموم لكل منهما مع شمولها للآخر فيتساقطان لعدم الترجيح بلا مرجح. 


و هذا بخلاافه فى المقام فإنكك عرفت أن ما بيع لكل من المشتريين أمر كلى قابل الانطباق على جميع الافراد و كذلكك اجزاء 
المبيع ففى هنا بيوع متعدده حسب تعدد المبيع بالانحلال و كل مبيع فى كل بيع قابل الانطباق على جميع أجزاء الصبره من غير 
أن يكون بينهما تزاحم و تمانع أصلا كما كان كذلك فى سائر العقود فى الفرض المذكور و لكن إذا تلفت الصبره و لم يبق الا 
الصاع الواحد فيسقط المبيع الكلى من الطرفين عن السريان و ينحصر ما ينطبق عليه الكليان بالفرد الواحد و ح فكل من البيعين 
يتعارضان فى الانطباق الى الموجود الخارجى الذدى 


هو فرد من الصاع من حيث المجموع للمعارضه و لكن انطباق حق كل من المشتريين بنصف الصاع فلا معارضه بينهما فيحكم 
بالتبعيض فالعمومات تشمل على البيعين بالنسبه إلى النصف بلا معارضه و ليس للبائع أن يعطى مجموع الصاع لأحدهما دون 
الأخر لعدم بقاء الاختيار له بالنسبه إلى المجموع نعم بالنسبه إلى النصفين فاختياره باق على حاله فله أن يعطه لأحدهما هذا 
النصف و للآدخر ذلك و بالعكس و هذا واضح لا شبهه فيه واما ثبوت الخيار فقد أشرنا اليه و يأتى تفصيل الكلام فيه فى 
الخيارات. 


ثم ذكر المصنف فرعا أخر لبيان الثمره و هو أنه أن المبيع انما يبقى كلا ما لم يقبض و أما إذا قبض فان قبض منفرد عما عداه 
كل مختصا بالمشترى و ان قبض فى ضمن الباقى بأن أقبضه البائع مجموع الصبره فيكون بعضه وفاء و الباقى أمانه حصلت 
الشركه لحصول ماله فى يده و عدم توقفه على تعيين و اقباض حتى يخرج التالف عن قابليه تملك المشترى له فعلا 
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و ينحصر حقه فى الباقى فح حساب التالف على البائع دون المشترى ترجيح بلا مرجح فيحسب عليهما الى أن قال» نعم لو لم 
يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء» بل على وجه التوكيل فى التعيين أو على وجه الامانه حتى يعن البائع بعد ذلكك 
كان حكمه حكم ما قبل القبض. 


أقول: أن هنا أمران و لا نتجاسر على المصنف أنهما قد اختلطا. 


الأول: ان التلف بعد القبض انما يحسب على المشترى و عليه» فإذا أقبض البائع مجموع الصبره من المشترى فأثره أنه لو تلفت 
الصبره بكلها يكون المبيع أيضا تالفا و لا يكون مثل التلف قبل 


القبيض فيحكم بالانفساخ. 


الثانى: تعيين المبيع الكلى و تطبيقه على فرد خاص و عدم تعيين ذلكك فإنه على الأول فيكون تلف كل من المال المعين على 
صاحبه و أما مع عدم التعين فلا وجه لكون التالف عليهما مع كون المبيع كليا كما هو المفروض فان مجرّد اقباض المبيع على 
كليته لا يوجب انقلابه إلى الشركه؛ بل انما قبضه المشترى على سريانه أى أنه باقى على سريانه الأوليه مثلا كانت الصبره عشره 
أصوع فباع مالكها صاعا منها ثم أقبضه مجموع الصبره فإنه لا يوجب تعيبن حقه أو قلبه إلى الإشاعه فإنه بأى موجب زالت ملكيه 
البائع على الخصوصيات الموجبه لكونه مختارا فى تطبيق حق المشترى بأى فرد شاء. 


و توهم أن المشترى و ان ملكك كليا و لكنه مالكك له مع خصوصيه. فإن مقتضى الشرط الضمنى هو ذلكك فإنه انما يشترى صاعا 
من الصبره ليستقل فى التصرف فيه لا أن يكون باقيا على كليته و هذا الشرط موجود فى ضمن العقد. 


وهو توهم فاسد فإنه وان كان صحيحا فى أصل الاشتراط و لكن لا يقتضى ذلكك تعيين حق المشترى بصاع خاص ثم انقلابه 
إلى الإشاعه و قد 
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عرفت أنه يمكن أن يقبض المشترى المبيع على كليته فإنه مع أخذ الصبره مجموعا يأخذ المبيع أيضا لكونه موجودا فى ضمن 
الصبره كما أنه مع التعيين يكون موجودا فى ضمن الفرد الشخصى فإن الكلى الطبيعى موجود بوجود الفرد. 


و بالجمله أن المبيع كان هو الكلى السارى فهو باق على حاله فلا يخرج عن السريان بقبض المشترى كما لا يخفى. 


نعم لو بدل الكلى بالاجزاء على نحو الإشاعه بمعامله جديده فيحكم بالإشاعه فيصح ما ذكره المصنف و 


لكنه لا يمكن بدون المعامله الجديده فإن خروج الخصوصيات عن ملكك البائع و خروج الكلى عن ملكك المشترى و تبدل كل 
منهما بالاخر يحتاج الى دليل فهو منتف فى الخارج و نحن لا ندعى الاستحاله بل ندعى عدم الدليل على هذاء فافهم. 


و كيف كان فلا فرق فيما ذكرناه من التحقيق بين ما قبل القبض و ما بعده بوجه. 

و أما ما ذكره من أنه لو اقبضه على نحو الامانه فهو متين فإن البائع مالك لجميع الخصوصيات مع الصبره فإذا باع صاعا منها فله 
أن يطبق هذا الكلى بأى فرد شاء فإذا أقبضها من المشترى مجموعا لتكون أمانه عنده فلا يوجب ذلكك خروج الخصوصيات عن 
ملكه فإنه بلا موجب فإنه لم يقبضها بعنوان اقباض الحقء بل الامانه و ح فإذا تلفت الصبره أجمع فيكون حكمها حكم التلف قبل 
القبض. 

لو باع ثمره شجرات و استثنى منها أرطالا معلوما 

قوله: و انما الإشكال فى أنهم ذكروا فيما لو باع ثمره شجرات و 
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استئنى منها أرطالا معلومه أنه لو خاست الثمره سقط من المستئتى بحسابه و ظاهر ذلكك تنزل الأرطال المستثناه على الإشاعه. 


أقول: قد عرفت أنه ذكر المصنف أنه لو باع صاعا من الصبره أو منّا من الحنطه فيحمل على الكلى» و يكون المبيع هنا كلى المنّ 
و كلى الصاع ملغى عنه الخصوصيات السارى على جميع أمنان الصبره و أصواعه و رتب عليه أنه لو تلفت الصبره و لم يبق الا 
بقدر الصاع و المنْ فيحسب التالف على البائع لكونه تلفا قبل القبض. 


ثم ذكر ان ظاهر الفقهاء فى بيع ثمره الشجرات و استثناء أرطال معلومه منها على خلاف ما ذكرناه فإنهم ذكروا هنا أنه لو خاست 
الثمره فيحسب التالف على البائع و المشترى 


وسقط من المسعتى بحسابه و قد ذكزوا للتفصى عن هذه العويضه وجوها: الأشول: أن الفارق بين المسألتين هو النض فإن 
الصحيحه الوارده فى بيع الأطنان من القصب قد دلّت على حمل بيع الصاع من الصبره على الكلىء و الا فمقتضى ظهور اللفظ هو 
الإشاعه فى كلا المسألتين. 


و يرد عليه وجوه مع تسليم الحمل على الإشاعه فى بيع الكلى مع انا لم نسلم ذلككء و قلنا بأن ظاهر اللفظ هو الكلى مع ورود 
الأول: ما ذكره المصنف (ره) من أنه ان كان النص واردا على طبق القاعده كما هو الظاهرء فان الظاهر أن الامام (ع) أجاب على 
طبق المتفاهم العرفى لزم التعدى منه الى مسأله استثناء» فإنه لا فرق بينهما الا أن مسأله الاستثناء على عكس مسألتناء هذا و هو 
بانفراده لا يوجب الفرق بينهما و ان كان واردا على خلائف القاعده و التعبد المحض فلا يجوز التعدى من مورده أعنى بيع 
القصب الى غيره» بل من غير المشتغلين فهل يتبع حينئذ 
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كبيع الصاع من صبره الحنطه و الشعير و نحوهما. 

و يمكن الجواب عنه بدعوى القطع بعدم الفرق بين بيع القصب و بيع الحنطه فإنهما من واد واحدء لأنا نقطع بأنه لو كان السائل 
يسأل الإمام (عليه السلام) عن بيع عشره الآف أرطال .من الختظه من أرطال'و تلفت إن عشره آلاف فأجاب الإمام (ع) بمثل ما 


الجواب الثانى: ما ذكره المصنف فى آخر كلامه من أنه لو قلنا بالإشاعه للزم عدم جواز تصرف المشترى فى الثمره إلا بإذن 
البائع» بل يجوز له التصرف فى الثمره. 


وكالثاة ها أشان إلبه الاضيفه أيضا من 


أن لازم الحمل على الإشاعه أنه لو تلف مقدار من الثمره بتفريط المشترى كان ضامنا للبائع فى حصه من التالف و يكونان 
شريكين بالنسبه إلى الباقى مع انهم حكموا بوجوب أداء المستثنى تماما من الباقى فهو لا يجتمع مع الإشاعه؛ بل مع الملكيه كما 
لا يخفى. 


و رابعا: يلزم أن يكون النص واردا على خلاف ما قصده المتبايعان فان لازم الظهور النص فى الإشاعه و خروج مسأله بيع الأطنان 
من القصب على خلاف القاعده للنص يلزم أن يحكم الامام (ع) على خلاف ما قصداه من العقد فهو لا يمكن فإنه لو فرضنا أن 
السائل كان يصرح بالإشاعه كان يحكم الامام (عليه السلام) بكون المبيع كليا و قد مر مرارا عديده أنه أمر غير معهود. 


الشانى: أن مقتضى ظاهر اللفظ فى المسألتين هو حمل الصاع على الكلى الَا أنه قام الإجماع على الحمل على الإشاعه فى مسأله 
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و ثانيا: يرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول من الوجوه الثلاثه الآخره. 


الثالث: أن الفارق بين حمل الصاع على الكلى فى المقام و بين حمله على الإشاعه فى مسأله الاستثناء و نظائره كالزكاه التى 
يحسب التالف فيها على المالكك و الفقراء أن الفارق هو اعتبار القبض فى لزوم البيع و وجوبه على البائع فى بيع الكلى فما دام 
يمكن دفع المبيع إلى المشترى يجب الإقباض كما فى ببع الكلى فى الذمه و هذا بخلافه فى مسأله الاستثناء و الزكاه. 


وفيه أولا: ما ذكره المصنف من أنه مضافا الى تحقق إيجاب القبض فى 


سبحا لني الزكاه و الاستثناء أن وجوب الإقباض و لزوم العقد مسلم و لكن لا دليل لوجوب الإقباض فى اللزوم بوجه. و لا نفهم 
معنى هذه العباره كما لم يفهمه المصئفء و ان إيجاب القبض على البائع فرع كون المبيع كليا و منطبقا على الباقى فإنه مع عدم 
البقاء كلا أو بعضا لا يبقى موضوع لوجوب الإقباض لانفساخ العقد. 


وبعياره أخرى حكم حمل المبيع على الإشاعه هو انفساخ العقد فى المقدار التالف و عدم بقاء الموضوع لوجوب الإقباض و 
حكم حمله على الكلى هو بقاء المبيع و وجوب دفعه الى المشترى و إقباضه منه هذا بحسب الكبرى و أما إحراز الصغرى و 
إثبات أنه محمول على الإشاعه أو على الكلى فلا بد وان يتحقق من الخارج فإثبات الكليه بوجوب الإقباض الذى فرع على 
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الكليه مصادره واضحه. 


و ثانيا: أن دليل أخص من المدعى فانا نفرض موردا يكون المبيع تحت يد المشترى فى بيع الكلى اما بالإجازه أو بالأمانه أو 
بالعاريه» أو بالغصب. فح فالمبيع تحت يد المشترى فلا موضوع لوجوب الإقباض أصلا و من هنا يعلم أن قياس المقام ببيع الكلى 
فى الذمه فرع إحراز الكليه كما لا يخفى. 


و أما قياس الاستثناء بالزكاه» ففى غير محله إذ ليس الفقير شريكا مع المالكك فى المال الزكوى كما حقق فى محله. 


الرابع: ما ذكره فى مفتاح الكرامه من إبداء الطرق بين المسألتين بدعوى أن التلف من الصبره فى المسأله السابقه أعنى بيع الكلى 
انما هو قبل القبض فيكون على البائع و يلزم عليه مع ذلكك أن يسلم من الباقى تمام المبيع فإنه لم يذهب منه على المشترى شىء 
لأجل التلف و هذا بخلاف 


مسأله الاستثناء فان التلف فيه بعد القبض و المستثنى بيد المشترى, أما على الإشاعه بينهما فيوزع الناقص عليهما و لهذا لم يحكم 
بضمان المشترى هنا بخلاف البائع هناكك فإنه حكم بضمانه هناكك. 


و بعباره أخرى أن المشترى فى ببع الكلى يتلقى الملكك من البائع فما دام فى البين مصداق للكلى المبيع لينطبق عليه ذلك الكلى 
فجن إقناضة بإقياضن المعنداق::و هذا بخلاق الاسشاءة فان المسختى فيه من الأول باقى فى ملكك البائع فلا يجب التسليم و 
الإقباض و الإيفاء أصلا فيكون التلف عليهما لكون كل منهما مالكا للخصوصيات. 


و بعباره ثالثه: أنه يدعى أن المبيع فى المقامين هو الكلى. 
و الجواب عنه: أولا: من تبعيه وجوب الإقباض بكون المبيع كليا و متفرعا 


عليه و عدم كونه نحو الإشاعه فإثبات الكليه بوجوب الإقباض مصادره واضحه و ثانيا: أن الدليل أخص من المدعى فان تغفرض 
المبيع تحت يد المشترى فى بيع الكلى اما بالغصب أو بغيره كما تقدم. 


و ثالثا: بناء على الإشاعه فى مسأله الاستثناء لا يجوز للمشترى أن يتصرف فى الثمره إلا بإذن البائع و مع إتلافه مقدارا منها فيكون 
ضامنا لحصه البائع مع اشتراكهم فى البقيه كما ذكره المصنف. 


و رابعا: ما ذكره المصنف من أنه ان كان المراد من التلف بعد القبض أى بعد قبض المشترى فلا شبهه أن البائع ح لا يضمن 
التالق: من ححق المشترى :و اننا الإشكال:فئ الفرق بن المسالتين. 

وان أريد منه أن الكلى الذى يملكه البائع تحت يده بعد العقد» فحصل الاشتراكك عنده فإذا دفعه الى المشترى فدفع مالا مشتركا 
اليه» فح أيضا يبقى سؤال الفرق بين قولنا بعتكك صاعا من الصبره و بين قولنا بعتكك 


ثمره البستان إلا أرطالا معلومه فكلاهما من واد واحد فلما ذا حصل الاشتراكك فى الثانى دون الأول فإن كون المجموع تحت يد 
البائع لا يوجب الاشتراكك و لا يرد على المصنف أنكك قلت بحصول الاشتراكك فى بيع الكلى بإقباض البائع مجموع الصبره فلما 
ذا لا يحصل الاشتراكك هنا بكون مجموع الثمره تحت يد البائع» فالبائع هنا بعينه مثل المشترى هناكك. 


فانا نقول ان المصنف قد التزم هنا بالاشتراكك لمكان الإقباض فإن اقباض المالكك الكلى يوجب تمليكك الخصوصيه و تمليكك 
الخصوصيه موجبه للااشتراكك بخلافه هنا نعم لو كانت الثمره تحت يد المشترى و هو يقبض البائع مجموع الثمره فحصل 
الااشتراكك فحصل الفرق بين المقامين و ان لم نقبل ما ذكره المصنف و قلنا ان إعطاء الصبره للمشترى بأجمعها لا يوجب 
الاشتراكك 
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كما عرفت. 


الجوات الخامس :ها ذكره التحقق الأرزواتى أن الذق. سق مقا بسقة ام مساله الأرطال بمسأله بيع صاع من الصبره هو المبيع و 
هو ما عدا الأرطال دون نفس الأرطال التى لم تقع عليه المعامله فإن مكانه الأرطال هنا مكانه بقيه الصبره مما عدا صاع منها من 
تلك المسأله و مكانه ما عدا الأرطال هنا مكانه الصاع من تلك المسأله فإن المعامله وقعت على ما عدا الأرطال فيكون المبيع 
كليا فمقتضى القاعده هنا كون التلف على البائع و لكن حيث كان التلف بعد القبض مع كون حق البائع من الأرطال منتشرا فى 
المجموع فيكون التلف منهما. 


و فيه أولا أنه خلا-ف المتفاهم العرفى فإنه لو ألقى هذا الكلام لأحد لا يفهم منه الا كون المستثنى منه ملكا للمشترى بجميع 
الخصوصيات بحيث قد ملكه البائع العين بجميع الخصوصيه فلا وجه لكون المستثتى منه 


أيضا كليا. 


المتلف هو المشترى و كون البقيه ببنهما سيان غايه الأمر أن المشترى يضمن للبائع فى حصته فى صوره الإتلاف. 


قوله: و يمكن أن يقال ان بناء المشهور فى مسأله استثناء الأرطال أن كان على عدم الإشاعه. 


أقول: هذا هو الوجه من الأجوبه قد أجاب به المصنف على تقديرى الكلى و الإشاعه أما على الأول كما هو الظاهر فلأن المتبادر 
من الكلى المستثنى هو الكلى الشائع فيما يسلم للمشترى لا مطلقه الموجود وقت البيع و هذا الجواب بظاهره يعطى خلااف 
المقصود فإن الإشكال كان فى حمل 
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بيع صاع من الصبره فى المسأله السابقه فظاهره المنافاه لبيع الثمره و استثناء الأرطال المعينه حيث ذكر الفقهاء أن التالف يحسب 
عليهما فان هذا ظاهر فى الحمل على الإشاعه و ظاهر ما ذكره المصنف هنا هو عدم حساب التالف عليهماء بل على المشترى فلا 
يكون هنا تنافى مع المسأله السابقه مع أن المشهور حكموا بكون التالف عليهما و لعله سقط فى كلامه و أنه أراد ما سنذكره من 
التجواتة 


و أما على الثانى فأجاب بأن المستثنى كما يكون ظاهرا فى الكلى كذلكك يكون عنوان المستثنى منه الذى انتقل إلى المشترى 
بالبيع كليا بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلى يقع عليه البيع فمعنى بعتكك هذه الصبره إِلَّا صاعا منها بعتكك الكلى الخارجى الذى هو 
المجموع المخرج عنه الصاع فهو كلى كنفس الصاع فكل منهما مالكك لعنوان كلى فالموجود مشترك بينهما لان نسبه كل جزء 
منه الى كل منهما على نهج سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح 


من غير مرجح و كذا التالف نسبته إليهما على حد السواء فيحسب عليهماء و هذا بخلاف ما إذا كان المبيع كلّيا فان مال البائع 
ليس ملحوظا بعنوان كلى فى قولنا بعتكك صاعا من هذه الصبره إذ لم يقع موضوع الحكم فى هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلى 
كنفس الصاع. 


مثلا إذا كان عنده خمسين رطلا من الطعام فباعه إلا عشره أرطال فإن هذه العشره تكون كليه فإذا كانت كليه فتكون المستثنى 
منه قهرا كليا أيضا فالمال الموجود فى الخارج مشتركك بينهما على الإشاعه فيكون التالف عليهما. 


وفيه أولا أنه لا-وجه لكون المستثنى منه كادا إذ البائع كان مالكا للارطال مع الخصوصيات فإذا اغعوام شقن إلا أرخلالة 
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الخصوصيات ملكا للمشترى و الا يلزم أن تبقى مال بلا مالكك أو تكون ملكا لشخص آخر بلا سبب ملككء فكل ذلكك لا يمكن 
الا-لتزام به على أن هذا لا يرفع الاشكال و هو أنه على الإشاعه كيف يجوز للمشترى أن يتصرف فى المجموع بلا إذن البائع 
الشريكك مع انهم أفتوا بجوازه و أنه مع الإتلااف من المشترى كيف يحسب عليه و يكون حق البائع فى الباقى مع أن مقنضى 
الشركه كون التالف عليهما و ضمان المشترى على حصه البائع و كونهما شريكين فى الباقى أيضا و لعله التفت بعدم صحته و 
قال أن هذا ما خطر ببالى عاجلا و لعل غيرنا يأتى بأحسن من هذاء و قد اوكلنا تحقيق هذا المقام الذى لم يبلغ اليه ذهنى القاصر 
الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى اللّه عن الزلل فى المعاثر. 


و بالجمله لم يتحصل لنا من الأجوبه التى لاحظناها ما يرفع الاشكال 


و يوجب جواز الجمع بين حساب التالف عليهما و جواز تصرف المشترى فى المجموع و كون التالف عليه فى صوره إتلافه فلا 


بد فى المقام من جواب يجمع بين هذه الأمور الثلاثه. 


و الى نيفق أن يقال والعلة هواميحتمل البجؤات الآول للمضنتق'و أن المستنى هو الأرطال المعلومة يقتوان الكسر الكلى كما 
هو الظاهر من اضافه من مجموع ما سلم للمشترى دون مجموع المال و ليس المستثنى هو الكسر المشاع بل الأمر كذلك حتى 
مع التعبير عنه بلفظ المن و الصاع و الرطل و نحوها فان الظهور العرفى منها و ان كان عنوان الكلى منها بنفسها و لكن الارتكاز 
جار على كونها على أحد النسبه الممكنه فى الصبره كواحد من المائه مثلا مما سلم بحيث يكون الباقى و التالف بينهما سيان و 
هذا لا ينافى الكليه كما هو واضح. 
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و توضيح ذلكك أن بيع الكسر الكلى يتصور فى مرحله الثبوت على أقسام ثلاثه:- الأول الكسر الى المبيع كقولك بعتكك نصف 
الصبره أو ربعها مثلا أو غيرهما من الكسور أن يكون على نحو القضيه الخارجيه فإنه موجود فى هذه الصبره بعنوان الكليه دون 
الإشاعه فإن ربع هذه الصبره أمر كلى لأ-نه قابل الانطباق على هذا الطرف و ذلكك الطرف من اليمنى أو اليسرى أو الفوق أو 
التحتء الى غير ذلكك مما يكون فردا لهذا الكلى و يكون هو قابل الانطباق عليه من افراد المتصوره. 


الثانى: أن يكون المبيع كسرا كليا و لكن لا بنحو القضيه الخارجيه» بل بعنوان القضيه الحقيقيه و هذا المعنى و ان لم يجر فى 
البيع لكونه موجبا للجهاله و الغرر و لكن يمكن جريانه فى باب الوصيه 


وان لم يعهد فيها هذا الوجه أيضاء لأن المعهود فى الوصيه هو الوجه الثالث و لكن لو أوصى أحد كذلكك فلا محذور فيه شرعا 
كما إذا اوصى بأن كلما يكون مالا لى فربعه على نحو الكسر الكلى لفلان» فان هذه قضيه حقيقيه تنطبق على ربع كل مال حصل 
فى يد الموصى فيكون للموصى له بنحو الكليه لا بنحو الشركه. 


الثالث: أن يكون أيضا كلا على نحو القضيه الخارجيه و لكن تكون فى حصه خاصه و هذا أيضا لا يمكن فى البيع للجهاله و 
الغرر و لكنه موجود فى باب الوصيه جدا بحيث لو اوصى أحد ككك فلا محذور فيه وان كان يحتاج إلى القرائن فى مقام 
الإثبات و ان كانت هو الارتكاز كما يمكن دعواه فى الوصيه و البيع فان الارتكاز على ذلكك بل الأمر ككك فى باب الوصيه غالبا 
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و الشركه على نحو الإشاعه فيها نادره جدا كما إذا اوصى لزيد ربع ما يسلم للورثه على نحو الكسر الكلى بمعنى أن كما اجتمع 
أموالى تحت يد الورثه فربعه لزيد على نحو الكلى دون الإشاعه و هذا المعنى كما عرفت موجود فى باب الوصيه فإن من اوصى 
ربع ماله لفلان فليس معناه أنه شريكك مع الورثه على الإشاعه و لو بقرينه الارتكاز و لا أن ربع مجموع المال أعم مما يسلم و مما 
لا يسلم له و الَا فربما يكون ما يحصل من التركه للموصى له مجموعا بل معناه أن ربعه الكسرى الكلى الذى يسلم من التلف و 
الظاهر أنه لا يشكك أحد فى صحه ذلك الكلام فى هذا المعنى و لو بالارتكاز العقلائى فى باب الوصيه بل 


عليه جريان السيره العمليه ما لم تكن تصريح على خلافه من الشركه على نحو الإشاعه. 


و بالجمله الذى ذكرناه لا غبار فيه ثبوتا وان كان يحتاج إلى القرائن فى مقام الإثبات فإن غرضنا تصحيح هذا المعنى فقط فى 
عالم الثبوت ففى مقام الإثبات فيتبع لسان الدليل كما لا يخفى أو القرائن الخارجيه كما فى باب الوصيه و كذلكك فيما نحن فيه 
لشهاده الارتكاز على ذلكك. 


إذا عرفت ذلكك فندعى جريان ذلكك فى مسأله الاستثناء فان قول القائل بعتكك مجموع الثمره إلا أرطالا معلومه معناه بعتكك 
مجموعها كسرا كليّا مما يسلم و هو الواحد فى المائه أو العشره أو أقل أو أكثرء مثلا فيكون عنوان الرطل معرّفا الى ذلكك الكسر 
الكلى ففى الحقيقه أن البائع يستثنى من العشر مثلا واحدا مما يبقى من الثمره للمشترى الذى يسمى كسرا كايا و يجعل عنوان 
الرطل أو المنّ أو الصاع معرّفا اليه و هذا وان كان فى نفسه على خلاف الظاهر فان ظهور المن أو الرطل و نحوهما فى الكلى 
فى المعتّن و حملها على الكسر الكلى على خلاف الظاهر و لكن قامت القرينه 
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على ما ذكرناه و الارتكاز فإنه قائم على اراده ما ذكرناه من مثل هذا الكلام (بعتكك الثمره إلا أرطالا معلومه) فإن الارتكاز 
العقلاءئى محقق على أن المراد منه هو الكسر الكلى مما يسلم و يتحصل للمشترى من الثمره دون الشركه و الإشاعه و لا الكلى 
فى مجموع الثمره بحيث أن ما يسلم للمشترى لو كان بمقدار المستثنى يكون المجموع للبائع» بل هو الكسر الكلى أى حد معن 


من حد معين كالواحد من المائه مثلا. 


وعلى عدا سام من تيع 


الإشكالات فإنه لو تلفت الثمره بآفه سماويه يكون التالف عليهما فان حق البائع الكسر الكلى مما سالم للمشترى و التالف خارج 
بحسب الارتكاز و لو أتلفه المشترى كان حق البائع من الباقى» فإن التالف مما يسلم فهو باختياره أتلفه و يجوز للمشترى 
التصرف فى مجموع الثمره لأن البائع ليس شريكا فى الثمره حتى يحتاج تصرفه إلى الإجازه و كان لفظ الكسر قبل لفظ الكلى 
فى عباره المصنف لكان عين ما ذكرناه و كان (أن المتبادر من الكلى المستثنى هو الكسر الكلى الشائع فيما يسلم للمشترى لا 
مطلق الموجود وقت البيع) و لعله كان كذلكك و قد سقط من عبارته و الله العالم» و لا يلزم كون المعامله غرريه أو كون المبيع 
مجهولافان المبيع معلوم و هو مجموع الثمره و ما استثنى من مجموع الثمره أيضا معلوم» فالتلف انما يرد على المستثنى و 
المستثنى منه المعلومين لا أن المبيع هو الباقى بعد التلف ليكون مجهولا أو غرريا كما هو واضح. 


و يمكن الجواب بوجه آخر بأن يقال أن قولكك بعتكك مجموع الثمره هذا البستان إِلَّا عشره أرطالا أن كل واحد من المستثنى و 


المستثنى منه يتحللان الى الاجزاء فكأنه قال بعتكك عشره إلا واحدا فيكون مفاد ذلكك أن المستثنى من كل عشره واحده مثلا 
بنحو الكلى فى المعين و هكذا الى ان ينتهى 
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كلما يتصور من الاجزاء التحليليه و الفرق بين هذا و الوجه الأول هو أن فى الأول كان المشترى جائز التصرف فى المجموع لأن 
حق البائع كان كليا بخلاافه هنا فإنه لا يجوز له التصرف فى المجموع فان المفروض أن الواحد من كل عشره مثلا للبائع 
فبالتصرف فى 


العشره قطعا ينصرف فى حق البائع أيضاء و لكن الشرط الضمنى موجود على جواز التصرف فى المجموع. 


و على هذا فيرتفع الإشكال أيضا و يجتمع الأمور الثلاثه أما كون التالف عليهما فما ذكرنا كون المستثنى و المستثنى منه منحلين 
الى الاجزاء و أن من كل جزء جزء كالواحد من العشره فإذا تلفت العشره فيتلف من كل منهما جزء كما هو واضح. 


و أما أنه يجوز للمشترى التصرف فى المجموع فلما عرفت من كون الشرط الضمنى على ذلك. 


و أما أنه مع إتلاءف المشترى من الثمره شيئا فيكون حق البائع من الباقى فهو أيضا للشرط الضمنى و هذان الوجهان خصوصا 
الثالث على خلاف الظهور بمكان و لكن الذى يسهل الخطب أن الغرض لتصوير كلام القوم فى مسأله استثناء الأرطال المعلومه 
من المبيع على نحو لا يكون منافيا لحمل بيع صاع من الصبره على الكلى فى المعن. 


ثم لا يخفى عليكك أنه يمكن الجواب بحمل الأرطال على الإشاعه و الجواب عن عدم جواز تصرف المشترى فى المجموع و 
كون حق البائع من الباقى مع إتلاف المشترى مقدارا منه بالشرط الضمنى كما عرفته فى الوجه الثانى هذا ما عندنا و لعل غيرنا 
يأتى بما هو أحسن من ذلكك كما ذكر المصنف بقوله هذا ما خطر عاجلا بالبال و قد اوكلنا تحقيق هذا المقام الذى لم يبلغ اليه 
ذهنى القاصر الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر 
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عفى اللّه عن الزلل فى المعاثر. 

الكلام فى أقسام بيع الصبره 

قوله: قال فى الروضه تبعا للمحكى عن حواشى الشهيد أنْ أقسام بيع الصبره عشره. 


أقول: حاصل ما ذكره الشهيد أن أقسام بيع الصبره المعلومه خمسه و بإضافه خمسه أقسام للبيع الصبره المجهوله فتكون الاقسام 


عشره أما 


أقسام الصبره المعلومه:- فالأول: أن يبيع مجموع الصبره فهذا لا شبهه فى صحته لانه لا تطرقه شى ء من الموانع الموجبه للبطلان. 
الثانى: أن يبيع نصفها على نحو الإشاعه. 


الثالث: يبيع مقدار منها كصاع تشتمل عليه الصبره؛ و هذا هو بيع الكلى فى المعيّن الذى تقدم الكلام فيه مفصلاء و قلنا انه لا 
شبهه فى صبحته أيضا. 


الرابع: بيع مجموع الصبره على حساب كل صاع منها بكذا و هذا أيضا لا إشكال فى صحته فان المبيع أمر معلوم و كذلكك الثمن 


الخامس: أن يبيع كل صاع منها بكذا و نظير كذلكك ما ذكره العلامه فى بعض كتبه من الإجازه كأن قال المؤجر أجرتكك الدار 
كل شهر بكذاء و قد وقع مثل هذه الإجازه محل الكلام بين الاعلام هل هى صحيحه أم لا و مرادهم وقوع الخلاف فى غير الشهر 
الأول» فإن صحه الإجازه فى الشهر 
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متيقن كما ذكره العلامه من صحه الإجازه فى الشهر الأول لتضمن هذا القول اجاره هذا الشهر يقينا و المقام أيضا كذلكك فلازم 
كلامهم فى الإجاره كون البيع صحيحا فى صاع واحد لكونه متيقنا من هذا الكلام من غير أن يقترنه ما يوجب البطلان و أما فى 
غير صاع الواحد فيحكم بالبطلان لكون المبيع مجهولا إذ لا يعلم أنه أى مقدار فان المبيع هو كل صاع من الصبره أى مقدار منها 
يريد المشترى و من الواضح أن عنوان كل صاع منها بكذا أمر مجهولء و هكذا فى المعدود و لكن قد حكم شيخنا الأستاذ على 
البطلان فى كلا المقامين لان تردد متعلق العقد بين الأقل و الأكثر يقتض الجهل به فيكون العقد فى الشهر الأول 


أو فى الصاع الواحد صحيحا كما هو واضح على ما عرفت و ليس هذا مثل سابقه فان المبيع فيه مجموع الصبره؛ و إنما يتعين 
مقدار الثمن بالصاع فإنه باع مجموع الصبره على حساب كل صاع بكذا كما هو واضح. و هذا بخلافه هنا فان المبيع فى المقام 
هو كل صاع مع الجهل بأن البائع أى مقدار يريد أن يأخذ منها. 


و بالجمله أن مجموع أقسام بيع الصبره صحيحه إِلَا القسم الخامس فان كل ما يعتبر فى البيع و المبيع من عدم الغرر و الجهاله و 
وجود الكيل و الوزن و غيرها من الشرائط كلها محقّقه فيه» و أما الخامس فقد عرفت بطلانه لجهاله المبيع كما هو واضح. 


و أما إذا كانت الصبره مجهوله فيبطل بيع مجموعها للجهاله و الغرر و لاعتبار الكيل و الوزن و العد فى المكيل و الموزون و 
المعدود فكلها منتفيه فى ذلك و كذلك يبطل بيع جزء منها فان المجموع إذا كان مجهولا فيكون الجزء منها كالنصف و الربع 
والتسع أيضا مجهولا و إذا بطل فى المجموع 
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بطل فى الجزء أيضا و كذلك يبطل بيع كل قفيز أو صاع منها بكذا فإنه كان فى فرض معلوميه الصبره باطلا فكيف إذا كانت 


مجهولا. 
و أما بيع مجموع الصبره على حساب كل صاع منها بكذا فحكم المصنف و شيخنا الأستاذ بالبطلان هنا للجهاله و الغرر و لكن 


الظاهر هو الصحه هنا لعدم جريان شى ء من الموانع فيه أما الغرر فمنفى جزما فان المفروض أن كل من البائع و المشترى عالمان 
بما يأخذه من الأخر غايه الأمر لا يعلمان كل منهما أن أى مقدار يدخل فى كيسه و أى مقدار 


يخرج منه و أما ان الخارج و الداخل على سبيل المجازفه ليكون غررا فلاء بل كل من الثمن و المثمن يدخل فى ملكك الأخر 
على ميزانه و من الواضح انه لا دليل على كون مثل هذه الجهاله موجبه للبطلان» و أما سائر الجهات المعتبره فى البيع من الكيل و 
الوزن و العدد و غيرها فكلها موجود فيه» و مع ذلكك فأى وجه للحكم بالبطلان» بل قد تقدم سابقا أنه يصح تبديل مقدار الأرز 
بمقدار من الحنطه مع الجهل بالمقدار لعدم الغرر و لكن النصوص الداله على اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون 
أوجب البطلان. 


و بالجمله أن المستفاد من الروايات الوارده فى اعتبار الكيل و الوزن أن بيع المجازفه باطل» و مقابله عدم المجازفه و من الواضح 
أن بيع الصبره المجهوله على حساب كل صاع بدرهم بحيث يكون الخارج من ملكك كل منهما و الداخل فيه معلوما ليس بيع 
جزاف بل بيع على الميزان غايه الأمر لا يعلم كل منهما أن أى مقدار يخرج من كيسه و أى مقدار يدخل فى كيسه و هذا مقدار 
من الجهاله لا دليل على كونها مبطله. 

و أما بيع صاع منها بكذا فهو بيع الكلى من الصبره فأيضا لا شبهه فى صحته وان لم يعلم مقدار الصبره فإن الجهل بها يوجب 
الجهل بنسبه 
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المبيع إليها بإحدى الكسور و هذا المقدار من الجهاله لا دليل على كونها موجبه للبطلان» كما لا يخفى. 


و حاصل الكلام أن أقسام بيع الصبره المعلومه خمسه. و أقسامها المجهوله أيضا خمسه و يشتركك بعضها مع بعض و يفترقان فى 
بعض الأقسام أما بيع الصبره مجموعا على حساب كل صاع 


بدرهم فلا شبهه فى صحته سواء كانت الصبره معلومه أو مجهوله و أما فى صوره العلم بمقدار الصبره فواضح و أما مع الجهل بها 
وان أشكل فيه المصنف و شيخنا الأستاذ و لكن الظاهر هو الصحه فى صوره الجهل أيضا إذ لا دليل على البطلان بوجه كما 
عرفت و مجرد كون المتبايعين جاهلين بمقدار ما يدخل فى كيسهما و يخرج عنه لا يوجب البطلان إذ لا دليل عليه كما عرفت. 


و أما بيع كل صاع بكذا من الصبره فلا شبهه فى فساده لجهاله المبيع و مجرد كونه معلوما عند الله لا يصح البيع إذ لا يعلم كل 
منهما أن الثمن و المثمن أى مقدار ففى مثل ذلكك لا يعتبر العقلاء الملكيه أيضا فإنه يتوقف على ما يقوم به الإضافه فالمبيع لا 
يعلم أنه أى مقدار حتى يعتبروا الملكيه عليه نعم فللصحه فى صاع واحد وجه فان الظاهر من مثل هذا الكلام كونه متيقن الإراده 
فيكون معلوما كما هو كذلك فى الإجازه أيضا و لا يفرق فى ذلكك بين كون الصبره معلومه أو مجهوله فإن المبيع ليس هو 
مجموع الصبره؛ بل كل صاع و لا يقاس هذا بصوره بيع الصبره على حساب كل صاع بكذا فان المبيع هو مجموع الصبره و ذكر 
الصاع لبيان الميزان للثشمن و تقديره. 


و أما بيع مجموع الصبره أو نصفها أو ثلثها مثلا فلا شبهه فى صحته فيما إذا كانت الصبره معلومه إذ ليس فيه شىء مما يوجب 
البطلان و أما فيما إذا كانت الصبره مجهوله فلا شبهه فى البطلان للجهاله و الغرر و كونه 
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جزاف فلا بد من تقديره بالكيل و الوزن و العد و 


و أما بيع صاع من الصبره على نحو الكلى فأيضا لا شبهه فى صحته سواء كانت الصبره معلومه أو مجهوله أما فى صوره العلم بها 
فواضح كما تقدم الكلام فيه مفصلا و كذا فى صوره الجهل بها إذ ليس فيه غرر و جهاله الا من جهه نسبه المبيع الى مجموع 
الصبره أنها بالنصف أو بغيره و هذا لا يوجب البطلان. 


نعم وقع النزاع فى أنه هل يعتبر فى صحه البيع العلم باشتمال الصبره عليه أم لا ظاهر شيخنا الأستاذ نعم من جهه أن عدم العلم 
بوجود المبيع من أعظم أنحاء الغرر و لكن الظاهر عدم الاعتبار وفاقا لشيخنا الأنصارى و ذلكك لوجهين:- الأول ما افاده شيخنا 
الأنصارى من أنه لا غرر فى ذلكك بوجه لا من جهه رفع الغرر بالخيارء بل لعدمه فى نفسه و ان قيل أن عدم العلم بوجود المبيع 
من أعظم أنحاء الغرر و توضيح ذلكك أنه إذا باع بشرط أنه إذا لم تشتمل عليه الصبره فيكون له الخيار فهذا لا شبهه فى صحه و 
ليس له غررا أصلا فإنه مع عدم ظهوره ككك يكون له الخيار» بل يجوز له البيع معلقا على وجود المبيع فإنه مع عدمه يكون له 
الخيار و لا يضر التعليق هنا فإنه إنما يضر إذا كان معلقا على أمر خارجى لا على وجود المبيع فإنه ارتكازى ذكر أم لاء فضلا عن 
البطلان و توهم أن الخيار لا يرفع الغرر فهو حت فيما كان الخيار ثابتا بالتعبد لا بجعل المتعاملين أو بالشروط الضمنيه فإنه يرتفع 
الغرر بمثل ذلك. 


و بالجمله أن المقام نظير ما باع ما يحاذى بمائه دينار بدينارين مع الخيار فإنه ليس له ضرر فى ذلكك أصلا لكونه 
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وانما يكون عليه ضرر إذا باع ككك لزوما و بدون الخيار» بل يصح البيع على تقدير الوجود من غير علم به أصلا لعدم الغرر فيه 
و ليس مثل بيع الطرفى الهواء و السمكك فى الماء فإنه باطل لكونه بيعا منجزًا و على كل حال فليس التعليق موجبا للبطلان» فان 
التعليق على وجود المبيع من الأ-مور المرتكزه المقطوعه و من الشروط الضمنيه فيكون خارجا عن معقد الإجماع القائم على 
بطلان التعليق فى العقود. 


الثانى: أنكك عرفت مرارا أن البيع الواحد ينحل الى بيوع عديده باعتبار انحلال المبيع» و عليه فإذا باع وزنه من الصبره مع الجهل 
باشتمالها عليها فظهر انها غير مشتمله عليها فيكون البيع صحيحا فى المقدار الذى موجود فى الصبره و يبطل فى الباقى فيكون من 
قبيل ضم الصحيح بالباطل كبيع مال نفسه مع مال غيره و بيع الخل مع الخمر و بيع الغنم مع الخنزير. 


واما ثبوت الخيار وعدم ثبوته للمشترى فيتوقف على أن الهيئه الاجتماعيه دخيله فى زياده الماليه كمصراعى الباب و جلدى 
اللمعه و اللغه و جوزى الخف و نحوها أم لاء فعلى الأول فيثبت له خيار تبعض الصفقه و على الثانى فلاء و ذلكك لما سيأتى فى 
نات الخبارات أن بوث غير الكباوات التمديه ككباز النجلس و الخيواق :و العب اتنا هو اعد أمريق أحندهما بالاشتراط و 
الثانى بكون الهيئه الاجتماعيه دخيله فى زياده الثمن كالأمثله المتقدمه. 


الكلام فى بيع العين على المشاهده السابقه 

اشاره 

قوله: مسأله إذا شاهد عينا فى زمان سابق على العقد عليها فان 
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اقتضت العاده تغتّرها عن صفاتها السابقه إلى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع الا 


بذكر صفات. 

أقول: إذا شاهد العين فى زمان سابق فهل يجوز بيعها أم لا؟ 

فيقع الكلام فى مقامين» 

اشاره 

الأول: فى صحه البيع و عدمه. الثانى: فى ثبوت الخيار مع التخلف و عدمه. 
أما المقام الأول [أى فى صحه البيع و عدمه] 


فنقول انه تاره تقتضى العاده بعدم التغير» فلا شبهه فى صحه و لا خلاف فيها كما إذا شاهدها قبل ساعه أو ساعتين فإن العاده 
اوه عاقيا ىلعالل الى «توهلا لوا كب 31 انود سعا ري اقل تور فاللقرها سداد الكووء: فاق مولن بقافها لي 
تلكف الحاله الأولية. 


و اخرى أن العاده تقتضى عدم بقائها على الحاله الأوليه كما إذا شاهد الجاريه قبل أربعين سنه فى سن عشرين و وجدها جميله و 
قويه البصر و السمع على الخياطه و سائر الصنائع و بعد مضى الأربعين يريد أن يشتريها بتلكك المشاهده فإن العاده جاريه على 
تغيرها قطعا و كونها عجوزه نهيبه باليه و ضعيفه البصر و قبيحه المنظره؛ و هذا لا شبهه فى بطلانه أيضا و كلاهما خارجان عن 
محل الكلام. 


وانما مورد النزاع ما يشكك فى بقائها على تلكك الحاله الأوليه وعدم بقائها لعدم جريان العاده بشى ء فيها فهل يجوز البيع هناء 
عملا بالاستصحاب لكونه من الطرق العقلا.ئيه المتعارفه من غير ذكر شى ء من الصفات أم لا؟ فقد حكم المصنف بالصحه 
للاعتماد على الأصل المذكور و قد أشكل عليه شيخنا الأستاذ لعدم اعتبار الاستصحاب هنا لأن الأثر لم يترتب على الواقع؛ بل 
على إحراز الصفات كانت فى الواقع أو لم تكن, فان 
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و يرد عليه أنه مخالف لما بنى عليه فى الأصول من قيام الأصول مقام القطع الطريقى المحض و القطع الموضوعى كليهما فح فلا 
مانع من ترتب الآثار المترتبه 


على إحراز الصفات كانت فى الواقع أو لم تكن, و لكن الذى يرد على الاستصحاب أن الآثار هنا لا تترتب على الصفات الواقعيه 
ولا-على إحراز الصفات الواقعيه أعنى العلم بكون العين على الصفات التى شوهدت عليها و انما من اللوازم العقليه لإ-حراز 
الصفات الواقعيه توافقت أم لا-؟ و ذلكك من جهه أن الأثر هنا هو عدم الغرر فهو من لوازم إحراز الصفات الواقعيه لا من أثارها 
الشرعيه و عليه فاستصحاب بقاء العين على صفاتها السابقه لا يثبت عدم الغرر الا على القول بالأصل المثبتء و قد قلنا بعدم 
حجيته و على هذا فلا يصمح الببع مع الاكتفاء على المشاهده السابقه مع الشكك فى تغيرها و عدم تغيرها هذه هى الجهه الأولى. 


الجهه الثانيه: إذا قلنا بصحه المعامله مع الاكتفاء بالروّيه السابقه 
114 كين للقي على خخ ارقكك ما توعد با زناه وك «الفتم كدو القران او السحه هم لاز لالم ةافن يزو ارجا 
للمشترى فى صوره النقيصه أو يحكم بالبطلان وجوه؛ فذكر العلامه (ره) على ما نسب اليه أن البيع يكون باطلا. 


فان كان غرضه من ذلكك أن البيع انما يقع على الصفات و يبذل الثمن بإزائها كما هو ظاهر الكلام المنسوب اليه من أن ما قصد 
لم يقع و ماوقع لم يقصد فيرد عليه أنه قلنا مرارا أن الثمن لا يبذل بإزاء الصفات» حتى الصفات التى تعد فى نظر العرف من 
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الأنوثيه و ان كانتا فى الواقع من الاعراض و انما الأوصاف دخيله فى ازدياد الثمن و زياده الماليه فى الموصوف و الذى يقع فى 
مقابل الثمن انما هو الموصوف فقط و عليه فلا وجه للحكم بأن ما قصد لم يقع 


و ماوقع لم يقصد. 


نعم لو كانت الأوصاف فى الصور النوعيه و وقع البيع بانيا عليها فظهر الخلاف فيكون البيع باطلا لعدم المبيع» فان ما وقع عليه 
العقد لم يبع و ما بيع لم يكن موجودا و هذا غير كون الثمن واقعا فى مقابل الأوصاف. 


وان كان غرضه أن العقد مشروط بالشرط و هو الوصف الذى وقع عليه العقد لأن تخلف الوصف بمنزله تخلف الشرط و مرجع 
كل منهما إلى الأخرء فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 


و فيه أن فيه خلط واضح ببن إطلا.قى الشرط فإنه تاره يطلق و يراد منه ما هو جزء العله و من أجزائها الناقصه فهو صحيح. فإِنّ 
العله لا تؤثر فى المعلول الا بتماميه جميع اجزائها و لكنه غير مربوط بالمقام؛ فان العقد غير معلق بذلك الوصف بحيث يكون 
الوصف المذكور من اجزاء علته: و الّا لبطل من غير ناحيه انتفاء الشرط و هو قيام الإجماع على بطلان التعليق فى العقود كما هو 
واضح. 

و تاره يطلق و يراد ما به المقصود فى باب المعاملات من اشتراط شى ء فى العقد من غير توقف العقد عليه وجودا و عدما بل هو 
التزام آخر فى ضمن الالتزام التقدى :ققد من موارا :سداق مقطلا إنشام الله تال أن اعناء الشروط ليوح البطلان وداتنا 
يوجب ثبوت الخيار للمشروط له و كيف كان لا-وجه لما احتمله العلا-مه (ره) من بطلا-ن العقد مع ظهور المبيع على خلاف 
المشاهده السابقه و يبقى احتمال الصحه بدون الخيارء و احتمالها مع الخيار و قد يقال بالصحه و اللزوم بدون الخيار» فان 


الوصف 
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الغير المذكور فى متن العقد لا أثر له و 


ان وقع العقد مبتيا عليه كالشروط البنائيه التى لا توجب تخلّفها شيئا أصلا. 


فأجاب عنه المصنف بأنه فرق بين الشروط التى تكون مأخوذه فى العقد بدون الذكر و بين الشروط الخارجيه التى لا تؤخذ فى 
العقد الّا بالذكر فالأوصاف التى المرئيه الدخيله فى صحه البيع من قبيل الأول فحكمها حكم الاشتراط فى العقد كما لا يخفى. 


وقد أوضحها شيخنا الأستاذ بأن الأوصاف و الشروط على أقسام أربعه:- الأول: أن يكون الوصف أو الشرط مذكورا فى ضمن 
العقد و هذا لا إشكال فى أن تخلفه يوجب الخيار. 


الثانى: أن يكون مأخوذا فى العقد بالارتكاز العقلائى و بالدلاله الالتزاميه من غير أن يكون مذكورا فى العقد و هو ما يكون بناء 
العرف و العاده نوعا عليه كاشتراط كون النقد نقد البلد و تساوى المالين فى الماليه و اشتراط عدم كونها معيبا و اشتراط التسليم 
و التسلم و اشتراط كون المعامله نقديه و اشتراط كون التسليم و التسلم فى بلد العقد فبانتفاء شى ء من تلكك الشروط يثبت الخيار 
للمشروط له و تسمى تلكك الشروط بالشروط الضمنيه فلا إشكال فى أن تخلفها يوجب الخيار سواء ذكرت فى ضمن العقد أم 
ل“ فلو قال البائع بعد ببع الحنطه أنا أسلّمها فى المزرعه الفلادنيه» فإن الحنطه فيها رخصه فلا يسمع بل يثبت الخيار للمشترى 
لتخلف الشرط الضمنى. 


الثالث: ما يتوقف عليه صحه المعامله كالوصف الذى لو لا وجوده لزم منه الغرر مثلا كموضوع البحث و هذا وان لم يكن من 
الأوصاف النوعيه الَا أنّه داخل فى كبرى الحكم فإن بانتفائه ينتفى العقد لأنه إذا فرض كونه مما 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج زه ص: مع 


وفرضنا أن المتعاقدين أوقعا العقد مبتا عليه فلو لم يكن أولى من الالتزامات النوعيه فلا أقل من كونه مساويا لها من حيث 
دخولها تحت الالتزامات»ء و بالجمله الشروط التى توقئ عليها صحه العقد معتبره فى العقد و بانتفائها يبطل العقد سواء ذكر فى 
العقد أم لا. 


الرابع: الوصف الخارجى الشخصى الذى لا يعتبر فى العقد الا بالذكر فلا يكفى فيه مجرد البناء عليه من المتعاقدين حين البيع فلا 
يوجب تخلفه الخيار بوجه. 

فتحصل أن الأوصاف التى وقع العقد بانيا عليها ان كانت من الأوصاف النوعيه أو الأوصاف الشخصيه الدخيله فى صحه العقد 
عليها فتخرج عن الشروط البنائيه فتدخل فى الالتزام العقدى فما نحن فيه من قبيل القسم الثالث الذى يتوقف عليه صحه العقد و 
ما لا يوجب تخلفه الخيار الّا بالشرط فى العقد هو القسم الرابع أى الوصف الشخصى الخارجى الذى هو أجنبى عن العقد فلا 
يدخل فيه بالبناء عليه فتحصل أن العقد يصح مع الخيار فإذا تخلف عما هو عليه ثبت له الخيار. 


و الحاصل: أنه إذا وقع العقد على المشاهده السابقه فظهر الخلاف فهل يحكم بالصحه أو بالبطلان و مع القول بالصحه هل يكون 
صحيحا بدون الخيار أو معه. وجوه, فاختار العلامه البطلان» لان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» و قد أجبنا عنه بأن الواقع قد 
قصد فان العقد وقع على الموصوف و هو المقصود و الالتزامات الشرطيه غير الالتزامات العقديه. بل هى داخله فيها فلا يوجب 
التخلوي لكات 


و أما القول بالصحه بدون الخيار فمن جهه أن الشروط الغير المذكوره 
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وقد أجاب عنه الشيخ 


(ره) بأنه فرق بين الشروط التى يقع العقد بانيا عليها أى تسمى بشروط الصحه و بين الشروط الخارجيه الشخصيه فإنه على الأول 
وقد أوضحه شيخنا الأستاذ و حاصله أن ما يكون دخيلا فى صحه العقد فوقع العقد بانيا عليه فيكون تخلفه موجبا للخيار نظير 
تخلف الشروط الخارجيه المذكوره فى ضمن العقدء بل الأول أولى بكونه مستلزما للخيار من الثانى. 

و ما ذكره الشيخ و المصنف لا يخلو عن مناقشه صغرى و كبرى. أما الصغرى فلانه يصح البيع مع الاكتفاء بالرؤيه السابقه إذا 
حصل الاطمئنان ببقاء العين على الأوصاف المرئيه من غير أن يبنيان على بقائها على تلكك الأوصاف و مع التخلف يثبت لهما 
الخيار أما للبائع فى فرض الزياده و أما للمشترى فى فرض النقيضه فلو كان البناء على الأوصاف السابقه مشروطا فى صحه البيع و 
عدم البناء موجبا للبطلان» فلازمه بطلان البيع هنا مع أنه صحيح فالصغرى ليس بتمام. 


و كذلكك يصحُ البيع فى هذه الصوره أى مع الاطمئنان بالأوصاف السابقه مع التبرى من جميع ما يوجب الخيار مع أنه لو كان 
البناء على الأوصاف السابقه شرطا فى صحه البيع لم يصحح ذلكك. 


و كذلكك لو أخبر البائع بأوصاف المبيع و حصل الاطمئنان للمشترى من قوله فاشترى اطمينانا عليه فإنه يصح البيع مع أنهما لم 
يبنيان على الأوصاف الدخيله فى صحه البيع و مع التخلف يثبت الخيار كما تقدم. 


و كذلكك يصمح البيع مع الاطمئنان مع التبرى من العيوب فإنه أيضا يصحح 
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البيع مع أنه ليس هنا بناء على الأوصاف السابقه بل يصح البيع مع التبرى حتى لو ظهر الخلاف لم يكن لهما الخيار أصلا فإن 
البا: 
دع 


أسقط الخيار رأسا بل جواز البيع مع التبرى من العيوب منصوص فإنه مع الاطمئنان يصمح البيع مع التبرى منه كما سيأتى فى باب 
الخيارات. 


نعم هنا قسم ثالث فصحه البيع فيه من جهه البناء على الأوصاف الدخيله؛ و هو أن يخبر البائع بكون العين حاويه للأوصاف 
المذكوره و لكن لم يحصل الاطمئنان من قوله على ذلكك. فإنه ح إذا اشترى المشترى تلكك العين فلا بد و أن يشتريها مع البناء 
على الأوصاف المذكوره و الا بطل البيع للغرر و ليس للبائع ح التبرى هنا و إسقاط الخيارء فإنه ح كما عرفت يكون البيع غرريا 
فما ذكره المصنف و شيخنا الأستاذ صحيح فى هذه الصوره فقط و أما الصورتين الأولتين ليستا ككك كما لا يخفى. 


و أماامح ححتك الكرى فقث لاد مش الاشتزاط شن فى العقنن انا كو النقد ا معلقاعليه أو تروط بدا أو كا الشرط 
ملحوظا بنفسء فإنه لا معنى للتقييد بوجه فإنه إنما يتصور إذا كان المبيع أمرا كليا و قابلا للتضييق و التقييد كأن يبيع الحنطه 
الكليه تاره على نحو الإطلاق و أخر يبيعها على نحو التقييد كأن يكون من المزرعه الفلالنيه و أما الأأمر الجزئى فلا يعقل أن 
يكون مقيدا و مضيقا لان وجوده فى الخارج آخر مرتبه من التضيق و عليه فاما ان يقال ان معنى الاشتراط ليس الا لحاظ الشرط 
بنفسه فهو بديهى البطلان أو كان الشرط ملحوظا بنفسه فإنه أى معنى لقولكك بعتكك هذه الدار بشرط أن تلحظ هذا الشرط فإنه 
لا معنى لاعتبار ذات الشرط فى العقد و كونه بذاته معتبرا فيه بان يلتزم بنفس الوصف لكونه أمرا غير اختيارى كوصف الكتابه و 
الخياطه و نحوها فإن 


البائع لا يبيع 
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الشرط ليعتبر ذاته فيه و لا أنه يقابل بالثمن كما هو واضح. 


أو أكون العقد معلقا على الشرط بحيث يكون إنشاء البيع على تقدير الشرط المعهود و الا لم يبع أصلا فهو تعليق مجمع على 
بطلانه. 


و أما الثانى: فهو المطلوب فيكون معنى الشرط فى العقد هو كونه مشروطا بشرط اى كون الالتزام العقدى منوطا بالالتزام الشرطى 
لا أن يكون دائرا مداره وجودا و عدما ليكون تعليقا بل بمعنى أن استمراره و البقاء عليه و الوقوف عليه يكون متوقفا على الشرط 
و يعبر عنه فى لغه الفارس (استادن) و هذا هو المعنى اللغوى للشرط كما ذكره فى القاموس و من هنا يقال للحبل الذى يشد به 
العدلين على الإبل أو يمتد بين الجدارين أنه شريط. 


و بالجمله معنى الشرط فى العقود ربط الاللتزام العقدى بالالتزام الشرطى من غير أن يتوقف أصل الاللتزام العقدى بالالتزام 
الشرطى و يتوقف الوقوف إلى الأبد بالالتزام العقدى على وقوف المشروط عليه و بالالتزام الشرطى. 


و هذا المعنى من الشرط جار فى جميع الشروط فان غيره اما غير معقول أو غير صحيح سواء كانت الشروط مما يتوقف عليه 
صحه العقد أو من الشروط الخارجيه الشخصيه و عليه فجميع الشروط من واد واحد فلا وجه لجعل البناء على بعض الأوصاف 
شرطا و ان كان ذكر فى بعضها الأخر معتبر» بل ان كان البناء شرطا فهو شرط فى جميع الشروط و ان كان الذكر معتبر أو لازما و 
شرطا فهو ككك فى جميعها فلا معنى للفرق بينهما بوجه أصلا فضلا عن كون البناء شرطا فى بعضها أولى من ذكر بعضها الأخر 
فى العقد فالكبرى الذى ذكره المصنف و 


أوضحه شيخنا الأستاذ ليس بتمام. 
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و بالجمله فما ذكره المصنف من 


كون البناء على الأوصاف الدخيله فى صحه البيع شرطا فى صحه البيع فان البيع لا يصمح الا مبنيا عليها و الا فيكون باطلا دون 


فلا وجه له كما عرفت. 


والذى ينبغى أن يقال أنه لم يرد نص على اعتبار البناء على الأوصاف المذكوره شرطا فى صحه العقد بل ان كان هنا ارتكاز 
عقلائى و التزام عرفى على اعتبار بعض الأوصاف فى المبيع بحيث يدل عليها العقد بالدلاله الالتراميه و كونها معتبره فيه فلا شبهه 
فى اعتبارها فيه و كون تخلفها موجبا للخيار ككون المالين متساويين فى الماليه و كون التسليم و التسلم فى بلد العقد و كون 
النقد نقد البلد و هكذا فان بناء العقلاء و ارتكازاتهم فى أمثالها على كون العقد مشروطا بتلكك الأمور و أمثالها سواء ذكرت فى 
العقد أم لاو سواء بنى المتعاملا-ن عليها أم لا» بل هى معتبره فى العقد حتى مع الغفله عنها حين البيع فان الارتكاز قرينه قطعيه 
على ذلكك و قائمه مقام الذكر و هكذا فى كل مورد قامت القرينه على ذلكك و ان كانت غير الارتكاز العقلائى و الدلالات 
الالتزاميه فيكون تخلفها موجبا للخيار. 


و أما فى غير تلكك الموارد فان اشترط فى متن العقد فمع التخلف يثبت الخيار و ان لم يذكر فى العقد فالعقد لازم و غير مشروط 
بشىء سواء بناء المتعاملان عليها أم لاء إذ لم تقم قرينه على الاعتبار مع عدم الذكر كما لا يخفى. 
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لو اختلفا البائع و المشترى فى تغير أوصاف المبيع 
قوله (ره): فرعان: 

الأول: لو اختلفا فى التغير فادعاه المشترى. 

اشاره 


أقول: لو وقع البيع على المشاهده السابقه 


فوقع الخلا-ف بين البائع و المشترى حين القبض و الإقباض فقال البائع قد عاملنا عليها على هذه الصفه و كنت أنت عالما بها و 
ادعى المشترى أنها تغتيرت و لم أكن عالما بها مثلا إذا كان المبيع حيوانا فيقول المشترى أنه كان سمينا فيقول البائع أنه كان 
هزولا و وقع البيع عليه ككك مع علم منكك عليه. 


فهل يقدم قول البائع أو قول المشترى فقد وقع الخلاف فى تقريب أن الأصل مع البائع ليكون منكرا و يكون المشترى مدّعيا أو 
الأصل مع المشترى ليكون منكرا و البائع مدعيا و قد استدل على تقديم قول المشترى 


و دعوى كون الأصل معه بوجوه كلها مخدوشه كما ذكره المصنف. 
الأول: ما ذكره ابن إدريس فى السرائر من أن المشترى هو الذى ينتزع منه الثمن و لا ينتزل منه الا بإقراره أو ببينه تقوم عليه» 


انتهى و تبعه العلا-مه فى أيضا فى صوره الاختلا.ف فى أوصاف المبيع إذا لم يسبقه برؤيه» حيث تمسكك بأصاله براءه المشترى 


من الثمن فلا يلزمه ما يتقربه أو يثبت بالبينه. 


و أجاب عنه المصنف بأن يد المشترى على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانه غايه الأمر أنه يدعى سلطنته على 
الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد» و يؤيد ما ذكره أنه لو أسقط خياره بالفعل الذى يدعيه كان البيع لازما. 


ثم قال الا أن يقال أن وجود الناقل لا يكفى فى سلطنه البائع على 
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الثمن بناء على ما ذكره العلا-مه فى أحكام الخيار من التذكره و لم ينسب خلافه الا الى بعض الشافعيه من عدم وجوب تسليم 
الثمن وا لمثمن فى مده الخيار و ان تسلم الأخر وح فال لشكك فى ثبوت الخيار يوجب الشكك فى سلطنه البائع على أخذ الثمن فلا 
مدفع لهذا الوجه إلا أصاله عدم سبب الخيار لو تم كما سيجىء. 


وقد فرق الأستاذ بين الخياراتث الزمائى المجعول لذى الخيار إرفاقا و بين 


غيرها فحكم بتماميه القول بتقديم قول المشترى فى مقام الاختلا.ف فى الأول دون الثانى و حمل كلام العلامه على الأول؛ و 
ذكر أن المصنف وان أورد عليه بقوله انى لا أجد لهذا الحكم وجها معتمدا و لم أجد من عنونه و تعرض لوجهه الَا أنه يظهر 
منه فى خيار المجلس الحكم مفروغا عنه فقال ما حاصله أنه لو قلنا بوجوب التقابض فى عقد الصرف و السلم فثمره الخيار 
واضح. و هى عدم وجوب التقابض حيث استظهر من كلامه عدم وجوب التقابض و التسليم و التسلم فى موارد خيار المجلس 
فكأنه مسلم فى كل مورد لم يجب التقابض و انما أنكر شيخنا الأستاذ عدم تماميه المطلب فى المقام لعدم كونه من الخيارات 
الزمانيه و لذا حمل كلام العلامه على غير المقام من خيار المجلسء و ما يكون الخيار بالشرط فى زمان. 


و الحاصل أن شيخنا الأستاذ تسلم عدم وجوب التسليم و التسلم فى زمن الخيار لكن لا فيما نحن فيه. بل فى الخيارات زمانه» و 
أما فى مثل المقام فحكم بعدم جواز المنع عنهما. 


أقول: لو سلّمنا ثبوت الخيار فى معامله فلا يدل ذلك على جواز منع ذى الخيار عن تسليم الثمن أو المثمن بل له اعمال الخيار 
فقط فى فسخ العقد و بعد ما فسخ العقد له المنع عن تسليم العوض و أما قبل اعمال 
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الخيار فلا يجوز له المنع عن التسليم» فإنه تصرّف فى مال الغير بدون اذنه فهو حرام» فما ذكره العلا-مه (ره) من عدم نسبه 
الخلاف الَا الى بعض الشافعيه من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن فى مده الخيار لا يمكن تصديقه. 


و كذلك لا وجه لما 


ادّعاه الأستاذ من التفصيل فإنه مجرّد الدعوى و دعوى التسالم عليه محاله مضافا الى عدم حجيته و كونه مخالفا للقواعد من 
تعره التسرقتةق بال القدن نادت . 


و العجب منه (ره) حيث استظهر من كلاءم المصنف اختياره ذلكك من التعبير بلو بمعنى أنه مع القول بوجوب التقابض فى عقد 
الصرف و السلم فأثر الخيار واضح أى لكل ذى خيار أن لا يسلم الثمن أو المثمن فيعلم من هذه العباره أن فى موارد الخيار 


و وجه العجب أن مورد كلاءم المصنف أجنبى عن المقام فإنه محل للتعبير بلو فإنه لا تحصل الملكيه قبل التقابض أصلا و لذا 
حكم المصنف بعدم وجوب التقابض مع الخيار لعدم حصول الملكيه قبل التقابض فأن التقابض مقدَّم للملكيه فكيف تحصل 
الملكيه بدونه و هذا بخلاف المقام فإن الملكيه قد حصلت غايته فلذى الخيار فسخهاء و أما الممانعه عن التسليم فلاء لما عرفت 
من كونه تصرفا فى مال الغير فهو حرام على أن دليل أخص من المدعى فإنه انما يتم فيما إذا كان الثمن فى يد المشترى و أما 
إذا كان دينا فى ذمه البائع فسقط بالمعامله أو عينا مستأجره أو عاريه فى يده أو مغصوبه, فإنه فى هذه الصور ليس للمشترى يد 
على الثمن حتى يقال أنه لا ينتزع منه الَا بالبينه 
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أو بالإقرار و قد تقدم أيضا عدم بطلان العقد بتخلف الوصف سواء كان العقد مشروطا به أو المبيع مقيدا به» بل غايه الأمر يثبت 
الخيار للمشروط له فلا وجه على كل 


خال لبطلؤة العقك: 


الوجه الثانى: أن البائع يدعى علمه بالمبيع على هذه الوصف الموجود و الرضا به و الأصل عدمه 


و قد استدل بهذا العلامه فى التذكره و أشكل عليه المصنف أولا بإمكان قلب الدعوى بأن يجعل المشترى مدّعيا و البائع منكرا 
بدعوى أن الأصل عدم علم المشترى بالوصف الآخر كما إذا فرضنا أن البائع يقول بعتكك هذا الحيوان بهذا الوصف الهزال مع 
علمكك به و المشترى يقول اشتريت منكك هذا مع وصف السمن فحيث انه يدعى وصف السمن فيكون مدّعيا و الأخر يكون 
منكرا أى البائع. 


و ثانيا: أن علم المشترى بوصف الهزال أو وصف السمن مسبب عن وجود هذا الوصف فيه» و عدمه فيه سابقاء فإذا نفينا وجود 
الوصف بالأصل فلا تصل النوبه إلى أصاله عدم علم المشترى أو البائع بشى ء من تلكك الأوصاف و قد ناقش شيخنا الأستاذ فى 
الجواب الثانى» و لكن تسلم الجواب الأول. 

و الظاهر أن كل ذلكك خارج عن المقام فان ما هو المقصود فى المقام هو اشتراط العقد بشىء و عدم اشتراطه به» و ككك تقيد 
المبيع و عدم تقيده فإجراء أصاله عدم علم كل من المشترى أو البائع بوصف الهزال أو السمن خارج عن حدود المقام فلا يقيدنا 
بوجه الا على القول بالأصل المثبت فان لا-زم عدم علم المشترى بوصف الهزال هو كون العقد مقيدا بوصف السمن مثلا- و 
كذلكك لازم عدم علم البائع بوصف السمن كون وصف الهزال قيدا للمبيع و شرطا للعقد و الحاصل أن العلم بالوصف و عدمه 
إياه خارج عن المقام أصلا. 
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و أما دعوى السببيه و المسببيه فهو أعجب من ذلكك فإنه لا يفيدنا مجرّد السببيه و المسببيه فى جريان أه ليهما ولا يمك: رفع 
موضوع الأصل المسببى بالأصل السببى بمجرد صدق الاسمء بل لا 


بدّ من كون الأثر شرعياء أى ارتفاع المسببى أثرا شرعيا للأصل السببى ففى المقام أن عدم العلم بالوصف ليس من آثار عدم 
وجود الوصف شرط الا باللوازم العقليه كما هو واضح فلا مرتفع لمنع الأصل المسببى بالسببىء نعم إذا كان الأثر مترتبا على 
العلم فيصح ذلكك كما هو ككك فى مورد خيار العيب حيث ان الخيار انما يثبت مع العلم بالعيب فمع نفى العلم بالعيب يرتفع 
الخيار و أما فى المقام فالأثر مترتب على اشتراط العقد و تقيبده فأصاله عدم علم أحدهما بالوصف لا يترتب عليه أثر الا على 
القول بالأصل المثبت. 


و بالجمله أن ما افاده من الأول إلى الأخر لا يمكن المساعده عليه. 


الوجه الثالث: أن الأصل عدم وصول حق المشترى إليه كما استدل به المحقق الثانى. 


وقد أجاب عنه المصنف بان حق المشترى من نفس العين قد وصل اليه قطعا و لذا يجوز له إمضاء العقد و ثبوت حق له من 
حيث الوصف المفقود غير ثابت فعليه الإثبات و المرجع أصاله لزوم العقد. ثم قال و لأجل ما ذكرنا قوى بعض تقديم قول البائع. 
واقد أجان المصتف عن أصل مسأله الاختلكق يما حاضلة أن كاء المتعاقدين حين العقد على الأوصاف الملحوظه حين 
المشاهده هل هو (أى البناء) كاشتراط تلكك الأوصاف فى العقد بحيث تكون كالشروط المضمره فى نفس المتعاقدين أو أن 
تلك الأوصاف مأخوذه فى نفس المعقود عليه بأن يكون المبيع مقيدا و لذا لا يجوز إلغائها فى المعقود عليه كما يجوز إلغاء 
غيرها من الشروط فى العقد. 
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فعلى الأول: يرجع النزاع فى تقيد المبيع بالوصف و عدم تقيده به الى النزاع فى اشتراط خلا.ف هذا الوصف الموجود حين 
التسليم و المرافعه على البائع و عدم اشتراطه عليه و اذن فالأصل 


مع البائع لأصاله عدم الاشتراط. 


و على الثانى: فيرجع النزاع الى وقوع العقد على ما ينطبق على الشى ء الموجود حتى يلزم الوفاء و عدمه و الأصل عدمه؛ و لكن 
الظاهر هو الثانى فإن المراد من لحاظ الوصف فى المبيع هو إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متصفا بهذا الوصف و ليس 
هنا عقد على العين و التزام بكونه متصفا بذلكك الوصف بحيث يكون هنا التزام آخر غير الالتزام العقدى» بل هو قيد ملحوظ فى 
المعقود عليه نظير الاجزاء المأخوذه فى المبيع؛ و اذن فالأصل مع البائع كما ذكرناه. 

ثم أورد على نفسه بأن أصاله عدم وقوع العقد على ما يدعيه المشترى معارضه بأصاله عدم وقوع العقد على الشى ء الموصوف 
بالصفه المفقوده فلا يكون أثر للأصل فى طرف البائع. 

و أجاب عنه بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذلكك تعلقه بهذا و قد تقرر فى الأصول أن إثبات أحد الضدين بنفى الضد الأخر من 
الأصول المثبته. 

و بالجمله أن مرجع النزاع الى رجوع الموصف الى الاشتراط ليكون النزاع فى مفاد ليس أو كان الناقصين أو الى التقييد ليكون 
النزاع فى مفاد لبس أو كان التأمين. 

و تحقيق الكلا-م يقع فى جهتين الأسولى: من حيث الكبرى من انه يقدم قول البائع فى صوره الاختلا.ف فيما وقع عليه العقد أو 
يقدم قول المشترىء الثانيه: من حيث الصغرى و هو أن المقام من قبيل التقييد أو الاشتراط. 


أما الجهه الاولى: فلا شبهه أن كل من يدعى الاشتراط فبأصاله عدم 
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فبأصاله عدم الاشتراط ننفيه فيكون الأصل مع الأخر لأن الأصل عدم تقتد العقد بشرط و على هذا فلو ادعى كل منهما الاشتراط 
فيجرى الأصل فى كلا الطرفين» فيكون المورد من 


قبيل التداعى و لا يفرق فى ذلكك بين أن يدعى كل منهما الاشتراط مع الاعتراف بجامع واحد أم لاء مثلا إذا باع أحد حيوانا من 
شخص ثم اختلفاء فقال البائع انه كان مهزولا و قال المشترى أنه كان سمينا فإن الأصل يجرى فى كل منهما فيكون المورد من 
قبيل التداعى. 


و كذلكك إذا ادعى البائع المبيع تونءق اتعو المشكرق أنه يوان أو ادعى البائع أن المبيع عبد و ادعى المشترى أنه جاريه فإن 
الأصل فى ذلكك كله عدم وقوع البيع بكل منهما فيكون من قبيل التداعى هذا كله إذا كان يدعى كل منهما الاشتراط. 

و بالجمله ان كل من يدعى شرطا على الأخر من المتبايعين» فالأصل عدمه كما ذكره المصنفء فان كان المدعى أحدهما فقط 
فيكون الأصل مع الأخر و ان كان كليهما مدّعيا اما مع الاتفاق على المبيع أو مع الاختلاف فيه. فالمورد هو مورد التداعى كما لا 
و أما إذا كان أحدهما يدعى الإطلاق و الأخر يدعى التقييد بان يدعى البائع كون المبيع حنطه كليه و يدعى المشترى كونه من 
حنطه المزرعه الفلانيه فالظاهر هنا أيضا هو تعارض الأصول حتى بناء على جريان العدم الأزلى فى ناحيه المقيد و تحقيق ذلكك 
أنكك قد عرفت فى علم الأصول فى مبحث التعبدى و التوصلى و غيره أن الإهمال فى الواقع مستحيل فلا بد و ان يكون الملحوظ 
اما مطلقا أو مقيداء و على كل تقدير فكل منهما أمر وجودى فى مقام الثبوت و محتاج الى اللحاظ و ان الإطلاق فى مقام الإثبات 
أمرا عدميا و هو عدم التقيبد و على هذا فيكون الأصل فى كل من الإطلاق و 
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التقييد جاريا 


و نافيا له فيقال انّ العقد حين ما وجد فالأصل عدم وجوده مطلقا و كذا أن الأصل عدم وجوده مقتدا فيكون المورد أيضا من 
قبيل التداعى اما لاستصحاب العدم المحمولى فواضحء فيقال الأصل عدم اتصاف العقد بالإطلاق» و كذلكك فى الأخر أن الأصل 
عدم اتصافه بالتقييد فيتعارضان. و أما استصحاب العدم الأزلى النعتى فككك فإنه يقال الآصل عدم الوجود العقد حينما وجد 
مطلقا و كذلك فى طرف التقييد أن الأصل عدم الوجود العقد حينما وجد مقيدا فيقع التعارض بينهما كما هو واضح. 


و إذا فيحكم بالانفساخ. 


و أما الكلا.م من حيث الصغرى فنقول قد تقدم الكلا-م فى ذلكك أن القيود إنما تجرى فى مورد يكون المقيد قابلا للتقيد و 
التضييق و عليه فمحط القيود بأجمعها هو الأمور الكليه القابله للتضييق بحيث كلما قدت زادت تضبيقا و كلما برئت من القيود 
ادك توسعه وكانا الأ مون المر ته فلتسية قال للتفجوى أضيلة لا تعبا الحالية كان قول] إن كان هذا ينا نكري ان 
التشخص الخارجى و الوجود فيه آخر مرتبه من التضييق و التقييد فلا مرتبه له فوقه و عليه فكلما ذكر من القيود للمبيع الشخصى 
فلا بدٌ من إرجاعها إلى الشروط و قد تقدم قبيل هذا أن لحاظ الأوصاف و الشروط بذاتها مع قطع النظر عن أن تكون ربطا بين 
الشرط و المشروط لا معنى له» فلا معنى لكون الشرط هو لحاظ القيد فقط و إرجاعها إلى المبيع لا معنى له لما عرفت من عدم 
قابليه الأ.مور الجزئيه للتقييد و إرجاعه إلى نفس البيع بحيث يبيع على تقدير كونه من حنطه المزرعه الفلا.نيه و الا فلا يبيع فهو 
باطل إجماعا لقيامه على بطلان التعليق فى العقود. 


الاشتراط أى كون الالتزام العقدى مشروطا بالتزام آخر و 
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مربوطا به كما هو معنى الشرط فتحصّل أن مقتضى القاعده هو الاشتراط. دون التقييد. 


و بالجمله أن فائده التقييد فى الأمور الكليه ظاهره و هى تضبيق دائره الكلى و إسقاطه عن التوسعه و أما فى الأمور الجزئيه فلا 
معنى للتقبيد بوجه و اذن فاما يرجع القيد الى الصور النوعيه فهو تعليق البيع على وجود المبيع فلا اشكال فيه لما عرفت أن التعليق 
بأصل وجود المبيع لا محذور فيه. 


و أما أن يرجع الى المبيع على نحو التضييق الدائره فقد عرفت أنه لا معنى له. 


و أما أن يرجع الى البيع و تعليقه على الشرط و هو تعليق باطل و اما أن يكون بنفسه ملحوظ فلا معنى لما عرفت أنه لا معنى 
لكون الاشتراط بمعنى لحاظ الشرط فلا مناص من إرجاعه إلى الاشتراط خلافا لجميع الاعلام حيث أرجعوا الوصف الى التقييد 


دون الاشتراط. 


و كان الكلام فى العين الشخصى إذا وقعت المعامله عليها ثم اختلف البائع و المشترى فى تغيرها و عدم تغيرها و قلنا أنه لا معنى 
لكون اعتبار الوصف فى المبيع بمعنى الالتزام بذات الوصف فإنه أمر غير اختيارى للبائع بأن يبيع العبد ملتزما بكونه كاتبا و خياطا 
و نجارا أو باع الحنطه و التزم بأنه من المزرعه الفلانيه و هكذا و على هذا فيدور الأمر فى اعتبار الوصف فى المبيع بين تعليق 
البيع به أو تعليق الخيار به و اما تعليق البيع به فتاره يكون راجعا الى التعليق بالصور النوعيه فهذا لا محذور فيه فان مرجعه الى 
التعليق بأصل وجود المبيع فهو خارج عن معقد الإجماع القائم على بطلان التعليق فى العقود 


و أخرى يكون من قبيل التعليق 
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ذلك فهذا لا إشكال فى بطلانه لكونه من التعليق الذى كان باطلا بالإجماع. 


فلم يبق فى البين الما تعليق الخيار على الوصف الذى اعتبر فى المبيع بان باع العين و التزم بالالتزام العقدى مشروطا بكون الثمن 
كذا أو اشترى المشترى العبد و التزم بالالتزام العقدى مشروطا بكونه كاتبا أو من الأرز الفلانى أو بكون الحنطه المزرعه الفلانيه 
ونحو ذلك. 


فاتضح من ذلكك أن مرجع اعتبار الوصف فى المبيع الى الاشتراط و عليه فإذا شكك فى اشتراط وصف أو شرط فى العقد فمرجع 
النزاع الى اشتراط الخيار فيه» فالأصل عدمه و على هذا فلو ادعى المشترى كون العين المبيعه متغيره و غير باقيه على ما شوهد 
عليه و أنكره البائع فمرجعه إلى أنه هل جعل للمشترى خيار فى هذا العقد أم لاء فالأصل عدمه و اذن فالأصل مع البائع و من هنا 
ظهر أنه لا اشكال للتمسكك بأصاله اللزوم اى استصحاب بقاء كل من الثمن و المثمن على ملكك صاحبه و عدم كون العقد 
خياريا لا أصاله اللزوم المستفاد من العمومات فإنه من التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه لأنا نشك فى دخول المورد الذى 
نشكك فى كونه خياريا أم لاء داخلا تحت العمومات الداله على اللزوم أو أدله خيار الشرطه فإثبات اللزوم بالعمومات تمسكك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


فلا-مجال بعد ما تمحناه لما أفاده المصنئف (ره) من حكومه أصاله عدم وصول حق المشترى عليه على أصاله اللزوم و تطويل 
الكلام فى ذلكك و فى 


عدم صحه التمسكك بأصاله اللزوم نقضا. 

قوله: و لو ادعى البائع الزياده الموجبه لخيار البائع. 
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فمقتضى ما ذكرنا فى طرف المشترى تقديم قول البائع لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به. 


أقول: هذا هو عكس ما تقدم الكلادم فيه و توضيح ذلكك أنه لو ادعى البائع أن العين صارت بعد المشاهده سمينه و أنكره 
المشترى و قال انها كانت سمينه من الأول فقد ظهر من جميع ما تلوناه عليكك أن القول قول البائع فإن مرجع دعوى كون العين 
متغيره من حاله الهزاله بعد المشاهده و ضرورتها سمينه إلى دعوى ثبوت الخيار للبائع» فالأصل عدمه و أن العقد غير خيارى أو 
أن الأصل بقداء العين على الوصف السابق فلا يفرق فى ترتب ما نريده من الأثر بين استصحاب بقاء العين على الوصف الذى 
شوهد و بين الاستصحاب عدم السمن كما تقدم فى عكسه. و عليه فالمرجع إلى أصاله اللزوم أى قاعده اللزوم المتقدمه لا 
الرجوع الى العمومات الداله على اللزوم فإنه من التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيه. 


و من هنا ظهر أن ما ذكره المصنف هنا أيضا لا يتم. 
قوله (ره): الثانى لو اتفقا على التغير بعد المشاهده و وقوع العقد على الوصف المشاهد 


اشاره 


و اختلفا فى تقدم التغير على المبيع ليثبت الخيار و تأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار تعارض كل من أصاله عدم تقدم البيع و 
التغير. 

أقول: كان الكلا-م فى المسأله السابقه فى اختلاف البائع و المشترى فى أصل التغير و فى هذه المسأله كلامنا فى اختلافهما فى 
كونه بعد البيع أو تسالمهما على أصل التير. 


فنقول: إذا اختلفا البائع و المشترى فى ذلكك فقال المشترى أن العين صارت مهزوله بعد المشاهده و قبل البيع فلى الخيار فى فسخ 
العقد لتخلف 
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الوصف لحصول التغير فى ملكك البائع و قال البائع ان الفرس الذى هو مبيع و ان صار مهزولا الا أن الهزال قد حصل بعد البيع 
فليس لكك للمشترى الخيار» سيأتى الكلا-م فى باب الخيارات إنشاء الله تعالى أن تخلف الأوصاف و تغيرها قبل القبض هل 
تحسب على البائع لعموم قاعده التلف قبل القبض من مال البائع بحيث يقال ان الأوصاف أيضا ملكك للبائع بتبع العين فإذا تلف 
كان على البائع أو أن تلف الأوصاف تابع للملكك و من الواضح أن العين ملكك للمشترى فتلف الأوصاف يحسب عليه غايه الأمر 
أن تلف العين يحسب على البائع قبل القبض لورود النص عليه. 


و بعباره أخرى ان كان التلف قبل القبض من مال البائع حكما ثابتا على خلاف القاعده بالنص فلا بد من الاقتصار على مورده 
فلا يتعدّى الى تلف الأوصافء و ان كان على طبق القاعده فيكون تلف الأوصاف أيضا على البائع فكيف كان فسيأتى تفصيل 
ذلكك فى باب الخيارات. 


فعلى القول بتسريه القاعده إلى تلف الأوصاف فلا ثمره للنزاع فى أن التغير حصل قبل القبض أو بعده و على القول بعدم التسريه 
كما هو الحق لعدم المقتضى للتسريه فلا بد من النزاع فى ان التغير حصل قبل العقد أو بعده و كيف كان فذكر المصنف (ره) أن 
هنا أصلان حادثان أحدهما وقوع البيع و الثانى حصول الهزال؛ و لكن لا يعلم السابق منهما و لم يعلم تاريخ الحادثان أن أنا 
منهما مقدم و أن أيّا منهما متأخر. فحيث أن مرجع الأصلين إلى أصاله عدم وقوع البيع حال السمن مثلا و أصاله بقاء السمن و 
عدم وجود الهزال حال البيع» و الظاهر أنه 


لا يترتب على شىء منهما الحكم بالجواز و اللزوم لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه و انتقاله إلى المشترى و أصاله بقاء 
السمن لا يثبت وصول السمين كما أن أصاله عدم 
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وقوع البيع حال السمن لا ينفيه فالمرجع إلى أصاله عدم وصول حق المشترى إليه كما فى المسأله السابقه فلا فرق بين المسألتين 
من حيث النتيجه. 


نعم الفرق بينهما هو أن الشكك فى وصول الحق هناكك ناش عن الشكك فى نفس الحق و هنا ناش عن الشككث فى وصول الحق 
المعلوم. 


و بعباره أخرى الشكك هناكك فى حقه الواصل و هنا فى وصول حقه؛ فمقتضى الأصل فى المقامين عدم اللزوم و عدم وصول حق 
المشترى اليه و من هنا ظهر الحال لو كان مدعى الخيار هو البائع. 


أقول: لا حق للمشترى غير ذات المبيع الذى وصل اليه حتى نشكك فى وصوله اليه فتمسكك بأصاله عدم وصوله اليه فيكون حاكما 
على أصاله اللزوم؛ و عليه فدعوى المشترى كون العين مهزوله بعد المشاهده و قبل البيع أو قبل القبض يرجع الى دعوى الخيار 
لنفسه فى العقد لكون العين مهزوله فالأصل عدمه و أن العقد ليس بمشروط بشىء واذن فأصاله اللزوم محكمه أى بمعنى 
استصحاب بقاء الثمن فى ملك البائع و بقاء المثمن فى ملكك المشترى و كون لازما وعدم ثبوت الخيار فيه المسمى بقاعده 
اللزوم لا أن المراد منها هو التمسكك بالعمومات الداله على اللزوم لكون الشبهه مصداقيه. 


و من هنا ظهر حكم ما لو انعكس الأنمر بأن ادعى البائع الخيار على نفسه بأن ادعى كون العين مهزوله حين المشاهده و سمينه 
بعدها و قبل البيع فله الخيار و من هنا 


ظهر أيضا أن الأصل عدم الخيار للبائع و عدم كون العقد مشروطا بشرط فتكون أصاله اللزوم محكمه كما لا يخفى. 

[لو اختلفا فى تقدم التلف على البيع و تأخره عنه] 

قوله: و لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفى فى قبضه التخليه. 

أقول: إذا اختلف البائع و المشترى فى العين المشاهده بعد التلف فقال البائع أنها تلفت بعد القبض و قال المشترى أنها تلفت قبل 
القبض 
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فالتلف عليك لان التلف قبل القبض من مال البائع فحكم المصنف بأن الأصل بقاء ملكك المشترى على الثمن لأصاله عدم تأثير 
البيع. 

أقول: و لم يتعرض المصنف بالاستصحابات الموضوعيه أنها تجرى أو لا تجرى و مع الجريان أنها معارضه أم ليست بمعارضه. 
بل اقتصر على الاستصحاب الحكمى. 

و لكن شيخنا الأستاذ حكم بأن الأصول الموضوعيه الجاريه لكل واحد من المتبايعين مع كونها مثبته معارضه بالمثل فى مجهولى 
التاريخ و الجارى لأحدهما فيما إذا كان أحد الحالتين بالخصوص مجهوله مثبت فيشكك فى تأثير البيع فتصل النوبه الى الأصل 
الحكمى و هو بقاء الثمن فى ملكك المشترى أقول: تحقيق الكلا-م فى موردين:- الأمول: فيما تحقق القبض فى الخارج أو ما فى 
حكم قبضه كقبض الوكيل قبل البيع كأن يعير البائع ثوبا من المشترى و جعله أمانه عنده أو كان ثوب مستأجرا له ثم باعه منه و 
وجداه تالفا فاختلفا فى تقدم التلف على البيع و كون البيع باطلا لانه وقع على الشى ء المعدوم و قال البائع أن التلف بعد البيع فى 
غير زمن الخيار فوقع البيع حين وجوده على الشى ء الموجود. 

الثانى: ما لم يتحقق قبض فى الخارج أو فى حكم قبض المشترى كقبض وكيله و لكن تحقق التخليه بين البائع و بين العين فيما 


يكفى فى قبضه 


التخليه كتسليم مفتاح الدار و إلقاء عنان الفرس إلى المشترى بحيث لم يكن مانع من أخذ المشترى و تسلطه على المبيع ثم 
اختلف البائع و المشترى فقال البائع أنها تلفت بعد البيع» و قال المشترى أنها تلفت قبل البيع. 


أما الكلا-م فى المقام الأول: فالحق فيه ما ذكره المصنف (ره) من التمسكك بالاستصحاب الحكمى و بيان ذلكك أنه لا مانع من 
جريان استصحاب بقاء 
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المبيع الى زمان البيع فالحكم بوقوعه على المبيع الموجود و الحكم بصحه البيع لأنه كسائر الموضوعات المركبه التى ثبت أحد 
جزئها بالأصلء و الأخر بالوجدان. فان البيع هنا فى زمان الوجدان كما هو المفروض لاتفاقهما عليه و الجزء الأخر أعنى وقوع 
البيع على الشى ء الموجود محرز بالأصل فيحكم بصحه البيع و يلزم المشترى بإعطاء الثمن و نظير ذلكك ما إذا شكك فى بقاء 
العبد و موته فإنه لو عتقه يصح عتقه و يكفى عن الكفارات فان بقائه إلى زمان العتق محرز بالأصل و العتق محرز بالوجدان و 
هكذا و هكذا و لكنه معارض بأصل آخر و هو أصاله عدم وقوع البيع على المبيع الموجود الى زمان التلف فهذا الأصل و ان لم 
يثبت وقوع البيع على المبيع المعدوم الا على القول بالأصل المثبت و لكن هذا المقدار يكفى فى ترتب الأثر و هو عدم تحقق 
البيع على الموجود. 


واذن تصل النوبه الى الأصل الحكمى و هو استصحاب بقاء الثمن فى ملكك المشترى و عدم تحقق ما يخرجه عن ملكه كما هو 
واضح. 


ثم ان تصل النوبه إلى الاستصحاب الحكمى إذا قلنا بعدم جريانه فى مجهولى التاريخ على الخلاف بيننا و بين صاحب الكفايه و 
كذلكك إذا قلنا 


بجريانه فيهما معا فيما إذا كان التاريخ أحدهما معلوما و الأخر مجهولا و لكن يسقطان بالمعارضه كما اختارناه فى علم الأصول 
و قلنا ان الاستصحاب يجرى فى كل من معلومى التاريخ و مجهوله معا و لكن يسقطان بالمعارضه. 


و أما على مسلكك الشيخ و الأستاذ من التفصيل بين معلومى التاريخ و اختصاص جريانه بالمجهول فقط دون المعلوم فلا يقع 
التعارض و لا يسقطان بالمعارضه لأنه فرع جريانهما معا و على الاجمال فلا بد لهما من التفصيل فى المقام كما هو مبناهما فى 
الأول 
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و أما المقام الثانى فهو ما تحققت التخليه فى الخارج فيما يكفى فى قبضه التخليه كتسلم مفتاح الدار أو البستان و إلقاء عنان 
الفرس أو الثوب إلى المشترى و تلفت العين ثم اختلفا فى كون التلف قبل البيع أو بعده ففى المقام على جميع التقابر من جريان 
الاستصحاب فى مجهولى التاريخ و عدم جريانه كما هو محل الخلاف بيننا و بين صاحب الكفليه و من جريانه فى ما إذا كان 
أحدهما معلوما و الأخر مجهولا و سقوط الأصلين بالمعارضه كما عليه المبنى أو قلنا بعدم جريانه فى معلوم التاريخ و جريانه فى 
مجهول التاريخ كما هو مذهب المصنف و شيخنا الأستاذ فى مبحث الأصول فلا يترتب على شىء منها أثر بحيث يحكم بصحه 
البيع على المشترى و يلزم المشترى على إعطاء الثمن. 


و الوجه فى ذلكك كله أن غايه ما يترتب على جريان الأصل هو صحه العقد و البيع و هو لا يفيد الا مع تحقق القبض فالأصل 


عدمه. 


و بعباره أخرى ففى هنا أمور ثلاثه التلف و البيع و القبض و إذا أثبتنا وقوع البيع على المبيع قبل التلف 


على الترتيب المتقدم من إثبات عدم التلف الى زمان البيع بالأصل و وقوع البيع عليه بالوجدان و لكن لا يكفى ذلكك بدون 
تحقق القبض فإن أصاله عدم تحققه محكمه كما هو واضح. 


و حاصل الكلا-م أنكك عرفت ان الكلاام يقع فى مقامين: الأول: مع تحقق التخليه من البائع فيما يكفى قبضه التخليه. و قلنا ان 
المرجع فيه أصاله عدم تحقق القبض و بقاء مال المشترى فى ملكه فلا يترتب أثر على استصحاب بقاء المبيع الى زمان البيع و 
إثباته فى الخارج بالأصل و الوجدانء فان تحقق البيع لا يثبت تحقق القبض الا على القول بالأصول المثبته على ان تحقق البيع 
أيضا مشكوك فان المتحقق بالوجدان هو تحقق الإنشاء كما سيأتى. 
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و أما الجهه الثانيه: فقلنا ان الأصول بناء على جريانه فى مجهولى التاريخ و فيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما و تاريخ الأخر 
مجهولات معارضه فتصل النوبه إلى أصاله بقاء مال المشترى فى ملكه كما ذكره المصنف (ره) و ذكرنا أيضا ان جريان الأصل 
فى كل من معلوم التاريخ و مجهوله موقوف على النزاع فى الأصل يجرى فيهما معا كما اخترناه فى محله أو فى مجهول التاريخ 
فقل كما اختاره شييختا الأتضارى :فعلن .ها الكتراه عضيل التويه الى 'الأصاء الحكمى من أضالة بقاء السمن فى ملك المشترض واعلى 
مسلك المصنف فلا بد من التفصيل فان كان البيع معلوم التاريخ و التلف مجهول التاريخ» فنستصحب عدم التلف الى زمان البيع 
فنحكم بالصحه كما تقدم و على تقدير كون التلف معلوم التاريخ فالبيع مجهول التاريخ فنحكم بجريان الاستصحاب فى البيع 
فنقول الأصل عدم وقوع البيع الى زمان التلف فينتج البطلان» فلا يمكن 


الحكم بكون الأصل بقاء مال المشترى فى ملكه. 


هذا و لكن نقول اليوم خلافه و أن الاستصحاب لا يجرى مطلقاء فان جواز البيع و عدم جوازه أى إمضائه و عدمه من الأحكام 
الشرعيه فلا ربط له بوقوعها فى الخارج بفعل المتبايعين. 


وأما أصل وقوع البيع فمفهوم البيع أعنى اعتبار ملكيه كل من العوضين لكل من المتبايعين و إظهاره بمبرز فى الخارج بحيث 
يرى العرف و العقلاء بيعا فى اعتبارهم أمر وجودى محقق بوجوده الاعتبارى و الإنشاء على انفراده ليس ببعا و انما هو مظهر للبيع 
و مبرز له و مخبر عن الاعتبار النفسانى و من الواضح أن العقلا-ء انما يعتبرون البيع فيما إذا كان للمبيع وجود خارجى أو كليا 
بحيث اعتبر العقلا-ء ملكيته و صحه وقوع البيع عليه فى اعتبارهم و مع عدمه فلا يتحقق مفهوم البيع أصلا فإنه لا معنى لبيع 
المعو 
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و بعباره أخرى أن وجود المبيع دخيل فتحقق البيع فى اعتبار العقلاء فمع العلم بعدم الببع لا يقع عليه البيع فإنه من قبيل المعدوم 
فلا يعتبرون البيع الواقع على المعدوم بيعا فى نظرهم و ما اعتبره البيع فى نفسه و أظهر بالمظهر الخارجى لغو محض فإنه صوره 
اعتبار البيع لا أنه بيع حقيقه فأنا و ان قلنا أن البيع متقوم بأمرين أحدههما الاعتبار النفسانى و الثانى إظهاره بمظهر خارجى و لكن 
ذلك انما يتحقق مع وفق الاعتبار لما فى الخارج و وجود المطابق له فى الخارجء و على هذا فلو شككنا فى تحقق البيع من جهه 
الشكك فى وجود المبيع حين البيع فالأصل عدمه. 


و تحقق الإنشاء و ان كان مسلّما و لكنه ليس ببيع وح فالحكم هو 


أصاله بقاء الثمن فى ملكك المشترى كما أفاد المصنف (ره) و من هنا ظهر الحكم فى سائر العقود و الإيقاعات فإذا شكك فى 
موت العبد و بقائه و أعتقه فلا يصح تصحيح العتق باستصحاب بقاء العبد الى زمان العتق و وقوع العتق عليه فان ما تحقق قطعا هو 
الإنشاء و أما حقيقه العتق فهو مشكوك. فإنه يعتبر فيه وجود المعتق و هو مشكوك فلعل العتق وقع على المعدوم, فلا يعتبرونه 
العقلاء عتقا فالأصل عدم تحققه فلا يكفى من الكفارات و النذر و العهد و هكذا الحال فى سائر العقود و الإيقاعات و لو شكك 
بعد الطلاق فى بقاء الزوجيه أو بعد الإجاره فى بقاء الدار فلا يمكن تصحيح ذلك بأصاله الصحه لاحتمال مجرد الصدق الواقعيه 
وقد يقال بصحه البيع تمسكا بأصاله الصحه للشكك فى بعض شروط و هو وجود المبيع و انما مورد أصاله الصحه هو ذلك. 


و يرد عليه وجوه: الأول: أن أصاله الصحه ليست إلا هى قاعده الفراغ غايه الأمر أن قاعده الفراغ تجرى فى فعل شخص الإنسان و 
أصاله الصحه 
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تجرى فى فعل الغير و ذكرنا فى قاعده الفراغ أنها انما تجرى فى موارد تكون صوره العمل محفوظه كما عبر بذلكك شيخنا 
الأستاذ و أما فيما لم تكن صوره العمل محفوظه فلا مورد لقاعده الفراغ و كذلكك لا مورد لقاعده أصاله الصحه مثلا إذ شكك 
المتوضى بعد وضوئه أن ما كان يتوضأ به كان ماء أو شيئا آخر من المائعات التى لا يجوز التوضى بها فإنه لا تجرى فيها قاعده 
الفراغ لعدم الحفاظ صوره العمل و انما تحمل مجرد الصدفه الواقعيه فقط نعم مورد قاعده الفراغ 


ما إذا كان هنا مائان و توضأ من أحدهما كان أحدهما مما يجوز التوضى به و الأخر لا يجوز ثم شكك فى أنه كان من الذى 
يجوز التوضى به أو من الذى لا يجوز فبقاعده الفراغ يحكم بالصحه و يكون التوضى من الذى يجوز التوضى به و كذلكك فى 
قاعده الصحه إذا شككنا فى ما فعله المتبايعان هو حقيقه بيع أو صوره بيع فإنه لا يمكن بأصاله الصحه إثبات كون الواقع بيعا 
حقيقه بمجرد احتمال الصدفه الواقعيه و كذلك فيما إذا احتملنا أنه قال أنت طالق و لككن نحتمل أنه قاله لزوجته أو لأجنبيه فلا 
يمكن حمله على الطلاق الصحيح بأصاله الصحه. 


نعم إذا أحرز أنه طلق زوجته و أحرزنا صوره العمل أى الطلاق بالزوجه و لكنه نشكك فى صحته و فساده فنحمل على الصحه و 
كذلكك إذا رأينا أن أحدا قام على ميت فلا ندرى أنه يصلى أو لاء فلا يمكن حمل فعله على الصحه بمجرد احتمال الصدفه 
الواقعيه. 


نعم إذا حفظنا صوره العمل و عملنا أنه يصلى على الميت و شككنا فى صحته و فساده من جهه أخرى فنجرى أصاله الصحه و 
هكذا فى فجميع العقود و الإيقاعات و العبادات كفائيه أو عينيه. 


و ثانيا: أنه مع قطع النظر عن الإشكال الأول أن أصاله الصحه مشروطه 
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بكون الشرط الذى نشكك على كل تقدير مقدورا للمكلف فلو كان على تقدير مقدورا له و على تقدير غير مقدور فلا نجرى فيه 
أصاله الصحه مع كون الشرط شرطا على كل تقدير و لزم من انعدامه بطلان العمل مثلا ففى المقام أن وجود المبيع دخيل فى 
صحه البيع لبطلان العقد بدونه على كل تقدير» 


فوقوع البيع عليه غير مقدور على المكلف و على تقدير وجوده فوقوع البيع عليه مقدور و مع عدمه فغير مقدور فلا نجرى قاعده 
أصاله الصحه فى مثل ذلكك و من هذا القبيل ما لو باع لا يعلم أنه ماله أو لا مع عدم كونه تحت يده و كذا بيع من نشكك فى 
بلوغه و عدمه و هكذا الأمر فى قاعده الفراغ و قد خالف شيخنا الأنصارى فى هذا الشرط فى قاعده الفراغ. 


و ثالثا: ما ذكره المصنف مع الغض عن الإشكالين الأولين من وجود الجامع بين الصحيح و الفاسد بحيث ينطبق عليهماء و أما إذا 
لم يكن هنا جامع بينهما لكون الفاسد غير معقول كما فى المقام فان المعدوم محال فلا يمكن حمل فعل المسلم على الصحه 


بو جه 

الكلام فى بيع ما لا يفسده الاختبار 

بقى هنا فرعان قد تعرض لهما الأصحاب» 

أحدهما اعتبار الاختيار فيما لا يفسده الاختبار» فهل يشترط فيه الاختبار كما ذكره بعضهم أو يعتبر فيه اشتراط الصحه كما ذكره 
آخر أو يعتبر فيه البراءه من العيوب كما ذكره ثالث أو الأخيرين معا كما ذكره رابع أو يكفى التوصيف كما ذكره بعضهم أو مع 
الأتضباط. كما ذكره آخر وجوه 

بل أقوال فى المسأله كما يظهر من مطاوى كلمات الأصحاب التى نقل جمله منها المصنف (ره) فلاحظها. 
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ولا-يهمنا التعرض بكلمات الأصحاب و بيان مرادهم كما تعرضها المصنف بعد ما لم يكن إجماع فى البين كما يظهر لمن 


يلاحظها و لم يرد فى المقام نص حتى يلاحظه فلا بدّ من التكلم هنا على مقتضى القاعده بل التحقيق أن يقال أن الأوصاف التى 
تختبر على أقسام, فإنها قد تكون من أوصاف الصحه الدخيله فى صحه البيع فتاره تكون 


الأشياء المتصفه بها مما لا يفسده الاختبار و أخرى مما يفسده الاختبارء أما الأول كالعطور و بعض أقسام الفواكه من العنب و 
التين و نحوهما بمقدار يسر منها غير مفسد قطعا فنقول أن المانع من صحه البيع مع الجهل بأوصاف المبيع من الأوصاف الصحه 
كالطعم و الرائحه فيما يقصد منه طعمه أو ريحه من العطور و الفواكه ليس الا الغرر الثابت بحديث نفى الغرر بناء على تماميته أو 
الإجماع المنعقد على اعتبار العلم بالعوضين بناء على تماميته أيضا و حجيته فلا شبهه أن المناط فى صحه البيع فى جميع الموارد 
هو ارتفاع وصف الغرر فان البيع الغررى باطل فلا بد من ملاحظه ما يوجب ارتفاع الغرر من غير تخصيص بشرط خاص من 
الاشتراط أو الاختبار أو البراءه من العيوب. 


و عليه فيرتفع الغرر بأمور, الأمول: الاختبار بما لا يفسده الاختبار» فيما يستخير حال المبيع به كاستشمام العطور و ذوق الفواكه 
التى لا تفسد بالاختبار كأكل حبه من العنب و نحوه أو استشمام بعض أقسامها فإن ذلكك يرفع الغرر فيكون البيع صحيحا من 
ناحيه الغرر فهذا مما لا شبهه فيه. 


الثانى: اشتراط الصحه من العيوب الموجبه للغرر بحيث يكون الخيار عند ظهور المبيع أو الثمن فاقدا لذلك الوصف لكل من 
البائع و المشترى و هذا أيضا رافع للغرر كما هو واضح. 


الثالث: الاقدام على المعامله مطلقا من غير اشتراط و لا اختبار أصلا 
مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج ذه ص: 67# 


بل يسكت عن جميع ذلكك, و لكن الشرط الضمنى موجود فى المقام بظهور العوضين واجدا لأوصاف الصحه و لم يكن عديما 
لها بحيث لو ظهر فاقدا كان للمشروط له الخيار» و مع هذا الشرط الضمنى لا يضره السكوت عن الاشتراط 


لانصراف المطلق الى الفرد الصحيح و الذى يدل على هذا بناء العقلاء فى معاملاتهم فإنهم يعاملون معامله كليه أو جزئيه مطلقه 
و إذا ظهر المبيع فاقدا لأوصاف الصحه يرجعونه الى صاحبه و يكون لهم الخيار حينئذ. 


فتحصل أن ارتفاع الغرر فى المقام ليس منحصرا بالاختبار بل كما يرتفع به ككث يرتفع بالاشتراط و بالشرط الضمنى أيضا لعدم 
ورود النص على الاختبار بالخصوص و عدم وجود الإجماع عليه كما ظهر من مطاوى ما ذكرناه» بل الإجماع على عدمه فإنه من 
باب ذكر وصف الصحه و من الواضح أنه غير لازم إجماعا كما ذكره المصنف فى جواب السرائر و أما توصيف البائع المثمن و 
توصيف المشترى الثمن مع حصول الوثوق منهما فداخل فى صوره الاشتراط. 


و أما اشتراط البراءه من العيوب فالظاهر من عباره المصنف من عطفه على اشتراط الصحه بأو و كذلك الظاهر من عباره النهايه و 
المقنعه المنقوله فى المتن هو كفايته فى نفسه حيث قال (خلافا لظاهر جماعه تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحه أو البراءه 
من العيوب أو خصوص أحدهما) أقول ان كان المراد من البراءه من العيوب هو إحراز كل من البائع و المشترى كون المبيع 
سليما عن العيوب و صحيحه هذا هو المراد ظاهرا للمصنف حيث ذكر فى أواخر كلادمه أنه ظاهر عبائرهم المتقدمه اشتراط 
الموصف أو السلامه من العيوب فيما يفسده الاختبار بحيث يكون البيع غير غررى و ان كان المراد من البراءه من العيوب التبرى 
منها بحيث يبيع المتاع على ما هو عليه 
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الثمن أيضاء هذا الاشتراط فهذا البيع غررى بلا شبهه فيكون الاشتراط مؤكدا للغرر فيبطل البيع للغرر بناء على مانعيته عن البيع فلا 
يرتفع الغرر بالاشتراط و على الاجمال فلا وجه لاشتراط هذا الشرط أصلاء فإنه ان كان راجعا الى اشتراط الصحه فذكره تكرار و 


ان كان بمعنى التبرى فاشتراطه مؤكد للغرر فلا يكون رافعا له. 


و من جميع ما ذكرناه ظهر بطلان ما ذهب إليه فى السرائر من تقويه عدم جواز بيع العين الحاضره المشاهده بالتوصيف. بل لا بد 
من ذوقها و شمها. 


و مما ذكرناه ظهر جريان أصاله السلامه فى المبيع فان المراد بها هو اشتراط كون المبيع سالما على العيوب بالشرط الضمنى و 
واجدا لأوصاف الصحه على النحو الذى تقدم و هذا مما جرى عليه بناء العقلاء فى معاملاتهم و ليس المراد من أصاله السلامه ما 
يكون طريقا إلى إحراز كون المبيع واجدا لأوصاف الصحه باستصحاب الحاله السابقه التى شوهدت و كانت واجده لأوصاف 
الصحه حتى يناقش فيها بما ناقشه المصنف من عدم الدليل عليه لا من بناء العقلاء الا فيما إذا كان الشكث فى طرو المفسد و لا 
من غيره فإنه لو كان المراد من أصاله السلامه هو ذلكك فليس عليه دليل حتى مع الشكك فى طرو المفسد الذى استثناه المصنف» 
فانا ذكرنا فى علم الأأصول أنه لا-وجه لكون بناء العقلاء دليلا للاستصحاب و أنه غير ثابت كما هو واضح. و هذا بخلاف ما 
ذكرناه من أصاله السلامه فإن بناء العقلاء عليه مسلم كما لا يخفى. 
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ثم ظهر أيضا من جميع ما ذكرناه بطلان ما ذكره المصنف من التفصيل» بين الأوصاف الدخيله فى معظم الماليه و بين غيرهاء 


و حاصله أن الأوصاف ان كانت دخيله فى معظم الماليه بحيث تزول الماليه المهمه بزوال الأوصاف فلا بد من إحراز السلامه 
عنها اما بالأصل أو بالاختبار أو التوصيف و مع انتفاء الأول يبقى الأخيران و هذا ككون الجاريه خنثى و كون الدابه لا تستطيع 
المشى أو الركوب و الحمل عليه. 


و أما إذا لم تكن الأوصاف من قبيل الأوصاف الدخيله فى معظم الماليه فلا يجب إحرازها و لا يلزم الغرر من الانتفاء و هذا 
ككون الجاريه ممن لا تحيض فهى فى سن من تحيضء فان انتفاء ذلك لا يوجب انتفاء معظم الماليه لبقاء الاستمتاع و 
الاستخدام على حالها غايه الأمر قد انتفى الاستيلاد فقط و أما فى الأول قد انتفى الاستمتاع أيضا. 


و قد ظهر جواب هذا التفصيل أيضا فإن المناط فى صحه العقد هو رفع الغرر كما تقدم؛ فكلما يلزم من عدم اعتباره و اشتراطه 
فى العقد غرر فلا بدّ من اشتراط ما يوجب رفعه من الاختبار أو اشتراط الصحه أو الإرجاع إلى أصاله السلامه و انا فلاء سواء 
كانت دخيله فى معظم الماليه أم لاء فان ما يكون دخيلا فى ذهاب الماليه و ان لم تكن معظما فالسكوت عنه فى مقام البيع غرر 
فتحصل من جميع ما ذكرناه حكم ما يفسده الاختبار أيضا فإن جميع ما ذكرناه جار فيه الا الاختبار لان المفروض أن الاختبار 
يفسده و أما اشتراط الصحه أو بيعه مطلقا ايكالا إلى أصاله السلامه فهما جاريان فيه» كما يجريان فى الأول أعنى ما لا يفسده 
الاختبار و هذا كبيع نوع الفواكه التى يفسدها الاختبار كالرقى و البرتقال و الليمو أو نحوها فان الغرر يرتفع 
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فيها 


بأحد الأمرين المذكورين فلو تبرء عن العيوب يكون غرريا فيبطل. 


نعم قد ورد فى المقام روايه )١١‏ ربما يتوهم فيها اعتبار الاختبار فيما يختبر حيث قال (ع) فيمن سأل عن ذوق الطعام فى المال 
الذى يريد أن يشتريه» فقال (ع) نعم فليذقه فلا يذوقن ما لا يشترى. 


و فيه ما ذكره المصنف (ره) من أن السؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه فإنه (ع) جوّز ذلكك لمن يريد الاشتراء لا لكل من 
و لولم يكن نظره ذلكك و الا فإن بعض الطماعين يأخذون ذلك وسيله لأكل أموال الناس بأن يأكل من دكان عشره حبات من 
العنب و من الأخر ككك. و من الثالث هكذا فيكون أكثر من الحقه فنهى الامام (ع) عن ذلكك فيجوّز هذا النحو من الطريق أيضا. 


فتحصل أن ما لا يفسده الاختبار فبالنسبه إلى الأوصاف الدخيله فى صحه المبيع يجوز بيع الموصوف بها بالاختبار و بالتوصيف و 
بالاعتماد على أصاله الصحه و السلامه على المعنى الذى ذكرناه أى انصرافه الى كون المبيع سالما عن العيوب و واجدا لأوصاف 
الصحه فإنه الفرد الصحيح و قلنا هذا معتبر بالشرط الضمنى فى العقود و المعاملات. 


و أما بالمعنى الذى ذكره المصنف من كونها محرزه لبقاء المبيع على أوصاف الصحه و عدم طروٌ العيب له ليوجب زوال صحه 
المبيع فليس له مدرك صحيح كما عرفت حتى فيما كان للمبيع حاله سابقه فانا ذكرنا فى بحث الأصول أنه لا دليل على اعتبار 
الاستصحاب من ناحيه بناء العقلاء كما هو واضح. 


وقد عرفت أيضا أنه لا يفرق فى ذلكك فى الأوصاف التى لها دخل فى 


00 وسائل: ج ل ص 4 
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معظم ماليه المبيع و 


ما لا يكون ككثء فان فى جميع ذلكك لا بد من رفع الغرر فى صحه البيع و الا بحكم بالبطلان فرفعه بأحد الأمور الثلاثه المتقدمه 
فلا دليل على الفرق المذكور بوجه. وان التزم المصنف و على هذا فلا وجه للالتزام بلزوم الاشتراط أو لزوم الاختبار فقط كما 
ذهب إليه الحلى (ره). 


وأما أوضاف الكمبال ككون الفاكهة أو الديين خلوا شدجداءو'زاتذاعن التحند الأوسط' أو واجهه] لأضل التحلى المتوسط فا 
الحلاسوه من الأوصاف الكماليه فإن كان المتاع مما يمكن توصيفه بالوصف الكمالى و بيانه على نحو يرتفع به الغرر فيجوز بيعه 
بالاختبار من المشترى و بالتوصيف من البائع فيكون اخباره اشتراطا مع الوثوق باختباره و بالاشتراط أيضا بأن يشترط المشترى 
كونه واجدا لوصف الكمالء و أما الاعتماد على أصاله الصحه. و السلامه المتقدمه فلا يجرى هنا فإن الأوصاف ليس من 
الأوصاف الصحه حتى ينصرف الإطلاق إلى الصحيح و أن كون المبيع صحيحا أخذ شرطا فى ضمن العقد كما لا يخفى. 


و أما فيما لا يمكن التوصيف و الاخبار كما إذا كان الوصف على نحو يدركك ولا يوصف كوصف الملاحه و نحوها ففى 
ذلكك لا بد فى رفع الغررء اما من الاشتراط أو الاختبار و الا فيكون باطلا للغرر المنفى؛ فإن المفروض ان الأوصاف المذكوره لها 
دخل فى الماليه فإذا لم يشترط البيع على نحو يكون رافعا للغرر فيكون البيع باطلا لذلك. 


و أما فيما يفسده الاختبار فبالنسبه إلى أوصاف الصحه فيأتى فيه جميع ما ذكرناه فيما يفسده الاختبار لأن المفروض أنه يفسده 
فيبيع اما مع الاشتراط أو مع الاعتماد على أصاله الصحه على النحو المتقدم أو يخبر البائع عن الأوصاف فيكون هذا أيضا رافعا 


للغرر مع الوثوق بكلامه. 
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فيكون هذا أيضا داخلا فى الاشتراط فإنه نحو منه. 


و أما الأوصاف الكماليه فبالنسبه إلى الأوصاف التى يمكن الاطلاع عليها فيجوز المعامله ح بالاشتراط و بتوصيف البائع فيرتفع 
الغرر بهما فيكون داخلا فيما يشترى اعتمادا على وصف البائع أو يشترط كون المبيع واجدا للأوصاف الكماليه و مع ذلكك يرتفع 
ها الدرى 


و أما الأوصاف الكماليه التى لا يمكن الاطلاع إليها أصلا إلا بالاختبار ككون البطيخ حلوا و كون الرقى أحمر من الأوصاف 
الكماليه التى لا يعلم الّا بالاختبار» فالظاهر انها غير دخيله فى الماليه أصلا فلا يلزم عدم اشتراط كون المبيع واجدا لها غرر أصلاء 
فإن المفروض ان المورد فما يفسده الاختبار و أن التوصيف لا يمكن أيضا و ان أصاله السلامه غير جاريه فيبيع المالكك على هذا 
النحو إذ لا يفرق العرف فى أمثال ذلكك بين ما يكون واجدا لها و بين ما يكون فاقدا لها لعدم طريقهم الى ذلكك. و ان كانوا 
يفرقون بينهما بعد الاطلا-ع إليها و على هذا ان اشتراط المشترى كون المبيع واجدا لتلكك الأوصاف فبها و الا فليس له حق 
الرجوع أصلا فهذا هو الذى تعارف فى العرف التبرى من كون المبيع واجدا لها أو فاقدا لها فيقول أبيع المتاع الفلانى على ما هو 
عليه سواء كان واجدا للوصف الفلانى أو فاقدا له دون ما كان الوصف من الأوصاف الصحه لما عرفت أن التبرى من فقد ان 
الوصف من أوصاف الصحه موجب للغرر. 


الكلام فى حكم ظهور المبيع معيبا 

اشاره 

و أما الكلام فى حكم تخلف الأوصاف المذكوره فذكر المصنف فى فرض 
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قلق وضق العحه أقينانا لاقت 


الأول: أن يكون لفساد المبيع فى نفسه 


قيمه كالجوز و البطيخ و سائر أقسام الفواكه إذا لم يكن الفساد بمرتبه يوجب خروج المبيع عن حيز الانتفاع و لا كونه معنونا بغير 
عنوان المبيع فان لب الجوز و ان كان فاسدا بصيرورته أسود و لكن مع ذلكك ينتفع به بأخذ دهنه و ككك البطيخ و الرقى و سائر 
الفواكه إذا لم تصل من الفساد الى مرتبته تخرج عن الانتفاع» بل فسد جزء منها و صار به دود و نحوه و أما الباقى فيصح الانتفاع 


به 
وقد مثل المصنف بذلكك ببيض النعامه بدعوى أن لفاسده أيضا قيمه» و لا تعهد بخصوصيات فوائده و هو أعرف بمقاله. 


الثانى: أن يكون لفاسده أيضا قيمه و لكن كان خارجا عن نوع الصحيح بحيث يعد فى نظر العرف شيئا آخر غيره و هذا كظهور 
اللوز و الجوز قشرا فان للقشر قيمه و ماليه فى نظر العرف فى الحريق و لكن من حيث انه حطب لا من حيث انه جوز. 


الثالث: أن لا يكون للفاسد ماليه و قيمه أصلا كالبطيخ الفاسد بحيث لا ينتفع به أصلا. 


و بعباره أخرى أن فاسد المبيع قد يكون فاسدا بحيث يكون خارجا عن الماليه أصلا و أخرى يكون له ماليه و قيمه و على الأول 


تاره يكون من جنس الصحيح و أخرى من غير جنسه. فالأقسام ثلاثه. 


أما القسم الأول: فتاره يكون ظهور العيب قبل الكسر و القصء بان عرف أن البطيخ فيه دور و أخر بعد الكسر فعلى الأول يتخير 
المشترى بين الفسخ و الإمضاء بدون الأرش بأن يرضى بالعقد على أى نحو كان أو الإمضاء مع الأرش كما هو واضح. و أما بعد 
الكسر فليس له فسخ العقد الا مع 
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اشتراطه هكذا بان يقول للبائع حين البيع لو ظهر متاعكك معيبا و لو بعد الكسر فلى أن أرجعه و أما مع الاعتماد على أصاله 
السلامه فلا يجوز له الفسخ. بل يتخر بين الرضى بالعقد بدون الأرش و الرضاء به مع الأرش. 


و أما القسم الثانى: فالظاهر هو بطلان العقد لما عرفت مرارا أن تخلف الأوصاف التى من الصور النوعيه فى نظر العرف يوجب 
البطلان فان ما هو موجود ليس بمبيع و ما هو مبيع ليس بموجود, فيكون البيع باطلا كما لا يخفى. 


و الحاصل أنه إذا ظهر المبيع فاسدا و كان للفاسد أيضا قيمه و لكن يحسب فى نظر العرف غير الصحيح بحسب الصوره النوعيه 
كما إذا اشترى وزنه تمر فظهر أنه فى حكم النبوى لا يناسب الا بالحرق فهذا لا إشكال فى فساد البيع لما عرفت أن المبيع غير 
موجود و الموجود غير مبيع و هذا خارج عن الاقسام الذى ذكره المصنف و نتعرض لها. 


و حاصل الأقسام أن ما ظهر المبيع فاسدا تاره يكون مع كونه فاسدا على قيمه الصحيح و أخرى أقل منه. و ثالثه يظهر أنه لا قيمه 
له أصلا و على كل تقدير فقد يكون ظهور الفساد قبل الكسر و القصّ و قد يكون بعده. فالأقسام سته. 
أما إذا كان ظهور العيب قبل الكسر فما إذا كان الفاسد بحيث تكون قيمته مساويا لقيمه الصحيح فح ليس للمشترى أخذ الأرش 


فإن المفروض ان قيمتهما متساويه فالأرش انما يكون إذا كانت قيمه المعيب أقل من الصحيح فإن الأرش عباره عن تفاوت 
القيمه بين الصحيح و المعيب فإذا لم يكن تفاوت فى البين فأى معنى للأرش نعم له فسخ العقد لخيار العيب أو إمضائه ككك و 


أما إذا كانت قيمه الفاسد أقل من قيمه الصحيح فيتخير المشترى بين الأمور الثلاثه فسخ العقد أو الرضى به بدون الأرش أو الرضا 


به مع الأرش 
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فإن المعيب أقل قيمه من الصحيح فللأرش هنا مجال. 


و أما إذا كان الفاسد بمرتبه لا-قيمه له أصلا كما إذا اشترى بطيخا فظهر فاسدا على نحو لم تكن له قيمه أصلا كان يعد من 
الزباله ففى هنا يحكم بالبطلا-ن إذ المبيع من حيث عدم ماليه فى حكم المعدوم فليس هنا أرش أيضاء بل الحكم هو الانفساخ 
ليس الا بل الوجه هو البطلان لعدم اعتبار العقلاء ذلكك البيع بيعا أصلا حتى بناء على عدم اعتبار الماليه فى المبيع كما بنينا عليه 
فى أول البيع فان ما ليس بمال يعدّ فى نظر العرف نوعا أخر فى قبال ما هو مال فإذا وقع البيع بالمال فظهر غير مال فقد تخلف 
صورته النوعيه فيكون فاسداء من هذه الجهه نظير ما إذا اشترى أحد عصفورا فبان انه حشره من الحشرات فان بيع الحشرات فى 
نفسه و ان كان جائزا و لكن المبيع هنا ليس هو الحشره. بل هو العصفور فما هو مبيع ليس بموجود و ما هو موجود ليس بمبيع و 
كذلك الحال فى المقام. 


و أما إذا ظهر الفساد بعد الكسر فان كان الفاسد أيضا مالا و كانت قيمته مساويه لقيمه الصحيح فليس للمشترى هنا شى ء أصلا 


من أنحاء الخيارات أما الأرش فلما عرفت من عدم تفاوت المعيب مع الصحيح من حيث القيمه و أما الرد و الفسخ فهو و ان كان 
جائزا قبل الكسر و التصرف و لكن يسقط ذلكك بعد الكسر للنص »١١‏ الخاص الوارد فى 


خيار العيب من أنه إذا أحدث فيه حدثا أو لا-مس فلا يجوز له الرد فيكون ذلكك ساقطا للنص و ان كان هو جائزا فى نفسه 


بحسب القاعده. 


ولا يفرق فى ذلكك بين أن يكون للمكسور قيمه أولا ولا بين أن تكون قيمه 


."8١ و “اص‎ ١ باب سقوط خيار المشترى بتصرفه ح‎ ١١ وسائل: ج‎ )١( 
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الفاسد بعد الكسر أقل من الصحيح أولا فإنه على كل تقدير ليس له حق الرجوع بوجه فإنكك عرفت أن قيمه الصحيح و المعيب 
متساوكان و ائما سقط الفاسد عن القدمة أو تزلنا .فيك يكسر المشتر ع 


و أما إذا كانت قيمه الفاسد أقل من قيمه الصحيح فح فلا يجوز للمشترى الفسخ لما عرفت من سقوطه بالكسر للنص فح يتخير 
المشترى بين الرضى بالعقد بدون الأرش أو الرضا به مع أخذ الأرش و المراد من الأرش هنا هو تفاوت ما بين الصحيح و الفاسد 
قبل الكسر لا بعده إذ قد لا يكون للفاسد قيمه بعد الكسر أصلا كما عرفت و لكن ذلكك مستند الى فعل المشترى و احداثه فيه 


و أما إذا لم يكن له قيمه أصلا فحكمه حكم قبل الكسر اعنى انفساخ العقد إذ لا ماليه للمبيع أصلا و العقلاء لا يعتبرون مثل 
ذلك البيع بيعا و انما هو فى صوره الببع و الأمر ككث حتى مع القول بعدم اعتبار الماليه فى المبيع كما عرفت فان البطيخ إذا ظهر 
معيبا بحيث لا يعد من المأكول فيكون نوعا آخر فى مقابل المأكول فهما فى نظر العرف مختلفان بحسب الصوره النوعيه كما لا 
يخفى فيكون البيع باطلا من الأول سواء كان ظهور العيب قبل 


الكسر أو بعده» فيكشف عند ظهور العيب أنه باطل من الأول كما صرح به الشيخ و الحلى و العلامه فى التذكره مستدلين بوقوعه 
و لكن الظاهر المحكى عن الشهيد فى الدروس انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله و جعل الثانى احتمالا و نسبه الى 
ظاهر الجماعه و قد أشكل عليه المصنف بما لا يخلو عن المتانه و حاصله أنه لم يعلم لذلكك وجه. و لذا نسب الشهيد الثانى فى 
الروضه خلافه الى الوضوح و الوجه فى 
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بطلا-نه أن الفاسد ان لم يكن من الأموال فيفسد البيع من أصله لأ-ن كون المبيع متمولا شرط واقعى لا-علمى؛ و ان كان من 
الأموال فان لم يكن تفاوت بين الصحه و المعيب فليس للمشترى خيار فككك بعد التصرف و ان كان له خيار عيب قبل التصرف 
كما تقدمء وان كان بينهما تفاوت فيؤخذ التفاوت بعد التصرف لا جميع الثمن و قبل التصرف يتخير بين الأمور الثلاثه» كما 


تقدم. 


ثم وجه كلامه بأنه الا ان يقال انه مال واقعى إلى حين تبين الفساد فإذا سقط عن الماليه لأمر سابق على العقد و هو فساده واقعا 
كان فى ملكك البائع فكان الضمان على البائع. 


و الحاصل أن البيع منفسخ فى زمان ظهور العيب و الرجوع الى البائع من جهه كون حدوث العيب فى ملكه كما لا يخفى. 


ثم أشكل عليه المصنف بكونه على خلاف 


القواعد على ما سيأتى فى الخيارات؛ و انما تعرضه المصنف هنا لأجل خصوصيه فى المقام. 

و حاصل ما أورده المصنف عليه أنه ان كان العلم بالعيب موضوعا للخروج عن الماليه فيكون حدوث العيب فى ملكك المشترى 
فلا-وجه للرجوع إلى البائع وان كان طريقا الى ذلكك فيكون كاشفا عن البطلان من الأول فإنه إذا اتكشف الفساد حكم بعدم 
الماليه الواقعيه من الأول فلا وجه للحكم بالانفساخ حين ظهور العيب على أنه لو سلمنا أن العلم بالعيب مخرج له عن الماليه لا 
كاشف فهو مثال ان زيد يعمى بعد مده و كالعبد المريض يموت بعد مده فإنه فى مثل ذلكك فيرجع الى البائع لا فى جميع 


المبيع» بل 
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بالتفاوت بين الصحيح و المعيب قبل التلف و الخروج عن الماليه» لأن المعيب أيضا له ماليه و له قيمه كما لا يخفى على أن 
فوات الماليه يعد تلفا لا عيبا كما هو واضح. 

و بالجمله لا نعرف وجها لتصحيح كلادم الشهيد فإنه ان كان الفاسد له قيمه فحكمه ما ذكرناه و ان لم تكن له قيمه فحكمه 
الانفساخ من الأول لعدم كونه مالا من الأول على أن ما وقع عليه البيع غير الموجود و ما هو موجود غير ما وقع عليه العقد كما 
تقدم. 

الكلام فى ثمره الخلاف 

و أما ثمره الخلاف بين ما كان الانفساخ من الأول 

كما ذهب إليه الأكثر على ما عرفت» و بين ما كان من حين ظهور العيب فى المبيع فهى تظهر فى ترتب آثار ملكيه المشترى 


الثمن الى حين تبين الفساد فلو اشترى البائع دارا بالثمن المذكور فربح فى ذلكك ألفا فإنه للمشترى على المشهور لحصول 
الانفساخ من الأول و عدم خروج 


الثمن من ملكك المشترى أصلا فيكون اشتراء الدار فضوليًا. 
و للبائع على قول الشهيد كما هو واضح. 


و عن الدروس و اللمعه أن الثمره تظهر فى مؤنه نقله عن الموضع الذى اشتراه فيه الى موضع اختبار فقد ذكر فى ذلكك أقوال 
ثلاثه:- الأول: ما ذكره الشهيد الأول من أن مؤنه النقل على تقدير انفساخ العقد من الأول انما هى على البائع» و على المشترى لو 
قلنا بالانفساخ حين ظهور الفساد فى المبيع لوقوعه فى ملكه. و قد نقل المصنف هذا الوجه و ارتضاه. 
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الثانى: ما ذكره المحقق الثانى فى جامع المقاصد و تبعه الشهيد الثانى من كونها على المشترى مطلقا و ليس له أن يرجع الى 
البائع» و الوجه فيه هو أن المشترى نقله بغير أمر البائع. 


الثالث: ما ذكره المصنف عن بعض الأساطين- كاشف الغطاء- و هو كونها على البائع مطلقا فإنه قدره نفى البعد عن ذلك؛ و 
الظاهر: أن شيئا من الوجوه الثلاثه لا يمكن المساعده عليه. 
أما الوجه الأسول: فلا دليل عليه من النص و الإجماع و العقلء لأن مجرّد ظهور العيب فى ملكك المشترى لا يستلزم كون غرامه 
النقل عليه كما ان عدم ظهور فى ملكك الغير لا ينفى الغرامه عنه» بل لا بد فى ذلكك من وجود السبب للضمانء و ككك لا وجه 
للوجه الثانى و الثالث على وجه الإطلاق» كما سيظهر وجهه. 


و التحقيق أن يقال: قد تقدم فى بيع الفضولى أنه إذا استند الوقوع على الضرر الى غيره بالاغترار كان ضمانه على الغار لقاعده 
الغرور الثابته بالنقل و الاعتبار و انَا فلاء و عليه فان كانت الغرامه الحاصله من نقل المبيع الى مكان الاختبار مستنده الى البائع» و 


كونه غارا للمشترى فى ذلكك لعلمه بالعيب و جهل المشترى به فمؤنه النقل على البائع. 


و أن لم يكن اغترار فى المقام لعلمهما بالحال أو جهلهما بها فالغرامه على المشترى؛ لأنكك قد عرفت فى المبحث المذكور أن 
الغرور انما يتقوم بأمرين أحدهما علم الغار بالعيب» و ثانيهما جهل المغرور به» و مع انتفاء أحدهما ينتفى الغرور, و على هذا فلا 
وجه لما ذهب اليه جامع المقاصد و ما قرّبه بعض الأساطين على الإطلا.ق» بل لا بد من التفصيل فى المسأله بلحاظ الغرور و 
عدمه. هذا كله فى مؤنه نقل المبيع من مكان البيع الى مكان الاختبار. 
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و أما مؤنه النقل من مكان الاختبار الى مكان البيع أو المكان الأخر مع مطالبه البائع أو كونه فى مكان يجب تفريغه كالمسجد و 
المشهد أو فى مكان مغصوب فذكر المصنف أنه على البائع على تقديرين لأنه بعد الفسخ ملكه. و أما لو لم يكن قابلا فلا يبعد 


مؤاخذه المشترى به. 


وفيه أن هذا أيضا لا يتم لعدم الدليل عليه فان مجرد كون المبيع ملكا للبائع بعد الانفساخ لا يوجب كون مؤنه النقل اليه» بل 
التحقيق ان يقال: 


إذا كان المعيب الذى خرج عن الماليه ملكا للبائع كحبه من الحنطه مثلاء أو موردا للحق و ان خرج عن الملكيه أيضا كما إذا 
صار الحيوان ميته أو ظهر البطيخ فاسدا بحيث لا يعتبر العقلاء فى مثله الملكيه أيضا فطلب المالكك ملكه أو متعلق حقه فان كانت 
المعامله خاليه عن غرور البائع المشترى و لم يستند ذلكك الى تسبيب البائع لجهله بالحال فمؤنه النقل على المشترى فإنه وضع 
يده على ملكك غيره أو على مورد حقه فيجب عليه 


أن يرده الى صاحبه فان مقتض دليل اليد الثابت بالنص و الإجماع و السيره كما يشمل الأموال و ككك يشمل الاملاكك و الحقوق 
أيضا. 


أقول: لا دليل على حرمه التصرف فى ملكك الغير ما لم يكن مالا و ما لم يزاحم حق المالكك و دليل اليد ناظر الى غير ما نحن فيه 
على انه ضعيف السند و السيره مشكوكه الشمول له و ان استند ذلك الى تغرير البائع المشترى فتكون مؤنه النقل على البائع. 


و على الجمله أن مجرد كون المعيب ملكا للبائع لا يدل على كون الغرامه و مؤنه النقل من مكان الاختبار الى مكان البيع إلى 
البائع» بل بعد ما وضع المشترى يده على ملكه بغير اغترار يجب عليه رده الى صاحبه مع المطالبه. 

و أما إذا لم يطالب البائع ملكه أو متعلق حقه و لكن كان ذلكك فى مورد 
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يجب تفريغه منه كما إذا كان فى مسجد أو فى مشهد أو كان ذلك فى ملك الغير فطلب تفريغ ملكه فالظاهر فى هذا الفرض 
كون مؤنه الإفراغ على المشترى حتى مع الا-غترار فى المعامله من البائع فإن قاعده الغرور انما توجب كون غرامه المغرور على 
الغار فيما يكون التضرر فى لوازم المبادله و التمليكك و التملكك و من الواضح أن النقل من مكان البيع الى مكان الاختبار و 
بالعكس من لوازم التمليكك و التملكك فتجرى فيها قاعده الغرور, و أما فى ذلكك فلا و من البديهى أن وضع المتاع فى المسجد, 
أو المشهد أو فى ملككث غيره ليس من لوازم التملكك الذى وقع فيه الغرور و هذا واضح جدا. 


ثم ان المحكى فى الدروس عن الشيخ (ره) و أتباعه أنه لو 


تبرء البائع من العيب فيما لا قيمه لمكسوره الى ح. 


وفيه قد أشرنا إليه فيما تقدم و قلنا بأنه اما غير محتاج اليه أو غير معقول بيان ذلكك أن البراءه من العيوب ان كان من جهه 
الاطمئنان بصحه المبيع و إحراز كونه سالما عن العيوب اما بإخبار البائع أو اعتمادا على أصاله السلامه بناء على كونها محرزه 
لصحته فليس هذا فى نفسه شرطا آخر غير اشتراط الصحه؛ بل مرجعه الى ذلكك فليس لذلكك وجه حتى يذكروها مقابلا لاشتراط 
الصحه. على أنكك عرفت أنه لا دليل على كون أصاله السلامه محرزه للواقع حتى فيما كان للمبيع حاله سابقه و ان كان المراد 
من اشتراط البراءه من العيوب هو التبرى عن عيوب المبيع بأى نحو كان من غير إحراز صحته بطريق و لا اشتراط صحته فى 
المبيع و لو بأصاله السلامه فيكون ذلكك تأكيدا للغرر فيكون البيع غررياء على أنه لا نحتمل أن يقول أحد بأن البيع إذا لم يكون 
مشروطا بالبراءه من العيوب يكون فاسدا و أما إذا كان مشروطا بها يكون 
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صحيحا مع أنه يؤكد الغرر و يقرره كما عرفت و على كل حال لا نعقل معنى صحيحا لهذا الاشتراط. 


و قد يوجّه بأن المراد من اشتراط البراءه اشتراط المشترى برأيه المبيع من العيوب و كونه صحيحا و فيه أولا أنه خلاف الظاهر من 
ذلكك و ثانيا ما ذكره المصنف من أن الكلام فى برأيه البائع من العيوب دون المشترى فلا يمكن حمله على هذا الوجه. 


نعم لو دار الأمر بين حمله على الغلط و بين توجيهه بذلكك فلا بأس به صونا لكلام الأعاظم عن الغلطيه. 
الكلام فى جواز بيع المسك فى فاره 


قوله ماله المشهوى فى غير 


خلاف يذكر جواز بيع المسكك فى فاره. 


أقول: هذا لا شبهه فيه مع الاشتراط أو الاعتماد على أصاله السلامه أو بالاختبار مع الإمكان و ذكر المصنف (ره) فالأحوط ما 
ذكروه من فتقه بادخل خيط فيها بإبره ثم إخراجه و شمه ثم لو شمه و لم يرض به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهه 
الفتق فهو مبنى على ضمان النقص فى المقبوض بالسوم من انه هل ضمان المأخوذ بالسوم مع التلف على المشترى أو على البائع 
و على كل تقدير فهل الحكم أعم من تلف الموصوف و الوصف أو هو مختص بتلف الموصوف فقط فعلى القول بضمان 
المشترى للموصوف و الأوصاف معا ففى المقام أيضا يضمن لإتلافه وصفا من أوصاف المسكك و جعله ناقصا بحيث أخذ عنه 
وصف التماميه ثم ذكر أن الاولى أن يباشر البائع بذلكك و يشمه المشترى. 
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أقول: لا وجه لقياس المقام بالمقبوض بالسوم لوجهين: الأول: أن التزاع فى ضمان المشترى بالمقبوض بالسوم هو فرض التلف» 
ففى المقام هو الإتلاف سواء قلنا بالضمان هناكك أم لاء فلا بد من القول بالضمان هنا فان من أتلف مال الغير فهو له ضامن فبناء 
على الضمان بالنقص فى مال الغير فيكون ضامنا هنا أيضا كما هو الحق و المحقق فى محله. 


الثانى: أن الإتلاف هنا مستند إلى البائع دون المشترى فلا وجه للضمان على المشترى كما هو واضح. 
وقد يتوهم بطلان بيع المسكك دوخ الكشعار اوسييرة بت الأول: النجاسه فإنه من الدم فهو نجس فيبطل بيعه لذلكك. 


الثانى: للجهاله و الغرر اما الأول فيرد عليه أولا أن كون المسكك فى جميع الأزمنه متعارفا من غير نكير من أحد بأنه نجس و ثالثا 
له 


دليل على كون النجاسه مانعا عن البيع تكليفا و وضعا كما تقدم فى المكاسب المحرمه و قد اعترف بذلك المصنف فى بيع 
الميته و أما الوجه الثانى فمضافا الى أن عمده الدليل على ذلكك هو الإجماع لكون دليل نفى الغرر مخدوشا سندا و دلاله و أن 
الإجماع هنا ليس بتمام لقيام الشهره بل الإجماع على جواز بيع المسكك فى فاره على أن مانعيه الجهاله انما هى للغرر فهو منفى 
إذا بيع مع الاشتراط أو معتمدا على أصاله السلامه بالمعنى الذى تقدم. 


ثم ذكر العلامه فى التذكره عدم جواز بيع اللؤلؤ فى الصدف و بيع البيض فى بطن الدجاج. 
أقول: أما بيع اللؤلؤ فى الصدف فلا شبهه فى بطلانه لكونه غرريا فان 
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بعض أفراد اللؤلؤ يسوى بدرهم و بعضه الأخر يسوى بألف درهم كاختلاف أفراد الفيروزج بذلك فإنه قد يكون اللؤلؤ صافيا 
فيسوى بألف دينار و قد يكون كدرا فلا يسوى إلا بدينار مع اتحادهما فى الكبر و الصغر. 


و أما البيض فان كان من دجاج يعلم أنه بأى نحو يبيض من الصغر و الكبر بحيث جرى عادته أنه يبيض على نحوه يسوى بيضه 
بعشر أفلس فهذا لا إشكال فى صحه بيعه لعدم الغرر فيه و ان لم يعلم بذلكك و تجرى العاده بأنه بأى كيفيه يبيض فبيعه غررى 
باطل فأن بعض افراد البيوض يسوى بعشره أفلس و بعضه باثنى عشر أفلس و بعضه بثمانيه أفلسء فلا يعلم أن ما فى بطنه من أى 


قسم من هذه الاقسام. 

الكلام فى عدم جواز بيع المجهول مع الضميمه و عدمه 

اشاره 

قوله: مسأله: لا فرق فى عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه. 


أقول: بعد ما فرغنا من عدم جواز بيع المجهول فهل يجوز 


ببعه بضم معلوم إليه أم لا-فمقتضى القاعده المقرره على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضم معلوم إليه أيضا لأن 
ضم المعلوم اليه لا يخرجه عن الجهاله بل يكون الثمن الواقع فى مقابل المعلوم أيضا مجهولا فيبطل البيع لذلكك و ككك المبيع 
فان المجموع من حيث المجموع مجهول إذ ليس المراد من ذلكك كون كل جزء جزء من المبيع مجهولا فهذا لا شبهه فيه و على 
هذا فلا يجوز بيع السمكك فى الآجام و أن ضم اليه السمكك المعلوم أو القصب و لا يجوز أيضا بيع اللبن فى الضرع و ان ضم اليه 
المعلوم فان المعلوم فى ذلكك كله 
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يصير مجهولا بالضميمه و هذا على المشهور بين المتأخرين و لكن ذهب المشهور من القدماء الى جواز بيع المجهول مع ضمه 
بالمعلوم عن الخلاءف و الغنيه الإجماع على ذلكك و اختاره المحقق الأ-ردبيلى من المتأخرين و صاحب الكفايه و المحدث 
العاملى و المحدث الكاشانى و استدل عليه بروايات 0١١‏ منها مرسله البزنطى عن أبى عبد الله (ع) قال إذا كانت أجمه لسن افنها 


قصب أخرج شيئا من سمكك فباع و ما فى الأجمه. 


و منها روابه ابن عمار عن أبى عبد الله (ع) لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب. و المراد شراء ما فى الآجام و لو 
بقرينه الروايه السابقه و منها «*2 روايه أبى بصير فان فيها تصيد كفا من سمكك تقول اشترى منكك هذا السمكك و ما فى الأجمه. 


و منها موثقه «*» سماعه قال سألته عن اللبن يشترى و هو فى الضرع قال لا الا أن يحلب لكك منه أسكرجه فيقول اشتر 


منى هذا اللبن الذى فى الاسكرجه و ما فى ضرعها بثمن مسمىء فان لم يكن فى الضرع شىء كان ما فى الاسكرجه الى غير 
ذلك من الروايات. 


و منها «©) ما عن إبراهيم الكرخى قال قلت لأ-بى عبد الله (ع) ما تقول فى رجل اشترى من رجل أصواف مائه نعجه و ما فى 


.7 ص 78# حد‎ ١١ وسائل: ج‎ )١( 

(؟) وسائل: ج ١١‏ ص 78# حد ه. 

() وسائل: ج ١١‏ ص 78# حد 8. 

(؟) وسائل: ج ١17‏ ص ١84‏ باب 8 حد 7. 
(0) وسائل: ج ١١‏ ص .18١‏ 
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و كذا درهما قال لا بأس ان لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوفء و منها »١١‏ ما دل على جواز بيع ما تقبل من 
خراج الرجال و جزيه رئوسهم و خراج النخل و غيره إذا كان شى ء واحد منها معلوما و بالجمله فالروايات الوارده فى المقام على 
ثلاث طوائف منها ثقات و حسان و منها ضعاف. 


الا.ولى: ما دل على جواز بيع السمكك مع الآجام و الثانيه ما دل على جواز بيع الحمل بضميمه الصوف و الثالثه ما دل على جواز 
بيع الجزيه و شرائها و نقلها من المتقبل بضميمه الجزء المعلوم منها. 


وقد أشكل المصنف على الروايات و محصله يرجع الى وجوه؛ الأول أنه على تقدير العمل بالروايات فلا بد من الاقتصار 
بمواردها فلا يجوز التعدى عنها لأنها روايات قد وردت على خلاف القاعده فيقتصر على مواردها المعلومه فلا يمكن أخذ ما 
يستفاد منها قاعده كليه لتكون ساريه فى جميع الموارد حتى يكون تخصيصا للقاعده المتقدمه من عدم جواز بيع المجهول فى 


جميع الموارد 


الثانى: أن الروايات غير معمول بها حتى فى مواردها فان الكف من السمكك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون و لذا جعلوه من 
الربويات» و ككك أن مورد روايه الكرخى جواز بيع الحمل فى البطون مع ضميمه الأ-صواف. و من الواضح أن الأصواف فى 
نفسها مجهوله المقدار و ككك أن ما فى الاسكرجه من الحليب أيضا مجهول المقدار فلم يعمل أحد بهذا و القائلون بالجواز 
يقولون فى ضمن المعلوم الى المجهول و لذا منع المشهور عن بيع أصواف 


000 وسائل: ج "اس ١32ا.‏ 
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الحيوان فى ظهورها و القائلون بالجواز استدلوا بروايه الكرخى. 


الثالث: أن مورد بعض الروايات غير ما هو محل الكلام فان محل كلامنا هو بيع مجهول الأوصاف مع ضميمه المعلوم اليه و مورد 
روايه سماعه هو كون المبيع مجهول الحصول فإنه لا يعلم وجود اللبن فى الضرع و عدم وجوده حتى يضم عند البيع بما فى 
الاسكرجه. 


و لكن الظاهر أن شيئا من الوجوه لا يكون وجها لطرد العمل بالروايات أما الوجه الأول فلأن الظاهر من الروايات هو التعليل 
الشامل للمورد و غيره فلا وجه للمناقشه بعدم التعدى من مورد الروايه الى غير موردها فان قوله (ع) فلو لم يكن فى البطون حمل 
لكان الثمن فى مقابل الأأصواف و ككك قوله فان لم يكن فى الضرع لبن لكان الثمن فى مقابل ما فى الاسكرجه يفيد التعليل 
يعنى أن المناط فى صحه البيع أن لا يذهب الثمن هدرا بل لا بد و أن يقع فى مقابله شىء و هذا يعم الى جميع موارد بيع 
المجهول مع ضميمه المعلوم» و قد تقدم نظير ذلكك فى بيع عبد الآبق 


و قلنا بجواز التعليل من مورد الروايات لمكان هذه العله التى ذكرت فى تلكك الروايات الوارده فى بيع العبد مع الضميمه أيضا 
كما تقدم. 


و أما الإشكال الثانى أعنى عدم كون بعض هذه الروايات غير معمول بها ففيه أن جهه السؤال فيها انما هو خصوص جهه بيع 
المجهول مع ضميمه المعلوم و أما كون الضميمه معلومه أو غير معلومه من المكيل و الموزون أم لا فخارجه عن جهه السؤال 
فلعل السائل كان عالما بها و الحاصل لا يجوز دخل ما ليس مورد السؤال فى الروايه بما هو مورد السؤال و رفع اليد لأجل ذلكك 
عن الروايات» على أنه يحمل أن يكون ما فى الاسكرجه معلوما لاحتمال كونها من المكيال و كذلكك لا نقبل كون السمكك من 
الموزون 
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دائماء بل كثير ما يباع بالعدد كما تعارف ذلكك فى أطراف الشط كثيرا نعم ربما يباع بالوزن و لكن أن الأصواف لعلّها كانت 
معلومه بالمشاهده بأن كان أو ان جزئها و بيعت مع المشاهده أو كانت مجزاه أصلا و بالجمله لا وجه لهذه المناقشه أيضا. 


و أما الإشكال الثالث أعنى كون المبيع مجهول الحصول لا مجهول الوصف ففى هنا أيضا أن جهه السؤال فرض كون المبيع 
موجودا و ليس جهه السؤال فرض كون المبيع مجهول الحصول على ان كون اللبن فى الضرع ليس من مجهول الحصول بل 
كثيرا يطمئن الإنسان» بل قد يكون اللبن موجودا فى الضرع كما هو واضح فالحق أنه لا مانع من العمل بالروايات و جواز التعدى 
عنها فان فيها صحاح و موثقات. 


الكلام فى ببان أقسام التابع 
اشاره 


قوله: بقى الكلام فى توضيح التفصيل المتقدم. 


أقول: بعد البناء من المصنف على عدم جواز بيع المجهول مع الضميمه 


تكلم فى معنى التابع فإن العلا.مه فصل فى بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا فحكم بعدم الجواز و بين ما كان تابعا 
فحكم بالجواز. 

و توضيح المقام أن التابع قد يكون داخلا فى المبيع و يكون جزء منه و هذا كأسٌ الجدران و الحيطان و أخشاب القبب و 
حديدتها فإنها تابعه لبيع الدار و جزء منها و هذا لا شبهه فى جوازه أى يجوز بيع الدار مع كون هذه الأمور من التوابع مجهوله 
فان الغرض من كون المبيع معلوما كونه معلوما عند العرف بحيث يقال ان هذا المبيع معلوم و ان كان بعض اجزائها 
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مجهوله بل لا يوجد مبيع فى العالم يكون معلوما من جميع الجهات للمتبايعين فإنه لا يعرف حقائق الأشياء و خصوصياتها من 


جميع الجهات الَا عنّام الغيوب و من ارتضاه لغيبه فإن بيع الحصر مثلا مع كونه معلوما بالمشاهده و الزرع لا يعلم أنّه بأ مقدار 
من الخيوط اشتملت و هكذا و هكذا. 


و هذا القسم من التّبع خارج عن محل الكلام لعدم كونه تبعا بل من الأجزاء و كلامنا فى التبع الذى يكون خارجا عن المبيع و 
إطلاق التبع عليه مسامحه واضحه و من هنا ظهر ما فى كلام العلامه فى التذكره من إطلاق التابع على أسٌ الحيطان. 


الثانى: أن يكون التابع أمرا مستقلا وراء المبيع و هذا لا يدخل فى المبيع الَا بالاشتراط أو كونه جزء من المبيع من الأول بحيث 
بقع البيع عليهما معا و الا فيكون خارجا عنه من غير أن يرتبط به أصلا. 


نعم قد يكون داخلا فى المبيع بحسب الارتكاز من غير أن يكون أمرا آخر مستقلا بل يكون مغفولا عنه فى نظر 


المتبايعين كما إذا باع دجاجا فباض بعد البيع فإنه يكون للمشترى بحسب الارتكاز أو اشترى أجمه فظهر فيها سمكك أو سمكين 
أو اشترى حيوانا فظهر كونه حاملا الى غير ذلكك من الأمثله فإن الارتكاز فى جميع ذلكك موجود على كون الأمر الخارج داخلا 
فى المبيع و من هذا القبيل الجل للفرس و لكنّه داخل فى صوره الاشتراط أيضا و على الجمله لا يدخل الأمر الخارجى المستقل 
فى المبيع ا بالاشتراط أو بوقوع البيع عليه من الأول بحيث يكون المبيع أمرا مركبا. 


و عليه فلا-وجه للتفصيل بين التابع العرفى و غير العرفى بأن يقال أن التابع قد يكون أمرا عرفيا فيكون داخلا فى المبيع فلا تضر 
الجهاله فيه و قد يكون أمرا غير عرفيٌّ فلا يدخل فى المبيع فإنه لا وجه لهذا التفصيل بعد 
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التفصيل المتقدم من ان انضمام المعلوم بالمجهول أن كان من قبيل كون المجهول تابعا فيصح و الا فلا يصح فإنه لا معنى 


لدخول شىء خارجى عن المبيع المجزى عنه بنظر العرف و كونه من التوابع العرفيه بعد ما عرفت أنه لا بد من دخول الأ-مر 
الخارجى أما من الاشتراط أو وقوع البيع عليه من الأول. 


نعم يمكن أن يقال أن التابع قد يكون فى الأمور العرفيه أى فيما يعد فى نظر العرف من شؤونات المتبوع كما هو واضحء و لكنه 
لا يصلح تفصيلا فى المسأله. 


و من هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب اليه شيخنا الأستاد و التظهره من الشهيد و المحقق الثانى و قواه من ان المراد من التابع هو ما 
يعد فى العرف تابعا كمفتاح الدار و حمل نعجه و البيض الذى فى جوف الدجاجه 


من المبيع من الأول. 


على أنه لا-وجه لما استظهره من المحقق القمى و صاحب الجواهر أن المراد من التابع هو التبعيه فى الجعل و التبانى بمعنى أن 
المبيع و لو كان فى الواقع هو المجهول و لكن للتخلص عن الغرر يجعل تبعا للمعلوم كما فى مورد التخلص عن الربا فى البيع 


و ذلكك لالنه ليس الا كون الأمر الخارجى داخل فى المبيع بإيقاع البيع عليه و على شى ء آخر فلا يكون أيضا تفصيلا آخر فى 
المسأله. 


نعم قد يكون المعلوم متقدما فى الذكر و المجهول متأخرا كقول البائع بعتكك هذا الكيلو من الشكر مع هذا القند الموجود فى 
الكس و قد يكون بالعكس اى يكون المعلوم متأخرا و المجهول متقدما و لكن هذا المقدار لا يكون وجها فى التفصيل كما هو 
واضح. 
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و أما ما ذكره العلامه فى التذكره من أن التابع ما أخذ شرطا فى المبيع فى مقابل ما جعل جزء منه فقد اختاره أيضا شيخنا الأستاذ 
بدعوى أن المجهول لو كان تابعا للمبيع أو جعل شرطا لا تضرٌ جهالته لان ما وقع فى عقد المعاوضه مبيعا ليس مجهولا و ما هو 
مجهول لم يقع عليه العقد و لا يرد على هذا الوجه أن المبيع يكون ح مجهولا لعدم كون التابع معلوما فلا يعلم أن ما يقع من 
الثمن فى مقابل المعلوم هو أى مقدار و وجه عدم الورود أن الشروط لا تقابل بشىء من الثمن و انما هو فى مقابل 


المبيع فقط و فائده الشروط انما هى تسلط المشروط له على الفسخ و هذا بخلاف ما كان المجهول هو جزء المبيع فإن الجهاله 
تسرى الى الجزء الأخر أيضا فيكون مجموع المبيع مجهولا. 


الكلام فى معنى التابع 


و حاصل الكلادم من الأول أنه وقع الكلا-م فى جواز بيع المجهول مع ضميمه المعلوم اليه و عدمه و فصل العلامه بين ما كان 
المجهول تابعا فيجوز بيعه و بين ما إذا كان جزء مستقلا من المبيع فلا يجوز و لهذا وقع الكلام فى معنى التابع. 


و قد يراد منه ما يكون جزء من المبيع حقيقه و لكن يكون مغفولا عنه و غير دخيل فى ماليه المبيع أصلا سواء كان ذلكك الجزء 
بنفسه له ماليه أو لم يكن و من القسم الجيد أو من القسم الردى و هذا كأساس الدار فإنه دخيل فى ماليه المبيع فان الدار بدون 


الأساس لا قوام لها بل قد يصرف المال فى نفس الأساس ما يحاذى ما يصرف فى نفس الدار و لكنه مغفول عنه فى 
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بيع الدار و غير ملحوظ فيه أصلا و من هذا القبيل قطن الجبه المرسومه فى السابق حيث يضعونه فى الجبه للحراره و حفظ البروده 
فإن هذا القطن لم يلحظ فى ببع الجبه انه أى مقدار فالجهاله بمقداره لا تضرٌ بالمبيع فان ما هو مورد للغرض منه هو وجود نفس 
القطن فيها بل ربما لا يكون الغرض متعلقا بوجود القطن» بل يكون الغرض قائما بوجود شى ء فيه ليحفظ الإنسان بضمامته عن 
البروده وان كان من غير القطن و أما أنه أى مقدار فليس موردا للغرضء بل أنه أىّ شىء أيضا قد لا يكون موردا للغرض كما 


هو 


واضح. و من هذا القبيل القطن الموضوع فى صدر الجبه أو الثوب الأخر ليمنعه الإرخاء فإنه قد يكون من الكرباس و قد يكون 
من غيره» و قد يكون زائدا و قد يكون ناقصا فشىء منها لا يكون محطا للغرض و ان كان مقَوّما للماليه. 


و على هذا لا تكون جهالتها موجبه لبطلان البيع فإنها لا تكون فى مقابل الثمن من شى ء أصلا فكما لا تضرٌ جهالته بالبيع و لا 
تمنع عن صحته و ككك هو خارج عن ما نحن فيه من أى أقسام التابع فان المذكورات و أمثالها من اجزاء المبيع لا من الأمور 
الخارجه عنه حتى يقال انها داخله بالتبع أم لا كما هو واضح. 


الثانى من أقسام التابع التابع العرفى بأن لا يكون الشى ء جزء من المبيع بل من الأمور الخارجيه و لكن العرف يحكم بحسب 
ارتكازهم بكون ذلك الأمر الخارجى من تبعات المبيع بحيث لا يحتاج دخولها فى المبيع الى الذكر أصلاء و لا أن جهالتها 
توجب بطلان البيع فإنها أمور خارجه عن المبيع» بل غير ملحوظ فى نفسها و مغفول عنها و انما الغرض تعلق بأصل المبيع و مثل 
هذه الأمور مع كونها من الأمور الخارجيه لا تكون خارجه عن المبيع الا باشتراط عدمها و الَا فمجرّد عدم التعرض لها يكفى فى 
دخولها فى 
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و هذه كدخول المسامير فى الجدران فى بيع الدار و يمكن أن يكون الكهرباء و الماء فى هذا الزمان من هذا القبيل بان يكون 
مجرد السكوت عنهما كافيا فى دخولها فى المبيع فالجهاله بأى شىء منها لا توجب بطلان المعامله و غرريّتها فإنها مع كونها 
خارجه عن المبيع غير دخيله 


فى ماليه المبيع و مع كونها دخيله فيها غير ملحوظه بنفسها و انما دخولها بالارتكاز فيكون داخلا فى التفصيل بين ما يكون التابع 
داخلا بالا-شتراط أو بالجزائيه الذى فض لى به العلا-مه (ره) فلا معنى للتفصيل بين أن يكون التابع أمرا عرفيا أو غير عرفى فإن 
العرف ليس له أن يحكم بكون الشى ء داخلا فى المبيع الا بالارتكاز المتقدم و قد عرفت أنه من أقسام الشرط و فى الحقيقه أن 
هذا ليس تفصيلا فى كون التابع المجهول موجبا للغرر و عدمه و تخصيصا لنهى النبى (ص) فى بيع الغرر بل هو خارج عن الغرر 
تخصصا كما لا يخفى» فافهم. 


و قد عرفت مفصّ لا أن الشىء لا يدخل فى المبيع الَا بالاشتراطء أو بالجزئيه» فالعرف بما هو عرف ليس له أن يدخل شيئا فى 
المبيع الَا بالارتكاز المذكور الذى عرفت أنه من جمله الشروط. 


و أما التفصيل بين التابع و غير التابع و القول بان المجهول ان كان تابعا للمبيع فيح و الا فيبطل فان رجع الى الاشتراط فله معنى 
معقول و لكن ليس وجها آخر و تفصيلا وراء التفصيل بين الاشتراط و الجزئيه الذى ذكره العلامه و ان أراد المفصّل شيئا آخر 
فلا نعقل له معنى محصلا فإنه لا يدخل شىء فى المبيع إِلَا بأحد الوجهين من الاشتراط و الجزئيه و الا فيكون كوضع الحجر فى 
جنب الإنسان و أما ما ذكره المحقق القمى و 
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صاحب الجواهر من أن المجهول يكون تابعا فى مقام الجعل و التبانى فح لا يوجب غرريه المعامله و هذا بخلاف ما لو كان التبع 
فى عالم الجعل و التبانى و فى مقام الإنشاء هو المعلوم و كان 


المبيع أى المتبوع هو المجهول فإنه ح تكون المعامله غرريه و باطله. 


و فيه ان كان المراد من ذلكك هو التقديم و التأخير فى الذكر فله وجه و لكنه لا يوجب مجرد التقديم و التأخير فى الذكر 
التفصيل بأن يكون أنه ان قال البائع بعتكك هذه الدار المعلومه و ما فى الكيس الذى هو مجهول يصمح البيع و لو انعكس بطل. 


وان كان المراد من ذلكك هو الا-شتراط و الجزئيه بأن يكون المراد منه أنه لو كان المجهول داخلا_فى المبيع بعنوان الاشتراط 
صح البيع وان كان بعنوان الجزئيه بطل فله معنى معقول و لكنه ليس تفصيلا آخر فى المسأله وراء ما ذكره العلا-مه (ره) من 
التفصيل بين الجزئيه و الشرطيه. 


وان كان المراد من هذا التفصيل غير ما ذكرناه فلا نعقل له معنى صحيحا ليرجع الى محصّل. 


و أما ما ذكره المصنف من احتمال أن يكون مرادهم التابع بحسب القصد من المتبايعين و هو ما يكون المقصود من البيع غير 
المجهول. 


فان كان المراد من القصد هو الغرض الشخصى بأن كان غرض المشترى هو الشى ء المعلوم و ان كان قيمه المجهول أضعاف 
قيمه المعلوم و لكن غرضه لم يتعلق الَا بالمعلوم فمن الواضع أن الأغراض الشخصيه لا توجب رفع الغرر عن المعامله كما تقدم 
فى البحث عن بيع الغرر فان الغرر انما هو يتحقق فى المعاملات بحسب النوع و ان كان البيع فى اعتقاد المشترى غير غررى مثلا 


لو اشترى صبره مجهوله من الحنطه و لم يكن مورد غرضه الا حقّه 
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واحده فلا يوجب ذلكك ارتفاع الغرر عن المعامله بحسب الغرض النوعى و هكذا لو اشترى أجمه و لم يكن 


غرضه الا القصب مع كونها مشتمله على الأسماك الكثيره فإنه لا شبهه فى كونه المعامله غرريه بحسب الغرض النوعى و ان كان 
غرض المشترى حاصلا و هكذا و هكذا. 


و على الجمله فالاغراض الشخصيه غير دخيله فى رفع الغرر و ان كان أصل قوام الغرر و تحققه شخصيا أى قائما باحتمال الخطر 


الذى هو أمر شخصى. 


وان كان المراد من القصد و الغرض هو الغرض النوعى و عليه فان كان المقصود الذى جعل تابعا من القله بمكان لا يعتنيه 
العرف فى مقابل المقصود بحيث لا يكون دخيلا فى زياده الماليه للمبيع أصلا فلا شبهه فى صحه البيع و هذا كما إذا اشترى 
آجاما و كان هو المقصود من الببع و كانت الأجمه مشتمله على السمكه أو سمكتين فان الجهل بهذا لا يضر بصحه البيع فلا 
يوجب كون المعامله غرريه فإن العاده قاضيه بأن الأجمه لا تخلو من سمكك عاده و من هذا القبيل بيع الدجاج ثم باضت فان 
الجهل بوجود البيض فيه لا يضرٌ بصحه بيع الدجاج لعدم كون السمكك فى المثال الأول و وجود البيض فى المثال الثانى غير 
مقصود و غير دخيل فى ماليه المبيع وان كان كل من السمكك و البيض يباعان مستقلا و يتساويان بالمال و لعل من هذا القبيل ما 
تقدم من التابع العرفى بل هذا النحو من غير مقصود داخل فى المبيع بالارتكاز كما تقدم فليس وراء الاشتراط شىء آخر و ان 
كان غير المقصود كثيرا فى نفسه بحيث يكون بنفسه موردا للغرض و محطا للمقصود بل قد يكون قيمه غير المقصود مساويا مع 
قيمه المقصود أو أكثر منهاء ففى هذه الصوره و ان لم تكن المعامله غرريه بالنسبه 


إلى المشترى لكون المقصود بمقدار يساوى 
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القيمه المذكوره و الثمن الذى يعطى للبائع و انما يكون غير المقصود له مجانا و لكن المعامله غرريه بالنسبه إلى البائع فإنه عامل 
معامله لا يعلم أن ما خرج من كيسه أى مقدار و أن الثمن يساوى بأى مقدار من المثمن فتبطل للغرر كما هو واضحء فان هذه 
المعامله من أوضح أفراد المعامله الغرريه على انه لا يدخل فى المبيع إِنَا بأحد الوجهين المتقدمين من الجزئيه أو الشرطيه و الَا 
فيكون أجنبيا عن العقد بل يكون كوضع الحجر فى جنب الإنسان و ح فلا يكون تفصيلا آخر غير ما ذكره العلامه من التفصيل 
بين أن يكون التابع المجهول جزء فيبطل البيع و بين كونه شرطا فلا يبطل و أما الوجوه الآخر فليست قابله للتكلم عليها بوجه؛ و 
قد ذكر هذا الوجه العلا.مه (ره) أورد عليه المحقق الثانى بأن العباره لا أثر لها فعلى كل حال فالمعامله ان كانت غرريه فتبطل و 
انا فلا تبطل. 

و قوّى هذا الوجه شيخنا الأستاذ و فرّق بين الجزء و الشرط بان الثمن يقسّط على الجزء و لكن لا يقسشط على الشروط. 

أقول: الظاهر انه لا يمكن تصديق هذا التفصيل على وجه الإطلاق فإن لازم ذلكك أنه إذا قال بعتكك هذا الكيلو من السكر بعشره 
دنانير بشرط أن يكون ما فى الكيس لكك فلا يعلم أن ما فى الكيس درهم أو دينار أقل أو أكثرء فهذا من أوضح أفراد المعامله 


الغرريه فإن المعامله فى نظر العرف يلاحظ مع جميع شروطها وان لم يكن للشروط قسط من الثمنء فلو عامل أحد هكذا بان باع 
داره التى تسوى بألف دينار بدينار 


بشرط أن يكون ما فى الصندوق أيضا للبائع» فلا يعلم أن فيه أى مقدار من الفلس فلا يشكك أحد فى كون مثل هذه المعامله 


غرريّه جدا. 
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و التحقيق ان يفصل فى المقام بأن مدرك الحكم ببطلادن البيع الغررى ان هو دليل نفى الغرر» فلا شبهه فى كون مثل هذه 
المعامله غرريه كما عرفت و لكن عرفت المناقشه فيه من حيث السند و الدلاله وان كان المدرك فى المقام هو الإجماع بأن 
يقال انه قام الإجماع على كون الجهاله مبطله للمعامله فمن الواضح أنه دليل لبى فيقتصر على المورد المتيقن و هو ما إذا كانت 
الجهاله فى المبيع لا فى الشروط الَا أن يكون لأحد قطع على شموله للشروط أيضا و نحن لا نقطع بذلكك. 


و توهم ان الشرط يوجب رفع الغرر مع الخيار تخلّف الشرط كما تقدم فاسد فان هذا الشرط النتيجه فلا خيار فيه فان قول البائع 
بعتكك الشى ء الفلانى بكذا بشرط ان يكون ما فى الكيس لكك اشتراط كون ما فى الكيس له قليلا كان أو كثيرا و يتحقق ذلكك 


بمجرد تحقق البيع فلا تخلف فيه حتى يوجب ثبوت الخيار. 

الكلام فى الاندار 

اشاره 

قوله: مسأله يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزياده و النقيصه على المشهور. 


أقول: بل ادعى عليه الإجماع و عن الفخر الدين التصريح بدعوى الإجماع وقد ذكرت أقوال فى تفضيل:-الأول: جواز الاندار 
بشرطين كون المندر متعارف الاندار عند التجاره و عدم العلم بزياده ما يندر. 


الثانى: عطف النقيصه على الزياده فى اعتبار عدم العلم بها. 
الثالث: اعتبار العاده مطلقا و لو علم الزياده أو النقيصه. 
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الرابع: التفصيل بين ما يحتمل 


الزياده فيجوز مطلقا و ما علم الزياده فالجواز بشرط التراضى. 

الخامس: عطف العلم بالنقيصه على الزياده السادس: اناطه الحكم بالغرر. 
و لكن النفى و الإثبات فيها لا يرد على مورد واحد 

تحقيق الكلام هنا فى جهتين:- 


اشاره 


الاولى: فى تحقق الاندار فى مقام الإعطاء و القبض و الإقباض بعد الفراغ عن صحه الببع. 


و الثانيه: فى كون الاندار فى مقام البيع و مرحله إنشاء المعامله و تصتُح البيع بحيث يكون سالما عن الغرر. 
أما الجهه الاولى [فى تحقق الاندار] 


فلا شبهه فى صحه البيع و عدم كون المعامله غرريه فإنها تحققت صحيحه فالإندار فى مقام الإقباض لا يوجب قلب المعامله عن 
صحتها الى غيرها و ح يجوز الاندار مع التراضى فى مقام الإعطاء و لو بمقدار أكثر من الظرف فان المتاع مال للبائع فهو مسلط 
على ماله فله أن يبذل مقدار منه أو جميعه؛ فقول شيخنا الأستاذ أن الاندار يوجب جهاله المبيع و لو بعد تحقق البيع صحيحا لا 
يمكن المساعده عليه و ما ذكره كاشف الغطاء (ره) من كون الاندار موجبا للغرر فيكون البيع الذى وقع فيه الاندار باطلا فى غير 
هذه الصوره كما سيأتى و ان لم يتراضيا بالإندار فأيضا لا وجه لبطلان البيع» بل يحكم بصحته إذا كان المبيع مما تعارف الاندار 
فيه كما بيع الادهان و الدبس و النفت و الاثمار و الأرز و غيرها فان كثيرا من الأشياء قد جرت العاده بالإندار فيه بعد البيع فإن 
رضى المالك به فلا كلام فيه كما تقدم؛ وان لم يرض به المالك فبالشرط الضمنى العقدى نجبره على 
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الاندار فان جريان العاده بذلكك فى حكم الاشتراط فى ضمن العقد صريحا فح يجوز الاندار فلا يضِدٌ بصحه المعامله أيضا. 


وان لم يرض البائع بالإندار و لم يكن المبيع من الأشياء التى تعارف فيه الاندار ليكون جوازه ثابتا بالشرط الضمنى فتأخذ القدر 
المتيقن و نجرى البراءه من المقدار الزائد عنه و باستصحاب عدم 


زياده عن المقدار المتيقن كما هو واضح و نظير ذلكك ما إذا مات البائع و المشترى بعد المعامله و وقع النزاع فى مقدار العوضين 
فإنه ح يؤخذ القدر المتيقن و تمسكك فى الباقى بأصاله عدم زياده المبيع عن المقدار المتيقن و براءه الذمه من القدر الزائد منه. 


فتحصل أن هذه الصوره خارجه عن مورد النقض و الإبرام و عن محل الأقوال المذكوره كما هو واضح. 
الجهه الثانيه: أن يكون الاندار حين البيع بحيث بقع البيع على المندر 


بأن يقول بعتكك هذا الدهن غير ظرفه مع كون الظرف و الدهن مجموعهما معلوما و لكن كل واحد منهما لم يكن معلوما و 
هكذا لو قال بعتكك الشىء الفلانى و هو مع ظرفه عشره حقق الظاهر أنه لا شبهه فى بطلان البيع فى هذه الصوره لكونه من أظهر 
أفراد الغرر إذ لا يعلم أن مقدار المبيع أى قدر وزنه فهل يحتمل أن الشىء إذا كان مجهولا لا يجوز بيعه مستقلا و لكن يجوز 
بيعه مع ضمّه إلى شى ء آخر ليكون مقدار المجموع معلوما فهذا مثل اشترى الإنسان عشر كيلوات من الشكر و أخذ جمله منها و 
باع الباقى فإن معلوميه المجموع لا يوجب صححه بيع البقيّه المجهوله كما هو واضح. و لا يفرق فى ذلكك بين كون المتبايعين 
راضيا بالإندار أم لا» فان رضاهما لا يوجب صحه البيع المنهى عنه شرعا فهو نظير رضاهما ببيع الخمر و الخنزير 
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و القمار فنهى الشارع عن معامله غير تابع برضى المتبايعين و ما ذكره الأصحاب و كاشف الغطاء (ره) من عدم كون رضى 
المتبايعين موجبا لرفع الغرر فمورده هذه الصوره و قد اتضح النفى و الإثبات فى كلمات كثير من الأصحاب لو لم يكن كلهم لم 
يرد على 


مورد واحد و من هنا اتضح أيضا مورد الروايات أيضا كما يتضح لمن يلاحظها و علم أن الروايات انما وردت على طبق القواعد 
لا على خلافها. 


فتوهم أنها وارده فى نفس البيع فيصيح مع التراضى على خلاف القاعده فاسده عن حنان فى الموثق ١١‏ قال: كنت جالسا عند ابى 
عبد الله (ع) فقال له معمّر الزيات قال لأبى عبد الله (ع) انا نشترى الزيت فى زقاقه فيحسب ننا النتقصان لمكان الزقاق فقال له ان 
كان يزيد و ينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه وقد استظهر المصنف منها كون المفروض فى السؤال هو 
التراضى لأن الحاسب هو البائع أو وكيله و هما مختاران و المحسوب له هو المشترى. 


أقول تق :الروا مدي الله العالم ان السؤال انما وقع عن الاندار بعد تحقق البيع و الَّرىء فقال الامام (ع) انه ان كان ما يندر 
يحتمل الزياده و النقيصه فلاد بأس به يعنى أنه يحتمل فهو موافق للعاده الجاريه عليه فى السوق و الخانات حيث يشترون الأمتعه 
من الاتحانو الألبان :و بكدزوة لاروفها تدارا عضيل الدرادمو التقيصة قث انهموقق للعاده رو للتكيره الشادية على ذلك دقان 
الامام (ع) فلا بأس به أن يكون زائدا عن مقدار الظرف و يحتمل أن يكون ناقصا عنه أو زائدا و أما إذا تعين كون الاندار زائدا 
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عن الظرف و لم يحتمل الزياده فهو حرام لانه تصرف فى مال الغير بدون اذنه» فلذا نهى عنه الامام (ع) فقال لا تقربه فهذه الروايه 
راجعه إلى بيان حكم الاندار بعد المعامله لا فى بيان 


حال الاندار عند البيع و ضمير لا تقربه يرجع الى الاندار لا الى البيع كما هو واضح فتدل على عدم الجواز فى صوره الزياده 


و دعوى ظهور الروايه فى صوره التراضى من جهه أن المحاسب أما البائع أو وكيله و على كل حال فهما راضى بذلكك دعوى 
فاسده فإن العاده جاريه حتى الا-ن على كون المحاسب غير البائع و وكيله كما نشاهد فى السوق و الخانات أن أهل الباديه 
يجلبون الاثمار من الرقى و البرتقال و الرمان و غيرها أو الألبان و غيرها من الأمتعه و يقفون فى الخارج و ينظرون إلى أمتعتهم 
فيوزن شخص واحد و يحاسب شخص آخر من صاحب الخان أو الدلال فيعطون قيمه أمتعته على حسب انصافهم أقل أو أكثر, 
فففى هذا المقام نهى الامام (ع) عن الاندار بالزياده بحيث لا يحتمل النقيصه أو التساوى فقوله (ع) ان كان زائدا فلا تقربه ليس 
معناه أنه إذا احتمل الزياده دون النقيصه مقابل احتمال الزياده و النقيصه فإنه خلاف الظاهر من الروايه نعم لو رضى البائع بالزياده 
كما هو المتعارف فعلا فلا بأس به على القاعده حيث يوزنون الاثمار فى الخانات من الرقى و غيره و بعد تمام العيار يأخذون 
الواحد أو الا-ثنين يعطونه للمشترى فإنه لا بأس به لجريان العاده عليه و رضى البائع بذلكك و تدل على الجواز مع التراضى 
الروايتان الأخيرتان فتكونان مقيدتين لروايه معمر الزيات فعلم مما ذكرناه انهما أيضا وردتا على طبق القاعده فإن التصرف فى 
مال الغير مع رضى منه جائز. 


أحدهما روايه »١١‏ على بن أبى حمزه و الثانيه روايه «؟» قرب الاسناد 


)١(‏ وسائل: ج ١7‏ ص 777 باب 7٠١‏ حد 


(') وسائل: ج ١١‏ ص ”777 حد ". 
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ثم انه إذا انكشف الخلاءف أما بالزياده أو بالنقيصه فيكون داخلا تحت المسأله المتقدمه و هى إذا باع صبره على انها عشره 


أرطال فبانت زائده أو ناقصه فقد تقدم ان مقتضى القاعده هو الانحلال فيصح فى الموجود و يبطل فى الناقص. 

و مع الزياده يرد إلى البائع ان لم يرض بالبيع و الّا فيكون من المبيع على الحساب الذى بنوا عليه من كل رطل بكذا. 
و قد عرفت أن الكلام فيه فى مقامين:- الأول: فى مقام تصحيح البيع لئلا يكون بيع مجهول. 

و الثانى: فى مقام التسليم. 


أما الأول: فلو اخرج مقدارا بعنوان الاندار لتصحيح البيع ثم ظهر الخلاف فيكون من مصاديق ما تقدم من انه لو باع صبره ثم ظهر 
الخلا.ف بالزياده أو النقيصه فهل يثبت الخبار لكل من البائع و المشترى أم لاء و قد عرفت هناكك أن ثبوت الخيار متوقف على 
كون إلهيه الاجتماعيه دخيله فى ازدياد الماليه و الا فينحل البيع الى الآأجزاء فيصح فى الموجود و يبطل فى المعدوم. 


اما الاندار فى مقام التسليم فلو أندروا للظرف مقدارا ثم ظهر الخلاف فلا خيار فى شىء من الصور التى ذكرناها سابقا من 
التراضى أو الشرط الضمن العقدى أو الأخذ بالمتيقن و نفى الزائد بالأصل. 


أما فى صوره التراضى فلو رضيا بإندار مقدار للظرف ثم ظهر الخلاف فبالمقدار المندر فلا شبهه فى صحه المعامله و لزومها و 
أن خارج عن المقام لفرض رضى المالكك بذلكك و يكون الزائد على مقدار الظرف أو الناقص عنه 
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هبه من مالكك المثمن أو مالكك الثمن و أما مع عدم التراضى 


بالنسبه إلى الزائد منه أو الناقص فيرجع من له الحق إلى الأخر و مع عدم الزياده و النقيصه فلا فاما من ليس لأحدهما حق على 
الأخر أصلا فله خيار و من له حق للآخر فيرجع الى حقه من دون خيار و هكذا الكلام فى الشرط الضمنى أيضا فإن العاده جاريه 
بإندار مقدار من المبيع للظرف فهو مما لا بد منه و مع الزياده من المقدار المتعارف أو النقيصه منه يرجع ذو الحق إلى الأخر و 
أما الزائد و الناقص فى نفس المقدار المتعارف فيرجع الى الهبه كما عرفت فى الصوره الاولى و أما فيما إذا أخذ المبيع القدر 
المتيقن ثم ظهر الخلا-ف فأيضا يرجع كل منهما الى غيره و لا يجوز لمن عنده الزائد أن لا يرده الى صاحبه» بل وجب عليه رده 
الى صاحبه فتحصّل أن فى شى ء من هذه الصور ليس لواحد من المشترى أو البائع خيار نعم لو منع البائع عن رد الناقص فثبت له 
حكمه بل اما يصح البيع بلا شىء أو يصح مع رد الزائد أو الناقص من المقدار المندر. 


الكلام فى بيع الظرف مع مظروفه 
قوله: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم الا بوزن المجموع 


أقول: حاصل ما ذكره المصنف هو ان الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا أنه يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون وان لم يعلم 
بوزن المجموع و قال ان الذى يقتضيه النظر أن يجوز بيعه فيما نحن فيه منفردا عن الظرف حتى مع الجهاله أيضا فهذا يجوز ببعه 
منضما أيضا فإن الانضمام ليس بمانع و لا رافع للشرط و أما لو لم يكف فى بيع أحد المنضمين معرفه وزن المجموع فالقطع 
بالمنع مع لزوم الغرر الشخصى 


و مثل عليه بأنه لو باع سبيكه من ذهب 
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مردّد بين مائه مثقال و ألف مع وصله من رصاص قد بلغ وزنها ألفى مثقال فإن الإقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر 
يستحقه لأ-جله اللوم من العقلا-ء و أما مع انتفاء الغرر الشخصى و انحصار المانع بالنص و الإجماع؛ الدال على اعتبار الكيل فى 
المكيل و الوزن فى الموزون و بطلا-ن بيع المجهول فيهما فالقطع بالجواز فان مفاد النص و الإجماع هو معرفه مقدار المبيع من 
حيث المجموع و أما معرفته بكل جزء جزء فلا دليل عليهما ثم قال و لو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفه وزن 
المجموع دون الأخر كما لو فرضنا بيع الفضه بالشمع عند الصياغه كالخلخال مثلا و عدم جواز بيع الشمع ككك فان فرضنا الشمع 
تابعا يجوز البيع و لا تضر جهاله الشمع و الا فلا. 


و التحقيق أن يقال أن المبيع تاره يكون من الموزون ظرفا و مظروفا مع الجهل بمقدارهما و أخرى يكون المظروف من الموزون 
و الظرف من غيره فعلى الأول فلا يجوز البيع أصلا سواء كان غرريا أم لا لما عرفت سابقا من اعتبار الكيل فى المكيل و اعتبار 
الوزن فى الموزون. بل قلنا أن بيع الموزون بلا وزن باطل و ان لم يكن فيه غرر و مثلنا لذلكك بأنه لو جعل مقدار من الحنطه فى 
أحد طرفى الميزان و مقدارا من الأرز فى الطرف الآخر فتبادلا مع كونها على قيمه واحده فإنه يبطل هذا البيع لا لكونه غررياء بل 
لاعتبار الوزن فيه حتى مع عدم الغرر و أما إذا لم يكن الظرف من الموزون مع العلم 


بمقدار المظروف فهذا على نحوين:- الأمول: أن يبيع المظروف و الظرف مجموعا على عشره دنانير مثلا انه يقول البائع بعتكك 
مجموع خمسه أرطال من الحنطه الموجوده فى هذا الظرف مع ظرفه على عشره دنانير بحيث لا يعلم أن ما يقع فى مقابل الظرف 
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من الثمن و ما وقع فى مقابل المثمن أىٌ مقدار منه فهذا لا شبهه فى صحته فان المانع عن صحه البيع هو الغرر و المفروض انه 
منفى و كذا المانع الأخر و هو عدم وزن المظروف مع كونه من الموزون و الظرف انه موزون أيضا غايه الأمر لا يعلم أن ما فى 
مقابل المظروف أىّ مقدار من الثمن و ما فى مقابل الظرف أىّ مقدار منه فهذا غير لازم بعد عدم الغرر كما لا يخفى. 


الشانى: أن يبيع مجموع الظرف و المظروف بخمسه عشره ليكون على الظرف خمسه و على المظروف عشره على حساب كل 
رطل بدينارين مع كون المظروف خمسه أرطال فإنه يكون ثمن كل واحد من الظرف و المظروف معينا فهذا أيضا لا شبهه فى 
صحته فان انضمام الظرف بالمظروف هنا كانظمام شىء أجنبى بالمبيع ككتاب الرسائل فلا يلزم منه محذور كما عرفته فى الشق 
الأول و تظهر الثمره بين الصورتين أن فى الا-ولى مع ظهور شى ء من المظروف أو الظرف مستحقا للغير فلا بد من إرجاع 
المجموع من الظرف و المظروف الى العرف حتى يقوم المجموع ثم يقوم كل واحده منهما و الرجوع الى التفاوت بالنسبه و هذا 
بخلافه فى الصوره الثانيه فإن قيمه كل من الظرف و المظروف معينه فى نفسه. 
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الثالث: أن يكون الظرف و المظروف من الموزون و كان مقدار كل منهما مجهولا مع كون المجموع معلوما كما إذا فرضنا أن 
الظرف سبيكه من الفضه و المظروف سبيكه من الذهب و نعلم أن منا مائه مثقال من الذهب و ألف مثقال من الفضه و نشكك أن 
تسعه مائه مثقال أ هى من الفضه أم من الذهب مع العلم بكون المجموع ألفين مثقال فذهب بعضهم الى فساد البيع لكونه غرريا 
و بيع جزاف إذ لا يعلم أن تسعه مائه مثقال ذهب أم فضّه فأى خطر 
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و لكن الظاهر هو صحه البيع فى هذا القسم و بيان ذلكك أن مورد كلامنا اعنى كون البيع غرريا انما هو فيما يكون الجهل بوجود 
المبيع و لا يدرى المتبايعان انه موجود أم لا أو فيما يكون الجهل بأوصاف المبيع التى دخيله فى الماليه و أما الجهل بالقيمه فغير 
مربوط بالغرر و انما هو من موارد خيار الغبن فلو باع مثقالا من الذهب بدينار أو اشتراه أحد بثلاثه دنانير فإنه يثبت لهما خيار 
الغبن بعد معرفه القيمه و لم يتوهم أحد هنا فساد المعامله لكونه غرريا و كذلكك لو أقدم على الغبن مع العلم فإنه يحكم بالصحه 
أيضا و فى المقام أن مائه مثقال من الذهب و ألف مثقال من فضه معلوم و التسعه مائه مجهول أنه ذهب أو فضّه فلو باع كل 
مثقال من الذهب بدينارين و كل مثقال من الفضّه بدرهم وان لم يعلم مقدار الذهب أو مقدار الفضه منفردا منفردا فلا وجه 
لبطلان البيع فإنه من مصاديق بيع الصبره و قد عرفت 


صحه بيعها مجموعا بعنوان كل رطل بكذا فان انضمامها الى ما يعلم بمقدار المجموع لا يوجب البطلان و على هذا فإذا باع 
مجموع ألفين مثقال كل مثقال بدرهم مع العلم بالغبن و الاقدام عليه فلا وجه لبطلان المعامله و بالجمله أن الغبن فى المعامله غير 
الغرر فيها فلو أقدم المتعاملان على الغبن أو انجبر الغبن بالخيار فلا وجه للحكم بالبطلان للغرر كما لا يخفى. 


وعلى الإجمال أن كل من الظرف و المظروف وان كانا مو الموزونين و لم يعلم بمقدار كل منهما على التفصيل و لكن ذلكك 
مثل بيع الصبره كل رطل بككذا فيجوز للبائع ان يبيع ذلكك المجموع المركب بأن كل مثقال من الذهب بدينارين و كل مثقال من 
الفضه بدرهم و صحه البيع فى مثل ذلكك لا يستازم العلم بمقدار الصبره أصلا و ككك يصحٌ بيع مجموع الذهب و الفضه على 
حساب كل 
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وعلى كل حال فلو كان الظرف و المظروف كليهما من الموزون و لم يعلم مقدار كل واحد منهما على التعيين و لكن علم 
مقدار المجموع من حيث المجموع فيصح بيعه على حساب كل رطل بكذا و كذا يصح بيع مجموعها بقيمه الذهب أو بقيمه 
الفضه مع الاقدام بالغبن فان الغبن غير الغرر كما عرفت. 


الكلام فى استحباب التفقه فى الدين 
اشاره 


قوله (ره): مسأله: المعروف بين لأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغى استحباب التفقه فى مسائل الحلال و الحرام المتعلقه 


بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده و يسلم من الربا. 


أقول: قد وقع الإشكال فى هذا التعبير أى بالاستحباب مع أن 


تعلم الاحكام من الواجبات للايات و الروايات الكثيره منها آيه 1١‏ النفر و توضيح المسأله أنه قد يجب تعلم الأحكام الشرعيه 
صونا لها عن الاندراس و هذا لا تختص بأحد دون أحد بل هو جار فى حق كل أحد و يجب عليهم كفايه كما هو مقتنضى 
التعيير بمن فى قوله تعالى فَلَو لا تَقَرَ مِنْ كَل فِرَقَهِ مِنّْهُعْ طائِق إلخ» و هذا القسم من التعليم كما لا يختص بشخص دون شخص» 
بل يجب على كل شخص و لكن كفايه بحيث لو تعلم من به الكفايه لسقط عن الباقين كما عرفت من الآيه و ككك لا تختص 


بحكم دون حكم؛ بل يجب تعلم جميع 


.١7١ التوبه: آيه‎ )١( 
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الاحكام لكى لا تندرس بل تبقى حسب طول الزمان حتى المسائل التى لا يبتليها كمسائل الحيض و النفاس و الحدود و نحوها 
ثم أن التعلم فى هذا القسم لا بد و أن يكون عن اجتهاد و استنباط فان بقائها انما كذلكك فهذا قسم من وجوب التعلم على 
الاجتهاد بعنوان الكفايه فلو تركوه لعوقب الجميع. 


وقد يجب التعلم لأجل العمل بها فان تركه موجب لتفويت الواقع و هذا انما يكون فى المسائل التى يبتليها المكلف عاده و لا 
يجرى فى غيرها فهذا انما يجب عينا لكل أحد و لا يلزم أن يكون ذلك بحسب الاجتهاد» بل يجوز ان يكون به و بالتقليد أيضا 
و كل من ترك التعلم فى تلكك المسائل حتى وقع فى الحرام الواقعى يعاقب عليه فهل العقاب على ترك الحكم الواقعى» أو على 
نفس تركك التعلم نزاع بين الأردبيلى و المشهور حيث قال المشهور يكون العقاب لترك الواقع و ذهب المحقق 


الأردبيلى إلى كونه لنفس ترك التعلم و تفصيل الكلا-م فى علم الأصولء و هذا أيضا قسم من تعلم الاحكام فلا يجب الا فيما 
يطمئن ان يبتلى به و أما فى غيره فلا. 


وقد يجب هذاعقلا و نقلا أما النقل فالروايات الكثيره الداله على وجوب تعلم الاحكام مثل أن يقال للرجل يوم القيامه لماذا 
عملت فيقول ما علمت و يقال لماذا علمت و أما العقل فلدفع الضرر المحتمل ففى كل واقعه يجب أن يتعلم من حكمها معامله 
كانت أو غيرها لذلكك و مع التركك و الوقوع فى الحرام الواقعى فيعاقب كما إذا ارتكب بالبيع الربوى و تزيد المعاملات على 
غيرها بعدم جواز التصرف فى شى ء من الثمن و المثمن لاحتمال فساد المعامله أما المثمن فلاستصحاب بقائه فى ملكك مالكه مع 
ذلك الاحتمال فلا يجوز التصرف فيه الا مع العلم بالناقل و أما الثمن فلاحتمال انتقاله إلى البائع فلا يجرى 
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هنا استصحاب عدم انتقاله إلى البائع لعدم جريانه قبل الفحص و هذا بخلافه فى المثمن فإنه لا مانع من جريانه لكونه موافقا 
التصرف فن التمن :و الكمنقق البعاملات لمااد كزناة: 

وهنا قسم ثالث و هو أن يحتمل الإنسان أن يبتلى بمسائل فى طول عمره فهذا يستحب تعليمه لأدله الاحتياط كما إذا كان أحد 
يتجر بالقند و الشكر فإنه لا يبتلى عاده بمعامله الحيوان و مع ذلك يحتمل ابتلائه بذلكك و هكذا مسائل الزكاه و نحوها فان 
التاجر فى هذا الزمان لا يبتلى عاده بالزكاه و 


مع ذلكك يحتمل ابتلائه بها فيستحب تعلمه و كذلك لا يحتمل الإنسان عاده ان يبتلى بالذهاب إلى الخارجه و مع ذلك يستحب 
أن يتعلم احكامه من حكم القبله و الطهاره و النجاسه و المعامله معهم لاحتمال ابتلائه به أو لتعليم الناس و هكذا و هكذا و لكن 
لا يجب ذلك لأننه يطمئن بعدم الابتلا-ء كما لا يجب للرجل معرفه أحكام المرأه ولا يجب للمرئه معرفه أحكام الرجل من 
صلاته و صومه و لبسه و غيرها و إذا ابتلى احد بما كان مطمئنا بعدم ابتلائه و وقع فى الحرام الواقعى لا يعاقب على ترك التعلم 
فان اطمينانه بعدم الابتلاء حجه له عند الله و به يكون معذورا فى الوقوع على الحرام كما هو واضح فمراد الفقهاء من حكمهم 
باستحباب تعلّم مسائل الحلال» و الحرام» هو هذا القسم كما مثلناء بمثل معرفه مسائل خيار الحيوان و مسائل الزكاه. 


ثم انه ربما يتوهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام و بين ما دل 
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على مطلوبيه الاكتساب فان ما دل على استحباب الاكتساب أعم من أهل العلم و غيره و جمع بينهما صاحب الحدائق بالالتزام بأن 
أهل العلم خارج عن تحت تلكك الأخبار الداله على مطلوبيه الاكتساب و لكنه واضح الدفع لعدم تماميته ثبوتا و إثياتا أما ثبوتا 
فلانه كثيرا لا ينافى الكسب لطلب العلم كما إذا عرف كسبا يصرف وقته فيه قليلا و لكن يربح كثيرا فان مثل هذا كيف يقال فى 
حقه انه ليس فى حقه طلب الكسب و أما ابتلاء فان الناظر فى تلكك الأخبار الداله على مطلوبيه الاكتساب يرى أنها أعم فلا وجه 
لإخراج أهل العلم عن تحتها 


لعدم الدليل عليه على أنه قد لا يكون الكسب مزاحما لتحصيل العلم كما إذا كان له خط جد فيكتب سطرا و يبعه بدينار فان 
مثل ذلكك لا يزاحم تحصيله بل يستحق بذلكك التفصيلتين و فاض بأجر تحصيل العلم و تحصيل الكسب فأى شى ء أعظم من 
ذلك كما عرفت فلا وجه لرأى الحدائق ثبوتا و إثباتا فان الكاسب حبيب الله و ان كان طالبا للعلم. 


و بعباره أخرى قد دلت الروايات الكثيره على استحباب تحصيل العلم و كون الأخبار الداله على استحباب الكسب مختصا بغير 
أهل العلم و أيد ذلك بجمله من الاخبار الداله على حسن التوكل و أن أهل العلم لا بد وان يتوكل على اللّه تعالى فى أموره و 
يطلب من الله تعالى رزقه و أيضا أيده بكلام الشهيد فى المنيه و لكن الظاهر أنه لا دلاله فى شى ء من المذكورات على مقصد 
الحدائق كما افاده المصنف فان حسن التوكل على اللّه لا يدل على الاعراض عن الكسب و ئيس معناه أن الإنسان يتوكل على 


الس قن 
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فى بيته بل معناه أنه يجب لكل شخص أن يتوكل على الله فى أموره بالخصوص أهل العلم فإنهم قواد الذين بل كانت الأئمه 
مت وكلون على الله و مع ذلكك كانوا يشتغلون بالكسب و كان الأنمير عليه السلام أول من آمن باللّه و متوكلا عليه و مع ذلكك 


موجر نفسه لليهودى و يشتغل بالزراعه و التجاره و فى مجموعه الورام أن الباقر (ع) كان يرجع من البستان و كان متكثا على 
الغلامين فاعترضه أحد الصواف مالكك قد خرجت فى هذه الحراره لطلب الدنيا فقال عليه السلام ليس هذا طلبا للدنيا بل 


من العباده. 


و بالجمله لا إشعار فى شىء مما دل على لزوم التوكل و حسنه على تركك الكسب و الاشتغال بطلب العلم و الّا لجاز الاستدلال 
بها على القعود عن الكسب و الحركه و التوكل على اللّه فان اللّه و ان أمر بالتوكل و مع ذلكك أبى أن يجرى الأمور إِلَا بأسبابها 
فلا بدّ من الحركه نحو الحاجه و التوكل على اللّه فى جميع الأمور سواء كان فى طلب العلم أو فى طلب الكسب نعم هل العلم 
امتياز خاص فى لزوم التوكل فإنهم يقودون الناس الى الله فلا بد و أن يكون إيكالهم اليه محضا. 

على أنكك قد عرفت أن ما افاده صاحب الحدائق ليس بتمام ثبوتا و إثباتا أما ثبوتا فلانه قد لا يزاحم الكسب تحصيل العلم أصلا 
و مع ذلكك كيف يلتزم بعدم شمول أدله استحباب الكسب فى حقه و قد عرفت مثاله؛ و أما إثباتا فلعدم الدليل عليه بوجه كما لا 


الكلام فى تزاحم الكسب و طلب العلم 
و التحقيق أن يقال أنه لا معارضه بين أدله استحباب طلب العلم و 
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بين أدله استحباب طلب الكسبء, بل هما من قبيل المتزاحمين و بيان ذلكك أنه قد يكون كل من طلب العلم و طلب الكسب 
مستحبا فى حقه كما إذا كان عارفا لمسائله و أحكام دينه بالمقدار المعتد به و بالمقدار الذى يبتليه عاده و كان أيضا من 
الحافظين للدين عن الاندراس موجودا من المجتهدين و كان عنده أيضا من المال ما يكفيه بمئونته و مئونه عياله الواجب النفقه 
فإن مثل هذا الشخص يستحب له تحصيل العلم فى المسائل التى يحتمل ابتلائه بها أو يتعلم لتعليم الناس أو يتعلم ليدخل نفسه 
فى سلك المجتهدين الموجودين 


بمقدار الكفايه ففى مثل ذلك يكون المقام من باب تزاحم المستحبين فيكون كسائر المستحبات فان فى كل آن يبتلى الإنسان 
بذلك كثيرا فالآن يستحب لنا زياده الأمير عليه السلام و قضاء حوائج المؤمنين و إتيان النوافل و هكذا مع أنا لا تقدر على 
جميعها فله أن يترك جميعها و هكذا المقام و ليس من مقام التعارض هنا شىء و لكن ليس لمن كان كل من الكسبين مستحبا 
الوقوع فى الحرج من جهه عدم القدره على الامتثال حتى يتعين فى حقه أحدهما فإن هذا مختص بالحكمين الالزاميين و أما 
المستحبات فيجوز ترك جميعها أجمع أو إتيان أحدهما على حسب اختياره. 

و لكن يقع الكلام هنا فى ترجيح أحدهما على الأخر فهذا يختلف فان كان ما يترتب على تحصيله من الفوائد من ترويج الدين و 
احياء شريعه سيد المرسلين و إرشاد العوام و اهدائهم الى الدين أهم من الفوائد المترتبه على الكسب فيرجع طلب العلم على 


طلب الكسب كما إذا لم يترتب على كسبه إلا إعانه فقير واحد أو توسعه عياله فقط أو زياره أحد الأثمه عليهم السلام. 


وان كان ما يترتب على كسبه أهم مما يترتب على طلب العلم, فالأ-مر بالعكس كما إذا كان المترتب عليه تعمير المدارس و 
المساجد و المشاهد 
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و إتمامه الحوزه العلميه و تأمين معاش أهل العلم و قواد الدين و دفع الكرب عن فقراء الإسلام» و لكن لا يترتب على طلبه العلم 
الَا تعليم جاهل و أحد مسأله واحده بحيث لو لم يتعلمه ليتعلم من غيره و مع عدم وجود المرجح فى البين يتخير فى اختيار أيهما 
شاء بل له ذلك مع وجود المرجح لأحدهما أيضا 


فإن الفرض أن كليهما مستحب كما لا يخفى غايه الأمر مع ترك الأهم و أخذ المهم لزم ترك الاولى. 

وقد يكون أحدهما مستحبا و الأخر واجبا فح يجب أخذ الواجب لكونه معجزا عن المستحب كما إذا كان عارفا بمقدار ما يبتليه 
عاده من الاحكام و كان من حفاظ الدين من فيه الكفايه و لكن كان عنده من الأشخاص من يجب إنفاقه فح يتعين الكسب فى 
حقه و إذا كان الأمر على العكس فيجب تحصيل العلم دون التكسب كما إذا كان الأمر على العكس. 

وقد يكون كل منهما واجبا كفائيا فى حقه فله اختيار أيهما شاء مع عدم المرجح كالواجبتين التخيريه وان كان فى أحدهما 
ترجيح. فيختار ذو الترجيح و ان كان مع كونهما واجبا فى حقه كفايه قد قام بأحدهما شخص فيكون الأخر فى حقه واجبا عينيا 
وقد يكونان واجبين عينا فح يكون المقام من تزاحم الواجبين عينين فان كان أحدهما أهم فيختاره على الأخر و الا فيتخير فى 


ذلكك كسائر الواجبات التخييريه. 


و أما جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعيه مع تمكنهم من الكسب أما سهم الامام (ع) فيجوز صرفه مع مراعاه 
الجهات الشرعيه بحيث لا يعد كلا للإمام (ع) بل تكون له خدمه له (ع) و أما لو صرف وقته فى المجالس و مضى عمره 
بالمماطله و المساهله» بل ربما يكون ضرره أشد من خدمته فلا 
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يجوز له أن يصرف من سهم الامام (ع) و أما إذا كان له خدمه للدين وان تمكن من تحصيل الرزق بالتكشب فيجوز له أن 


يصرف من سهم الامام (ع). 


و الحاصل: أن المناط 


فى صرف سهم الامام (ع) هو القطع برضى الامام (عليه السلام) و الا فلا يجوز له ذلكك بوجه. 


و أما سائر الوجوه البريه من النذر و الوقف و الصدقات و غيرها مما وضعت للجهات العامه فيجوز صرفها لأهل العلم أيضا على 
النحو الذى قرره الناذر و الواقف فلا يشترط فيها الفقر و لاما يعتبر فى صرف سهم الامام (ع) من اشتراط. بل المناط هنا هو 
انطباق الجهات البريه على الشخص. 


و أما الزكاه و الخمس فلا يجوز لمن يكون قادرا على الكسب أن يصرف منهما أصلا ما لم يكن التحصيل فى حقه واجبا فان 
مصرف الزكاه هو الفقراء و مصرف الخمس هو الفقراء من بنى هاشم و فسروا الفقير بأنه لا يقدر على تحصيل قوته فعلا أو 
بالقوه و من يحسن الصناعه فليس بفقير و مجرّد كون تحصيل العلم مستحبا فى حقه لا يجوز له الأخذ منهما و الَا لجاز أن يشتغل 
بالاعمال المستحبه و يصرف من الزكاه و الخمس بان يصلى النوافل دائما و يأكل من الزكاه أو من سهم سبيل الله فإنه موضوع 
للجيات الى كانت واجعه إلى اللديى. 

الكلام فى تلقى الركبان و مرجوحيته 

قوله: مسأله: لا خلاف فى مرجوحيه تلقى الركبان. 


أقول: الأأقوال فى المسأله ثلاثه» قول بالحرمه و قول بالكراهه و قول بعدم الحرمه و الكراهه أما الحرمه فاستدل عليها بالروايات 
الناهيه عن 
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التلقى الركبان و لكنها ضعيفه السند و دعوى الاطمئنان بصدور بعضها لكثرتها و استفاضتها دعوى جزائفيه فإنها لا توجب 
الاطمئنان بالصدور و مع تسليم ذلك فلا يفيد لغير من حصل له الاطمئنان و الظن بالصدور لا يفيد لعدم كونه حجه فلا يغنى من 
الحق شيئاء بل لو كان التلقى 


الركبان حراما لظهر بين الفقهاء على رئوس الاشهاد و ليس ككك. 


و أما القول بالكراهه فهو مبنى على أمرين أحدهما تماميه أخبار من بلغ الداله على التسامح فى أدلّه السنن بدعوى أنها ظاهره فى 
ما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثواب على عمل فعمله أحد برجاء أنه صدر من رسول الله فيئاب على ذلكك 
العمل و ان كان رسول الله (ص) لم يقله و لو أريد من تلكك الأوامر الداله على التسامح فى أدله السنن الإرشاد إلى حكم العقل 
بحسن إتيان العمل رجاء و احتياطا لدركك الواقع فلا يدل على التسامح فى أدله السنن. 


الأمر الثانى أن تكون شامله للكراهه أيضا فلو اقتصر على مواردها و هى ما كان فيه أمر ففى موارد الكراهه ليس أمرء بل نهى فلا 
تشمل المقام و مع تسليم المقدمتين يصحٌح التمسكك بتلك الاخبار فى المقام لإثبات كراهه التلقى و مع تسليم هاتين المقدمتين 
فلا وجه للإشكال هنا بأنه لو سلمنا شمول أدله التسامح للمكروهات و لكن التمسكك بها فى المقام بدعوى أن ذلك انما يفيد 
فى مورد ورد خبر ضعيف يدل على الكراهه فإنه يلتزمها لذلكك الخبر الضعيف و أما فى المقام فان تمت الأخبار المذكوره فتدل 
على الحرمه و الما فلا حرمه و لا كراهه فإن وجودها كعدمها و كذلكك الحال فى الاخبار الضعيفه الظاهره فى الوجوب فإنها لا 
تشمل ذلكك و قد ناقش بذلك بعض الأعلام لإثبات الاستحباب أو الكراهه بالأخبار الضعيفه الداله على 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج ه ص: 5/17 
الحرمه أو الوجوب. 


وفيه أنه قلنا فى البحث عن أدله التسامح أنها تشمل لما دل على الحرمه و الوجوب إذا كان ضعيفا و 


ذلك فان ما دل على الوجوب يدل على جواز العقاب على التركك و على ثبوت الثواب على الفعل فبضعف الروايه الداله على 
الوجوب يسقط العقاب على التركك لخروجه عن الحجيه و يبقى الثواب على حاله لأدله التسامح لصدق البلوغ هنا أيضا. 


ثم ذكروا لحرمه التلقى أو كراهته شروطا الأول أن لا يكون التلقى أربعه فراسخ و أزيد و الا فيدخل ذلك تحت عنوان المسافره 
فإن الذهاب أربعه فراسخ و الإياب منها سفر شرعى فالمسافره للتجاره ليس فيها بأس بل مطلوب فى الشريعه و مندوب اليه و قد 
ذكر ذلكك الشرط فى اخبار التلقى فهل الغايه أى رأس الأربعه داخله أو خارجه فذكر بعضهم أنها داخله و لكن الجمع بين صدر 
روايه النقيصه و ذيلها يدل على خروج الحد عن المحدود, كما ذكره المصنف (ره) على أن الوصول إلى الغايه تحقق موضوع 
المسافره فيخرج بذلكك عن عنوان التلقى و يدخل تحت عنوان السفر للتجاره كما لا يخفى. 


الشرط الثانى: انه يعتبر أن يكون الذهاب بعنوان التلقى فلو كان ذلكك لغرض آخر فصادف فى الطريق ذلكك فعامل معهم فيكون 
خارجا عن مورد الاخبار لعدم صدق التلقى للتجاره و أيضا يعتبر أن يكون التلقى لأجل التجاره فلو تلقى لأجل استقبال القادم 
فصادف التجار فى الطريق فاشترى منهم متاعهم فأيضا يكون ذلكك خارجا عن مورد الاخبار لعدم صدق التلقى للتجاره نعم 


الظاهر من قوله (ع) فى روايه »١١‏ عروه و المسلمون 


)١(‏ الكافى: ج ه ص 188 باب التلقى حديث ؟. 
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يرزق الله بعضهم بعضا هو عموم الحكم لغير صوره قصد التلقى و قصد التجاره فكأن الغرض هو وصول مال التجاره إلى المدينه 


فان فى رؤيه 


الناس ذلكك حكمه عجيب فإنه يوجب امتلاء أعين الناس جدا. 


وفيه أن هذا ليس بعله للحكم بل حكمه له و الا-فيجرى ذلكك فيما إذا اشترى جميع مال التجاره شخص واحد حين الدخول 
بالبلد على أن المتلقى أحد المسلمين فالغرض من ذلكك هو بيان أنه لا يمنع أحد من توجه التجاره إلى المدينه فالمسلمون يرزق 
اللّه بعضهم من بعض فإنه إذا توجهت التجاره إلى البلد فيشترى نوع الناس منها على القيمه الرخيص. 


ثم انه ذكر فى روايه عروه حكم آخر و هو قوله ولا بيع حاضر لبادى و لكن الظاهر من ذلكك هو أن لا يبيع الحاضر متاع الباد و 
لا يصد بذلكء بل يخلى بينه و بين أهل البلد فإنه لو يصد بذلكك أهل البلد لباع متاعه بقيمه عاليه فيكون نوع الناس فى مضيقه 
بخلافه إذا تصدى شخص البادى بذلك فإنه يبيع بقيمه الرخيص فيكون فى ذلكك توسعه لنوع الناس مثلا إذا باع البادى للبقالين 
رخيصا فيبيع البقالين لأهل البلد ككك فيكونون فى مضيقه. 


و ليس المراد من قوله (ع) ولا يبيع الحاضر لبادى أنه لا يبيع الحاضر متاع شخص لباد فإنه غير محتمل جدا فإن البادى يحتاج 
إلى المأكل و المشرب فكيف لا يسوغ لأهل البلد أن لا يبيع لبادى» بل يجوز ذلكك بلا شبهه حتى فى الطريق ثم انه لا فرق فى 
ذلكك بين البيع و غيره من الصلح و نحوه فان الغرض من النهى عن التلقى سواء كان حراما أو مكروها هو تركك التلقى للتجاره و 
التجاره غير منحصره بالبيع ثم ان من قبيل تلقى الركبان كراهه أو حرمه استقبال الخدمه الزوار لأجل إعطائهم 
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المسكن» 


بل لا بد وان يخلوا سبيلهم فان المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض كما لا يخفى كما لا فرق بين كون التلقى لاشتراء متاعهم 
كما تقدم أو للبيع منهم بان يكون غرض الركبان شراء المتاع فتلقاهم أحد الحاضرين فباع منهم ما يحتاجون اليه. 


ثم ان فى بعض الروايات أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجائوا سوق فلهم الخيار. 


أقول: ان كانت المعامله مشتمله الغبن» فيثبت لهم خيار الغبن من غير احتياج إلى الروايه و الَا فلا وجه للخيار فإنه لا معنى لثبوت 
الخيار بمجرد الدخول فى السوق على ان الظاهر بحسب الفهم العرفى هو صوره كون المعامله مشتمله على الغبن» فان ظاهر قوله 
(ع) إذا جائوا بالسوق فلهم الخيار» يعنى لو كانوا مغبونين لا مطلقا على أن الروايه ضعيفه السند, و اما النجش فقد تعرض له فى 
المكاسب المحرمه فلا وجه للإعاده (و معناه ان يزيد الرجل فى ثمن السلعه و هو لا يريد شرائها ليسمع غيره فيزيد بزياده). 


الكلام فيما إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا 
اشاره 
قوله: مسأله: إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليصرفه فى قبيل يكون المدفوع اليه منهم و لم يحصل للمدفوع إليه إلخ. 


أقول: تاره يدفع المالكك ماله لشخص و يكون المدفوع اليه مستقلا فى التصرف فيه كيف ما يشاء فلا يكون رأى الدافع ح متبعا 
بوجه و هذا كما إذا كان المدفوع اليه وكيلا للدافع بان يدفع اليه مالا ليصرفه فى محله و المدفوع 
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اليه مخير فى ذلكك كيف ما يشاء و من هذا القبيل دفع الوجوه الشرعيه إلى المجتهدين ليصرفوها فى مواردها. 


و أخرى يدفع الدافع الى المدفوع مالا و يعين موارده فهل يجوز له الأخذ منه مع انطباق ما عينه الدافع عليه 


أم لا“ كما إذا دفع اليه سهم الامام (ع) أو الخمس أو الزكاه أو غيرها من الوجوه الشرعيه و قال أعطها للصنف الفلانى و كان 
المدفوع اليه منهم هذا بناء على كون ولا-يه تلكك الوجوه تحت يد المالكك أو كان البائع هو الحاكم الشرعى بناء على ثبوت 
الولايه له عليها أو كان المدفوع من أموال الطلقه للدافع فهو على أقسام شتى:- الاولى: أن تقوم قرينه خارجيه على عدم رضى 
الدافع بأخذ المدفوع منه فإنه ح لا يجوز له الأخذ منه لانه تصرف فى مال غيره بدون اذنه فهو حرام و نظيره أن يعين له مقدارا 
خاضًا وقامت القرينه على عدم جواز أخذه أزيد من ذلك المقدار الخاص. 


الفالىة أن يظهر الدافع قرينه حاليه أو مقاليه على جواز أخذ المدفوع اليه من المال المدفوع و هذا و ككك الشق الأول سينا لك 
اشكال فيه و انما الإشكال فى الصوره الثالثه و هو يدفع اليه مالا و يقول ادفعه فى أصناف معينه و كان المدفوع اليه منهم فهل 
يرل له الخد منه بالمقدار الذى يدفع الى أفراد الأصناف أم لا. 


و ككك يقع الإشكال فى الشق الأخر فى الصوره الثانيه و انه إذا اعتقد الدافع بأن المدفوع اليه أو فرد أخر غيره من المحصلين 
المبتدين و قد عتين لهم عشره مع أنه من العالين و قد عتين لهم عشرين و ككك إذا عن على أفراد منهم خمسين باعتقاد أنهم من 
المتوسطين أو العالين و قد كانوا من المبتدين 
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اعتقاد الدافع و ان كان على خلاف الواقع أو يتبع الواقع و ان كان على خلاف اعتقاد الدافع والظاهر أنه ان كلامه أعطى 


هذا للفقراء بعنوان القضيه الحقيقه فح يتبع الواقع و الا فيتبع اعتقاد الدافع و مراد المصنف من الموضوعيه هو الأول و مراده من 


الداعويه هو الثانى. 


و بعباره أخرى أن كلا مه بعنوان القضيه الحقيقه فيكون الواقع متبعاء و انما ذكره بعض المصاديق على خلاف الواقع من باب 
الخطأ فى التطبق و ان كان غرضه من كلامه هو المصرف لما فى الخارج و بيان ما يعلم أنه من هذا الصنف فيتبع اعتقاده فإن 
الداعى انما يتفرع على الاعتقاد لا الواقع و كلا-مه معرف لما اعتقد به و ان لم يكن هنا ظهورا فيدخل فى القسم الثالث و اما 
القسم الثالث: و ككك الثانى مع عدم الظهور فى شى ء اختلفت هنا كلمات الفقهاء فذهب جمع من الأصحاب إلى حرمه الأخذ و 
لذا قالوا: لو قالت امرأه بشخص زوجنى من أحد فلا مجوز له ان يزوجها من نفسه. فان ظاهر الوكاله كونها التزويج لغيره و كذا 
لو وكله لا-شتراء شى ء فلا يجوز ان يبيعه مال نفسه و ذهب جمع آخر الى الجواز فيما إذا طلق من دون زياده على غيره و فض لى 
بعضهم بأنه ان قال الدافع ضع هذا المال فى الفقراء مثلا و كان المدفوع اليه منهم فيجوز له الأخذ منه بقدر ما يخصه و ان قال 
أعطه للفقراء فلا يجوز فإن الإعطاء ظاهر من كون المعطى له غير المعطى و لكن هذا التفصيل ليس تفصيلا فى المسأله بل تعيين 
لظهور كلام الدافع. 


وهنا تفصيل آخر وهو انه إذا قال الدافع أعطه للفقراء مع علمه بكون المدفوع اليه من الفقراء لم يجز له الأخذ بما يخصه من 
المال فإنه لو كان بناء الدافع الإعطاء له لخصه بالذكر 


أيضاء و ان لم يعلم بفقره جاز له الأخذ 
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بما يخصه فان غرض الدافع وصول المال الى هذا الصنف فهو منهم و لكن هذا التفصيل أيضا ليس تفصيلا فى المسأله» بل هو 
بيان لمورد ظهور كلام الدافع فإذا فتنحصر الأقوال بالقولين الجواز مطلقا و المنع ككك. 


و قد استدل على عدم الجواز بما هو مقتضى الأصل الاولى هو عدم جواز التصرف فى مال أحد إِلَا بإذنه فلا يجوز له التصرف 
فى :ذلك و ككت الأمر لو: و كلته امرأه:فى تزويجها من أحد أو وكله أخد فق شراء شى #لهء فإنه لا يجوز له تروتجها من تفسبته 
كما لا يجوز له بيع ماله من الموكل فإن الأصل عدم الجواز الا فضوله فان ظهور الوكاله أن يكون التزويج و البيع و الشراء من 
غر نيه لظهور الو كاله فى المعا يزه 


و بالجمله ففى المقام مقتضى حرمه التصرف فى مال غير هو عدم الجواز الَا مع الاذن فيه من صاحب المال و أيضا استدل على 
عدم الجواز بقوله (عليه السلام) فى صحيحه ابن الحجاج المستنده فى التحرير الى الصادق (ع) و ان أضمرت فى غيره» فإنه لا 
يضر الإضمار من أحد بعد اطلاع غيره على المنقول عنه و قد قلنا فى مبحث الاستصحاب فى الروايات التى استدلت بها على 
حجيه الاستصحاب أن الروى الواحد سأل الإمام (ع) عن عده أحكام و قال فى مقام النقل عاطفا بعض الجمل على البعض بقوله 
و سألته و سألته و حيث قطعوا الاخبار و قد حصل الإضمار من التقطيع فإذا اطلع أحد بأصل الروايه فينقلها بغير إضمار كما اطلع 
بحر العلوم على ذلكك فى روايات الاستصحاب حيث نقل بعضها 


عن الصادق (ع) و بعضها عن الباقر (ع) و بعضها عن أحدهما (ع) و ككك فى المقام و قد اطلع العلامه على أن المنقول عنه هو 
الصادق (ع) فنقل الروايه عنه (ع). 


و كيف كان قال سألته عن رجل أعطاه رجل رجلا مالا ليصرفه فى محاويج 
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أو فى مساكين و هو يحتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ هو قال: لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه. 


وقد سكول الحو وخ كو العتواة اواك امل أ ها عجرن له لاست امنا روايه ابن الحجاج فقد تعارضت بالروايات 
الأسخرى الداله على الجواز المذكوره فى المتن بعضها من ابن الحجاج و بعضها من غيره و فيها صحاح و حسان فتكونان 
متعارضتين و متكافتين لعدم ترجيح إحداهما على الأخرى. 


و توهم عدم التكافؤ من جهه أن المجوزه هى ثلاثه روايات فتكون مشهوره فتتقدم على المانعه التى هى روايه واحده فهو توهم 
فاسدء فان المراد من الشهره الموجبه لترجيح احد المتعارضين على الأخر ليس هو كون أحدهما كثيره و لاخر قليله بل المراد من 
ذلكك أى من الشهره كون أحدهما مجمعا عليه بين الأصحاب بحيث ينقلها رواه الحديث بخلاف الأخر بأن لم ينقلها الّا ناد و 
من الواضح أن الطائفتين فى المقام متساويه فى هذا الجهه فى الاشتهار و عدمه فيتكافئان و على هذا فذكر المصنف أن كون 
الطائفتين واردتين على وجه التعبد بعيد جدا بأن يكون المراد من المانعه هو عدم جواز أخذ المدفوع من المال الذى دفع اليه 
حتى مع ظهور اللفظ فى الجواز و يكون المراد من المجوزه هو جواز ذلكك حتى مع ظهور كلام الدافع فى عدم جواز الأخذ فلا 
يمكن 


حملها على التعبد المحض و عليه فلا بد من حمل المانعه على صوره عدم الظهور لكلام الدافع فى الأخذ من المال بما يخصه و 
حمل المجوزه على صوره كون كلامه ظاهرا فى جواز الأخذ منه و مع عدم الظهور لشىء منها فيرجع الى مقتضى الأصل و هو 
عدم جواز التصرف فى مال أحد إلا بإذن مالكه فهذا حاصل كلام المصنف فى المقام. 
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و الحاصل: أنه حمل روايات المنع على صوره عدم الظهور لكلام المعطى فى أخذ المعطى له من المال و روايات الجواز على 
فرض الظهور لذلك فيه و لكنه بعيدا جدا فإنه لا داعى للسؤال عن الجواز بعد ظهور كلام المعطى فى الجواز فان ما أعطاه انما 
هو ماله فجاز التصرف فيه بإذنه فإذا أذن لغيره فى ذلكك فلا مورد للسؤال كما أنه مع عدم الاذن لا يجوز التصرف فيه فإنه حرام 
و بعد ظهور الكلام فى أحد الأمرين لا مورد للسؤال كما هو واضح. 


الكلام فى الجمع بين الروايات المجوزه و المانعه 


وقد يجمع بين الطائفتين بحمل المانعه على الكراهه بقرينه ما دل على الجواز كما هو مقتضى الجمع بين النهى و الترخيص فان 
قوله (ع) فى صحيحه ابن الحجاج :0١‏ (لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه) ظاهر فى عدم الجواز و قوله (ع) نعم» فى روايه "١‏ 
سعيد بن يسار و قوله (ع) لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى لغيره صريح فى الجواز فمقتضى الجمع العرفى نحمل المانعه على 
الكراهه. 


و فيه أن ظاهر قوله (ع) لا يأخذ شيئا منه الا بإذنه أنه ناظر الى عدم جواز التصرف فى مال أحد إِلَّا باذنه و عليه فلا يمكن حملها 
على الكراهه كما منعه بعض 


مشا يخنا المحققيت: 


وقد يجمع بينهما بحمل المانعه على فرض تعيين المالك و مواضع مسماه 


00 وسائل: ج "اص ٠١8‏ باب 85 حديث "3. 
020 وسائل: ج 1١‏ ص 8 باب 65 حدبث .١‏ 
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لصرف المال فإنه لا يجوز للمتصدى أن يأخذ لنفسه و حمل المجوّزه على فرض أن لا يعين المالكك للمال مواضع خاصه فإنه 
يجوز له الأخذ لنفسه و استشهد عليه بصحيحه ١١‏ ابن الحجاج عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها فى مواضعها و 
هو ممن يحل الصدقه قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعه فى مواضع مسماه إلا 


باذنه. 


وفيه أن هذا الجمع أيضا بعيد عن ظاهر روايه المانعه أعنى صحيحه الأولى لابن الحجاج فإنها آبيه عن ذلك سؤالا و جوابا فان 
قوله (ع) فى جواب السائل عن رجل أعطاه مالا ليصرفه فى محاويج أو مساكين و هو يحتاج أ يأخذ منه لنفسه ولا يعلمه هو قال 
لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه مطلق» و ككك السؤال فيبعد حملهما على فرض تعيين المالكك مواضع للمال المعطى. 

إذا ورد فى بلد فأراد أن يقسم مالا فى صنف من غير نظر الى كونهم فقراء أو أغنياء فأعطاه شخص أن يقسم بينهم فإنه لا يجوز 


للأخذ أن يأخذ منه لنفسه حتى مع اتصافه بما اتصف به المبذول لهم فإنه مال لشخص الباذل فلا يجوز التصرف فيه الا باذنه. 


و ربما يورد على ما ذكرناه من الجمع 


بين الروايات بحمل المانعه على الأموال الشخصيه و حمل المجوّزه على الأموال النوعيه بأن مقتضى صحيحه ابن الحجاج )١‏ فى 
رجل أعطاه مالا ليقسمه فى المساكين و له عيال محتاجون 


.5 حديث ” من باب‎ ٠ وسائل: ج 8 ص‎ )١( 
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أ يعطهم منه من غير أن يستأذن (يستأمر خ ل) صاحبه. قال: نعم» هو جواز أخذ المعطى له لنفسه سواء كان من مال نفسه أو من 
الأموال النوعيه و بهذا الاسناد ما يدل على عدم الجواز إِلَّا بالإذن عن صاحبه فيقع بينهما المعارضه فتسقطان لذلكك فيرجع الى 
العمومات الداله على عدم الجواز فإنه يقال أن مقتضى روايه »١١‏ أخرى لا-بن الحجاج المذكور فى باب الزكاه هو الجواز فى 
الصدقه فإنه قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يعطى الدراهم ليقسمها و يضعها فى مواضعها و هو ممن تحل له الصدقه. قال 
لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى لغيره» إلخ, فبهذا نقيد الصحيحه الثانيه الداله على عدم الجواز مطلقا فتكون الصحيحه الثانيه 
أخص من الصحيحه الأولى» كان بمقتضى انقلاب النسبه فنخصّص بها الصحيحه الأولى فتكون النتيجه أن فى الأموال الشخصيه 
لا يجوز إِلَّما بإذن المالكك و فى الأموال النوعيه يجوز و حمل الروايات المجوّزه على الأموال النوعيه كالوجوه الشرعيه المنطبقه 
على الآخذ و غيره كالزكاه و الخمس و الصدقات و رد المظالم كما إذا أعطاها أحد لعالم أن يصرفه فى محله فإنه جاز له الأخذ 
منه بمقدار حاجته و ان لم يكن لكلام المعطى ظهور فى أخذه لنفسه إذا قال المعطى أعطه لصنف فلان ظهوره فى الإعطاء للغير 


المجتهدين فإن ولايه الوجوه الشرعيه لهم فى حال الغيبه. 


ويدل على ذلكك أن المذكور فى روايات الجواز هو الزكاه و الصدقات 


)00 وسائل: ج )ص ٠٠١‏ حديث ". 
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و أما المذكور فى روايه المنع هو المال الشخصى بقرينه قوله (ع) (لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه) حيث فرض صاحبا للمال 
المبذول واعتبر اذنه فى دفع المال المبذول لغير من عينهم فتكون كلتا الطائفتين من الروايات وارده على طبق القاعده فإن 
مقتضى القاعده فى الأموال الشخصيه عدم جواز التصرف إلا بإذن صاحبه و مقتضى القاعده فى الأموال النوعيه هو جواز بذله 
لمن انطبق عليه سواء اذن المعطى لذلكك أم لات و على هذا فيبقى فى المقام شى ء و هو أنه على هذا فلا وجه لسؤال السائل 
فنقول أن الوجه فى ذلكك هو احتمال أن يجوز للمتصدى بذلكك أن يأخذ منه مع الاحتياج حيث ان صاحب المال قال اصرفه فى 
محاويج و مساكين فاحتمل الآخذ جواز أخذه منه لأنه أيضا محتاج فأجاب الإمام (ع) أنه لا يجوز إِلَا بإذن صاحبه. 


وفيما كان المال نوعيا كالزكاه و غيرها احتمل السائل عدم جواز أخذه حيث يحتمل أن يكون اذن المعطى دخيلا فى جواز 
التصرف فيه أيضا كأموال شخصه فأجاب الإمام (ع) بأنه لا بأس بذلكك مع الاحتياج» فيجوز المتصدى أن بأخذ منه لنفسه 
بمقدارها ببذله لغيره فافهم. 


الكلام فى احتكار الطعام 
اشاره 
قوله: مسأله: احتكار الطعام و هو كما فى الصحاح و عن المصباح جمع الطعام و حبسه يترص به الغلاء لا خلاف فى مرجوحيته. 


أقول: 


يقع الكلام فى جهات: 
الاولى: فى حكم الاحتكار 


الظاهر أنه لا خلاف فى مرجوحيته فى الجمله أعم من الحرمه و الكراهه؛ و لكن اختلفت كلماتهم فى ذلكك فذهب المشهور إلى 
الحرمه مع عدم وجود الباذل و ذهب جمع آخر إلى الكراهه مطلقا لكون الناس مسلطين على أموالهم» فلا وجه 
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لحرمته إلا إذا عرض عليه عنوان آخر يقتضى حرمته كما إذا حكم الحاكم فى المخمصه بالبيع فإنه يحرم الاحتكار ح لحكم 
الحاكم. و انا فلا وجه لحرمته لنفس الاحتكار. 


و الظاهر ان الاحتكار حرام مع عدم وجود باذل فى البلد و أما مع وجوده فيجوز الاحتكار لكون الناس مسلطين على أموالهم و 
هذا انقو لقن اهارو المضطت. 


وقد استدل المصنف على ذلك بروايات منها صحيحه )"١١‏ سالم الحناط فإنها ظاهره فى الحرمه مع عدم وجود الباذل حيث 
استفصل الامام (ع) فى ذلكك و قال الحناط ما أبيع أنا من ألف جزء جزء يعنى أن الحنطه الموجوده عندى كجزء واحد من ألف 
جزء من الحنطه الموجوده فى البلد احتكاره؛ فإنه لا يوجب ظهور الغلاء فى البلد نظير أن نشترى وزنه من الأرز فتحتكره فإنه لا 
يوجب ظهور الغلا-ء أصلا و قال الامام (ع) فلا بأس ثم قال أن المحتكر هو حكيم بن حذام حيث كان يحتكر الطعام المجلوب 
إلى المدينه فمر به رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قال يا حكيم إياكك أن تحتكر, فان كلمه أَيَا تحذير فتفيد الحرمه. 


و منها 7 صحيحه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام أنه سثل عن الحكره فقال إنما الحكره أن يشترى طعاما و ليس فى 
المصر طعام غيره فتحتكره فان كان فى المصر طعاما غيره 


فلا بأس أن يلتمس سلعتكك الفضل فان مفهوم ذيل الروايه هو حرمه الاحتكار مع عدم وجود طعام فى البلده 


.” باب 70 حديث‎ ”١82 ص‎ ١١7 وسائل: ج‎ )١( 

(1) وسائل: ج ١7‏ ص 7١8‏ باب 78 حديث .١١‏ 
مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج ه ص: 5940 

غيره بحيث يظهر فى البلد لأجل احتكاره غلاء واضح. 


و منها 0١١‏ ما عن أمير المؤمنين عليه السلام فى ما كتبه الى مالكك الأ-شتر على ما فى نهج البلا-غه و كان فيما كتبه فامنع من 
الاحتكار فان رسول الله (ص) منع منه الى أن قال فمن قارف حكره بعد نهيكك إِاه فنكل و عاقب فى غير إسراف فإنه لو كان 
الاحتكار مكروها لما جاز أن يأمر الإمام (ع) الأشتر بان يعاقب المحتكر. 


و منها صحيحه 07١‏ أخرى للحلبى حيث سأل عن صلاحيه الاحتكار, فأجاب الإمام عليه السلام بأنه يكره و الكراهه فى كلمات 
الامام عليه السلام أعم من الحرمه و الكراهه المصطلحه و ليس لها ظهور فى الثانى» و قد ورد فى روايات الربا أن عليا عليه 
السلام كان يكره الربا فلا تكون هذه الروايه موجبه لصرف الروايات الأخرى الظاهر فى الحرمه. 


و منها ما فى مجالس المفيد عن أبى مريم الأنصارى 0 عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله (ص) أيما رجل اشترى 
طعاما فحبسه أربعين صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه و تصدق بثمنه لم يكن كفاره لما صنع» و فى هذه الروايه مناقشه من 
حيث السند و الدلاله» أما المناقشه فى الدلاله فلأمنه لو كان احتياج الى الطعام كان احتكاره حراما حتى فى ثلاثه أيام و ان لم 


يكن احتياج اليه لم يكن حراما حتى فى ستين يوماء فلا موضوعيه 


للأربعين. 


.17 حديث‎ "١0 ص‎ ١7 وسائل: ج‎ )١( 
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و الظاهر أن الروايه راجعه إلى بيان جهه اخلاقيه تعبدا حيث أن الظاهر منها أن المحتكر انما حبس الطعام بنيه السوء فهى الغلاء 
من غير أن يكون نظره الاسترباح و قد حكم الامام (ع) تعبدا أن من كان على هذه النيه و لم يرجع الى أربعين يوما فتصدق 
مجموع الطعام لا يكون ذلكك كفاره لما فعل فتكون الروايه خارجه عن المقام أصلا و ناظره إلى قباحه نيه السوء و أما من حيث 
السند فقال المصنف فى كتاب الصلاه و فى هنا ان اشتمال سند الروايه ببنى فضال لا يوجب الوهن فيهاء فان الظاهر إنما أخذدت 
من كتبهم؛ و قد قال العسكرى عليه السلام عند السؤال عنها خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا ثم ازداد فى المقام على ما فى الصلاه 
ان كلام العسكرى عليه السلام دليل على اعتبار جميع ما فى كتب بنى فضال فيستغن بذلكك من ملاحظه من قبلهم فى السند فان 
كلامه عليه السلام أولى بعدم ملاحظه ما قبلهم فى السند من كلام الكشى من ادعاء الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعه. 


وفيه أما الكلا-م فى اعتبار الإجماع المدعى تصحيح ما يصح عن جماعه فهو مخدوش فى نفسه فإنه نرى أنهم ينقلون فى 
رواياتهم المسنده عن الضعفاء فنعلم بذلكك أنهم ينقلون عنهم أيضا مراسليهم فلا يكون مراسليهم بأجمعها حجه لكون كل 
مرسله داخله فى أطراف الشبهه. 


على أن هذا الإجماع ليس حجه فى نفسه لعدم كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم فغايه الأمر فمفاده 


أن جماعه من الرواه قد ثبت نقلهم عن الثقات فلا يلاحظ ما قبلهم من السند فى مرسليهم و مسنداتهم و قد عرفت اشتمال 
مسنداتهم على ضعف فى السند و أما ما ذكره فى حق كتب بنى فضال فكلام الامام (ع) ناظر الى أن انقلاب عقيدتهم لا يوجب 


الوهن 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج ذه ص: 591 


فى روايتهم و أن فساد عقيدتهم لا تضرٌ باعتبار روايتهم بل ما نقلوا من الروايات فهو باقى على الحاله الأوليه فلا يناقش فيها من 
جهه فساد عقيدتهم و أما أن جميع كتبهم معتبره و لو كان بعضها مشتملا على ضعف السند من غير ناحيه بنى فضال بان نقلوا 
عن الضعفاء فلا يظهر من الروايه» فإن هذا الاحتمال لم يكن فى حقهم قبل فساد عقيدتهم» بل كان قبل ذلكك يلاحظ أسانيد ما 
نقوله من الأحاديث ان كان صحيحا أخذ به و الَّا فلاء فهلا أتى فساد عقيدتهم مقاما لهم بحيث صار جميع ما فى كتبهم معتبرا 
حتى لا ينظر الى ما قبلهم من السند الذى كان ينظر اليه قبل فساد عقيدتهم فما افاده المصنف هنا لا يمكن المساعده عليه و 
كيف كان فلا شبهه فى حرمه الاحتكار فكان الشارع أراد كون الأرزاق بين الناس و ليس لأحد حق منعها عنهم و دليل سلطنتهم 
قاصره عن ذلكك بحكم الشارع كما ذكرنا فى بحث الأراضى أنه ليس لأحد منع الأراضى زائدا عن المقدار المتعارف فان 
الشارع يريد ان تكون الأراضى معموره لا خربه فكذلك الحال هنا. 


ثم انه بعد الفراغ عن حرمه الاحتكار يقع الكلا-م فى جهات الالولى: فى موارد الحكره فى أنها فى أىّ شىء تتحقق و الذى 
يستفاد من المطلقات المتقدمه أن موضوع 


الاحتكار هو الطعام فكل ما يصدق عليه الطعام عرفا بحيث كان فى عرف البلد قوام الناس و حياتهم نوعا بهذا الطعام فمنعه عن 
الناس احتكار و هذا يختلف باختلاف البلدان و العادات فمثل قشر اللوز طعام فى بعض البلدان» و من الحطب فى بعضها الأخر و 
مثل الشعير ليس بطعام فى بلاد الهند حتى قيل لا يوجد فيها شعير الّا بمقدار الدواء و نحوه؛ و لكنه طعام فى بلاد العراق و الايران 
والأزر طعام فى نوع البلاد خصوصا الرشت و مازندران و هكذا الزبيب و التمر و ليس بطعام 
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فى بعضها الأخرء بل مثل الزبيب فى العراق و التمر فى بعض نقاط الايران يعد من الفواكه و على الإجمال أن هذا شى ء يختلف 
بحسب اختلاءف الأسمكنه و الأ-زمنه و العادات فكلما يصدق عليه الطعام فاحتكاره مع عدم وجود فى السوق حرام و الّا فلا وجه 
للحرمه كما إذا احتكر احد الزبيب فى النجف أو التمر فى بعض نقاط الايران فلا يقال انه فعل حراماء نعم قد يكون حراما لأجل 
طروٌ عنوان آخر عليه كما إذا احتاج أحد الى ما احتكره أخر للدواء و نحوه بحيث إذا لم يبعه منه لمات فإنه يحرم الاحتكار و 
المنع عن البيع و الإعطاء هنا و لكن لا لحرمه الاحتكار بنفسه» بل لأجل طروٌ عنوان محرم عليه بمقتضى العنوان الثانوى. 


و أما الروايات الحاصره للاحتكار بأمور خاصه فهى مختلفه و فى بعضها حصره فى أربع الحنطه و الشعير و الزبيب و التمرء و عن 
الفقيه زياده الزيت و فى روايه قرب الاسناد بإضافه السمن أيضاء و فى روايه السكونى بإضافه السمن و الزيت و 


لكن كلها متفقه فى نفى الاحتكار بمفهومها فى غير الأمور المذكوره فيها و لكن الذى يسهل الخطب أن كلها ضعيفه السند فلا 
يمكن رفع اليد بها عن المطلقات الثابت حجيتها و الا لزم رفع اليد عن الحجه بغير الحجه الشرعيه. 


فالمناط فى حرمه الاحتكار هو صدق احتكار الطعام على ما أخذه المحتكر و حبسه فلا يبعد شمولها مثل الزيت و السمن و 
الملح فان المراد من الطعام ما يطعم به الإنسان و تقوم به حياه البشرء و من الواضح أن هذا ليس مجرّد الحنطه و الشعير و الأرز 
فإنها ليس بنفسها ما يطعم به فى الخارجء بل انما قوام طعاميته بالمقارنات من السمن و الزيت و اللحم و الملح و المقدمات من 
النار و نحوهاء و على هذا فلا يبعد أن يكون منع النفت عن 
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الناس و احتكاره عنهم حراما فان قوام اطعمه النوع بذلك و يدل على ذلك ذكر الصنف فى بعض الروايات )١‏ و كذلكك 
السمن و ان كانت الروايه ضعيفه فإن من الواضح ان الزيت و السمن ليسا من الطعام بل انما هما من مقومات الطعام كما لا 
يخفى» و يدل على ذلكك أيضا قوله (ع) فى صحيحه "١‏ الحلبى فإنه يكره أن يحتكر و يتركك الناس و ليس لهم طعام فان تركك 


الناس بغير طعام ليس لمنع الحنطه و الشعير فقطء بل بمنع كلما يكون دخيلا فى تحقق الطعام من المقدمات و المقارنات فإن 
العله و المنع واقعا فى حرمه الاحتكار تركك الناس بغير طعام كما لا يخفى. 


و بالجمله فكل ما يكون دخيلا فى قوام طعام البشر بحسب عاده نوع الناس بحيث يلزم من منعه ضيق 


النوع فى الحرج و المشقه و الضرر و العسره فيكون احتكاره حراما و قد قلنا ليس لأحد السلطنه على حبس طعام الناس و 
احتكاره وان كان مالا لنفسه كما قلنا ليس لأحد حبس الأراضى و منعها عن العماره كما تقدم فى محله. 


الجهه الثانيه: أنه ذكر فى روايه السكونى إن الحكره فى الرخصه أربعين يوما و فى الغلاء و الشده ثلاثه أيام 


و الظاهر أنه لا يمكن تصديقه فإنه ان كان للناس احتياج الى ذلكك بحيث كان فيهم غلاء و مخمصه فلا يجوز الحبس ساعه 
واحده و الا فيجوز الحبس سته أشهرء بل سنه بل أكثر على ان الروايه ضعيفه و نعم ما صنع الشهيد حيث حمل الروايه على 
فرض أن يكون الشده و الاحتياج الى ما حبسه المحتكر فى الغلاء بثلاثه أيام و فى الرخصه 
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بأربعين يوما و ان كان الحمل بعيدا و لكنه أولى من الطرح. 


الجهه الثالثه: هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما بقع فى يده 


ولو كانت الغله حاصله من الزرع أو الإدرث أو الهبه. الظاهر هو الثانى فإن المناط فى حرمه الاحتكار هو جمع الغله» و تركك 


الناس بغير طعام و لا يفرق فى ذلكك بين الشراء و غيره. 


ثم الظاهر أن الاحتكار اما حرام أو مباح بناء على حرمته مع عدم الباذل و أما بناء على كراهته فاما مكروه أو مباح فى نفسه فلا 
يتصف بالأحكام الخمسه كما ذكره المصنف نعم يمكن ان يتصف بالأحكام الخمسه بلحاظ العناوين الثانويه. 


الجهه الرابعه: أن الاحتكار حرام إذا كان يترى الناس بغير طعام مع احتياجهم اليه 


و أما لو كان غرضه جمع الطعام و ببعه فى وقت نزول العسكر أو الزوار لثلا يقعوا فى مضيقه فلا يكون الاحتكار حراما و باعتبار 
هذه العناوين الطاريه يكون الاحتكار متصفا بالأحكام الخمسه و لكن الاحتكار فى نفسهء اما حرام أو مباح» كما لا يخفى. 


الخامس: الظاهر أنه لا إشكال فى جواز إجبار المحتكر على البيع 


حتى بناء على كراهه الاحتكار و لكن ليس للحاكم إِلَا الإجبار على البيع فقطء و اما التسعير فليس له ذلكك, بل للمالكك أن يعين 
ذلك لان الناس مسلطون على أموالهم و قد ورد فى بعض الأحاديث ١١‏ أنه سئل النبى (ص) عن الشعير فقال (ص) انه فى يد 
الله نعم لو أجحف فى القيمه بحيث كان ازديادتها نحوا من الاحتكار يمنع الحاكم عن ذلكك بحيث يبيع المالكك بقيمه 
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السوق, أو أكثر منه» بمقدار لا يمنع الناس عن الشراءء بأن تكون قيمه كل حقه من الحنطه مائه فلس و يبيع المحتكر بدينارين 
فإنه أيضا احتكارء كما لا يخفى. 


الحمد لله أولا-و آخر و ظاهرا و باطناء و قد وقع الفراغ عن كتاب البيع فى يوم الأحد شور ماد ف الأول شع ؤي 21و 
يتلوه ان شاء الله تعالى المجلد السادس بتوفيق الملكك العلام؛ و الحمد لله وحده و صِلَى الله على محمد و آله الطاهرين و سلم 
ل 


خويى» سيك ابو القاسم مو سوى»2 مصباح الفقاهه (المكاسب)» /ا جلد. ه قَّ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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